








العلل اليشترك: تعارض الاتصال والانقطاع 





لل © 


ش تعارض الاتصال والانقطاع )0 


تقدم الكلام بأنَّ الاتصال شرط أساسيٌ لصحة الحديث النبوي» وعلى 
هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحةء وقد أولى أطباء 
الأحاديث عنايتهم بالتنقير والبحث عن توفر هذا الشرط من عدمه؛ وذلك لما 
له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والإعلال. وتقدم الكلام أن ليس 
كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح 
بالسماع في غير ما حديث» ثم يكشف الأثمة النقاد بأن هذا التصريح خطأء 
أو أن ما ظاهره متصل منقطع» وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال 
الذين جعلوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح 
المتصل من الضعيف المنقطع . 

إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاًء فقد يكون السند معلاً 


وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال» ويُروى بسند آخر 
ظاهره الانقطاع» فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال؛» ويقال في الاتصال 
والانقطاع ما قيل في الوصل والإرسال» على أنَّ الفرق بينهما أنَّ تعارض 
الوصل والإرسال يكون بين التابعين والنبي كله أما تعارض الانقطاع 
والاتصال فهو في الطبقات التي بعدهاء على أنه وجد في بعض المتقدمين 
إطلاقهم كلمة (المرسل) على المنقطع» ويريدون عدم الاتصال. ويجري فيه 
الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة. 

















حم الجامع في العلل والفوائد 


وأمثلة ذلك كثيرة: 

منها: ما رواه أحمد بن منيع”©, قال: حدثنا كثير بن هشاه!". قال: 
حدثنا جعفر بن برقان”"؛ عن الزهري”؟ 2 عن عروة””*»؛ عن عائشة» قالت: 
كنتٌ أنا وحفصة”" صائمتين» فعُرض لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا من فجاءً 
رسول الله يك فبدرتني إليه حفصةٌ ‏ وكانت ابنة أبيها - فقالتُ: يا رسول الله. إنا 
كنا صائمّتين فعُرضّ لنا طعامٌ اشتهيناءٌ فأكَلْنا منهء قال: «اقْضِيا يَوْماً آخرّ مَكالة؛. 

أخرجه الترمذي”"". والبغوي””. وغيرهما من طريق جعفر”"©. 

هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان» عن الزهري» عن عروة» عن 


5 


عائشة» متصلا. 


)١(‏ هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمنء أبو جعفر البغوي» الأصم.ء (ثقة» حافظ)؛ مات 
سنة (744 ه). «التقريب» (114). 

)١(‏ هو كثير بن هشام الكلابي» أبو سهل الرقي» نزيل بغدادء (ثقة)» مات سنة (11ه)ء 
وقيل: (4١٠١ه).‏ «التقريب» (95179). 

(؟) هو جعفر بن برقان الكلابي. مولاهم؛ أبو عبد الله الجزري الرقي» كان يسكن الرقةء 
وقدم الكوفة» قال عنه الإمام أحمد: «ثقة» ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن 
الأصمء وهو في حديث الزهري يضطرب». انظر: «تهذيب الكمال» 400/١‏ 
(41).» و«تذكرة الحفاظ» /١‏ الااء و«شذرات الذهب» 771/١‏ 

(:) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب القرشي الزهريء, (متفق على جلالته وإتقانه). «التقريب» (5595). 

(5) هُوَ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أَبُو عَبْد الله المدني: ثقة فقيه 
مشهورء مات سنة (94ه) «التقريب» (40701). 

(7) هِيّ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب «#ناء زوج النَِّيّ كل توفيت سنة 
(:هي وَقَِيْلَ: (0هم). 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 515/8 (5415)., و١تجريد‏ أسماء الصَّحَابَةه ؟/23709 
و«الإصابة» لال ١لا .)11١41(‏ 

(0) في «الجامع» (975) وفي «العلل الكبيرف. له: 81" (119). 

(8) في شرح السنةه (1414). 

)0( رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (188): وأحمد 2357/16 والنسائي في «الكبرى» 
(7591) ط. العلمية و(7774) ط. الرسالة عن كثير بن هشامء به. 
وأخرجه: البيهقي 18٠/4‏ من طريق عبيد الله بن موسىء كلاهما: عن جعفرء به. 
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وقد توبع على روايته» تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم: 
-١‏ صالح بن أبي الأخضر”". وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة©. 
"- سفيان بن حسين”©»2 وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء©2. 
“- صالح بن كيسان 2. وهو ثقة9©, 
- إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وهو ثقة". 
ه- حجاج بن أرطاة©: وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس”"©. 


5 - عبد الله بن عمر العمري””"2). وهو ضعيف0", 


00 
/عا- يحيى بن سعيد 1 


فهؤلاء منهم الثقة. ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة» قَدْ رووا الحديث 
أجمعهم» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» متصلاًء إلا أنه قَذْ تبين بعد 
التفتيش والتمحيص والنظر أنَّ رواية الاتصال خطأء والصواب: أنّه منقطع بين 


الزهري وعائشة. وذكر عروة في الإسناد خطأ. 


)١(‏ عند إسحاق بن راهويه (510)» والنسائي في «الكبرى» (7181) ط. العلمية 
و(0٠778)‏ ط. الرسالة» والبيهقى .78٠١/4‏ 

(9) انظر: «التقريب» (05841. 20 

(*) عند أحمد ١51/5‏ وا7ء والنسائي في «الكبرى» (77197) ط. العلمية و(7919) 
ط. الرسالة. 2 

(؟) انظر: «التقريب» (784377). 

(0) عند النسائى فى «الكبرى» (7795) ط. العلمية وعقب (741) ط. الرسالة. 

(5) انظر: «التقريب» (058814. 

(10) عند النسائى في «الكبرى» (7”795) ط. العلمية و(77581) ط. الرسالة. وانظر: 
اتحفة الأشراف» 4/1١١‏ (15417). و*تهذيب الكمال» ١١5/١‏ (508). 

(4) جاء حديثه عند ابن عبد البر في «التمهيد؛ 41١/4‏ مرسلاً . 

(9) انظر: «التقريب» (0119. 22 

.)9405( وفي ط. العلمية‎ ٠١8/١ عند الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )٠١( 

.)0*546( انظر: «التقريب»‎ )١١( 

)١7(‏ عند النسائي في «الكبرى» (7790) ط. العلمية و(7781) ط. الرسالة. جاء مقروناً 
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لذا قال الإمام النّسائيُ عن الرواية الموصولة: «هذا خطأ»» وقد فسّر 
المزي مقصد النسائي فقال: "يعني أنَّ الصواب حديث الزهري» عن عائشة 
و ل 

وقد نص كذلك الترمذي على أنَّ رواية الاتصال خطأء والصواب أنه 
منقطع» وذكر الدليل القاطع على ذلك. فقال: «روي عن ابن جريج» قال: 
سألت الزهريء قلت له: أحدَّنَكَ عروة؛ عن عائشة؟» قال: لم أسمع عن 
عروة في هذا شيئاًء ولكني سَمِعتٌ في خلافة سليمان بن عبد الملك”" من 
ثامن 1 بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث:0© 

ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ: «سألت محمداً عن هذا 


الحديث. فقال: لا يصح حديث الزهري؛ عن عروة» عن عائشة ئشة في ه01 , 


ونقل البيهقي 18١/4‏ عن سفيان بن عبينة أنه قال: «فسألوا الزهري وأنا 
شاهدٌ فقالوا: هو عن عروة؟ قال: لا ونقل أيضاً أنه قال: «فقيل للزهري: 
هو عن عروة؟ فقال: لاء. وكان ذلك عند قيامه من المجلسء وأقيمت 
الصلاة. قال سفيان: وقد كنت سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثناه عن 
الزهري» عن عروة. قال الزهري: ليس هو عن عروة» فظننت” أن صالحاً 
أتي من قبل العرض. قال أبو بكر الحميدي: أخبرني غير واحلٍ عن معمر أنه 
قال في هذا الحديث: لو كان من حديث عروة ما نسيته» ثم قال البيهقي: 





.)1541( "4/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي. توفي 
اسنة (949 ه). 
انظر: «الجرح والتعديل» ١55/4‏ (018): واوفيات الأعيان» ؟/ »47١‏ و«العبر /١‏ 
4ل 

(9) «الجامع الكبير» قبيل (7*5 م) وأخرجه: البَيْمَقَِىَ 4/ .78٠١‏ 

(5) «العلل الكبيرة: 07 »2١19(‏ ونحو قول البخاري قال محمد بن يحيى الذهلي كما 
ذكر ذلك البيهتي 8 اما 

(5) ظن فعل ماضٍ من أفعال القلوب» تفيد في الخبر الرجحان واليقين» والغالب كونها 
لرجحان» وهنا قد جاءت للرجحان. 
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«فهذان ابن جريج وسفيان بن عيينة شهداء على الزهري ‏ وهما شاهدا عدل ‏ 
أنه لم يسمعه من عروة فكيف يصح وصل من وصله». 

وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على 
المَوصول920, 

قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاًء وهم ثمانية 
أنفس : 


١‏ مالك بن أنس” '“» وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف. 
؟- معمر بن راشد0"» وهو ثقة ثبت فاضل9», 


* عبيد الله بن عمر العمري 22 وهو اثقة ثيت20 
4- يونس بن يزيد الأيلي "2 وهو ثقة إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً 
قليلاً» وفي غير الزهري خطأ . 


.0/85( انظر: «العلل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم‎ )١( 
تنبيه : في جمي طبعات «علل ابن أبي حاتم» بما في ذلك طبعة الشيخ سعد الحميد‎ 
خطأء وهو أنه جعل الحديث عن الزهري؛ عن عروة؛ عن النبي وَل مرسل.‎ 
والصواب: «عن الزهري؛ عن عائشة؛ عن النبي يل مرسل».‎ 

(؟) هكذا رواه عامة الرواة عن مالك: محمد بن الحسن الشيباني (2)77 وسويد بن 
سعيد (411): وأبو مصعب الزهري (877): ويحيى بن يحيى الليثي (844) في 
«الموطأ»؛ وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في «شر المعاني» ٠١8/7‏ وفي ط. 
العلمية (07104)» والبيهقي 774/4: وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في 
«الكبرى» ط. العلمية و(986”) ط. الرسالة؛ وخالف سائر الرواة عن مالك: 
عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في «التمهيد» 41١/54‏ فرواه عن مالك. عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. وهو خطأء قال ابن عبد البر: «لا يصح عنه عن 
مالك إلا في الموطأ». 

() عند عبد الرزاق (97890)» وإسحاق بن راهويه (308): والنسائى فى «الكبرى» 
(045) ط. العلمية و(«78) ط. الرسالة. 3 

(؟) انظر: «التقريب» (35809). 

(0) عند النسائي في «الكبرى» (77917) ط. العلمية و(7”7885) ط. الرسالة. 

(5) انظر: «التقريب» (4774). 00 عند البيهقي 574/4. 

(4) انظر: «التقريب» (9819). 
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ع 2( 

- سفيان بن عبينة'''ء وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة”". 

)254(2-- 

“د عبدا لملك بن عبد العزيز بن جريج””". وهو ثقة 5 
5 دررى 


07 - محمد بن الوليد الرُبيدي” 2»؛ وهو ثقة ثبت 
4د بكر بن وائل 0 وهو أمبنوئق0 

فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري» عن عائشة منقطعاً وروايتهم هذه 
هي المحفوظة» وهي تخالف رواية من رواه متصلاً. وهذا يدلل أنَّ المحدّئين 
ليس لمم في مكل ها حك مظردء بل مرضع ذلك إلى القرائن: الت رينانت 
المحيطة بالرواية. 

وللحديث طريق أخرى» فقد أخرجه النسائي”؟؛: والطحاوي”"©2: وابن 
حبان”'"؛ وابن حزم”"' من طريق جرير بن حازء”"'2. عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري2"92, عن عمرة 





)0غ( عند إسحاق بن راهويه (2)50909 والبيهقي 080/5 

(؟) انظر: «التقريب» (155601). 

(9) عند الشافعي في مسئنده (7195) بتحقيقي » وعبد الرزاق (91لالا), وإسحاق بن راهويه 
يك والطحاوي في «شرح المعاني» 60 وفي ط. العلمية (/7101), والبيهقي 
/ وابن عبد البر في «التمهيد؛ 4/١/ا5.‏ 

(:) انظر: «التقريب» (41917). )2( ذكر هذا الطريق البيهقي 7074/4. 

(0) انظر: «التقريب» (571/5). 0) ذكر هذا الطريق البيهقى 71794/5. 

(8) انظر: «التقريب» (0/07. / 

(9) في «السئن الكبرى؟ (77599) ط. العلمية و(73787) ط. الرسالة. 

.)409( وفي ط. العلمية‎ ٠/7 في «شرح معاني الآثار»‎ )٠١( 


.180/5 في «المحلى»‎ )١0( .)80119( في صحيحه‎ )١١( 
هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصريء (ثقة). «التقريب»‎ )1 
(ححة).‎ 


(15) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنيء أبو سعيد القاضيء (ثقة» ثبت). 
«التقريب» (7/689). 

(15) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري» مدنية أكثرت عن عائشة. 
(ثقة). «التقريب» (85141). 
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هكذا الرواية: وظاهرها الصحةء إلا أنَّ جهابذة المحدّثين تَذْ عدوها 
غلطاً من جرير بن حازمء خظّأه في هذا أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» 
وقال البيهقي: «والمحفوظ عن يحيى بن سعيدء عن الزهري» عن عائشة. 
مرساةً0" , 

ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي” قال: «قلت لعلي بن 
ل 
قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فقال لي: من روى هذا؟ قلت: | 
وهب» عن جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد. قال: فضحكء» فقال: 0 
يقول مثل هذا!ء حدثنا: حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيد» عن الزهري: أن 
عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين)29 . 

وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير» 

فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا 
الحديث» وعدم إقامته لإسناده. 

ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة» وأجاب عن ذلك» فقال: «لم يخفت 
علينا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبرء إلا أنَّ هذا ليس 
بشيء؛ لأنَّ جريراً ثقة» ودعوى الخطأ باطل إلا أنْ يقيم المدعي له برهاناً”©» 
على صحة دعواه» وليس انفراد جرير بإسناده علة؛ لأنّه ثقة»”"©, 

ويجاب عن كلام ابن حزم: بِأنْ ليس كل ما رواه الثقة صحيحاًء بل 
يكون فيه الصحيح وغيره؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة ؟ 





.581/5 «السنن الكبرى»‎ )١( 

(7) هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر: ثقة» توفي سنة (7704 ه). 
انظر: «تهذيب الكمالة .)11١( 88/١‏ و#العبر» 5/5 و«التقريب» (117). 

(*) «السئن الكبرى؟ 581/4. 

(4) انظر: «تحفة الأشراف؟ 41/8/١١‏ (11/440): وهو موجود في «السنن الكبرى» إلا أنَّ 
الذي جعلنا نحيل إلى التحفة أنَّ المزي كله قد شرح كلام النسائي وبينه. 

(5) في المطبوع: (برهان). (5) «المحلى؟» 1990/5. 
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فالعلة إذن هي: معرفة الخطأ في أحاديث الثقاتء ثم إِنَّ إطباق أربعة من أئمة 
الخذيث على خطأ جرين: لم يكن أمراً اعتباطياًء وإِنَّما قالوا هذا بعد النظر 
الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة. أما إقامة الدليل على كل حكم في 
إعلال الأحاديث» فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنهء إِنَّما هو 
شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه2"0 على أنَّ إقامة الدليل على خطأ جرير 
قد تمء وليعلم أن الرواة ليسوا قوالب بحيث يكون كل ما رواه الثقة صحيحاًء 
ولا كل ما رواه الصدوق حسناًء ولا كل ما رواه الضعيف ضعيفاًء وهذه أمور 
تدرك بالمباشرة. 

ثم إِنَّ التفرد ليس علة ‏ كما سبق أنْ فصلنا القول فيه في مبحث التفرد - 
وإنّما هو مُق للضوء على العلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأء ثم إنا وجدنا 
الدليل على خطأ جرير بن حازمء إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن 
زيدا”", فرواه عن يحيى بن سعيد» ولم يذكر عمرة”". 

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني”'' من طريق يعقوب بن 
مُحَمّد الزهري» قال: حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن» عن 
الحارث بن هشام. عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة. 

قال الطبراني عقب روايته له: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة 
إلا هشام بن عكرمة» تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري». 

قلت: هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة» إذ فيها علتان: 

الأولى: يعقوب بن مُحَمّد الزهري» فيه كلام ليس باليسيرء فقد قال 
فيه الإمام أحمد: اليس بشيء». وَقَالَ مرة: «لا يساوي حديثه شيئاًف 





)١(‏ انظر: «معرفة علوم الحديث»: 1١-1١7‏ ط. العلمية و(79/1) ط. ابن حزم. 

(؟) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي» الجهضميء أبو إسماعيل البصريء (ثقة» ثبت» 
فقيه). «التقريب» .)١599(‏ 

(؟) عند الطحاوي في «شرح المعاني» ٠١9/5‏ وفي ط. العلمية »051١(‏ والبيهقى 4/ 
4 , 1 5 

(4) في «الأوسط» (7547) كلتا الطبعتين. 








(لعلل اليشتركم: تعارض الاتصال والانقطاع 6 


وَقَالَ الساجى: «منكر الحديث:9 . 


والأخرى: هشام بن عبد الله بن عكرمة» قال ابن حبان: «يروي عن 
هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه ‏ كأنّه هشام آخر -» لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد»”” . 

وللحديث طريق أخرىء فقد أخرجه ابن أبي شيبة'" من طريق 
خصيف بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير: أنَّ عائشة وحفصة... 
الحديث. وهو طريق ضعيف؛ لضعف خصيف بن عبد الرحمن» فقد ضعَّفه 
الإمام أحمدء وأبو حاتمء ويحبى القطان. على أنَّ بعضهم قَدْ قوّاه©. 

والحديث اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي”*' من طريق خصيف. عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أنَّ عائشة وحفصة. .. ؛ لذا قال النسائي: «هذا 
حديث منكرء وخصيف ضعيف في الحديث» وخظاب لا علم لي به, 
والصواب: حديث معمر ومالك وعبيد الله. 


وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار”"'» والطبراني”؟ من طريق 
حماد بن الوليدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر... الحديث. 
وهو طريق ضعيف. قال الهيثمي: «فيه حماد بن الوليد ضعَّفه الأئمة»", 


1 30 200 6 6 0 
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي”"'» والطبراني”''' من طريق 


.)9875( 454/4 "ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) «المجروحين» 41/7. وانظر: «ميزان الاعتدال» 7٠0/4‏ (97738). 

(”) «المصنف» (931/9). 

(4) انظر: «ميزان الاعتدال» .)1611١( 5604 587/١‏ 

(5) فى «الكبرى» (801) ط. العلمية و(1417؟) ط. الرسالة» وقول النسائي هذا جاء 
مبتوراً فى ط. العلمية» وهو بتمامه في ط. الرسالة؛ وانظر: «تحفة الأشراف» 4/ 
05_36 ا 1 

(1) كما فى «اكشف الأستار؛ .)1١57(‏ 

(0) في «الأوسطه (540) كلتا الطبعتين. 2 (8) «مجمع الزوائده /5015. 

(9) فى «الضعفاء» 4/5!. 

)٠١(‏ في «الأوسط» (6017) كلتا الطبعتين- 


ع الجامع في العلل والفوائد 


مُحَمّد بن أبي سلمة المكي عن مُحَمّد بن عمرو'''؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة؛ .قال: أهديت لعائشة وحفصة. :. الحئيث: وهو طريق ضعيف» قال 
الهيثمي: «فيه مُحَمّد بن أبي سلمة المكي. وقد ضُعْف بهذا الحديث:9'. 

خلاصة القول: إِنَّ الحديث لم يصح متصلاً» ولم تتوفر فيه شروط 
الصحة؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه؛ ولضعف طرقه الأخرى. 

وقَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة 
الطرق» والجواب عن هذا: بِأنْ ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق 
آخرء فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ التي سببها: انقطاع في السندء أو ضعف في 
الرَّادِي؛ أو تدليس» أو اختلاط؛ تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف 
السيرء فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْدُّ وما كان 
ضعفه شديداً فَلَا تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أنَّ ما كَانَ ضعفه بسبب سوء 
الحفظ أو اختلاط أو تدليس أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات 
والطرق» وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا 
و90 


© وقد يختلف الرواة في إسناد من الأسانيد اتصالاً وانقطاعاًء 
ويرجح الانقطاع؛ وحتى لو رجح الانصال يبقى السند ضعيفاًء لعلة أخرى 
فيه. كالجهالة ونحوهاء ومع كل هذه الترجيحات يبقى البحث والحكم 
والتحقيق الذي ارتضاه البحث العلمي ليس أمراً سهلاًء بل هو أمر يأخذ 
من الناقد جهده. مثاله: ما روى الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن 





)١(‏ هُوَ مُحَمّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثئي المدني: صدوق لَهُ أوهام. توفي سنة 
١54‏ هي وَقِيْلَ: (146ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 1594/5 و١6‏ (5١٠51)ء‏ و«ميزان الاعتدال» ##/ "> 
»)8١16(‏ ووالتقريب» (5184). 

0( المجمع الزوائد» 1/7 .7١‏ 

() انظر: «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء»: 4 67 








العلل (اليشتركة: تعارض الاتصال والانقطاع 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن مَيْسرة مولى فَضَالة؛ عن 
فضالة بن عبيدء عن النّبىّ علد قال: «لله أشد أذَّناً للرّجل الحسّن 
الصَّوتِ بالقرآنء مِنْ صاحب القيْنةِ!'2 إلى فَينته. 


أخرجه: أحمد :7١/5‏ والطبراني في «الكبير» 117(/18/) من طريق 


قف 
علي بن بحر”". 
وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ١6/9‏ (007) عن صدقة بن 
الف 60 


وأخرجه: ابن ماجه )١140(‏ عن راشد بن سعيد الرملي9؟. 


وأخرجه: محمد بن نصر في «قيام الليل»: ١١٠١‏ من طريق زياد بن 


أ 22( 
يوب . 

وأخرجه: البيهقي 170/٠١‏ من طريق محمد بن عقبة بن كثير 
السد زلف 

٠. وسي‎ 


وأخرجه: السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء»: 2٠١١‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال؛ 789/7 (5910)»: وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 117/54 
من طريق داود بن رشيد'"". 

ستتهم : (علي» وصدقةء وراشدء وزياد» ومحمدء وداود) عن الوليد بن 
مسلم؛ بهذا الإسناد. 


وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 157/54 من طريق إبراهيم بن 





)١(‏ القيئة: الأمة المغنية تكون من التزين؟؛ لأنها كانت تزين» وربما قالوا للمتزين باللباس 
(؟) وهو: «ثقة فاضل» «التقريب» (5591). 

(0) وهو: اثقة؛ «التقريب» (1918). 

(4) وهو: «صدوق» «التقريب» .)١1888(‏ 

(5) وهو: «ثقة حافظ» «التقريب» .)5١85(‏ 

.)5115( وهو: «صدوق يخطى؟» «التقريب»‎ )١( 

0) وهو: اثقة» «التقريب» .)١984(‏ 











حم الجامع في العلل والفوائد 
عبد الله البصري أبي مسلمء عن سليمان بن أحمدء عن الوليد بن مسلم. 
بالإسناد نفسه. إلا أنَّ هذا الإسناد فيه احتمالان: إما أنْ يكون منقطعاً بين 
سليمان بن أحمد ‏ وهو الطبراني - والوليد بن مسلم؟ لكون الوليد لم يدركه 
الطبرانيُ» أو أن الإسناد قد انقلب وصوابه: سليمان بن أحمدء عن إبراهيم بن 
عبد الله البصري أبي مسلم ‏ وهو الكجي ‏ الذي هو شيخ الطبراني2©7 وهو 
الذي أميل لهء والله أعلم. 

وتوبع الوليد بن مسلم على روايته الموصولة عن الأوزاعي. 

إذ أخرجه: ابن بطة في «الإبانة» (47) ط. الراية من طريق سفيان 
الثوري؛ عن الأوزاعي»؛ عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر”", عن 
مولى فضالة بن عبيد» عن فضالة بن عبيد» به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :١58/١‏ «هذا إسناد حسن؛ 
لقصور درجة مُيُسرة مولى فضالة» وراشد بن سعيد. عن درجة أهل الحفظ 
والضبط:9 , 

قلت: هذا الحديث ضعيف؛ فيه ميسرة مولى فضالة بن عبيدء وهو 
مجهول. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 9/ 781 »)١1714(‏ وابن أبي حاتم 

في «الجرح والتعديل» 588/8 )1١150(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» 

وقال الذهبي في «الميزان» 777/5 (8409): (ما حدّّث عنه سوى إسماعيل بن 
عبيد الله) ولم يوثقه إلا ابن حبان 4785/0 كما حاله في المجاهيل. 

وروي هذا الحديث عن دحيم واختلف عليه فيه. 

فأخرجه : ابن حبان (7204) عن عبد الله بن محمد بن سله©©, 





.173/35 انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) في «تخريج أحاديث الإحياء» ؟/ 4 »)8١2(‏ و«فيض القدير» 157/0: «إسماعيل 
ابن عبد الله بن فضالة بن عبيد» وهو خطأء والصواب المثبت. 

(*) أما راشد بن سعيد فغير موجود في إسناد ابن بطةء وهو موجود في إسناد ابن ماجه 
وذكرت كلام البوصيري فيهما استكمالاً للفائدة ‏ 

2( قال عنه الذهبي في اسير أعلام النبلاءة 503/14: «الإمام المحدث العابد الثقة . 
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وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )9771(/١18‏ قال: حدثنا أحمد بن دحيم 
الدمشقي9 . 


كلاهما : (عبد الله وأحمد) عن دحيم عبد الرحمن , بن إبراهيم عن 
الوليد بن مسلمء بالإسناد السابق. 

وخالفهما سعيد بن هاشم بن مرئد. 

إذ أخرجه: الحاكم 6١1/١‏ من طريق سعيد بن هاشم بن مرئد 
الطبري”2, عن دحيم» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجرء عن فضالة بن عبيد» به بدون ذكر مولى فضالة. 

وتوبع دحيم على روايته الثانية. 

فأخرجه: أحمد ١14/1‏ عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني”", عن 


- حدث عنه أبو حاتم بن حبان ووثقه... وصفه ابن المقرئ بالصلاح والدين». 

)١(‏ أحمد بن دحيم: لم أقف على ترجمة لهء فهذا الاسم إما أن يكون وهماً من 
المصنف نفسه ‏ حيث إني لم أجد لهذا الراوي في كتب الطبراني إلا هذا الحديث - 
وإما أن يكون صوابه إبراهيم بن دحيم فهو معروف بالرواية عن أبيه» وأنَّ التحريف 
دخل على أحد أصحاب السند أو الناسخ . 

(؟) ورد في المطبوع من «المستدرك» للحاكم: «مزيد الطبراني» بدلا من: «مرئد الطبري» 
وهو تحريفء قال الذهبي في «الميزان» :١77/7‏ «قال ابن الجوزي: أما سعيد بن 
هاشم الطبري» وسعيد بن هاشم العتكي» وسعيد بن هاشم البكري فما عرفنا فيهم 
قدحاً». قلت: ‏ والقول للذهبي ‏ ولم أرهم في رواة الكتب ولا هو في كتاب ابن 
: حاتمء ولا أدري من هم؛. فتعقبه الحافظ في «اللسان» (7"444) فقال: «ولو 

جع المؤلف كتاب «المتفق والمفترق» لرآهم.. وأما سعيد بن هاشم الطبري 
فمعروف» و ل اي 
أيوب بن مرهوب الطبري» من أهل طبرية يكنى أبا عثمان» له ترجمة مستوعبة في 
تاريخ ابن عساكرء وقد أكثر عنه الطبراني» وروى عنه أيضاً أبو بكر الشافعي» ذآبو 
الحسين بن المظفرء وجماعة من الشاميين» مات سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة؛. 
أقول: لم أظفر به في مطبوع "تاريخ دمشق» وقد يكون منشأ هذا الاختلاف على دحيم 
رقة في ضبط دحيم لهذا السند؛ أو يكون سقطاً في «المستدرك» فإن فيه أوهاماً ليست 
باليسيرة» الله أعلم. 


(9) وهو: «صدوق يغرب» 7التقريب» .)١58(‏ 
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الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» عن إسماعيلء» عن فضالة» عن النبي وَل 
ليس فيه مولى فضالة. 
وقد روي عن الأوزاعي من عدة طرق لم يذكروا مولى فضالة. 
فأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن» )١8  7(‏ من طريق يحيى بن 
000 
وأخرجه: الحاكم 51١/١‏ الا5 من طريق بشر بن بكر 
وأخرجه: الآجري في «فضائل القرآن» (80) من طريق محمد بن 


6 م 
شعيبا 0. 


وأخرجه: البيهقي 0٠‏ وفي اشعب الإيمان», له )١961/(‏ ط. الرشد 
و(1144) ط. العلمية؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 747/14 من طريق 
الوليد بن مزيد؟». 

أربعتهم: (يحيى» وبشرء ومحمدء. والوليد) عن الأوزاعي. عن 
إسماعيل» عن فضالة» به بمثل رواية دحيم الثانية . 

قال الحاكم : اوهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
وتعقبه الذهبي, فقال: «بل هو منقطع». 

وروي عن إسماعيل من غير طريق الأوزاعي. 

فأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ ١6/1‏ (207) من طريق ثور بن 
يزيد الكلاعي”” . عن إسماعيل بن عبيد الله» عن فضالة» به. 


وهذا الطريق الذي ليس فيه مولى فضالة ضعيف؛ فهو أيضاً منقطع كما 





,)7085( وهو: دثقة» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: 'ثقة يغرب» «التقريب» (/51/7). 

0 وهو: «صدوق» صحيح الكتاب» «التقريب» (0988). 

(4) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (07/464. 

)٠(‏ قال عنه يحيى بن معين: «ثقة» وقال أحمد بن حتبل: «ليس به بأس»» وقال أبو 
حاتم : «صدوق حافظ». انظر: «الجرح والتعديل» 91/7" (194:5). 
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قال الذهبي في «التلخيص». وقال المزي في «تهذيب الكمال» 11/١‏ 
(154)»: وابن حجر في «التهذيب» :187/١‏ «روى عن فضالة بن عبيدء وفي 
سماعه منه نظر؛ء وقال العلائي في «جامع التحصيل»: ١55‏ (077: ليمع 
من الصحابة إلا من السائب بن يزيد». 

وخالف الجميع سعيد بن منصور. 

فأخرجه: في سئنه )١10(‏ (التفسير) عن الوليد بن مسلمء عن 
الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن مولى لفضالة بن عبيدء قال: قال 
رسول الله ككهِ: . . . وذكر الحديث مرسلاً . 

إذن فالحديث بجميع حالاته ضعيف: في الإسناد الأول؛ لضعف ميسرة 
مولى فضالة وجهالته؛ وفي الإسناد الثاني الإسناد الراجح ‏ الانقطاع بين 
إسماعيل بن عبيد الله» وفضالة بن عبيد؛ لكون إسماعيل لم يدرك فضالة» 
فوفاة فضالة عام (55ه) وولادة إسماعيل عام (١5ه)»‏ وأما الإسناد الأخير 
فهو مرسل مع ما فيه من ضعف مولى فضالة. 

وللحديث شاهد صحيح من حديث أبي هريرة هه أنه سمع اللَّبِيَ كل 
يقول: «ما أذنَّ الله لشيء ما أذِنَ لني حسنٍ الصو بالقرآنٍ يجهرٌ به؛. 

أخرجه: البخاري ١9/4‏ (91815), ومسلم 1975/5 (9/45) (5779). 

انظر: «تحفة الأشراف» 491/9 :)١١١540(‏ وا«أطراف المسند؛ 1١80/6‏ 
.)591١(‏ و«إتحاف المهرة» .)١15751( 567/١15‏ 

# وقد يُختلف في الحديث اتصالاً وانقطاعاً. مع ضعف الوجهين» 
مثاله: ما روى عوف الأعرابيٌ» عن مهاجرء عن أبي العالية» عن أبي 
مسلمء عن أبي ذرء قال: غَزَا يزيد بن أبي سفيان بالناس» فوقعت جارية 
نفيسةٍ في سهم رجل» فاغتصبها يزيدء فأتاه أبو ذرء فقال: رُدَّ على 
الرجل جاريته. فتلكأء فقال: لثن فَعلتَ ذلك لقد سمعثُ رسول الله يللو 
يقول: «أول من يبدل سنتي رجلّ منْ بني أميةء يقال له يزيد» فقال: 
نشدتك الله أنا منهم؟ قال: لا. فردٌّ على الرجل جاريته. 








٠... 1: 5‏ التعاص فى الخال والقواتة 


أخرجه: ابن خزيمة كما في «الذيل» (7777) بتحقيقي» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 14/ ”/ا من طريق عوف الأعرابي» بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد متصلء إلا أنه معلول بمهاجر بن أبي مخلدء وأبي مسلم 
الجهني وكلاهما مقبول”' يعني: حيث المتابعة» ولم أقف على متابع لهماء 
كما أن الحديث معلول أيضاً باضطراب عوف الأعرابي» قال ابن خزيمة عقب 
الحديث: «رواه معاوية بن هشامء عن سفيان» عن عوفء فلم يذكر بين أبي 
العالية وأبي ذر أحداً». 

روى هذا الطريق الروياني في مسنده كما في «سير أعلام النبلاء» 
#50٠70١‏ عن مهاجر بن أبي مخلدء قال: حدثني أبو العالية» عن 
أبي ذر طفن . 

فأسقط أبا مسلم وأصبح صبح الإسناد منقطعاً ب بين أبي العالية وأبي 

قال الدوري في #تاريخ ابن معين» (7477): «قلت 0 بن معين: 

سمع أبو العالية من أبي ذر؟ قال: لاء إنما يروي أبو العالية» عن أبي مسلمء 
عن 0 ذر'ء وقال المزي في «تهذيب الكمال» 741/1 :)1١(‏ «والصحيح 
عن أبي العالية» عن أبي مسلم». 

ورواه عوف الأعرابي مرة ثالثة عند بن أبي شيبة (7278484)» ومن طريقه 
ابن عدي في «الكامل»”" 417/4 عن أبي العالية» عن أبي ذر. 

فأسقط مهاجراً فيما بينه وبين ن أبي العالية» وأسقط أبا مسلم فيما بر بين أبي 
العالية وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخر من حديث أبي عبيدة بن الجراح طباه 

فأخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» (785) و(00189 وأحمد بن منيع 
كما في «المطالب العالية» (05007). والحارث في مسنئده كما في ١بغية‏ 


الباحث» (515)» وأبو يعلى )41/١0(‏ و(1لا4) من طرق عن مكحولء عن أبي 
عبيدة») به. 





)١(‏ انظر: «التقريب» (5854) و(4855). (؟) سقط من المطبوع: اعوف2. 
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وهذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع بين مكحول وأبي عبيدة. قال 
أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (07917: 
«مكحول» عن أبي عبيدة بن الجراح مرسل»»؛ وقال ابن حجر في #المطالب 
العالية» :)0٠٠05(‏ «رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع»؛ وقال الهيثمي في «المجمع» 
41/0 : «إن مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة». 

وأخرج البزار في مسنده )١184(‏ من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
داودء قال: حدثني أبي » عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني» عن أبي 
عبيدة طبه به. 

قال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى ككل إلا من 
هذا الوجهء بهذا الإسناد». ١‏ 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سليمان بن أبي داود» إذ قال عنه البخاري 
في «التاريخ الكبير؛ 77/4 :)1١9/4(‏ «منكر الحديث»», وقال عنه أبو حاتم 
فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» ١١/4‏ (001): «ضعيف الحديث 
جداً»: ونقل عن أبي زرعة أنه قال فيه: «كان لين الحديث». 

ثم إن رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني مرسلة. 

قال المزي في «تهذيب الكمال؛ 5١5/0‏ (9507): (يقال: 
مرسل:0" . 

وانظر: «إتحاف المهرة» .)١9/51/1( 555/١5‏ 


# ومثال ما اختلف في اتصاله وانقطاعهء وبان بعد البحث أنَّ 
الرواية المتصلة هي المحفوظة: ما روى محمد بن عجلان» عن أبيه» 


)١(‏ وانظر: «جامع التحصيل» عقب (2)197 و«تحفة التحصيل»: 517 »)٠١68(‏ ولربما 
تعلل بعضهم بأن رواية مكحول؛ عن أبي ثعلية في «صحيح مسلم؛ 08/1 (1981) 
)١١(‏ وهو تعلل عليلٌ؛ لأن مسلماً إنما أورد له حديثاً عن أبي ثعلبة بالمتابعات؛ لذا 
فإن المزي ترجم لمكحول عن أبي ثعلبة في «تحفة الأشراف» 74٠/8‏ قبيل (11417) 
وقال: «ولم يسمع منه»» وهذا هو الصوابء والله أعلم. 





م الجامع في العلل والفوائد 
عن أبي هريرة طَيدء قال: قال رسول الله يكِ: «للمملوك طعامُةُ وكسوثة 
بالمعروف. ولا يُكلّفُ منّ العمل إلا ما يطيقٌ». 

أخرجه: أبو عوانة لالج والطبراني في «الأوسط؛ )17١5(‏ 
ط. الحديث و(180١)‏ ط. العلمية: والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: لالا 
ط. العلمية وفي )!/١(‏ ط. ابن حزمء والخليلي في «الإرشاد؛ 2174/١‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ 5494/9 من طريق إبراهيم بن طهمان. 

وأخرجه: أبو عوانة 5/5/ا (507/0)» والخليلى فى «الإرشاد» 2151/١‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» 799/9 7٠١‏ من طريق النعمان بن عبد السلام. 

كلاهما: (إبراهيم» والنعمان)''' عن مالك بن أنس» عن محمد بن 
عجلان» عن أبيه. عن أبي هريرة ضيه به. 

وخالفهما يحبى بن يحيى الليثي (2»)7807 وأبو مصعب الزهري (5054) 
فروياه عن مالك بصيغة البلاغ» قال مالك في هاتين الروايتين: بلغني أن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله وَلل. . . . 

وتوبع مالك على الرواية الموصولة. 

فأخرجه: أبو عوانة 4/4 (5015)ء وأبو نعيم في «الحلية' 41/0 
و8/١14ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ 744/9 من طريق سفيان الثوري. 

ورواه عيّاش بن عباس القتباني(© كما في «علل» الدارقطني ١74/1١‏ 
س .)5١1077(‏ 

كلاهما: (سفيان الثوري». وعياش) عن ابن عجلان» عن أبيهء» عن أبي 
هريرة ؤوَينه» به. 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1177(/4): «الشافعي ومسل © 





)0( إبراهيم بن طهمان: (ثقة يغرب وتكلم فيه للؤرجاء؟ «التقريب» (189). والنعمان بن 
عبد السلام: دثقة عابد فقيه» «التقريب» (8168). 

0ن وهو: ”ثقة».انظر: «التقريب» (07579). إلا أننا لا نعرف صحة الرواية إليه. 

(©) لم يروه الإمام مسلم من طريق ابن عجلانء إِنّما رواه من طريق عمرو بن الحارث» - 








العلل البشتركقم: تعارض الاتصال والانقطاع ا 


من هذا الوجهء وفيه محمد بن عجلان»» وقال في «التقريب» (515): 
«محمد بن عجلان المدني صدوق. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة...» وسبب قول ابن حجر هذا - أن ابن عجلان قد اختلطت عليه 
أحاديث سعيد المقبري» عن أبي هريرة. قال ابن حبان في «الثقات» 8/ /41": 
«#قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة» وسمع عن أبيهء عن أبي هريرة» فلما 
اختلط على ابن عجلان صحيفته» ولم يميز بينهماء اختلط فيها وجعلها كلها 
عن أبي هريرة» وليس هذا مما يهي”"" الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في 
نفسها .ضحاحة +00 . 

قلت: وروايته هنا ليست عن سعيد المقبري إِنَّما عن أبيه» ولكن هذا 
الإسناد فيه انقطاع من جهة أنَّ ابن عجلان» لم يسمع هذا الحديث من أبيه» 
إنّما سمعه من بكير بن عبد الله عن عجلان. 

إذ أخرجه: الحميدي .)١١50(‏ وأحمد 747/7 من طريق سفيان 
الثوري . 

وأخرجه: أحمد 2745/5 وابن عبد البر في «التمهيد» ٠٠١/9‏ من 
طريق وهيب بن خالد. 

وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (191)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان؛ (8501) ط. العلمية و(81917) ط. الرشد: من طريق سعيد بن أبي 


ابوت 


- عن بكير بن عبد الله» عن عجلان» عن أبي هريرة له به وسيأتي تخريجه. 

)02( هكذا في «العقات»: (يهي» وأشار المحقق إلى أنه في إحدى نسخه الخطية: ايرهي») 
ومعنى هذا: ليس هذا مما يضعف الإنسان. وسوف يأتي أن علة رواية ابن عجلان 
عن سعيد أضعف من الذي ذكره ابن حبان. 

(؟) هذا التعليل من ابن حبان ليس يجيد؛ لأن رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري 
ضعّفها يحيى بن سعيد فيما نقله عنه الترمذي في «الجامع الكبير» 74/5 فقال: «قال 
محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها: سعيدء عن أبي هريرة» وبعضها: 
سعيد»ء عن رجل» عن أبي هريرة» فاختلطت علي فجعلتها عن سعيد» عن أبي هريرةة 


والله أعلم. 








ص الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (191)» وأبو عوانة 0/4/4 
(3070)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (8037) ط. العلمية و(8707) ط. 
الرشدء وابن عبد البر في «التمهيد 501/4 من طريق الليث بن سعد. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )1١1٠١(‏ بتحقيقي وفي «الأم. له ٠١١/0‏ 
وفي ط. الوفاء 771/7 557ء وعبد الرزاق 2)١1/4537(‏ وأبو عوانة 4/ هلا 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١//ا0”‏ وفي ط. العلمية »)911/١(‏ وابن 
حبان »)471١5(‏ والبيهقي 5/8 وفي اشعب الإيمان» (8075) ط. العلمية 


و(8507) ط. الرشدء. وفى «معرفة السنن والآثار»ء له (5/ا/ا4) ط. العلمية 
و(12531١)‏ ط. الوعى. دان عبة البو «التمهيده .7"0٠/9‏ والبغوي 
(0 من طريق سفيان بن عبيئة . 1 1 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد؛ 7٠١/4‏ من طريق سليمان بن 
بلال. 

ورواه المفضل بن فضالة» وبكر بن مضرء وأبو ضمرة» وطارق بن 
عبد العزيز كما في «علل الدارقطني» ١74/١1١‏ - 1188 اس (71197). 

ورواه الدراوردي كما في «التمهيد؛ 501/9. 

جميعهم: (الثوري» ووهيب؛ وسعيدء والليث». وابن عييئة» وسليمان» 
والمفضلء وبكرء وأبو ضمرة؛ وطارقء والدراوردي) عن ابن عجلان. عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج. عن عجلان. عن أبي هريرة ##5» به. 

قال الدارقطني في «العلل» /١1١‏ 15س (71197): اوهو الصحيح». 

وتابع محمد بنَ عجلان على هذه الرواية عمروٌ بن الحارث. 

فأخرجه: أحمد 17 ؛» ومسلم 947/8 (1557) (41). وأبو عوانة 
7 الاك وابن عدي في «الكامل» ؟/لالاء والسهمي في "تاريخ 
جرجان»: 750-64. والبيهقي 5/8 من طريق عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن عبد الله. عن العجلان؛ عن أبي هريرة ضيه به. 

وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. 
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وخالفهما محمد بن عبد الوهّاب بن القتّاد فرواه عن ابن عجلان» عن 
بكير بن عبد اللهء عن أبي هريرة طَنهء ولم يذكر فيه عجلان» كما في «علل 
الدارقطني» 14/١١‏ س (71177) ولا نعرف صحة الطريق إليه. 

وللحديث شاهد من حديث أبي ذر ذه . 

أخرجه: أحمد 1658/5 .١15١9‏ والبخاري ١5/١‏ (90) و8/ ١986‏ 
(0144؟) و19/8 (5020) وفي «الأدب المفرده؛ له :)١89(‏ ومسلم 45/5 
(151) (خ*) وه/ "9 )١551(‏ (9") و(10). وأبو داود (0158): وابن 
ماجه ,)759٠0(‏ والترمذي ,4)١140(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/ 
5 وفي ط. العلمية .)١!0(‏ والبيهقي 4 من طرق عن المعرور بن 
سويدء قال: لقيتٌ أبا ذر بالدّبرّة''2 وعليه خُلةٌ وعلى عُلامه حُلةٌ؛ فسألتُهُ عن 
ذلك فقال: إني ساببثٌ رجلا فعيّربُهُ بأموء فقال لي النبي يليه: «يا أبا ذرء 
أعيّرتَهُ بأمّهِ؟! إِنَّكَ امرؤ فيك جاهليةٌ! إخوائكم خولك'”"» جعلهم الله تحت 
أيديكم. فمنْ كانّ آخوه تحت يده فليطهِمهُ مما يأكل» وليلبِسْهُ مما يلبسُ» ولا 
تكلفوهم ما يغلبهُم» فَإِنْ كلفتموهُم فأعيئوهم»”” . 

قال ابن قدامة المقدسي في «المغني» 10/9": «وأجمع العلماء على 
وجوب نفقة المملوك على سيده؛ ولأنه لا بد له من نفقةء ومنافعه لسيده» 
وهو أخص الناس بهء فوجبت نفقته عليه كبهيمته» والواجب من ذلك: قدر 
كفايته من غالب قوت البلد» سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه» وأدم مثله 
بالمعروف» لقوله 86: «للمملوك طعامًهُ وكسوتُهُ بالمعروف» والمستحب أن 
يطعمه من جنس طعامه لقوله: «فليطعمة مما يأكل» فجمعنا بين الخبرين» 
وحملنا خبر أبي هريرة على الإجزاء وحديث خبر أبي ذر على الاستحباب» 





.501/1 الرّبذة: من قرى المدينة» بها قبر أبي ذر. «مراصد الاطلاع»‎ )١( 

(1) خولكم: من خول؛ وهو: حَشَمٌ الرجل وأتباعه. واحدهم خائل. وقد يكون واحداً. 
ويقع على العبد والأمة» وهو مأخوذ من التخويل: التمليك. وقيل: من الرعاية. 
«النهاية؛ ؟44/1. 

0 اللفظ للبخاري 1١5/١‏ (00. 
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والسيد مُحَيّرَ بين أنْ يجعل نفقته من كسبه ‏ إِنْ كان له كسب -» وبين أنْ ينفقّ 
عليه منْ ماله ويأخذ كسبهء أو يجعله برسم خدمته؛ لأنَّ الكل ماله» فإِنّ جعل 
نفقته في كسبه فكانت وفق الكسب صرفه إليهاء وإنْ فضل من الكسب شيء 
فهو لسيده: وإِنْ كان فيه عوز فعلى سيده تمامهاء وأما الكسوة فبالمعروف من 
غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو به» والأولى أن يلبسه من 
لباسه لقوله 2896 : «وليليسه مما يلبس». 

وانظر: ؛تحفة الأشراف» »)١515( 01١/٠١‏ و«البدر المنير» 2789/8 
و«أطراف المسند» /ا/ 501 (4495).» و«التلخيص الحبير» :)١519/5( 5٠/4‏ 
و«إتحاف المهرة» /١١‏ اه" (19509). 


## ومما تعارض فيه الاتصال والانقطاع, ورجح الاتصال لكثرة 
العدد وقرائن أخرى: ما روى الزهريء عن ابن مُحَيْضَةَ - يعني : حرام » 
عن أبيه: أنه اسْتَأْذْنَ النبق عل في إجارة الحَجَام فَنَهَامُ عَنة فلم يَزْلُ 


6 لقع م 


00 ويَستأؤنهُ حتى قال: «اعَلفهُ نَاضِحَك”"' ورَقيقك). 


أخرجه : مالك في «الموطأ» (7240) برواية سويد بن سعيد و(97١3)‏ برواية 
أبي مصعب الزهري؛ وكذا رواه عنه الشافعي في «المسند» )١910(‏ بتحقيقي» 
وأحمد ه/ ه*4. وأبو داود (؟5171 ")2 والترمذي (/ا/ا1١1),‏ والطحاوي في الشرح 
معاني الآثار» ١11/5‏ وفي ط. العلمية (09148)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 


)ل والبيهقي لال والبغوي (75 )٠‏ كلهم من طريق مالك. 


وتابعه”) ابن أبي ذئب عند أحمد 475/0» وابن ماجه (2)0155 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١7/4‏ وفي ط. العلمية (0415) 
و(0477) وفي «شرح مشكل الآثار»؛ له (5104) وفي «تحفة الأخيار» 


(5012), والطبراني في «الكبير» (541/1). 


.59/6 الناضح: واحدة النواضح. الإبل التي يُستَقَى عليها. «النهاية؛‎ )١( 
. (؟) أي: تابع مالك‎ 








العلل اليشتركة: تعارض الاتصال والاتقطاع نا 


ومعمر عند أحمد 575/05» وابن الجارود (047). 

وخالد بن مسافر عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١1١/4‏ وفي 
ط. العلمية (0915). 

والليث بن سعد عند ابن حبان .)01١85(‏ 

قال الترمذي: «حديث محيصة حديث حسن». 

خمستهم: (مالك» وابن أبي ذئب» ومعمرء وخالد بن مسافرء والليث بن 
سعد) رووه عن الزهري» عن حرام» عن أبيه. 

وهذا إسناد متصل صحيحء رواته عن الزهري هم من أوثق الناس فيه. 

إلا أنَّ هذا الحديث قد روي من غير هذا الطريق» ولا يصحٌ. 

فأخرجه: الشافعي في «المسند» )١19154(‏ بتحقيقي وفي «السنن 
المأثورة»؛ له (777) و(714)» ومن طريقه الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» 
14 وفي ط. العلمية (0410) وفي «شرح مشكل الآثار». له (15904) 
وفي «تحفة الأخيار» (7017), والبيهقي 71/9 وفي «المعرفة»» له (45/ا0) 
ط. العلمية و(9718١)‏ ط. الوعيء والحازمي في «الاعتبار»: 104 ط. 
الوعي و(19؟) ط. ابن حزم. 

وأخرجه: أحمد 4757/8. 

كلاهما: (الشافعي» وأحمد) عن سفيان ‏ وهو ابن عبينة ‏ عن الزهري» 
عن جزام.بن«سجد ين :مخيضة: أنَّ محيصة استأذن رسول الله يلل. . . 
الحديث. 

هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله؛ فحرام تابعي”' وحديثه مرسلء» قال ابن 
عبد البر في «التمهيد» 5/ :٠"07"‏ «وليس لسعد بن محيصة صحبةء فكيف لابنه 
حرام؟!2. 

ولأنَّ سفيان بن عيينة قد اضطرب في رواية هذا الحديثء فرواه هنا 





.)١1717( انظر: (التقريب»‎ )١( 








حم الجامع في العلل والفوائد 


مرسلاً مخالفاً لجمع من الرواة الثقات ‏ كما مر الذين رووه عن الزهري» 
عن حرام» عن أبيه ‏ كما بيناه قريباً - ما يجعل روايته شاذة» ورواه مرة أخرى 
موصولاً على الشك. 

أخرجه: الحميدي (2)874 ومن طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» 
(147) عن سفيانء قال: حدثنا الزهري» قال: أخبرني حرام بن سعدء قال 
سفيان: هذا الذي لا شك فيه”"» وأراه قد ذكر عن أبيه أن(" محيصة 
الحديث. من هذا يتبين أنَّ سفيان قد شك في لفظة (عن أبيه). 

وروي من غير هذا الطريق: 

فأخرجه: ابن قانع في امعجم الصحابة» )١776(‏ من طريق مالك بن 
أنسء عن ابن شهاب» عن ابن محيصة» عن أبيه» أنه استأذن رسول الله. 

إلا أنَّ مالكاً رواه بدون ذكر «عن أبيه؛ في «الموطأ» (*11/84) برواية 
الليئي» عن ابن شهابء عن ابن معتضة أنه استأذن رسول الله يلل. . 
الحديث. 

قبل مناقشة سند هذا الطريق لا بد من الإشارة إلى أنَّ ابن محيصة هو 
حرام وليس سعداً كما قد يتوهم بعضهمء قال ابن عبد البر في «التمهيد» / 
0 «ولا يختلفون أ الذي روى عنه الزهري هذا الحديث» وحديث ناقة 
البراء هو حرام بن سعد بن محيصة». 

أما إسناده فإنه منقطع بلا منازع» فأين ابن محيصة من النبيّ يل حتى 
يدخل عليه ويحادثه؛ قال ابن عبد البر في «التمهيد» 4/ 67": «هكذا قال 
يحيى في هذا الحديث يعني: عن ابن محيصة أنه استأذن رسول الله يل 
وتابعه ابن القاسم. وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل 
العلم» وليس لسعد بن محيصة صحبة فكيف لابنه حرام؟». والروايتان - روايتي 
يحيى وابن القاسم ‏ شاذتان لا يلتفت إليهما؛ لأنَّ أصحاب مالك كسويد بن 
سعيدء والقعنبيٌ» ؛ والليث بن سعدء والشافعي» وغيرهم رووه عن مالك 





)١(‏ عند ابن قانع: «هذا أشك فيه». (؟) عند ابن قانع: «ابن». 





للعلل اليشترك: تمارض الاتصال والانقطاع لكا 


موصولاً فضلاً عن أنْ يحبى معروف بكثرة خطئه في رواية «الموطأ». 

وروي بنفس علة هذا الطريق من غير طريق. 

فأخرجه: الحازمي في «الاعتبار»: 774 ط. الوعي و(80١)‏ ط. ابن 
حزم من طريق عباد ‏ وهو ابن كثير -» عن الزهري» عن حرام» به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عباد بن كثيرء إذ قال عنه يحيى بن معين 
في تاريخه )57١9(‏ برواية الدوري: «فى حديثه ضعف».ء وقال عنه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (0547: «تركوه»؛ وقال عنه النّسائيُ في 
«الضعفاء والمتروكون» (508): «متروك الحديث»» ونقل ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ٠١١/5‏ (577) عن أبيه أنه قال فيه: «ضعيف الحديث» 
وفي حديثه عن الثقات إنكار». وهو على ضعفه البَيّنِ فإنْ روايته معلولة 
بالانقطاع» فلا يلتفت إليها . ْ 

وقد روي هذا الحديث من طريق ابن إسحاق» ولا يصح. 

فأخرجه: أحمد 45/0» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)7١19(‏ والطبرانئٌ فى «الكبير» )!/47(/5١‏ عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري؛ عن حرام بن سعد بن محيصة» عن أبيهء عن جده. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» 7054/4: «ولا يتصل هذا الحديث عن 
ابن شهاب إلا من رواية ابن إسحاق هذهء ورواية ابن عيينة مثلهاء وسائرها 
مرسلات؟. 

وهذا كلام فيه نظرء سيأتي الكلام عليه. أما ما يخص الإسناد فإنّه 
معلول بثلاث علل: 

الأولى: أنَّ محمد بن إسحاق مدلسء» وقد عنعن. 

والعلة الثانية: أنَّ رواية محمد عن الزهريّ ضعيفة» فقد قال عنه 
يحيى بن معين في تاريخه )١0(‏ برواية الدارمي: اليس به بأس» وهو ضعيف 
الحديث عن الزهري». 

وأما العلة الثالثة: وهي الأهم فهي اضطراب ابن إسحاق فيه» فكما 





2 الجامع في العلل والفوائد 


تقدم أنه رواه عن الزهري. عن حرام بن سعد بن محيصة» عن أبيه» عن 


جده . 


وأخرجه: أحمد 485/6 عنوللى عن الزهري» عن حرام بن ساعدة بن 
محيصة بن مسعودهء قال: كان له غلامٌ حَجَام يقال له: أبو طَيْبة» يكسب كسياً 
كثيراًء فلما نهى رسول الله يَلِ عن كَسْبٍ الحججام استرخحضٌ رسول الله يل 
فيهء فأبى عليه؛ فلم يَزَّل يُكَلَّمه فيه» ويّذكُر له الحاجةً حتى قال له: (ِلِعُلْق 

وهذه الرواية توهم غير المتمعٌن أنَّ حراماً صحابٌ» وما هو كذلك» وقد 
تقدم بيان أنه تابعيٌ» فالرواية هنا مرسلة. 


وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 18١/5‏ (9079) قال: حدثني 
سعيد بن محمدء قال: حدثنا يعقوب» عن أبيه عن ابن2©0 إسحاق.ء قال: 
حدثني بُشَيْرا” بن يسار مولى بني حارثة أنَّ ساعدة بن حرام بن محيصة حدثه: 
أنّه كان لمحيصة بن مسعود عبدٌ حَجَام يقال له: أبو طيبة» قال النّبئْ كلل: 


«أنفقه على ناضحك» . 
وهذه رواية معضلة؛ وفيها من الزيادة بيان اسم الحَجامء إلا أنَّ هذه 


)١(‏ أي: عن محمد بن إسحاق. 

(') تحرف في مطبوع «التاريخ الكبير؛ ١81/4‏ (190174) إلى: «أبي» والتصويب من مصادر 
التراجم. واطمأنتت أكثر عندما رجعت إلى كتاب «الجرح والتعديل» ‏ وهذا الكتاب 
استقاه مصئّفه من كتاب «التاريخ الكبير»؛ ‏ 797/4 .)١5020(‏ وانظر: «تهذيب 
الكمال» 755/1١‏ (7/17). 

(*') تنبيه: ضبطه المدعو مصطفى عيد القادر أحمد عطا الذي حَمّقَ «التاريخ الكبير»: 
«بشير» بفتح الباء ضبط قلمء وهذا من أخطائه المتكررة التي أفسد فيها كتب السنة» 
وقد فرق العلماء هذا الاسم في كتب المشتبه» ٠‏ بل إِنّهم وضعوه ه ضمن مباحث 
المؤتلف والمختلف في كتب المصطلح. ٠‏ قال العراقي في اشرح التبصرة والتذكرة» ؟/ 
بتحقيقي: : «... ومن فلك بُشيْر ويُسيْر ونُشير وبَشير > فالأول. : - بضم الباء 
الموحدة وفتح الشين المعجمة - يُشَيْر بِنُ يسارء الحارثي. المدني» حديثه فى 
الصحيحين والموطأ. . 2 0 
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الزيادة ضعيفة؛ لأن من زادها مضطرب في حديثه هذا. ولعل هذا الاسم جاء 
من اختلاط بعض الأحاديث ببعض في ذهن محمد بن إسحاق. فالمشهور عن 
أنس بن مالك وه قال: حَبجَمَ أبو طَيْبةَ رسول الله ككل فأمّرّ له بصاع 

زلف م 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5170)» والطبراني في 
«الكبير» )744(/٠١‏ من طريق زمعة'"©» عن الزهري» عن حرام بن سعد بن 
محيصة الأنصاريء» عن أبيهء عن جده: أنَّهِ استأذنَ النّبِيَ يل في خراج 
الحجام» فمنعة ياه فلم يزل يراجع رسول الله يل ويذكرٌ لهُ حاجتّه» حتى 
أذنَّ له أنْ يعلفه ناضحَه ورقيقه9” . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زمعة. وخاصة في روايته عن الزهري» فقد 
نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 08١/7‏ (1871) عن أبي زرعة أنه 
قال فيه: «مكىٌ لير واهي الحديث» حديثه عن الزهري كألّه يقول مناكيرا» 
فضلاً عن كونه ضعيفاً في غير الزهريّ» فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 
5١/8‏ (1948) عن الإمام أحمد وأبي داود أنّهما قالا فيه: «ضعيف»» وهو 
في «التقريب» :)7١50(‏ اضعيف». 

وروي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: أحمد ه/ه4». والدولابي في «الكنى» ١/75؛‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»؛ ١1/54‏ وفي ط. العلمية (22417)» والطبراني في 
«الكبير» 2»0747(/٠١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )571١(‏ و(2)5449, 
والبيهقيُ 8" وابن عبد البر في «التمهيد» 704/4 من طرق عن أبي 
عفير» عن محمد بن سهل بن أبي حثمة» عن محيصة بن مسعود» به. 





.003١1( 87/8 أخرجه: البخاريٌ‎ )١( 
في مطبوع «المعجم الكبير» تحرف إلى: "«ربيعة1.‎ )١( 
في مطبوع «الآحاد والمثاني»: «ورقيقة».‎ )9( 
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هذا إسئاد ضعيف؛ لجهالة أبي عفير قال الحسيني: «غير مشهور©2, 
ومحمد بن سهل بن أبي حثمة» ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» ١١١/١‏ 
(007» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 58/1" )١9١1١(‏ ولم يذكرا فيه 
رخا ولا تعديلة: وذكره ابن حبان في «الثقات» 948/7 فيكون مجهول 
الحال؛ وعلى هذا فيكون في سند هذا الطريق اثنان من المجاهيل» فلا يصح» 
ولا يعتمد عليه. 

وقبل الانتهاء من رواية هذه الطرق لا بد من الإشارة إلى أنَّ ابن عبد البر 
قد فسر لفظة: «عن أبيه» عند رواة هذا الحديث بأنَّه أبوه لصلبه؛ ولهذا حكم 
على أغلب طرق هذا الحديث بالإرسال فقال في «التمهيد» 7607/5 عقب ذكر 
بعض رواة الطريق الموصول: «والحديث مع هذا كله مرسل»»؛ وقال عقب 
رواية ابن إسحاق: «ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب إلا من رواية ابن 
إسحاق هذه. ..» وقد تقدم. 

وهذا وهم منه كله إذ إِنَّ المقصود بذكره هنا هو جده لا أبوه لصلبه. 
قال المزيُ في «تهذيب الكمال» 79/7 )1١178(‏ أعني في ترجمة حرام: اوقد 
ينسب إلى جده؛ ولا يعقل أن جمعاً من الرواة الحفاظ رووه عن حرامء عن 
محيصة فلم يقفوا على علته هذه؛ ليكشفها من جاء بعدهم بقرون» وهم أثمة 
الشأن» وإليهم يرجع القول الفصل في هذا العلم. 

ولعل ما يؤكد أن هذا الحديث من مسند محيصة: ما أخرجه أبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (573717) عن السكن بن إسماعيل» عن هشام بن أبي 
عبد الله» عن محمد بن زياد» عن محيصة فذكر نحوه. 

وهو إسناد صحيح. يدل على أنَّ الحديث من مسند محيصة لا من مسند 
سعدء والله أعلم . 

وقد روي هذا الحديث من غير الطرق المتقدمة. 

فأخرجه: أحمد 0 :. والبخاري في «التاريخ الكبيرة 81/١‏ (41) 





.)1765( 609/9 وانظر: «تعجيل المنفعة»‎ »)١١*1( «الإكمال»‎ )١( 











العلل (اليشترك): تعارض الاتصال والانقطاع 0 
- 


من طريق يحيى بن أبي كثير» عَنَ محمدابن آيوب: أن رجلا من الأنضاز 
حدّثه - يقال له: مُحيّصة ‏ كان له غلام حجام. . 

وهذا الإسناد فيه: محمد بن أيوب» ترجم له البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ ١/١‏ (51) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال عنه أبو حاتم فيما 
نقله ابنه في «الجرح والتعديل» 77/17 :)١1١١1(‏ «مجهول)7", 

وانظر: «تحفة الأشراف» 55/8 .)1١774(‏ 


4# ومما تعارض فيه الاتصال والانقطاعء ورّجح الانقطاع لأن من 
رواه منقطعاً أثبت وأجل: ما روى محمد بن عبيد الطنافسي» عن 
سفيان بن سعيدء عن أبيهء عن أبي الضحى”"'. عن تررق عن 
عبد الله. قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ لكل نبيّ وُلاةٌ من النبيينَ» وإنَّ 
ولبي أبي » اي إبراهيم» ثم قرأ: طإرك أَوْلَ ألنَاسِ بِإِبَّسِيمَ لَلَدِ دين اتبعوم 
وعدا لين ولد د يت مثا أنه وَل الْمَؤْمِنِيتَ © [آل عمران: 54]. 

ا الحاكم 597/7 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي» بهذا 
الإسناد. 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؟ . 
وهذا إسناد رجاله ثقات» وثقة رجال الحديث توحي بصحته . 


وقد توبع محمد بن عبيد على هذه الرواية الموصولة. 


)١(‏ اختلطت هذه الترجمة مع سابقتها على ابن أبي حاتم فجاء عنده في «الجرح و 
هكذا: «محمد بن أيوب: روى عن النبي كل مرسلاً : أن محيصة سأل النبي. . 
هكذا جاء عندهء والناظر في «مسئد الإمام أحمدة سيتبين له أن محمد يق انزف صرح 
بتحديثه عن محيصة» فبعد هذا يبعد الإرسال عن هذا الحديث» ومما يدل على تخليط 
ابن أبي حاتم أن الإسناد الذي ذكره تحت هذه الترجمة ساقه البخاري لمحمد بن 
أيوب آخرء ترجم له قبل محمد بن أيوب صاحب هذا الحديث؛ والله أعلم. 

(5) في «مستدرك الحاكم؛: «وعن أبي الضحى» وهو خطأء والتصويب من «الإتحاف» 
)181١4‏ وقد تكرر هذا الخطأ في طبعة علوش 8/9. 








١ ْ‏ الجامع في العلل والفوائد 


إذ تابعه أبو أحمد الزبيري عند الترمذي (5446)» والبزار (/1919) 
و(١148):‏ والطبري في تفسيره )07٠١(‏ ط. الفكر وه/1:48 ط. عالم 
الكتب» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )1١١9(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
(4)» والشاشي (105) ومن طريقه أخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
555 من طريق أبي أحمد الزبيري» عن الثوري» به0"©. 

قال البزار عقيب (191): «وهذا الحديث لا نعلم أحداً وصله إلا أبو 
أحمد عن الثوري» ورواه غير أبي أحمدء عن الثوري» عن أبيه» عن أبي 
الضحى» عن عبد اللها. 

وكلام البزار هذا فيه نظر؛ فأبو أحمد الزبيري لم ينفرد بوصلهء بل 
وصله محمد بن عبيد كما قدمناه. 

قلت: أبو أحمد الزبيري وإن كان ثقة إلا أنه يخطئ في حديث الثوري» 
إذ نقل المزي في «تهذيب الكمال» 5/٠/ام‏ (59475) عن الإمام أحمد قوله: 
«كان كثير الخطأ في حديث سفيان»» وقال ابن حجر في «التقريب» (30119): 
١ثقة‏ ثبت» إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري»2© , ١‏ 





)١(‏ سقط من مطبوع ”تاريخ دمشق»: «مسروق» والذي يدل على ثبوته في السند أن ابن 
عساكر أخرجه من طريق الشاشي» وعند رجوعي إلى «المسنداء له وجدته في السند 
المذكور. 

(؟) الروايات مختلفة الألفاظ . 

م تعقب صاحبا «التحرير» ابن حجر بقولهما: «قوله: إلا أنه قد يخطئ فى حديث 
الثوري؛ أخذه من قول أحمد الذي تفرّد به حنبل بن إسحاق عنه: كان كثير الخطأ في 
حديث سفيان» وهو قول فيه نظر لأمرين الأول: أن أبا بكر الأعين قال: سمعت 
أحمد بن حنبل» وسألته عن أصحاب سفيان» قلت له: الزبيري ومعاوية بن هشام 
أيهما أحب إليك؟ قال: الزبيري. قلت له: زيد بن حباب أو الزييري؟ قال: 
الزبيري . 
والثاني: أنّ الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان». 
قلت: هذا كلام مُعتّرض عليهء وأنا أتعقبهما من ثلاثة أوجه: 
الأول: إِنَّ الحافظ لم يقل فيه: «يخطىئ* بل قلل ذلك فقال: «قد يخطى؛ ومعلوم أنَّ 


(قد) تفيد التقليل» ثم إنه أردف هذه الجملة بعد أن قال: "ثقة ثبت6 فنسبة ما أخطأ - 





العلل (اليشتركم): تعارض الاتصال والانقطاع 





وقد تابعه محمد بن عمر الواقدي عند الحاكم ؟/ 007 فرواه عن سفيان 
الثوري بالإسناد المتقدم موصولاً. وهذه المتابعة كسابقتها لا تصح؛ لأنَّ 
محمد بن عمر الواقدي متروك. قال عنه البخاري فى «الضعفاء الصغير» 
(74"): «متروك الحديث» وفي «التاريخ الصغير»» له ؟/187: «تركوه؛» 
وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)01١(‏ «متروك الحديث». 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» )١71//(‏ متابعة أخرى لمحمد بن عبيد: 
فذكر أنْ روح بن عبادة قد تابع محمد بن عبيد» وروح بن عبادة ثقة إلا أني لم 
أقف على من أخرجه مسنداً للتأكد من صحة الإسناد إليه. 

وعلى الرغم من أن رواية محمد بن عبيد الطنافسي ظاهرها الصحة, إلا 
أنَّ الحديث معلول بالانقطاع؛ إذ روي هذا الحديث منقطعاً. 

فأخرجه: أحمد »40١/١‏ ومن طريقه ابن عساكر ,5١57/5‏ 


وأخرجه: الترمذي (1946) (م7). وابن أبي حاتم في تفسيره 51/4/1١‏ 





فيه مع كثرة روايته قليلة جداء ثم إِنَّ الحافظ لم يأت بهذا من كيسهء بل من إمام 
معتبر عالم بالجرح والتعديل» وهو إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن 
الثاني : إن الخطأ ثابت في رواية الزبيري عن سفيان, وإلا لما قال الإمام أحمد 
ذلك. 

ومما أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري هذا الحديث الذي نحن بصدهه الآنء فقد خالف 
الحفاظ المتقنين» فليس من المعقول أن يخطئ هؤلاء الحفاظ الجهابذة» ويصيب أبو 
أحمد الزبيري» لذا نجد أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رجحا رواية الجمع وأشارا إلى 
خطأ رواية أبى أحمد الزبيري. 

ومن العجب!! أنّ الدكتور بشاراً في تعليقه على «جامع الترمذي» رجح ما ذهب إليه 
أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي» وهو تخطتة أبي أحمدء فما له في التحرير انتقد ابن 
حجر فى مضمون ذلك؟! 

الثالث: قولهما: «إن الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان» فيه نظر شديد» وقد 
قال الحافظ ابن حجر وهو الخبير بصحيح البخاري -: «وما أظنُ البخاري أخرج له 
شيئاً من أفراده عن سفيان». انظر: «هدي الساري»: »55٠‏ أي: أنه لم يخرج له عن 
سفيان إلا ما توبع عليه عن سفيان. 














الجامع في العلل والفوائد 


(50)». والواحدي في «أسباب النزول» (؟7١)‏ بتحقيقي من طريق وكيع”"2, 
عن سفيان» عن أبيه» عن أبي الضحى» عن عبد الله بن مسعودء به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» وأبو الضحى ‏ هو مسلم بن صبيح - لم 
يدرك ابن 000 

وتوبع وكيع على هذه الرواية المنقطعة. 

فأخرجه: الترمذي (1940) (م١):‏ والطبري في تفسيره )00٠١(‏ ط. 
الفكر و5/ 589 ط. عالم الكتب من طريق أبي نعيم . 

وأخرجه: الحاكم ؟/ 507 من طريق أبي نعيم» عن بان عن انك 
عن أبي الضحىء. أظنه عن مسروق”*''؛ عن عبد الله. هكذا على الشك في 
زيادة مسروق. 

وأخرجه: أحمد 047١ - 6791/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .71١5/56‏ 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره 714/7 (2)7707 وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» 7١5/7‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: أحمد 4750-1١‏ ومن طريقه ابن عساكر 75١5/15‏ من 
طريق يحيى . 

ثلاثتهم: (أبو نعيم» وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان) رووه عن 
سفيان» عن أبيه؛ عن أبي الضحى»؛ عن عبد الله منقطعاً بمثل رواية وكيع . 

وقد رجح الرواية المنقطعة على الرواية الموصولة الترمذي» فقال عقيب 
حديث (199460) (م١):‏ «هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق» يعني: 
رواية محمد بن عبيد. 





)١(‏ جاء في رواية ابن عساكر مقروناً ب: «يحيى وعبد الرحمن». 

(؟) انظر: «تحفة الأشراف» 470/1 قبيل حديث (4841). 

() سقط من المطبوع وأثبتناه من «إتحاف المهرة» 47/4/٠١‏ (1018). 

(؛:) وما يدحض هذا الظن أن الترمذي كقه. قال عقب رواية أبي نعيم: «ولم يقل فيه 
عن مسروق». 








العلل (المشتركم: تعارض الاتصال والانقطاع 0 


وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (171): «وسألت أبي وأبا زرعة» عن 
حديث رواه أبو أحمد الزبيري» وروح بن عبادة» عن سفيان الثوري» عن 
أبيه» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد الله. عن النبئ.. . الحديث» 
فقالا جميعاً : هذا خطأ؛ رواه المتقنون من أصحاب الثوري» ع الثوري.ء عن 
أبيه؛ عن أبي الضحىء عن عبد الله. عن النب يِه بلا مسروق». 

وهذا هو الصوابء فإذا قارنًا بين من رواه موصولاً ومن رواه منقطعاًء 
وجدنا أنَّ من رواه منقطعاً هم الثقات الأثبات من أصحاب سفيان. فاتضح 
بذلك أنَّ الصواب عن الثوري ما روي منقطعاً . 

ولقائل أن يقول: قد قدمتم أن سفيانَ رواه عنه أربعةٌ من الرواة فذكروا في 
أسانيدهم مسروقاًء وخالفهم ثلاثة من الرواة فلم يذكروا مسروقاًء فهل يجعل 
هذا الاضطراب على سفيان؛ على اعتبار عدم إمكانية الجمع بين الروايتين؟ 

فنقول: قد تقدم أن الروايات التي فيها ذكر مسروق عامتها ضعيفة - وإن 
اختلفت أسباب الضعف ‏ أما الروايات التي لم يذكر فيها مسروق فعامتها 
صحيحة» وأصحابها أجلة هذا العلم» وعليهم المعول في معرفة الصحيح من 
السقيم» وهم أوثق الناس في سفيان» فلو كان ذكر مسروق فيه صحيحاً لكان 
هؤلاء هم أولى بحفظه من نظرائهم! فلا شك في ترجيح روايات عبد الرحمن 
ابن مهدي ومن وافقه على روايات مخالفيهم؛ زد على ذلك ترجيح الأئمة 
لرواياتهم» والله أعلم. 

ووقفت على طريق آخر يرويه سعيد بن منصور (201) (التفسير) قال: 
حدثئنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى» عن مسروق» 
عن ابن مسعودء به" . 


)١(‏ وجاء في مطبوع «التفسيرة لابن أبي حاتم إسنادٌ آخر هكذا (ح) وحدئنا أحمد بن 
عصامء عن مسروقء عن عبد الله. أما أحمد بن عصامء فقال عنه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل؛ 7/١‏ (119): «كتبنا عنهء وهواثقة صدوق» غير أني لم أقف 
على روايته عن مسروقء» والسند عال جداء فقد يكون فيه سقط. 








- الجامع في العلل والفوائد 


وظاهر هذا الإسناد الصحة» فرجاله ثقات. وهو بهذه الصورة يكون 
متابعاً جيداً لحديث محمد بن عبيد الطنافسي ومن تابعه» إلا أنَّ محقق كتاب 
«سئن سعيد بن منصور» ذكر أنَّ عبارة (عن مسروق) ليست في أصل المخطوط 
التي اعتمدها في ال لتحقيق وأنه ذكرها لوجود الحديث بهذا الإسناد عند ابن 
كثير في تفسيره: #الالا. 

والذي يظهر لي والله أعلم أنَّ لفظة: «عن مسروق» ليست في حديث 
سعيد بن منصور لعدم وجودها في النسخة المحققة» كما أنَّ العلماء المتقدمين 
قد حكموا على حديث سفيان المنقطع بالصحة» ولو كان حديث سعيد بن 
منصور ثابتاً عندهم بنحو ما ذكره ابن كثير في تفسيره لما أغفلوه ولاعتبروا به 

وقد اغترٌ الشيخ أحمد محمد شاكر بطريق أبي الأحوص هذاء فرجّح من 
خلاله ما روي عن سفيان الثوري متصلاً باعتبار رواية سعيد بن منصور عن أبي 
الأحوص متابعة لحديث سفيان المتصل . 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه: وكيع في تفسيره كما في «تفسير ابن كثير»: “الا قال: حدثنا 
سفيان» عن أبيه. عن أبي إسحاقء. عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله عَللة. فذكره. 

وهذا الطريق وهم أو خطأ من النساخ يدل على ذلك أن ابن المنذر 
أخرج هذا الحديث في تفسيره (087) من طريق وكيع» عن سفيان» عن أبيف 
عن أبي الضحى» عن عيد الله به. 

وأخرجه: ابن المنذر في تفسيره (581) قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز» 
قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الضحىء عن عبد اللى 
قال: أراه قال: عن النبى عل به 


انظر: «تحفة الأشراف» 519/56 (4081) و5731/5 (4084). و«أطراف 








العلل (اليشتركم: تعارض الاتصال والا تقطاع 0 


المسند» ١55/4‏ (569)ء و«إتحاف المهرة» 57٠١/٠١ )١7719( 21/5/٠١‏ 
م . 1 


4 ومما تعارض فيه الاتصال والانقطاع. ورْجِحٌ فيه الانقطاع لثقة 
رواته وإتقانهم: ما روى محبوب بن الحسنء عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: قُرضت صلاة السفر والحضر 
ركعتين ركعتين» فلما أقام رسول الله يكل بالمدينة» زِيْدَ في صلاة الحضر 
ركعتان ركعتانء وتركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ 
لأنّها وتر النهار. 

أخرجه: ابن خزيمة (045) و(4454) بتحقيقي» وابن حبان (7188), 
والذهبي في «السير» 7٠١8/17‏ من طريق محبوب» به. 

هذا إسناد ظاهره أنه حسنٌ؛ من أجل محبوب بن الحسن”') وقد توبع 
على روايته هذهء تابعه مُرَجََى بن رجاء”" عند الطحاوي في «شرح المعاني» 
0١‏ و09١4‏ وفي ط. العلمية )1١14(‏ و(48١1)‏ وفي «شرح المشكل». له 
(47570) وفي «تحفة الأخيار» .)1١545(‏ 

وتابعهما بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين”" عند البيهقي 5017/١‏ 

ثلاثتهم: (محبوبء ومُرَجَىء وبَكار) عن داودء عن الشعبيء عن 
مسروق» عن عائشة» به. 

وعلى الرغم من هذه الروايات التي ظاهرها يقوي بعضها بعضاً إلا أنّها 
روايات منكرة لا يلتفت إليهاء فقد قال ابن خزيمة عقب :)١0(‏ «هذا حديث 
غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن» ورواه أصحاب داود» 





.)084195( وهو: «صدوق» فيه لين؟ «التقريب»‎ )١( 

() وهو: «صدوقء ريما وهم «التقريب؟ (0188. 

(6) وهو: ضعيف» فقد نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 841/١‏ (157) عن البخاري 
أنه قال فيه: «يتكلمون فيه»» ونقل عن أبي زرعة ة أنه قال فيه: «ذاهب الحديث)». 








ص الجامع في العلل والفوائد 


فقالوا: عن الشعبي» عن عائشة خلا محبوب بن الحسن». وظاهر كلام ابن 
خزيمة أنه حكم بالشذوذ على هذه الرواية» إلا أنَّ قوله: الم يسنده أحد أعلمه 
غير محبوب. . .» هذا كلام فيه نظر فقد توبع محبوبٌ كما قدمناه. 

وما يزيد ضعف هذا الحديث من هذا الطريقء أنَّ الرواة الثقات رووه 
عن داود بسنده ولم يذكروا فيه مسروقاً. 

فأخرجه: إسحاق بن راهويه (170) عن أبي معاون 3 

وأخرجه: أحمد 57> عن محمد بن أبي عدي(" 

وأخرجه: أحمد 775/5 عن عبد الومّاب بن عطاء9 . 

وأخرجه: الدارقطني”*' في «العلل» 1/0 من طريقين عن داودء 
الأول: عن سفيان الثوري. والثاني: عن زفر بن هذيل©. 

خمستهم: (أبو معاوية» وابن أبي عدي. وعبد الوهاب. وسفيان 
الثوري؛ وزفر) وهم ما بين ثقة وصدوق رووه عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبي؛ عن عائشة» ولم يذكروا فيه مسروقاً . 

قد تبين الآن أنَّ هذه الرواية أصح من الرواية الأولى» ولكنّها منقطعةٌ فيما 
بين الشعبي وعائشة» فقد نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (584) عن يحبى بن 
معين أنه قال: «ما روى الشعبي عن عائشة 11 واه 
قال: «والشعبي عن عائشة مرسلء إِنَّما يحدث عن مسروق» عن عائشة 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً . 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (13 ) عن عبيدة؛ عن داود» عن الشعبى 
مرفوعاً ولم يذكر فيه مسروقاء ولا عائشة. 





00 وهو: اثقة» «التقريب» (04851). (؟) وهو: «ثقة» «التقريب» (/0591). 

(؟) وهو: #صدوقء ريما أخطأ» «التقريب» (4757). 

2( إفادة من تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على المسند الأحمدي 1519//47. 

(0) قال الذهبي في «الميزان» ا متم «صدوقء وثقه ابن معين وغير واحدء 
وقال ابن سعد: لم يكن في الحديث بشيء2. 
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فعَبيدة وهو ابن حُميد الضبي الكوفي الحذّاء”'2» خالف جمعاً من الرواة 
الثقات الذين رووه عن داود مسنداً» في حين تفرّد عبيدة فرواه مرسلاً ما يجعل 
روايته شاذة. 1 

ومما تقدم ينجلي لنا احتمالان: 

الأول: أنَّ الاختلاف في هذا الحديث هو من داود» وله فيه ثلاث 
روايات: موصولة» ومنقطعة» ومرسلة. 

الثاني: أن الوهم من الثلاثة» بمعنى: أنَّ أحدهم أخطأ فقلده الآخرون 


بقى أنْ نعرف أنَّ هذا الحديث روي على الصواب من رواية عروة؛ عن 


عائشة . 
أخرجه: البخاري 98/١‏ (700) و5/ 24 )1١90(‏ ره/لام (9790 )2 
ومسلم )١( )586( ١117/١‏ و؟/ ١5"‏ (280) ("). وأبو داود .)١194(‏ 
فتكون هذه الرواية هي الرواية الصحيحة, والله أعلم. 
وانظر: «أطراف المسند» ,4)١١085( 5١/94‏ و«9إتحاف المهرة»؛ /١5‏ 

49 (طلادهلا١5).‏ 
© ومما حصل فيه اختلاف في الاتصال والانقطاع؛ ورُجحت 
الرواية المتصلة: ما روى مالك؛. عن عبد الكريم الجزريء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى»ء عن كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله يه 
محرماء فآذاه القمل في رأسهء فأمره رسول الله ككِ أنْ يحلقٌ رأسَهُ 
وقال: «صِمْ ثلاثة أيام. أو أطعم ستةٌ مساكينَ» مُدين مُدين لكل إنسانء أو 

انسك بشاقٍء أيّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك». 
أخرجه: مالك في «الموطأ» )١158(‏ برواية أبي مصعب الزهري 
و(١115١)‏ برواية الليئي. 1 ١‏ 





.)5108( وهو: «صدوق» نحويء ربما أخطأ» «التقريب»‎ )١( 
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وأخرجه: أبو داود :4)١875١(‏ ومن طريقه البيهقي ١7١ ١59/0‏ من 
طريق القعنبي . 

وأخرجه : البيهقي ١7١ ١79/5‏ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. 

وأخرجه: البيهقي ١7١ ١59/5‏ من طريق ابن بكير. 

وأخرجه: البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )7١1١6(‏ ط. العلمية 
و(750١٠0)‏ اط الوعي من طريق الشافعي . 

ستتهم: (أبو مصعب. والليثي» والقعنبي. والتنيسي» وابن بكير» 
والشافعي) عن مالك. بهذا الإسناد. 

هذا الحديث اختلف فيه على مالك». فروي بالإسناد السابق وبأسانيد 
أخرى . 

فأخرجه: أحمد 14 من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: النسائي ١14/5‏ وفي «الكبرى»., له (78175) ط. العلمية 
وتم ط. الرسالة من طريق عبد الرحمن بن القاسم . 

وأخرجه: ابن الجارود (550)؛ والطبري في «التفسير» (١٠/ا؟)‏ ط. 
الفكر و”828/7” ط. عالم الكتب. والبيهقي ا من طريق عبد الله بن 
وهب 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 771(/19) من طريق القعنبي» 
وعبد الله بن يوسف التنيسي» ويحبى بن بكيرء ومصعب بن عبد الله الزبيري. 

وأخرجه: البيهقي 00/0 من طريق الحسين بن الوليد. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 77/8/10 من طريق مكي بن 
إبراهيم . 

تسعتهم: (ابن مهديء» وابن القاسمء وابن وهب» والقعنبي» والتنيسي» 
ويحيى بن بكيرء ومصعبء. والحسين. ومكي) عن مالك. عن عبد الكريم 
الجزري؛ عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعبء به فجعلوا 
مجاهداً بين الجزري وابن أبي ليلى. 
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قال الشافعي فيما نقله البيهقي ١7١/0‏ وفي «معرفة السنن والآثار»» له 
:)3١757(‏ «غلط مالك في هذا الحديث؛» الحفاظ حفظوه: عن عبد الكريم» 
عن مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة»» وبهذا يكون 
الشافعي جعل الخطأ من مالك نفسه. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: «إنما سقط ذكر مجاهد في إسناده في 
العرضة التي حضرها الشافعيء وكذلك في العرضة التي حضرها القعنبي» 
وعبد الله بن يوسف. ويحيى بن بكير» وقد ذكر في العرضة التي حضرها 
عبد الله بن وهب وذكر غيره : عن عبد الكريم». وساق في «السنئن» تأسائيده 
إلى مجموعة من الرواة عن مالك» وقال عقب تلك الأسانيد: «فذكره بنحوه 
دون ذكر مجاهد في إسناده» وفي بعض هذه العرضات سمعه الشافعي أنه في 
جماعة من أصحاب «الموطأ» دون العرضة التي شهدها ابن وهب...2. 

وقال البيهقي في «السنن» مبيناً قول الشافعي: «إنَّما غلط في هذا بعض 
العرضات» وقد رواه في بعضها على الصحة». 

وقال البيهقي في 05/0: «جوده'" الحسين بن الوليد النيسابوري عن 
مالك» وكذلك رواه ابن وهب» عن مالك» ورواه جماعة عن مالك دون ذكر 
مجاهد في إسناده؟ . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ا//ا77: «هكذا روى يحيى هذا 
الحديث عن مالك؛. عن عبد الكريم الجزري» عن ابن أبي ليلى» وتابعه أبو 
مصعبء وابن بكيرء والقعنبي» ومطرف» والشافعي» ومعن بن عيسى». 
وسعيد بن عفيرء وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري» ومحمد بن 
المبارك الصوري» كل هؤلاء رووه عن مالك» كما رواه يحيى لم يذكروا 
مجاهداً في إسناد هذا الحديث» ورواه ابن وهبء وابن القاسمء ومكي بن 
إبراهيم» عن مالك». عن عبد الكريم الجزري» عن مجاهد عن عبد الرحمن بن 





(1) قال البلقيني كما في «تدريب الراوي» :178/١‏ «من ذلك يعلم أنَّ الجودة يَُبر بها 
عن الصحة». 
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أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» وذكر الطحاوي: أن القعنبي رواه ابن" وهب 
وابن القاسم فذكر مجاهداً» قال أبو عمر: الصواب في إسناد هذا الحديث 
قول من جعل فيه مجاهداً بين عبد الكريم وبين بن أبي ليلى» ومن أسقطه فقد 
أخطأ فيه والله أعلم ‏ وزعم الشافعي أنَّ مالكاً هو الذي وهم فيهء فرواه عن 
عبد الكريم» عن ابن أبي ليلى» وأسقط من إسناده مجاهداً». وقال أيضاً: 
(وعبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلى ولا رآهء والحديث محفوظ لمجاهدء عن 
ابن أبي ليلى من طرق شتى صحاح كلهاء وهذا عند أهل الحديث أبين من أن 
يحتاج فيه إلى استشهاد. ..2. 

ومما يرجح أنَّ المحفوظ بإثبات مجاهد في الإسناد» وأنَّ مالكاً توبع 
على ذكر مجاهد. 

أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 194١/(؟؟1)‏ من طريق عبيد الله بن عمروء 
عن عبد الكريم» عن مجاهد»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» به. 

وأخرجه: الترمذي (407)» والبيهقي 05/0 وفي «معرفة السنن 
والآثار؛» له )9"١١5(‏ و(/!١١”)‏ ط. العلمية و(”*5"١٠)‏ و(55”١٠)‏ ط. 
الوعي من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن ابن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة» به. ْ 

وروي الحديث عن مالك بإسناد آخر. 

فأخرجه: مالك في «الموطأ؛ )١١054(‏ برواية أبي مصعب الزهري 
و(297) برواية سويد بن سعيد و(١55١)‏ برواية الليئى. 

وأخرجه: البخاري ١5/5‏ (1815)» والطبراني في «الكبير» /١9‏ 
م والبيهقي 0 55 من طريق عبد الله بن يوسف التئيسى. 

وأخرجه: الجوهري :01١(‏ والطبراني في «الكبير» )51١(/14‏ من 
طريق القعنبي . 


. هكذا جاء النص في المطبوع ويظهر أن فيه سقط‎ )١( 
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وأخرجه: الطبري في «التفسير؛ )111١١(‏ ط. الفكر و788/7 ط. عالم 
الكتب من طريق ابن وهب. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )175١(/19‏ من طريق مصعب بن عيد الله 
الزبيري» ويحيى بن بكيرء ومطرف بن عبد الله المدني (فرقهم) . 

وأخرجه: البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5845) ط. العلمية 
و(4547) ط. الوعي من طريق الشافعي. 

سبعتهم: (التنيسيء, والقعنبي» وابن وهبء ومصعبء ويحيى» 
ومطرفء. والشافعى) عن مالك». عن حميد بن قيس. عن مجاهد. عن 
عبد الرحطن بن أبي ليلى20؛ عن كعبء به. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :47٠١ 4١4/١‏ «هكذا روى يحيى هذا 
الحديث عن مالك بهذا الإسناد متصلاًء وتابعه القعنبي والشافعي وابن 
عبد الحكم وعتيق بن يعقوب الزبيري وابن بكير وأبو مصعب وأكثر الرواة» 
وهو الصواب.. والحديث لمجاهدء عن ابن أبي ليلى صحيح لا شك فيه عند 
أهل العلم بالحديث». 

وروي الحديث بذكر مجاهد من طرق أخرى. 

فأخرجه: أحمد 747/5ء وابن خزيمة (//171) بتحقيقي» وابن حبان 
(79109)» والطبراني في «الكبير؛ )579(/١19‏ من طريق معمر. 

وأخمرجه: الحميدي :)7٠١١(‏ وأحمد 717/4: ومسلم 5١/5‏ 
١١‏ (4)48 والترمذي (907)»: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(4275069, والطبري في تفسيره (١١٠!؟)‏ ط. الفكر و785/9 ط. عالم 
الكتبء وابن حبان (79481): والطبراني في «الكبير» )١179(/14‏ و(2)575 
والبيهقي 1١/4‏ وه/ 08 من طريق سفيان بن عبينة. 

وأخرجه: البخاري ١05/7‏ (0170)» وابن خزيمة (/101) بتحقيقي» 





(1) ابن أبي ليلى سقط من ط. عالم الكتب» والمثبت من ط. الفكرء ومن الأسانيد التي 
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والدارقطني 798/9 - 194 ط. العلمية و(7/87؟) ط. الرسالة من طريق 
سفيان الثوري . 

وأخرجه: البخاري ع/ ١‏ (1817), وابن خزيمة (7018) بتحقيقي» 
والطبراني في «الكبير» )7574(/١19‏ من طريق شبل. 

وأخرجه: البخاري */ ١‏ (1818) وه/1608١‏ (5129)» والطبراني في 
«الكبير» :)557(/1١9‏ والدارقطني 598/5 ط. العلمية و(٠١78١)‏ ط. 
الرسالة» والبيهقي 5 من طريق ورقاء. 

وأخرجه: الطبري في «التفسير» (١٠1؟)‏ ط. الفكر و787/79 - 7817 
ط. عالم الكتب» والطبراني في «الكبير؛ )118(/١19‏ من طريق عيسى بن 
ميمون. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 1705(/14) من طريق عبد الوارث. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير»؛ 75779/19) من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي . 

ثمانيتهم: (معمرهء وابن عيينة» والثوري؛ وشبل» وورقاء» وعيسى» 
وعبد الوارث» ومسلم) عن ابن أبي نجيح”". عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» 
عن كعبء به. 

ورواية سفيان بن عيينة عند أحمد ظاهرها الإرسال حيث جاءت عن 
ابن أبي ليلى: أنَّ النبيّ يل أمر كعباً حينَ حلقٌ رأسَهُ أنْ يذبح شاءً أو 
يصوم ثلاثةَ أيام» أو يطعم فرقاً بينَ ستةٍ مساكينَ. ولكن يفسر هذا 
الرواياتٌ الأخرى الموصولة عنهء ويؤيد ذلك أنَّ الحافظ ابن حجر أورده 
في «أطراف المسند» 5١9/6‏ (1985) مع الروايات الموصولة» ولم يَشِرْ 
إلى أنها مرسلة. 

وأخرجه: البخاري "/ ١7‏ (1810) قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 


)١(‏ قرن بعضهم مع ابن أبي نجيح رواة آخرين مثل أيوب السختياني وحميد. 
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سيف - وهو ابن سليمان ‏ قال: حدثني مجاهدء قال: سمعت عبد الرحمن بن 
أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه. . . فذكره. 

وأخرجه: مسلم »)41١( )١1١١( ٠١/4‏ وأبو عوانة 4١5/7‏ (9544) 
من طريق عبد الله بن عون عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعبء به. 

وقد روي هذا الحديث من طريق آخر. 

فأخرجه: أحمد 0147/4 وأبو داود (4)1851: والطبراني في «الكبير» 
89 والبيهقي 185/5 من طريق حماد بن سلمة» عن داود بن أبي 
هندء عن الشعبي» عن ابن أبي ليلى» عن كعبء به مختصراً. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة, إلا أنَّ حماد بن سلمة خالف أصحاب 
داود بن أب هندء حيث إنهم لم يذكروا في الإسناد ابن أبي ليلى. 

فرواه معمر عند الطبراني في «الكبير؛ .)518(/١9‏ 

وإسماعيل ابن علية عند أحمد 757/4. 

وشعبة عند الطبراني في «الكبير» 1149(/19). 

وابن أبي عدي عند أحمد 757/4 

وزهير بن إسحاق عند الطبراني في «الكبير» 519(/19؟). 

وعبد الوهاب الثقفي عند أبي داود (1868). 

وبشر بن المفضل”" عند الطبراني في «الكبير؛ 547(/19). 

ويزيد بن زريع عند أبي داود »)١854(‏ والطبري في تفسيره (١١7؟)‏ 
ط. الفكر و#/ 81" - 887 ط. عالم الكتب. 


ووهيب بن خالد عند الطبراني في «الكبير؛ 510(/19). 


)١(‏ في مطبوع الطبراني «الكبير»: #الفضل»» وما أكثر التصحيفات والتحريفات في هذه 
الطبعة! . 
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وخالد الطحان عند الطبري في تفسيره )917٠١(‏ ط. الفكر و”/ 747 طء. 
عالم الكتب. 

عشرتهم: (معمرء وابن عليةء وشعبةء وابن أبي عدي. وزهيرء 
وعبد الوهاب, وبشرء ويزيدء ووهيب. وخالد) عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن كعب بن عجرة بنحوه» ولم يذكروا بين الشعبي وكعب وساطة. 

إلا أنَّ حماداً لم ينفرد بهذه الزيادة» تابعه يزيد بن هارون. 

فقد أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 15*(/14) قال: حدثنا إدريس بن 
جعفر العطارء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا داود بن أبي هندء 
عن الشعبي؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» فذكر نحوه. 

وهذه متابعة لا تنفع؛ لكون إدريس هذا متروكء قاله الدارقطني فيما نقله 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 159/١‏ (580). 

ومما يدل على نكارة هذا الإسناد أنَّ إدريس خالف أحمد بن سنان وهو 
ثقة حافظ 7 , 

فقد أخرجه: الدارقطني 799/7 ط. العلمية و(1784؟) ط. الرسالة من 
طريق أحمد بن سنان» قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا داود بن أبى 
هند. عن عامر؛ عن كعب بن عجرة» به. ّ 

وقد روي هذا الحديث باختلاف آخر. 

فأخرجه: أحمد 031/4 والترمذي (59177) (م؟). والطبري في 
«التفسير» (١٠9؟)‏ ط. الفكر و8/ 87" ط. . عالم الكتب. وابن حزم في 
«المحلى» ١4/7‏ من طريق أشعث بن سوار الكندي؛ عن الشعبي. عن 
عبد الله بن معقل» عن كعب بن عجرة» بنحوه. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف أشعث» فقد نقل ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١98/7‏ (9418) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ١كوفي»‏ 





.)44( «التقريب»‎ )١( 
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لا شيء؛ ضعيف»» ونقل عن أبيه قوله: «وهو ضعيف الحديث»» ونقل عن 
أبي زرعة قوله فيه: «لين»: وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(08): «ضعيف)». 

ثم الحديث بهذا الإسناد منكر» فإنَّ أشعث بن سوار على ضعفه خالف 
المغيرة بن مقسمء وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيه”"؟. 

فقد رواه المغيرة عند إبراهيم بن طهمان في مشيخته (151) عن الشعبي» 
عن كعب بن عجرة. 

وهذا الإسناد تُخشى فيه عنعنة المغيرة» وقد تكلم أهل العلم في سماع 
الشعبي من كعب بن عجرة؛» فقد سُئل يحيى بن معين هل سمع الشعبي من 
كعب بن عجرة؟ فقال في تاريخه )١571١(‏ برواية الدوري: «سمع من 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة»» وقال ابن حزم في «المحلى) 
/ 15 : «لم يسمعه الشعبي من كعب. ..20. 

وتابع الشعبي على هذه الرواية أبو قلابة. 

فأخرجه: أحمد 255١/54‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 80/١4‏ وفي 
ط. الغرب ١١/١5‏ من طريق هشيمء عن خالد؛ عن أبي قلابة» عن كعب بن 
عجرة. 

وهذا إسناد منقطع» فقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» من 
روى الحديث عن أبي قلابة» عن كعب بن عجرة أو عن الشعبي» عن كعب بن 
عجرة فليس بشيء» والصحيح فيه عن أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة» وأما الشعبي فاختلف فيه عليه؛ فرواه بعضهم عنه 
عن عبد الرحمن» عن كعب بن عجرة» وبعضهم جعله عن الشعبي» عن 
كعب بن عجرة» وبعضهم عنه عن عبد الله بن معقل'!"'» عن كعب بن عجرة» 
وبعضهم جعله عن الشعبي» عن كعب بن عجرة» ولم يسمع الشعبي من 
كعب بن عجرة» ولا سمعه أبو قلابة من كعب بن عجرة» والله أعلم). 





)١(‏ «التقريب» (5861). (؟) تحرف في المطبوع إلى: «مغفل». 
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وهشيم في هذه خالف أصحاب خالد الحذّاء. 

فأخرجه: أحمد 547/4» والطبراني في «الكبير» 151(/14) من طريق 
وعيجاء 

وأخرجه: مسلم )١1١١( 5١/5‏ (84). وأبو داود ,.)١86057(‏ واب بن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 2»)73١51(‏ وأبو عوانة 1١1/7‏ (53747)» وابن 
حبان (5857), والبيهقي 5/ 55 من طريق خالد بن عبد الله الطحان. 

وأخرجه : ابن خزيمة )7١7177(‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 4١7/١‏ (2)085147 
وابن حبان (0984. والطبراني في «الكبير؛ )790(/١19‏ من طريق عبد الوهاب 
الثقفي . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 5900(/19) من طريق العباس بن الفضل 
الأنصاري. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 707(/14) من طريق وهب بن بقية. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 1017(/14) من طريق عبد الأعلى. 

ستتهم: (وهيبء وخالد. وعبد الوهاب» والعباس. ووهبء 
وعبد الأعلى) عن خالد الحذاء29, عن أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى»؛ عن كعب. به. 

وقد جاء عند الطبراني في «الكبير؛ 54(/19؟) من طريق هشيم بإثبات 
ابن أبي ليلى؛ والله أعلم بالصواب. 

ومن هذا يتبين أنَّ هشيماً قد اضطرب فيهء فرواه مرة من غير ذكر ابن 
أبي ليلى. ومرة بذكره فوافق أصحاب خالد الحذّاء. 

قال ابن حزم في «المحلى» 7/ 147 : «هذا أكمل الأحاديث وأبينها». 

قلت: : أما الاختلاف فقد تبين أنَّ الراجح فيه : الشعبي» عن كعب بدون 
وساطة. وأما ما يخص السماع» فقد صرح به الشعبي في رواية زهير بن إسحاق» 





)00 تكررت في #المعجم الكبير» رواية وهيب. 
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وبشر بن المفضل » ووهيب بن خالدء فقال: حدثنى كعب بن عجرة» وهذه 
أسانيد حسنةء والله أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» ا/ 057 »)١١١١5(‏ والإتحاف المهرة» ١8/11‏ 
(41ةل). 


4 ومما اختلف في اتصاله وانقطاعه. ورجح فيه الاتصال. لكن 
يبقى الحديث ضعيفاً كونه معلاً بعلة أخرى: ما روى أبو صالح مولى 
عثمان بن عفان» قال: قال عثمان بن عفان في مسجد الخيف بمنى: يا 
أيها الناس» إني سمعتٌ حديثاً من رسول الله يله قد كنت كتمتكموة("© 
ضنّ”" بكمء وقد بدا لي أن أبديه نصيحة لله ولكُمْ سمعت رسول الله يل 
يقول: 'يَوْمٌ في سَبيلٍ الله خَيْرٌ مِنْ ألف يَوْم فيما سواة؛ فلينظر كُلُ امرىء 
منكم لنفسو” . 3 

أخر جه : عبد الله بن المبارك في «الجهاد» (77) رواية ابن رحمة عنه. 

وأخرجه: النّسائي 4١٠/5‏ وفي «الكبرى'؛ له (4718) ط. العلمية 
و(5755) ط. الرسالة. والضياء في «المختارة» 107/١‏ (/1؟71) من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: ابن حبان (1504) من طريق حبان بن موسى. 

وأخرجه: الحاكم 58/1» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(477) ط. العلمية و(79478) ط. الرشد من طريق عبدان. 


أربعتهم : (ابن رحمة» وعبد الرحمن» وحبان» وعبدان) عن عبد الله بن 


)١(‏ في المطبوع من كتاب «الجهاد» لابن المبارك: «كتمتموهة وقال محقق الكتاب في 
الحاشية: «هكذا في أصل الكتاب. والصواب: كتمتكموه؟. 
قلت: وكذا هو على الصواب في «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان». 

(؟) الضن ‏ بأخت الصاد ‏ الإمساك والبخل. 

(*) هذا لفظ رواية عبد الله بن المبارك في كتاب «الجهاد. 
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المبارك» عن أبي معن محمد بن معن الغفاري» عن أبي عقيل زهرة بن معبدء 
عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان طه» به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه». 

وخالف أصحاب ابن المبارك الطيالسي إذ أخرجه في مسنده (41)» ومن 
طريقه البيهقي ١١/9‏ عن ابن المبارك؛ عن أبي معن؛ عن أبي صالح مولى 
عثمان» قال: قال عثمان بن عفان ذه في مسجد الخيف: يا أيها الناس. . 
سمعثٌُ رسول الله كك يقول : ايو المجاهد في سبي الله كألف يوم فيما سواة» 
فلينظر منكم كل امرىءٍ لنفسه 

ولم يذكر في إستاده زهرة بن معبد. 

والصواب في ذلك ما رواه الجماعة عن ابن المبارك» وما يدل على 
ذلك ويقوّيه أنَّ الليث بن سعد روى الحديث عن زهرة بن معبد. عن أبي 
صالح مولى عثمان؛ عن عثمان طفن : به. 

إذ أخرجه: ابن أبي شيبة .)١195845(‏ وأحمد 50/١‏ وهلاء وعبد بن 
حميد »)0١(‏ والدارمي :)١1474(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن أبي عاصم في 
«الجهاد» ,.)7"٠١(‏ والبزار (2)505 والنّسائي 894/5 1٠‏ وفى «(الكبرى», 3 
(457) ط. العلمية و(577) ط. الرسالة» والحاكم 0148/7 والبيهقي 4/ 
9» والضياء في «المختارة» 50١/١‏ (7"750) و(995), والمزي في «تهذيب 
الكمال») 8*9/8” (ه8.م) من طرق عن الليث بن سعدء عن زهرة بن معبد» 
بالإسناد المتقدم. ولفظ الحديث: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ منْ ألف بوم 
فيما سواه منّ المنازل». 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

وقال البزار: «وهذان الحديثان اللذان رواهما أبو صالح مولى عثمان لا 
نعلم لهما طريقاً إلا هذين الطريقين». 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه) . 

وقد توبع الليث بمتابعات لا ترتقي إلى مرتبة الصحة. 
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إذ أخرجه: أحمد 0 عن أبي سعيد مولى بني هاشم . 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الجهاد؛ (194) عن كامل بن طلحة. 

كلاهما: (أبو سعيدء وكامل) عن عبد الله بن لهيعة» قال: حدثنا 
زهرة بن معبدء عن أبي صالح مولى عثمان: أنه حدثهء قال: سمعت عثمان 
بمنى يقول. .. فذكره ولفظه: «رباطٌ يوم في سبيل الله أفضلُ منْ أل يوم فيما 
سواه . 1 : 

وابن لهيعة صدوق إلا أنَّه خلط بعد احتراق كتبه0© 
الليث بن سعد يرتقي حديث ابن لهيعة بعض الشيء. 


وروك الحديث أيضاً بهذا الإسناد رشدين بن سعد. 


. ولكن مع رواية 


إذ أخرجه: عبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند؛ 277/١‏ ومن 
طريقه المزي في «تهذيب الكمال» 7794/8 (6070) عن سويد بن سعيدء عن 
رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد» بالإسناد نفسه. 

وسويد بن سعيد قال عنه ابن حجر في «التقريب» (7590): (صدوق في 
نفسهء إلا أنَّه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين 
القول». 1 

ورشدين بن سعد ضعيف” , 

والحديث مع كل ما تقدم يبقى ضعيف الإسناد. وسبب ضعفه هو أبو 
صالح مولى عثمان بن عفان إذ ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ١1/5‏ 
)2٠06(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» 
4/4 وذكره أيضاً العجلي في «معرفة الثقات» (5111)» وقال عنه ابن 
حجر في «التقريب» (81174): امقبول» ومعنى هذا الاصطلاح عند الحافظ أنه 
مقبول حيث يتابع» ولين الحديث إذا انفرد»ء وهو قد تفرد برواية هذا 
الحديث. 





.)1947( «التقريب» (07037. (؟) «التقريب»‎ )١( 
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وانظر: «تحفة الأشراف» 050/5 (4844)» والإتحاف المهرة» 91/١١‏ 
.)١0(‏ و«أطراف المسند» 5/54" (5005). 

وروي الحديث عن عثمان َيِه من وجه آخر. 

إذ أخرجه: البزار (7600)» والضياء في «المختارة» 488/١‏ (57") من 
طريق محمد بن عبد الله الأنصاري. 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الجهاد» )١5١(‏ من طريق يونس بن بكير. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» :»)١45(‏ والحاكم 28١/7‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 5١5 75١4/5‏ وفى «معرفة الصحابةاء له (585)» والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» (4754) ط. العلمية و(5979) ط. الرشد» والضياء في 
«المختارة» 581//١‏ (7”51) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ. 

وذكره الدارقطني في «العلل» 77/5 (770) من طريق مسلم بن إبراهيم» 
عن جعفر بن سليمان الضبعي . 

أربعتهم: (محمدء ويونسء وعبد الله. وجعفر) عن كهمس. عن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» عن عثمان بن عفان ضَييه؛ به 
ولفظه: مَنْ حرس ليلةٌ مِنْ وراءِ عورة المسلمينَء كان أفضل منْ أل ليلةٍ 
يام ليلّهاء ويصامٌ نهارُها». 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن عثمان 
[إلا]”'' بهذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن كهمسء» عن مصعب بن ثابت» 
عن عثمان). 

وقال الحاكم: «هذا حديتٌ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟». 

قلت: إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت وهو ابن 
عبد الله بن الزبير» إذ قال عنه ابن معين في تاريخه (5/ا/) برواية الدارمى: 
«ضعيف»» وقال أحمد في «الجامع في العلل» ؟/ 7١‏ (87؟): «أراه ضعيف 


)١(‏ لفظة: «إلا» أضافها محقق كتاب «البحر الزخار»؛ وقال في الحاشية: «الزيادة لا بد 
منها؛ 
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الحديث»», وقال أيضاً فيما نقله عنه ابن عدي في «الكامل» 84/8: «لم أرَ 
الناس يحمدون حديثه»؛ ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» "6٠/4‏ 
عن أبيه أنه قال: «صدوق كثير الغلطء ليس بالقوي»: ونقل عن أبي زرعة أنَّه 
قال: «ليس بالقوي». وقال النّسائي فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 
:)١6/9< 1‏ اليس بالقوي”». ١‏ 

زيادة على ضعف مصعبء فقد اختلف كهمس فيه فروي عنه بالإسناد 
المتقدم. وروي عنه من وجه آخر دون ذكر عبد الله بن الزبير في السند. 

إذ أخرجه: أحمد 5١/١‏ عن روح. 

وأخرجه: أحمد 54/١‏ 50 عن محمد بن جعفر. 

وتابعهم: جعفر بن سليمان الضبعي» وعبد الله بن إدريس» وأبو إسحاق 
الفزاري كما في «علل الدارقطني» 9//ا# (017170. 

خمستهم: (روح» ومحمدء وجعفرء وعبد الله» وأبو إسحاق) عن 
كهمسء عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير”"»؛ عن عثمان بن 


عفان وين » به. 


)١(‏ وهو في «التقريب» (1785): «لين الحديث». 

(؟) هكذا جاء هذا السند في الموضعين من المسندء ولعل فيه خللاً في النسخ؛ وقد 
أعياني أن أجده في غير المسند فلم أظفر به وقد يكون صوابه كما تقدم في الأسانيد 
السابقة» وقد جاء السند فى «أطراف المسند» 77١/54‏ (2497) على الجادة» وعلق 
عليه المحقق» فقال: «وقع في (ت) و(ه) والمطبوع: «عن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير وهو تحريف؛ والصواب: «عن مصعب بن ثابت؛ عن عيد الله بن 
الزبير؟. 
وقال الضياء فى «المختارة» 488/١‏ قبيل (57): «رواه الإمام أحمدء عن روح» 
عن كهمس» عن مصعبء عن عثمان». 
أقول: وكذا ذكره ابن حجر في ا«إتحاف المهرة» 01/١١‏ (17380) تحت ترجمة 
عبد الله بن الزبيرء عن عثمانء وقال ابن حجر في «النكت:الظراف» لاله 
«ووجدت الحديث عنه ‏ يعني: عن عبد الله بن الزبير - طريق آخر عن إسحاق في 
مسنده عن النضر بن شميلء وعن عبد الله بن يزيد المقرئ» وروح بن عبادة؛ عن 
كهمسء عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» عن عثمان. .» فيكون الحديث - 
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وقد توبع كهمس على ذكر عبد الله بن الزيير في الإسناد. 

إذ أخرجه: ابن ماجه (757؟) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
عن أبيه» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» عن عثمان بن 
عفان طفن 2 به. 

وهذه المتابعة ضعيفة؛ إذ إِنَّ في الحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وهو ضعيف أيضا”" . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 06٠/5‏ (9815). و«9إتحاف المهرة» ١١/لاه‏ 
»)١1586(‏ و«أطراف المسند» "9٠١/4‏ (01945), 

# ومما اختلف فيه اتصالاً وانقطاعاً ورجح فيه الاتصال: ما روى 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن هشام بن عروة» عن 
عروة» عن فاطمة بنت قيس”' من بني أسد قريش: أنها أتتٍ النبي وَل 
فذكرت أنها تُسْتَحَاضِنٌُ» نُزعمت أنه قال لها: «إنّما ذلك عِرْقٌ فإذا أَنْبَلَتِ 
الحيضةٌ مَدَعِي الصّلاة» وإذا أَدْبَرَت فاغسلي عَنِكِ الدّم ثُمّ صَنّي)©. 

أخرجه: النسائي ١١5/١‏ وفي «الكبرى»؛ له )75١84(‏ ط. العلمية 
و(7١7)‏ ط. الرسالة» والطبراني في «الكيير» 14أ61 من طريق الأوزاعي». 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري» بهذا الإسناد. ١‏ 

هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنَّ عروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث 
من فاطمة بنت قيس» قال الدارقطني في «العلل» 094/0+ (القسم المخطوط): 


«فرواه الأوزاعي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن هشام بن عروةء» عن 


- بذلك محفوظاً بالإسناد الأول» فإن صح هذا الأمر فينتفي الاختلاف على كهمس» 
ويكون الحديث معلولاً بمصعبء والله أعلم. 

.)78586( «التقريب»‎ )١( 

(5) هي فاطمة بنت أبي حبيش» واسم أبي حبيش: «قيس بن المطلب». انظر: «التقريب» 
(0مكم). 

(9) لفظ رواية النسائي في «الكبرى؟ . 
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أبيه» عن فاطمة بنت قيس» ووهم فيهء والصحيح: عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش» انتهى . 

قلت: قد نسب الدارقطني الوهم للأوزاعي؛ وهذا ما يفهم من كلامه. 
وما يدل على الوهم في هذا الإسناد أنَّ جمعاً كبيراً من الرواة رووه عن 
هشامء وذكروا فيه السيدة عائشة وكين . 

إذ أخرجه: مالك في «الموطأ» (41) برواية القعنبي و(171) برواية أبي 
مصعب الزهري و(51١)‏ برواية الليئي» ومن طريقه الشافعي في مسنده )٠١9(‏ 
بتحقيقيء. والبخاري 854/١‏ لحتس وأبو داود (080). والنسائى 14/١‏ 
ل وف «الكبرى»» له (777) ط. العلمية”2» وأبو عوانة 0000 
(478)» وابن المنذر في «الأوسط» (807)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ ٠١7/١‏ وفي ط. العلمية )1١18(‏ وفي «شرح مشكل الآثار»؛ له 
(770) وفي «تحفة الأخيار» (777): والبيهقي 774/١‏ و554. والبغوي 
2 . 

وأخرجه: عبد الرزاق )١١75(‏ من طريق معمر. 

وأخرجه: عبد الرزاق )١١57(‏ من طريق ابن جريج. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (015) من طريق معمر وسفيان الثوري 
(مقرونين) . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 888(/754) من طريق سفيان الثوري 
وابن جريج (مقرونين). 

وأخرجه: الحميدي (4)197: والبخاري 87/١‏ (2»)0770 والطبراني في 
«الكبير؛ 5 889(/7)»: وابن عبد البر في «التمهيد» 77/7 و8/ 187 من طريق 
سفيان بن عيينة . 


وأخرجه: الدارمي (0//9, وأبو يعلى (14587)» والطحاوي في «شرح 





(0) لم أجده في ط. الرسالة. 
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معاني الآثار» ٠١7/١‏ وفي ط. العلمية (776) وفي «شرح مشكل الآثار؛: له 
00 وفي «تحفة الأخيار» (750)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ 187/4 
من طريق حماد بن سلمة. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (4)077, والبخاري 57/١‏ (2)778 ومسلم 
0١‏ (778) (4)55 والترمذي (5؟١)»‏ وأبو نعيم في «المسند المستخرج» 
(0744: وابن عبد البر في «التمهيد؛ »18١/4‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
(19) من طريق أبي معاوية . 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 8/ 019 وابن أبي شيبة (1705), 
وأحمد 194/5. ومسلم 180/١‏ (7/[) (17). وابن ماجه (751)) وأبو 
عوانة 557/١‏ (457): وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (745)» والبيهقي 
0١‏ من طريق وكيع بن الجراح . 

وأخرجه: السراج في مسنده (07: وأبو نعيم في «المسند المستخرج» 
(740) من طريق عبدة بن سليمان. 

وأخرجه: الترمذي :.)١715(‏ والنسائي ١57/١‏ و1684 وفي «الكبرى»» له 
(710) ط. العلمية9 وابن الأثير في «أسد الغابة» 5١4/7‏ من طريق وكيع 
وعبدة وأبي معاوية (مقرونين). 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (01)» والسراج في مسنده (4) من طريق 
عبدة ووكيع (مقرونين). 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0١‏ وفي ط. العلمية 
(116) وفي «شرح مشكل الآثارا؛ له (117؟) وفي «تحفة الأخيار» (), 
والطبراني في «الكبير» 15؟896(/5)» وابن عبد البر في «التمهيد» ١8١/8‏ من 
طريق أبي حنيفة . 

وأخرجه: النسائي 2187/١‏ وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (07/457 
من طريق عبد الله بن المبارك. 


)١(‏ لم أجده في ط. الرسالة. 
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وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 847(/75) من طريق زائدة. 

وأخرجه : النسائي ١١4/١‏ و1873 وفي «الكبرى»؛ له (4؟؟) ط. العلمية 
و(114) ط. الرسالة من طريق خالد بن الحارث. 

وأخرجه: الدارمي (71/5): وابن الجارود 2»)١١7(‏ وأبو عوانة 577/1١‏ 
(411)» والبيهقي 71/١‏ و7754 وفي «السنن الصغرى؛»؛ له )١41(‏ من طريق 
جعفر بن عون. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 841(/14) من طريق شعبة. 

وأخرجه: أبو داود (585). والطبراني في «الكبير» 844(/15): 
والبيهقي 7174/١‏ من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه: أبو عوانة 71/١‏ (479)», والطبراني 89194(/54) من طريق 
و00 

وأخرجه: أبو عوانة 757/١‏ (418)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(807). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠١7/١‏ وفي ط. العلمية (514) 
وفي اشرح مشكل الآثار»» له (7170) وفي «تحفة الأخيار» (777) من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن والليث وعمرو بن الحارث (مقرونين)"" . 

وأخرجه: مسلم 180/١‏ 7870) (571) من طريق عبد العزيز 
الدراوردي”" وجرير بن عبد الحميد ونمير ‏ والد عبد الله - (فرقهم) . 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1١١/١‏ وفي ط. العلمية 
(519) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

وأخرجه: البخاري 84/١‏ (775)» وابن المنذر في «الأوسط» :)8١8(‏ 
والبيهقي /١‏ 774 و7560 من طريق أبي أسامة. 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (0»)805 وأبو نعيم في «المسند 
المستخرج» (078. والبيهقي ١/774؛‏ وابن عبد البر في «التمهيده ١87/8‏ 





.- عند أبي عوانة: «أثيوب» تحريف - وهو السختياني‎ )١( 
(؟) جاء مالك مقروناً معهم. () جاء مقروناً مع أبي معاوية.‎ 
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من طريق محمد بن كناسة'"". 

وأخرجه: ابن حبان (1701) من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون 
السكري” . 

وأخرجه: الدارقطنى 7١6/١‏ ط. العلمية و(88/) ط. الرسالة» وابن 
حزم في «المحلى» 1١77/1‏ من طريق يحبى بن سعيد القطان. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 847(/15) من طريق مسلمة بن قعنب. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 8917(/15) من طريق حجاج بن أرطاة. 
وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 848(/15) من طريق عبد العزيز بن أبي 
حازم. 
وأخرجه: البيهقي 74/١‏ من طريق عبد الله بن نمير. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد؛ 48/5 من طريق يحبى بن هاشم. 

جميعهم: (مالك. ومعمرء وابن جريجء والثوريء وابن عيينة» 
وحماد بن سلمة. وأبو معاوية» ووكيع» وعبدة» وأبو حنيفة» وابن المبارك» 
وزائدة» وخالد» وجعفرء وشعبةء وزهيرء وأيوب» وسعيدء والليث» 
وعمروء والدراوردي»؛ وجريرء ونميرء وعبد الرحمن.ء وأبو أسامة. 
ومحمد بن كناسةء وأبو حمزة» والقطان. ومسلمة. وحجاجء وعبد العزيز بن 
أبي حازم. وابن نمير»ء ويحيى بن هاشم) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
اطائكية .به 

فهؤلاء الرواة وهم (77) اتفقوا على جعل الحديث عن السيدة عائشة. 

كما أن هشاماً توبع على روايته بذكر السيدة عائشة. 

إذ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١‏ وفي ط. العلمية 
(115) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه. عن عروة» به. 


)١(‏ عند أبي نعيم في مستخرجه: «محمد بن عبد الله بن كياسة». 
)١(‏ وهو: «ثقة» «التقريب» (5758). 
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وخالف الرواةً عن هشام حمادٌ بِنُ زيدء فزاد في متن الحديث عبارة: 
(وتوضئي' . / 

أخرجه: ابن ماجه ,.)55١(‏ والنسائي ١154 15/١‏ و1805 وفي 
«الكبرى»» له (581) ط. العلمية و(17؟) ط. الرسالة» والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (7177) وفي «تحفة الأخيار» (735)» والطبرانى في «الكبير» 
661 وابن حزم في «المحلى» 717/١‏ من طريق حماد سِ زيد. 

قال مسلم (03”) (57): لوفي حديث حماد بن زيد زيادة 
حرف تركنا ذكره». 

وقال النسائي في «المجتبى» :115/١‏ «لا أعلم أحداً ذكر في هذا 
الحديث : «وتوضئي» غير حماد بن زيد» وقد روى غير واحد عن هشام ولم 
يذكر فيه: «وتوضئي». 

قلت: بل قالها غير واحد» قالها حماد بن سلمة عند الطحاوي» وقالها 
أبو حنيفة» ويحيى بن هشام ثلاثتهم عن هشام بن عروة» وقالها الزهري عن 
عروة في حديث فاطمة. 

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠١7/١‏ وفي ط. العلمية (519) 
و(770): «فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة ‏ يعني من 
دون زيادة #وتوضئي» ‏ لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى» فكان من 
الحجة عليهم أنَّ حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفاً 
يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. . ففي هذا الحديث أن 
رسول الله تكله أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل» فذلك الوضوء هو الوضوء 
لكل صلاة» مدب إى حتنة رجن ل سان وليس حماد بن 
سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث». 

قال اللالكائي فيما نقله ابن الجوزي في «التحقيق» عقب :)١97(‏ 
«قوله: «فتوضئي لكل صلاة» من قول عروة. . وهكذا أخرج في الصحيحين”"' . 





)١(‏ قال ابن عبد الهادي ذ في «تنقيح التحقيق» 1 )١١7(‏ معقباً على هذا الكلام: ف 
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قال هشام: ثم قال أبي: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قلنا: 
قد ذكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته. ثم لا يمكن أنْ يقول هذا عروة 
من قبل نفسهء إذ لو قاله هو لكان لفظه «ثم تتوضأ لكل صلاة» فلما قال: 
«توضئي» شاكل ما قبله». 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :18١/١‏ فقيل لحماد: فالغسل؟ فقال: 
ومن يشك في ذلك؟! غسلاً واحداً بعد الحيضة». 


قال النووي في اشرح صحيح مسلم)» :77١/5‏ «قال القاضي 
عياض به : الحرف الذي تركه هو قوله: «اغسلي عنك الدم وتوضئي» ذكر 
هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم؛ لأنْها مما انفرد به حماد» قال 
النسائي: لا نعلم أحداً قال: «وتوضئي» في الحديث غير حماد يعني: والله 
أعلم في حديث هشامء وقد رَوَى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية 
عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مسكين”"»: قال أبو 
داود: وكلها ضعيفة». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» ١/1‏ ط. الحرمين: «والصواب أن 
هذا من قول عروة» كذلك خرّجه البخاري في كتاب الوضوءء عن محمد بن 
سلام» عن أبي معاوية» عن هشام.. فذكر الحديث. وقال في آخره: قال: 
وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت»» وكذلك رواه 
يعقوب الدورقي. عن أبي معاوية» وفي حديثه: «فإذا أدبرث فاغسلي الدم ثُمّ 
اغتسلي», ثم قال هشام : قال أبي : ثم توضئي لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك 
الوقت». . والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة». 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» ا 2 عقب 27 «وادعى 


- "قوله: «في الصحيحين» وَهْمٌّء وصوابه: في الصحيحء فإِن مسلماً لم يخرجه بل 
أخرجه البخاري وحذه. .4. 

)١‏ سيأتي تخريج هذه الروايات» وأيوب بن أبي مسكين تحرف في اشرح صحيح مسلمة 
إلى : «أيوب بن أبي مكين؛. 








(تعلل (ليشتركم: تعارض الاتصال والاتقطاع د 


بعضهم أن هذا معلّق» وليس بصواب ‏ يعني: قول عروة ‏ بل هو بالإسناد 
المذكور عن محمدء عن أبي معاوية» عن هشامء وقد بَيّن ذلك الترمذي في 
روايته» وادعى آخر أنَّ قوله: «ثم توضكئي» من كلام عروة موقوفاً عليهء وفيه 
نظر؛ لأنّه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضأء بصيغة الإخبارء فلما أتى به بصيغة 
الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي»». 

قلت: والذي يظهر لي من خلال سوق تلك الأقوال لأهل العلم من أهل 
هذه الصناعة أنْ القول قول البخاري»؛ وهو تصحيح الحديث مع هذه الزيادة» 
وأنّها غير مرسلة؛ لكنها موقوفة على عروة» بل هي جزء من الحديث السابق» 
وإنما فصل هشام هذه اللفظة عن بقية الحديث لما لها من معنى فقهيّ كبير؛ إذ 
إِنَّ ذلك يكون على خلاف الأصلء فالأصل في المسلم أنْ يصلي إذ كان على 
طهارة» أما أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول أو تفلت ريح 
فيجب عليه الوضوء لكل صلاة. 

وقد روي الحديث من طرق أخرى. 

إذ روى الحديث ابن أبي عدي واختلف عليه. 

فأخرجه: أبو داود عقب )١85(‏ وعقب (2)"04 والنسائي ١١7/١‏ 
و18 وفي «الكبرى؛» له (11؟) ط. العلمية و(13؟) ط. الرسالةء 
والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» (10/19) وفي «تحفة الأخيار» (2)797, 
وابن حبان »)١744(‏ والدارقطني 7١7/١‏ ط. العلمية و(740) ط. الرسالة 
من طريق محمد بن المثنى» عن ابن أبي عدي. عن محمد بن عمرو بن 
علقمةء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن فاطمة... الحديث. 

وأخرجه: أبو داود (145) و(504)» والنسائي ١١7/١‏ و1480 وفي 
«الكبرى»» له (970) ط. العلمية و(10؟) ط. الرسالة» والدارقطني 708/١‏ - 
5 ط. العلمية و(989) و(47/) ط. الرسالة» والحاكم 2١74/١‏ وابن 
حزم في «المحلى؛ 785/١‏ - 7 و715/ 5 .٠١‏ والبيهقي 2550/١‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» /” و187/4ء وابن الجوزي في «التحقيق» )7"٠0(‏ 
من طريق محمد بن المثنى» عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو بن 
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علقمة. عن الزهري». عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنَّها كانث 
تستحاضٌء فقال النَّبيُ يَلِِ: «إذا كانَ دم الحيضة: فإنّهِ أسودُ يعرف. . . 
الحديث». 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط؛» (80).: والبيهقي 755/١‏ من طريق 
أحمد بن حنبل. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن محمد بن عمروء عن 
الزهري؛ عن عروة: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش كانث تستحاضٌ فقال لها 
النبيئ يكلهِ: «إِنَّ دمّ الحيضة دم أسودُ يعرف. فإذا كانَ ذلك فأمسكي عن الصلاقء 
وإذا كانّ الآخرٌ فتوضئي فإنما هو عرق». مرسلا. 

قال عبد الله بن أحمد فيما نقله البيهقي: «سمعت أبي يقول: كان ابن 
أبي عدي حدئثنا به عن عائشة» ثم تركه». 

قال أبو داود ‏ عقب رواية فاطمة : «وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن 
أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدثنا به بعد حفظاً قال: حدثنا محمد بن 
عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: إن فاطمة كالتٌ 
تستحاضٌ» فذكر معناه». 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ عقب (707759) وفي اتحفة 
الأخيار؛ عقب (70"): «كشفنا عن إسناد هذا الحديث فلم نجد أحداً يرويه 
عن عائشة إلا محمد بن المثنى» وذكر لنا أحمد بن شعيب أنه أنكر عليه لما 
حدث به كذلك» وقيل له: إِنَّ أحمد بن حنبل قد كان حدث به عن محمد بن 
أبي عدي فأوقفه على عروة ولم يتجاوز به إلى عائشة» فقال: إِنّما سمعته من 
ابن أبي عدي من حفظهء فكان ذلك دليلاً على أنَّه لم يكن فيه بالقري» وقوي 
في القلوب أنَّ حقيقته عن ابن أبي عدي كما حدَّث به أحمد بن حَئْيل لا كما 
حدث به هوا. 

كما أنَّ هذا الطريق أعل بمحمد بن عمروء إذ قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» :)١١19(‏ اسألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي. عن 
محمد بن عمروء عن ابن شهاب الزهري» عن عروة؛ عن فاطمة: أنَّ الى يلك 
قال لها: «إذا رأيتٍ الدمَ الأسود فأمسكي عن الصلاقء وإذا كان الأحمد 
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فتوضئي» فقال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر؛. 

وقال ابن القطّان في «بيان الوهم والإيهام» 0 «وهو فيما أرى 
منقطعء وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمروء عن الزهري. عن 
عروة» فرواه عن محمد بن عمروء محمد بِنُ أبي عدي مرتين: إحداهما من 
كتابه» فجعله عن محمد بن عمروء عن الزهري. عن عروةء عن فاطمة: أنَّها 
كانت تُستحاضٌ. فهو على هذا منقطع؛ لأنّه قد حدّث به مره أخرى من 
حفظهء فزادهم فيه عن عائشة فيما بين عروة وفاطمة» فاتصل» فلو كان بعكس 
هذا كان أبعد من الريبة. أعني: أنْ يحدث به من حفظه مرسلاًء ومن كتابه 
متصلاًء فأما هكذا فهو موضع نظرء وأبو محمد يعني: عبد الحق - إِنَّما 
ساق الرواية المنقطعة, فإنَّه ساقه عن فاطمة» والمتصلة إنما هي عن عائشة: 
أنَّ قاطمة» فإذا نظر هذا في كتاب أبي داود تبين منه أنَّ عروة إنما أخذ ذلك 
عن عائشة» لا عن فاطمة». 

وملخص هذا الطريق أن ابن أبي عدي رواه عن فاطمة بنت حبيش من 
كتابه» ورواه عن السيدة عائشة من حفظه؛ ثم ترك يعد.ذلك حديث السيدة 
عائشة وبقي على حديث فاطمة. وكل ذلك لا يشكل إعلالاً للحديث لترجيح 
رواية الكتاب على رواية الحفظ» ولكن العلة الخفية فيه أنَّ محمد بن المثنى 
وهم في سياق طريق فاطمة» وذلك أنَّ إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن 
حنبل رواه عن ابن أبي عدي بإسناده إلى عروة: أن فاطمة.. فجعله من 
مراسيل عروة» لا من مسند فاطمة» وبذلك يكون الصواب في طريق ابن أبي 
عدي أنَّه مرسل عن عروة» والله أعلم. 

ومع هذا فإنَّ المحمد بن عمرو متابعات على روايته فقد تابعه محمد بن 
إسحاق . 

قأخرجه: أحمد 717//5. والدارمي (5/ا/) و(47/) من طريق محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» به. 

إلا أنَّ هذه المتابعة لا تصح؛ لأنَّ محمد بن إسحاق مضطرب فيه 
فقد أخرجه: أحمد 484/5 قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن 
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ابن إسحاق. عن الزهري؛ عن عروة» عن أم حبيبة بنت جحش أنها 
اس ستحيضت... فجعله من مسند أم حبيبة. ومع علة الاضطراب فإنْ ابن 
إسحاق ضعيف في الزهري خاصة» وقد تقدم بيانه في غير موضع. 

وتابعه أيضاً سفيان. 

فأخرجه: إسحاق بن راهويه (0117) من طريق سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة.؛ به. 

وروى الحديث عن الزهري سهيلُ بن أبي صالح واختلف فيه. 

فأخرجه: أبو داود (141) من طريق جريرء عن سهيل بن أبي صالحء 
عن الزهري» عن عروة» عن فاطمة: أنّها أمرث أسماءً أو أسماء حدثتني أنّها 
أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أنْ تسأل رسول الله يلك. . . . بصيغة الشك. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 187/8: «روى هذا الحديث سهيل بن 
أبي صالح» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: حدثتني فاطمة بنت أبي 
حبيش أو أسماء حدثتني أن فاطمة... فلم يقم الحديث». 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ؟/(109): «فإنَّه مشكوك في 
سماعه إياه من فاطمة» أو من أسماءء وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل» 
وح مما ساء فيه حفظه وظهر أثر تغيره عليه» وكان قد تغير». 

وقال في 510(/1): «فترى قصتها ‏ يعني: قصة فاطمة - إِنَّما يرويها إما 
عن عائشة» وإما عن أسماء'". وقد قلنا: إِنّهِ لو صح أنَّ عروة سمع من 
فاطمة لم ينفع ذلك في الحديث الأول» لإدخال عروة بينه وبينها فيه عائشة» 
وزعم أبو محمد بن حزم» أ عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش ٠‏ ولم يستبعد 
أن يسمعه من خالته عائشة» ومن ابنة عمه فاطمة» وهذا عندي غير صحيح». 

ثم رواه عروة فلم يشك في جعل الحديث من مسند أسماء بنت عميس. 

فأخرجه: أبو داود (795), والدارقطني 7١5 7١4/1١‏ و5١11‏ ط. العلمية 





)١(‏ هذا وهم فإنََ الشك الذي وقع فيه أنه قال: «عن فاطمة أنّها أمرث أسماء أو أسماء 
حدثتني أنها أمرتها فاطمة. .؟ ولم يقع منه الشك في حديث عائشة. 
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و(85) و(440) ط. الرسالة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٠١/١‏ 
وفي ط. العلمية (104) وفي «شرح مشكل الآثار»» له (770) وفي «تحفة 
الأخيار؛ (771): والحاكم ١14/١‏ من طريق سهيل بن أبي صالحء عن 
الزهري» عن عروة» عن أسماء بنت عميسء قالت: قلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ 
فاطمة بنتَ أبي حُبيش استّحيضت منذ كذا وكذا فلمٌ تُصلُ. فقالَ رسول الله ككلل: 
«سبحانّ اللو! إنَّ هذا منّ الشّيطان. لِتَجِلسْ في مركن”"» فإذا رأث صفرةً فوق 
الماء فلتغتسلٌ للظهر والعصر عّسْلاً واحداً. وتغتسلّ للمغرب والعشاءٍ عُسْلاً 
واحداً وتغتسلل للفجرٍ عُسْلاً واحداً وتتوضأ فيما بِينَ ذلك». 1 

والحديث بهذا الإسناد ظاهره الصحة إلا أنَّ فيه ما فيه. إذ جاء في 
التعليق على «سنن أبي داود؟ أنه جاء في بعض الحواشي على بعض النسخ: 
«صوابه: الزهري. عن عروة؛ عن فاطمة بنت حبيش. هامش د. ولا يعلم 
روى سهيل عن الزهري حديثاً مسنداً غير هذا». وقال البيهقي 1771/١‏ 3.. 
ورواية سهيل فيها نظرء وفي إسناد حديثهء ثم في الرواية الثانية عنه دلالة على 
أنه لم يحفظها كما ينبغي». 

أقول: تقدمت روايات هشام بن عروة» عن أبيه» وتقدمت أيضاً روايات 
الزهري؛ عن عروة. وإن كانت الروايات عنه فيها مقال إلا أنَّ رواية سفيان 
راجحة على غيرهاء مبينة لرواية غيره» فلم يذكر أحدٌ ما ذكر سهيل» وهذا من 
جهة المتن» أما من جهة السئد فإِنَّ لسهيل إغراباً فيه عن بقية الرواة» فإنّه 
جعل الحديث من مسند أسماء بنت عميسء» ولو لم يكن إلا هذا الإغراب 
لكفى في بيان النكارة في هذا الطريق» والحديث روي من طرق أخرى فلم 
يأت فيها ما ذكر سهيل. 

وروي الحديث عن عروة من طريق المنذر بن المغيرة واختلف فيه. 

فأخرجه: أحمد 57١/5‏ و5177 2.455 وأبو داود :)78٠0(‏ وابن ماجه 
(2). والنسائي و” 18‏ 184 7١١/59‏ وفي «الكبرى»؛ له )05١5(‏ 


)١(‏ إناء تغسل فيه الثياب. 
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و(51/417) ط. العلمية و(14١5)‏ و(5117) ط. الرسالة» والطحاوي في «اشرح 
مشكل الآثار» (7177) و(7777) وفي «تحفة الأخيار» (2)07717 وابن حزم في 
«المحلى» ٠٠١5/7‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ 0785/5 والمزي في «تهذيب 
الكمال؛ 7717/1 (891/4) من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة د 0 
أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدثته0": أنها سألث رسول الله يك فشكث إليه 
الدم. فقال لها رسول الله كلِ: «إنّما ذلك عِرْق فانظري إذا أتى قرؤك نلا 
تُصلي» فإذا مرّ قرؤك فتطهريء ثمّ صلي ما بين القرء إلى القرء». 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ ؟108(/7): «وهذا لا يصح 
منه سماعه منها ‏ أي: من فاطمة ‏ للجهل بحال المنذر بن المغيرة» وقد سأل 
ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: مجهول»2 . 

قال النسائي عقب :)5١5(‏ «وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة» عن 
عروة» ولم يذكر فيه ما المنذر». 

أقول: لعل مراده أنَّ فيه: «ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». أو يكون 
مراده صيغة الحديث بين عروة وفاطمة. 

وروى الحديث عن عروةً حبيبٌ بن أبي ثابت. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة »)١707(‏ وإسحاق بن راهويه (014):, وأحمد 
5/5 و2757 وأبو داود (2»)194 وابن ماجه (2)374 وابن المنذر في 
«الأوسط» (81).» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠ ٠7/١‏ وفي ط. 
العلمية (511) وفي «شرح مشكل الآثارف, له (71؟) وفي «تحفة الأخيار» 
(255. والدارقطني 5١١/١‏ و١1١7‏ ط. العلمية و(815) و(١47)‏ و(874) 
و(877) ط. الرسالة» والبيهقي في «المعرفة» (1171) ط. الوعي و(1848) 

ط. العلمية من طريق الأعمشء؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن 





)١(‏ في رواية النسائي ١7١/١‏ و(15؟): احدثت», 
(؟) ذكره أبن حبان في «الثقات» 7/ »448٠‏ وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال؛ ١87/4‏ 
(3155): «لا يعرف». 
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عائشة» قالثُ: جاءث فاطمة بنتُ أبي حبيش إلى النبيّ كَل فقالتث: يا 
رسولٌ الله! إني امرأةٌ أسْتحاضٌ فلا أطهرٌء أفأدعٌ الضَّلاة؟ قالَ: «لاء إِنّما ذلك 
عِرقٌ. وليسَّ بالحيضة» اجتنبي الصّلاة 5 أيامَ محيضك. ثم أغتّسلي وتوضئي لكلّ 
صلاوٍء وإنْ قطرّ الدمُ على الحصير»”" . 

قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقله النساتي ١٠١0/١‏ وفي «الكبرى» 
عقب )١00(‏ ط. العلمية: «وحديث حبيب» عن عرو عن عائشة: تصلى 
وإِنْ قطر الدم على الحصير» لا شيء». ١‏ 
1 وعروة الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت فيه كلام» حيث إِنَّ بعضهم صرّح 
بأنّه : «عروة بن الزبير» وبعضهم قال: «عروة» فقطء ويقال: إنه عروة المزني. 

فقد قال يحبى القطّان فيما أسنده إليه الدارقطني :71/١‏ «أما إِنَّ سفيان 
الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أنَّ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من 
عروة بن الزبير شيئاً». 

وقال الترمذي عقب (9475): «سمعت محمداً يقول: حبيب بن أبي ثابت 


ىح 


لم يسمع من عروة بن الزبير». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» :7٠١ /١‏ «واعلم أنَّ أبا داود لم ينسب 
عروة في هذا الحديث كما نسبه ابن ماجه»؛ وأصحاب اا 8 يذكروه في 
ترجمة عروة بن الزبير» وإنَّما ذكروه في ترجمة عروة المزني''' معتمدين في 
ذلك على قول ابن المديني: أنَّ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن 
الزبير. رواه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة» والبزار في مسانيدهم» 
ولم ينسبوا عروة» ولكن ابن راهويه» والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن 
الزبير» عن عائشة.. ورواه الدارقطني في ستنه وقال: «عروة بن الزبير» في 
بعض ألفاظهء وضعّف الحديث فقال: زعم سفيان الثوري أنَّ حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير؟ . 





)١(‏ لفظ رواية ابن ماجه. 
(؟) وهذه فائدة من فوائد كتب الأطرافء وهو أن فيها بيان الرواة المهملين. 
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وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» )1١434( ١١7/11‏ بعد ما ذكر 
الحديث في ترجمة عروة بن الزبير: «قيل: إِنَّ عروة هذا ليس عروة بن الزبير» 
وإ عروة المزني» وأما سفيان الثوري فقال: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من 
عروة ‏ يعني: ابن الزبير -2. 

وقال أيضاً في «التلخيص الحبير» 585/١‏ (751): افَإِن كان عروة هو 
المزني؛ فهو مجهول؛ وإِنْ كان ابن الزبير فالإسناد منقطع؛ لأ حبيب بن أبي 
ثابت مدلس». 

واعلم أنَّ الحديث أعل بغير هذاء قال أبو داود عقب (00”): «اوحديث 
عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصحء 
ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن 
غياث» عن الأعمش» وأنكر حفص بن غياث أنْ يكون حديث حبيب مرفوعاًء 
وأوقفه أيضاً أسباط. عن الأعمش موقوف على عائشة» ورواه ابن داودء عن 
الأعمش مرفوعاً أولهء وأنكر أنَّ يكون فيه الوضوء عند كل صلاة» ودل على 
ضعف حديث حبيب هذا أنَّ رواية الزهري. عن عروة» عن عائشة قالت: 
فكانت تغتسلّ لكل صلاةٍ في حديث المستحاضة. ...200 

وقال الدارقطني 5١7/١‏ ط. العلمية و(815) ط. الرسالة: تابعه: 
وكيع والجريري» وقرّة بن عيسى» ومحمد بن ربيعة. وسعيد بن محمد 
الوراق» وابن نميرء عن الأعمش فرفعوه. ووقفه حفص بن غياث» وأبو 
أسامة» وأسباط بن محمدء وهم أثبات». وقال البيهقي في «المعرفة» (71719؟7) 


)١(‏ قال أبو داود: «وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت. عن أبيه. عن علي ذاه 
وعمار مولى بني هاشم. عن ابن عباس. وروى عبد الملك بن مَيْسرة» وبيان ومغيرة 
وفراس» ومجالد. عن الشعبي من حديث قميرء عن عائشة: «توضئي لكل صلاة» 
ورواية داود وعاصمء عن الشعبي» عن قمير» عن عائشة: «تغتسل كل يوم مرة» 
وروى هشام بن عروة؛ عن أبيه: «المستحاضةٌ تتوضأ لكل صلاة». هذه الطرق لم 
أخرجها لحال الطول» وإنما ذكرت كلام أبي داود تحصيلاً للفائدة» وانطلاقاً من 
تسمية الكتاب (الجامع في العلل والفوائد) فهذه الطرق فوائد لمريد الاستزادة. 








العلل اليشترك: تعارض الاتصال والانقطاع 





ط. الوعي: «وهذا حديث ضعيف». ضعفه يحيى بن سعيد القطان» وعلي بن 
المديني» ويحيى بن معين». 

أما الروايات الموقوفة التي أشير إليها فهي: 

ما أخرجه: الدارقطني 7١/١‏ ط. العلمية و(878) ط. الرسالة من 
طريق حفص بن غياث. 

وأخرجه: الدارقطني 7١/١‏ ط. العلمية و(819) ط. الرسالة من طريق 
أبي أسامة - وهو حماد بن أسامة -. 

كلاهما: (حفصء» وحماد)”'' عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن 
عائشة: في المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على حصيرها. 

وروي الحديث من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ وفيه: أنَّ 
صاحبة القصة ليست فاطمة بنت أبي حبيش» ولكنّها أم حبيبة ابنة جحش . 

أخرجه: مسلم 180/١‏ (775) (77) من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة . 

وأخرجه: البخاري 84/١‏ (7751), ومسلم 181١/١‏ (774) (14) من 
طريق الزهريء عن عمرة» عن عائشة. 

وأخرجه: مسلم 181١/١‏ (774) (14) من طريق الزهريء عن عروة 
وعمرة؛ عن عائشة. 

)1١71/ا/4(‎ ؛/١/١١و‎ )١5373( 57١/١١ وانظر: «تحفة الأشراف»‎ 
ه77/1١١و‎ )١158948( 50 7/١١و‎ )١1١8068( :95/١١و‎ )١154755( :49/١١و‎ 
)١01( ه:١/١١و‎ )١59960( 1ه‎ /١١و‎ )191/5( هاالا١و‎ )15963( 
وانصب‎ 4)١9/509( 591/1١١ )1١9195( 58 /١١و‎ )١/1594( ه59/1١١و‎ 
/١7 و(إتحاف المهرة»‎ :»)11( 5*1 /١ و«التلخيص الحبير»‎ 27٠١ /١ الراية»‎ 
0 1/14 7717700 781/11 )؟؟١هم( “اا‎ 


)١(‏ أشار الدارقطني إلى متابعة أخرى فقال: «تابعهما أسباط بن محمدة. 
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0 النوع الرا ابع ص 
أنْ يروي الحديث قوم ١‏ 


- مثلاً - عن رجل عن تابعي عن صحابي» 
ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي نفسه 


هذا أحد الأنواع الرئيسة التي تعتري اختلاف الأسانيد» وهو من 
الاختلافات التي تومئ بعدم ضبط راويهاء وتُخْرج الحديث عن كونه عن رجل 
إلى رجل آخر» وهنا نقف أمام أمرين» وهما: هل أنَّ الراوي أخطأ بهذا 
الاختلاف» فالصواب عن أحدهما والآخر غلطء أو أنْ هذا الراوي سمع 
الحديث من كلا الرجلين» فتارة يحدّث به عن هذاء وتارة يحدّث به عن 
الآخرء وكلا الراويين قَدْ سمعاه من هذا الصحابي عينه؟ 


# مثال ذلك: ما أخرجه الدارقطني”'' من طريق سفيان بن عبينة» 
عن الزهريء عن ابن أبي صر عن أبي هريرة د أنه قال: 


«زكاةٌ الفطر على الغنيّ والمَقِبْرِا. 


)١(‏ في سئنه ١41/7‏ ط. العلمية و(١١1١5؟)‏ ط. الرسالة. 

)22( هُوَ أبو مُحَمَّد المدني عَبْد الله بن ثعلبة بن صعيرء ويقال: ابن أبي صعير العذري, 
توفي سنة (41 ه)., وَقِيْنَ: (89 ه). 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 98/4 (71481), و«تاريخ الإسلام»: ٠١‏ وفيات (417 ه)ء 
و«التقريب» (847). 

() أي: مرفوعاً إلى النبي يَكْةِ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 775/٠١‏ عقيب 
(0889): «وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي: رواية» أو يرويه» أو يبلغ 
بهء ونحو ذلك محمول على الرفع». وانظر: «شرح التبصرة والتذكرة؛ 1986/١‏ 
بتحقيقي» و«فتح الباقي» 185/1١‏ بتحقيقي . 








العلل المشتركم: أنْ يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي 1 


فهذا الحديث مِمّا اختلف فيه على الزهري. 

فقد رواه سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ عن 
أبي هريرة. هذه الرواية ذكرها الدارقطني في «العلل)©, 

والحديث أخرجه: عبد الرزاق”'"2»؛ ومن طريقه أحمد”"»: والبخاري 2 
والطحاوي, والدارقطني”"©2» والبيهقي”" عن معمرء عن الزهري: عن 
الأعرج» عن أبي عريرةة به موقوفاً ثم قال: ‏ يعني: معمراً -: وبلغني أ 
الزهري كان يرويه إلى النبي كَللة. 

والحديث اختلف فيه كثيراً على الزهري غير هذا الاختلاف» وسأفصل 
ذلك إِنْ شاء الله في النوع السادس. 


# مثال آخر: روى سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرة ننه 2 قال: بعثٌ رسولٌ الله يك سرية فاستقرأ القومّ على 
أسنائهمء ففضلهم شابٌ بسورة البقرة» قال: «أنتٌ أميرٌ القوم؛ فغضبٌ 
شيخ منهم» فقالَ: يا رسول الله والذي بعثكٌ بالحق ما يَمنعني من أنْ 
أتعلمه إلا أنّي ألحشى أنْ لا أقومَ به. قالَ: فقال رسول الله يك 
«فتعلموا القرآنَء فإنّما مثل حامل القرآن» مثل حامل جراب مسك. إِنْ 
فتحه فتحةٌ طيباً» وإنّْ وعاة وعاه طيباً . 

أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 56١/7‏ (2)25995 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١54٠0(‏ ط. الرشد و(145١)‏ ط. العلمية من طريق عمر بن 


ول 
.)1١١96( ١ريال )0١(‏ 220 في مصنفه (51/ا0). 
مم في مسندة 7/ ل/الا. 2 في تاريخه الكبير 49/5" (11). 


)2( في ااشرح معانى الآثار؛ 445/١‏ وفي ط. العلمية (9081). 
)١(‏ فى سئنه 1548/7 - ١54‏ ط. العلمية و(117١5؟)‏ ط. الرسالة. 


00 «السئن الكبرى» 114/4 
() وهو: «صدوق» «التقريب» (5975). 











ص الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: البيهقى فى «شعب الإيمان» )7514١1(‏ ط. الرشد و(55891) 
ط. العلمية من طريق إبراهيم بن طهمان9©. 

كلاهما: (عمرء وإبراهيم) عن سعيد بن أبي سعيدء بهذا الانناد. 

هذا الحديث رواه سعد المقبريٌ» واختلف عليه» فرواه عمرء وإبراهيم 
عنه بالإسناد السابق» وخالفهما عبد الحميد بن جعفر". 

فأخرجه: ابن ماجه .)7١7(‏ والترمذي (78175): ومحمد بن نصر 
المروزي في «قيام الليل» (5). والنسائي في «الكبرى» (8149) ط . العلمية 
و(8595) ط. الرسالة» وابن خزيمة )١505(‏ و(1040) بتحقيقي» وابن حبان 
)1١17(‏ و(751/8)» وأبو الشيخ في «الأمثال» (75), والحاكم 244/١‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» 8١/0‏ (/401) من طريق عبد الحميد بن جعفر» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن عطاء مولى أبي أحمدء عن أبي هريرة» 
قال: بعت رسول الله كل بعثاً وهم ذو عددٍ فاستقرأهم. فاستقرأ كل رجل منهم ما 
معه منّ القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سناًء فقال: «ما معلك يا فلان؟» قال: 
معي كذا وكذا وسورة البقرة» قال: «أمعك سورةٌ البقرة؟؛ فقال: نعمء قال: 
«فاذهب فأنت أميرهم» فقال رجلّ من أشرافهم: والله يا رسول الله» ما منعني أنْ 
أتعلم سورة البقرة إلا خشية أنْ لا أقوم بهاء فقال رسول الله بكِِ: «تعلموا القرآنَّ 
فاقرؤوه وأقرئوه؛ فإن مثلّ القرآن لمن تعلمه فقرأه وقامّ به كمثل جراب محشوٌ 
مسكا يفوحٌ بريحه كلّ مكان, ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه مسك». 

وخالفهم نيعا الليث بن سعد. 


فقد أخرج: أبو عبيد في «فضائل القرآن» (5 .4)5١-‏ والبخاريٌ في 
«التاريخ الكبير؛ 5/ 70١‏ (5140). والترمذيٌ (14177م)» والبيهقئ فى اشعب 


.)189( وهو: «ثقة يغرب» «التقريب»‎ )١( 

(؟) جاء السند في #التازيخ الكبير؛ هكذا: «وقال عمر بن طلحة. عن المقبريء عن أبي 
هريرة ضفهء عن اللي 56). 

م2 وهو: «صدوق» «التقريب» (9/55"). 
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الإيمان» (1417؟) ط. الرشد و(7598) ط. العلمية من طريق الليث بن سعدء 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عطاء مولى أبي أحمدء قال: قال 
رسول الله كلِ. .. وذكر الحديث مرسلاًء ولم يذكر أبا هريرة. 

والرواية المرسلة هي الصواب. 

فقد قال ابن معين فيما أسنده إليه الدارقطني في «العلل» 54/٠١‏ س 
:)30١0(‏ «أثبت الناس في سعيد الليث بن ع وقال البخاريٌ في «التاريخ 
الكبير»: «قال عبد الله بن يوسف. عن الليث؛ عن سعيد المقبري. وقال 
عمر بن طلحة؛ عن المقبري» عن أبي هريرة ذنه» عن النَّبيّ بلق والأول 
أصح» أي: حديث الليث بن سعد المرسل» وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه 
(811): «والصحيح ما رواه الليث»» وقال النّسائي بعد حديث محمد بن 
جعفر: «والمشهور المرسل»»: وقال الدارقطني في «العلل»: «وقول الليث أشبه 
بالصواب». 

وروي الحديث موصولاً من غير وجه. 

فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 4/ 2.405 والطبراني في «الأوسط» 
)"١57(‏ كلتا الطبعتين» والرامهرمزي في «الأمثال» (18) من طريق يحيى بن 
سلمة بن كهيل» عن أبيه”'"2: عن أبي عبد الرحمن السّلمي'") عن عثمان بن 
عفان مَيهء به مرفوعاً. 

وهذا حديث ضعيف فيه يحيى بن سلمة بن كهيل» قال عنه يحيى بن 
معين : اليس بشيء لا يكتب حديثه»ء وقال أبو حاتم وغيره: «منكر الحديث», 
وقال النَّسائِيُ : «متروك». انظر: «ميزان الاعتدال» 401/4" (9101717). 

إلا أنَّ ابن حبان ذكره في «الثقات» /8/ 096. 

وروي الحديث مرسلاً . 


فأخرجه: سعيد بن منصور (/ا)» ومن طريقه البيهقي في «شعب 





.)56١4( وهو: (ثقة» «التقريب»‎ )١( 
.0711/1( (؟) وهو: «ثقة ثبت4 7التقريب»‎ 
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الإيمان» (75794) ط. الرشد و(75595) ط. العلمية عن سفيان بن عييئة»ء عن 
ابن أبي لبيد”2؛ عن محمد بن كعب”" أو غيره: أنَّ رسول الله يك استعمل 
رجلاً شاباًء فكأنهم قالوا فيه ود كانَ قرأ القرآنَ » فقال: «إنّما مثل القرآن 
مث جراب مليء مِسْكاً إذا فتحتّهُ فتحتّهُ طيباً وإنْ أوعيتهُ أوعيتة طيبأ». 

هكذا جاءت هذه الرواية على الشكء وأغلب الظن أنَّ الشك من 
سعيد بن منصور نفسه. 

فقد أخرج عبد الرزاق )5١14(‏ عن سفيان بن عيينة» قال: حدثني ابن 
أبي لبيدء عن سليمان بن يسار”": أنَّ النَبِىَ كك بعث قوماً وأمّر عليهم 
أصعرف: فذكروا ذلكَء فقال: «إنَّه أكثركم قرآناً. وإنّما مثل صاحب القرآن 
كجراب فيه مسك. إِنْ فتحتّة أو مُتح فاحَ ريحُهُء وإنْ أوكي أوكي على 
طيب١.‏ 

وهذا هو الصواب؛ أي: مرسلاً عن سليمان بن يسار. 

انظر: «تحفة الأشراف» »)١5747( 40/٠١‏ و«إتحاف المهرة» /١١6‏ 
47 (99ه9١).‏ 


© مئال آخر: روى يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن 
حبان؛. عن عمه واسع بن حبان: أن رافع بن خديج أخبره: أنه سمع 
رسول الله يل يقول: "لا قَطَْ في ثمرٍ ولا كثر. 

أخرجه : الشافعي في مسنده )١997(‏ بتحقيقي وفي «الأمى له ١48/5‏ 
وفي ط. الوفاء ا/ 7/5 7177 عن مالك بن أنس. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )١1991(‏ بتحقيقي وفي «الأم» 75 وفي 
ط. الوفاء 777/9 ولا وفي «السئن المأثورة»» له (014)» ومن طريقه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١77/9‏ وفي ط. العلمية (4487): 


.)3761/( وهو: «مقبول» «التقريب»؟ (7”0759). (؟) وهو: *ثقة» «التقريب»‎ )١( 
.)5519( وهو: «ثقة؛ «التقريب»‎ )©( 


(4) جاء في حاشية «مسند الشافعي» بخط الأمير سنجر: «الكثر: جمار النخل أو طلعه». 
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والبيهقي ١7/8‏ وفي «معرفة السنن والآثار»ء له (6155) ط. العلمية 
و(17159) ط. الوعي عن سفيان بن عبينة . 

وأخرجه: الحميدي (/501)» والدارمي (71*:05): وابن ماجه (2)18697 
وابن الجارود (8755)» والنسائي عم وفي «الكبرى). له (9505) ط. 
العلمية و(515!) ط. الرسالة» وابن حبان (5557)» وابن عبد البر في 
«التمهيد) 8/4/ - 4لا من طرق عن سفيان بن عيينة . 

وأخرجه: الترمذي :)١5494(‏ والنسائي 4/8 وفي «الكبرى»»؛ له 
(551) ط. العلمية و(5١5/)‏ ط. الرسالة من طريق قنينة بن سعيدء عن 
الليث بن سعد. 

وأخرجه: الطيالسي (408) من طريق زهير بن محمد. 

أربعتهم : (مالك”'"» وابن عبينة» والليث» وزهير) عن يحيى بن سعيد. 

هذا الحديث اضطرب فيه يحيى بن سعيد» فرواه بالإسناد السابق. 

وأخرجه: الدارمي (75709)» والنسائي 48/8 وفي «الكبرى»؛ له 
(15/) ط. العلمية و(515) ط. الرسالة من طريق عبد العريك بن محمد 
الدراوردي» عن يحيى بن سعيدء عن أبي ميمون» عن رافع بن خديج» به. 

قال النسائي: «هذا خطأ؛ أبو ميمون لا أعرفه». 

وأبو ميمون هذا قال عنه المزي في «تهذيب الكمال» :41٠/8‏ «وهم). 

وأخرجه: عبد الرزاق )١18917(‏ من طريق ابن جريج. 

وأخرجه: الدارمي (705). والنسائي 88/8 وفي «الكبرى». له 
(59:) ط. العلمية و(/ا١5/!)‏ ط. الرسالة» وابن عبد البراة في «التمهيد؛ 9/ 
٠‏ من طريق أبي أسا 

كلاهما: (ابن جريج» وأبو أسامة) عن يحيى بن سعيدء عن رجل من 





)00( لم أجد عند أحد من رواة مالك من قال: عن واسع بن حبان إلا أن يكون خطأ من 
الناسخ» وإن ثبت هذا فهو اختلاف على مالك. 
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قومه”ا2؛ عن رافع بن خديج. به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الرجل. 

وأخرجه: النسائي 88/8 وفي «الكبرى»» له (95750) ط. العلمية 
و(07/414) ط. الرسالة» واب عبك النرة في «التمهيد' 8١/4‏ من طريق بشر بن 
المفضلء عن يحيى بن سعيد» عن رجل من قومهء عن عم له'": أن رافع 
ابن خديج» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا قطعّ في ثمر ولا كثره. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (4707) من طريق عبد الله بن صالح» 
قال: حدثنى الليث» قال: احدثني يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» 5207 له”"؛ عن رافع بن خديجء به. 

وأخرجه: النسائي 8/8 - 47 وفي «الكبرى»» له (7554) ط. العلمية 
و(5:١:لا)‏ طء. الرسالة» والطبراني في «الكبير» (/471)» وابن حزم في 
«المحلى» ١01/١7‏ من طريق الحسن بن صالح؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن رافع بن خديج. به. 

قال ابن حزم: «وفي هذا آثار كثيرة لم نذكرها؛ لئلا نطول بذكرهاء ولو 
صحت لوجب الأخذ بها بذلك» وللزم حيتئذ أنْ لا يقطع في شيء من الثمرء 
والحبوب. ٠٠.‏ 


)١(‏ في رواية ابن جريج عند عبد الرزاق: #عن رجل». ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: 
الطبراني في «الكبير» (4581) إلا أنه لم يقل: «عن رجل» وأشار محقق «المعجم؛ 
إلى أنه جاء في رواية فاطمة: «عن رجل أخبره عن رافع». 

(؟) في «السئن الكبرى» ط. العلمية: «عمة له»» وكذا هو في «المجتبى» والمثعبت من 
١تحفة‏ الأشراف» / 97 (0088: و«السئن الكبرى» ط. الرسالة؛ وعند الرجوع إلى 
أحاديث محمد بن يحيى بن حبان» ومصادر ترجمته» وجدته مكثراً عن عمه واسع بن 
حبان. ولم أقف على روايته عن عمته» وانظر: «تهذيب الكمال» 66٠/5‏ (/1717) 
و«إكمال مغلطاي» 84/٠١‏ (5787) وغيرهما. 

() في المطبوع عن: «عمة له» وقد تقدم الكلام على هذا التحريف؛ وقد رواه قتيبة بن 
سعيد عند النسائي 41/8 - 88 قال: حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن عمه. . 
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وروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلاً . 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» )١744(‏ برواية أبي مصعب الزهري 
و(1177) برواية الليثي». ومن طريقه الشافعي في «الأم» 3/1 وفي ط. 
الوفاء 717/10 - 7*7 وفي «السنن المأثورة»» له (071)» وأبو داود 
(5788)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١097/8‏ وفي ط. العلمية 
(5885)» والطبرانى فى «الكبير» :.)575١(‏ والبيهقى ١67/8‏ وفي «معرفة 
السئن والآثار» (01) و(*515) ط. العلمية و8 11/1) و(1تالا1) 05 
الوعي وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي». له: ا و4١‏ ودلا 
والبغوي (75700)» وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» .549/١‏ 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (74004)» والطبراني في «الكبير؛ )4760٠0(‏ من 
طريق أبي خالد الأحمر. 

وأخرجه: أحمد 577/9 و5/ 150 و1547., والدارمي (5705). 
والطبراني في «الكبير» (4774) من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: أحمد 4554/7» والنسائي في «الكبرى» (1457) ط. العلمية 


و(١٠74)‏ ط. الرسالة» وابن عبد البر في «التمهيد» 8٠١-849‏ من طريق 

وأخرجه: الدارمي (7701), والنسائي 41/8 وفي «الكبرى». له 
(401/) و(7400) ط. العلمية و(417/) و(41/) ط. الرسالة» والطبراني 
في «الكبير» (4)5750: وابن عبد البر في «التمهيد؛ 9/9/ من طريق سفيان 
الثوري. 

وأخرجه: الدارمي (1704) من طريق جرير والثقفي (مقرونين). 

وأخرجه: أبو داود (4789)»: والنسائي 487/8 وفي «الكبرى»., له 
(7/450) ط. العلمية و(408) ط. الرسالة» والطبراني في «الكبير» (745؟4)» 
والبيهقي 64<-70#5ء وابن عبد البر في «التمهيد» 4/9 من طريق 
حماد بن زيد. 
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وأخرجه: النسائي 41/8 وفي «الكبرى».؛ له (407/) ط. العلمية 
و(١741)‏ ط. الرسالة من طريق أبي معاوية الضرير. 

وأخرجه: النسائي عم وفي «الكبرى»., له (549!) ط. العلمية 
و(401/) ط. الرسالة من طريق عمرو بن علىء قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان. ْ 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» )/15١(‏ ط. العلمية و(1409/) ط. 
الرسالة من طريق الحسن بن أعين» قال: حدثنا زهر 9 , 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (4751) من طريق عبد الوارث بن 
سعيد . 

وأخرجه : الطبراني في «الكبير؛ (5745) من طريق عبيد الله بن عمرو. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير»؛ (571457) من طريق يونس بن راشد. 

وأخرجه : الطبراني في «الكبير» (47541) من طريق زائدة بن قدامة. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (4744) من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (475494) من طريق أنس بن عياض. 

وأخرجه : البيهقي 777/4 من طريق أبي شهاب الحناط . 

وأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» 7931/١‏ وفي ط. الغرب /١6‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» 4/ 8١‏ من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7٠١4/04‏ من طريق محمد بن 
يزيد. 

جميعهم: (مالك. وأبو خالد. ويزيدء وشعبة» والثوري» وجريرء 
والثتقفي» وحماد بن زيدء وأبو معاوية» ويحبى القطان» وزهيرء وعبد الوارث» 





00 في ط. العلمية من «السئن الكبرى؛ سَقْطٌ في الإسنادء جاء: «أخبرنا محمد بن 
معدان بن عيسى» قال: قال: حدثنا يحيى» فسقط الحسن بن أعين وزهير. 
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وعبيد الله» ويونسء» وزائدة» والدراوردي» وأنسء وأبو شهابء وأبو عوانة» 
ومحمد بن يزيد) عن يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
رافع بن خديج» به بدون ذكر أحد بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج. 

وهذا إسناد منقطع بين محمد بن يحيى» ورافع بن خديج . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 8/4/: «هذا حديث منقطع؛ لأن 
محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» :77١/7‏ «محمد بن يحيى بن حبان لم 
يسمع من رافع». 

وعلى هذا يكون يحيى بن سعيد قد اضطرب في إسناده ولم يضبطه.» 
والله أعلم. 

وروي الحديث من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: عبد الرزاق (14411) عن محمدء عن يحيى بن أبي كثير» 
عن رافع بن خديج. 

وهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه؛ يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن» 
زيادة على أنه لم يسمع من رافع بن خديج. قال عنه البخاري فيما نقله الترمذي 
في «العلل الكبير؛: 70 (471): «... ولم ير أحداً من أصحاب النبيّ كل إلا 
أنس بن مالك»» وقال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «المراسيل»: 1514 
:)417١(‏ لم يدرك أحداً من أصحاب النبي كَل إلا أنساًء فإنه رآه رؤية» ولم 
يسمع منهاء وذكره ابن حبان في «الثقات» // 547 إلا أنه قال: «وكان يدلس» 
فكل ما روى عن أنس فقد دلس عنهء ولم يسمع من أنس ولا من صحابي 
شيئاً»» وقال ابن حجر في «التقريب» (1777): "ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل». 

وانظر: «نصب الراية» 351/7 57 و«اتحفة الأشراف» ؟/4/ 
(دباه*) و#/ لالم (1مه") و8/ 41 (85848)»: و«التلخيص الحبير؛ ١18١/4‏ 
»)١09/(‏ و«أطراف المسند؛ 74/7 (1758): و«إتحاف المهرة» 404/5 
(7ه4)ء ود«إرواء الغليل» 2/ الا (5515). 
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مآ : 

## مثال آخرء وقد رجح فيه أحد الطريقين لترجيح إمام مطلع: روى 
زيد بن أرقم» عن رسول الله كلو قال: «إنَّ هذه الحُشُوشَ درا ذا 
أراد أحدكم أنْ يدخُلء فليقل: أعودٌ بالله من الخُيْثِ والخباث»7" . 

هذا الحديث رواه عن زيد بن أرقم ذه قتادة واختلف عنه: 

فرواه شعبة» واختلف عنه: 

فأخرجه: ابن حبان )١507(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن شعبة» عن 
قتادة» عن القاسم الشيباني» عن زيد بن أرقمء به. 

وأخرجه: الطيالسي (2)774 ومن طريقه ابن خزيمة (59) بتحقيقي» 
والبيهقي .19/١‏ , 

وأخرجه: أحمد 4: والخطيب في ”تاريخ بغداد» 781/4 وه/ 
١‏ ط. الغرب من طريق غندر. 

وأخرجه: أحمد 4/ الا من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: أبو داود (7): والطبراني في «الكبير» (0049) وفي «الدعاء؛؛ 
له (01. والحاكم 187/١‏ من طريق عمرو بن مرزوق. 

وأخرجه: ابن ماجه :.)١95(‏ والترمذي في «العلل الكبير»؛: 87 (2)7 
والنسائي في «الكبرى» (4107) ط. العلمية و(4870) ط. الرسالةء وابن 


)١(‏ رواية ابن حبان. قال الخطابي في «معالم السنن» :٠١/١‏ «الحشوش: الكنفء وأصل 
الحش جماعة النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن يتخذوا الكنف في 
البيوت» وفيه لغتان: حش وححش. ومعنى محتضرة» أي: تحضرها الشياطين وتنتابهاء 
والحُيُث بضم الباء جماعة الخبيث؛» والخبائث جمع الخبيثة يريد: ذكران الشياطين 
وإنائهم. وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث ساكنة الباء وهو غلطء. والصواب 
الخبث مضمومة الباء»ء وقال في «إصلاح غلط المحدّثين»: 78: «أصحاب الحديث 
يرونه: الخُيْث» ساكنة الباءء وكذلك رواه أبو عبيد في كتابه وفسره» فقال: أما الخَبّث 
فإنه يعني الشرء والخبائث فإنها الشياطين» ثم عقبه بقوله: «وإنما هو الخبث مضمومة 
الباء جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة ؛ استعاذة بالله من مردة الجن ذكورهم وإنائهم . 
وأما الخبث ‏ ساكنة : فهو مصدر خبث الشيءء يخبث خبثاء وقد يجعل اسماً». 
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خزيمة (19) بتحقيقي» من طريق عُنْدره وابن مهدي (مقرونين). 

وأخرجه: ابن خزيمة (19) بتحقيقي» وابن حبان )١508(‏ من طريق 
خالد بن الحارث. 

وأخرجه: ابن خزيمة (14) بتحقيقي من طريق ابن أبي عدي. 

وأخرجه: أبو يعلى )/7١9(‏ من طريق النضر بن شميل. 

سبعتهم: (الطيالسي» وغندرء وابن مهديء. وعمروء وخالد» وابن أبي 
عدي. والنضر) عن شعبة؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن 
أرقم 20 

وتوبع شعية: 

فقد أخرجه: أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين» "/ 57 (41) من طريق 
ورقاء»ء عن منصورء عن قتادة» به. 

وهذا الإسناد ظاهره أنّه حسن إلا أنَّ في رواية ورقاء عن منصور كلاماً: 
لذا قال الحافظ في «التقريب» (0/407: «صدوق» في حديئه عن منصور 
لين70" , 

ورواه إسماعيل ابن علية» عن سعيدء عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن زيد بن أرقم. 

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (4404) ط. العلمية و(94471) ط. 
الرسالة» والطبراني فى «الكبير؟ )01٠١(‏ وفي «الدعاء». له (777) من طريق 
إسماعيل» ان 

هذا الإسناد ظاهره الصحة غير أنه معلول» فقد خالف إسماعيل أصحاب 


)١(‏ رواية الطبراني» والحاكم: «.. من النجس الشيطان الرجيم؟. 

)١(‏ انظر في ذلك: «تهذيب الكمال» / 558 (1774). ولقائل أنْ يقول: إنَّ هذا الكلام 
لا يضر رواية ورقاء هنا شيعا ؛ لأنّه على سبيل المتابعة» ويجاب عنه : بأنَّ هذا يضر 
لوجود الخلل في رواية ورقاء عن منصورء ولتفرده عن منصورء خاصة وأنَّ منصور بن 
المعتمر ممن يجمع حديثه . 
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سعيد» قال النسائي عقبه: «خالفه يزيد بن زريع» رواه عن سعيدء عن قتادة» 
عن القاسم الشيباني» عن زيد بن أرقم». 

أما طريق يزيد: 

فقد أخرجه: النسائي في «الكبرى» (9408) ط. العلمية و(98457) ط. 


الرسالة؛ والطبراني في «الكبير» )01١10(‏ وفي «الدعاء» له (0557. والحاكم 
الام ا. 


وروي من غير طريق يزيد 

فقد أخرجه: ابن أبى شيبة (؟) و(270791. ومن طريقه الطبراني في 
«الكبير؛ .)01١65(‏ وابن مناجة 2550 (م). والنسائي في «الكبرى» (49:05) 
ط. العلمية و(9877) ط. الرسالة من طريق عبدة. 


وأخرجه: ابن ماجه (197) من طريق عبد الأعلى. 
وأخرجه : أبو يعلى (7514) من طريق محمد بن بكر البرساني. 

وأخرجه: أحمد 4/ “الا والحاكم 187/١‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف. 

وأخرجه: أحمد 4/ "/ا من طريق أسباط . 

ستتهم: (يزيد؛ وعبدة» وعبد الأعلى. ومحمدء وعبد الوهاب» 
وأسباط) عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة”". عن القاسم بن عوف 
الشيباني» عن زيد بن أرقم. 

وروي هذا الحديث عن قتادة من وجه آخر. 

فأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 2184/١‏ وابن عدي في «الكامل» 
١‏ عن أحمد بن العباس الهاشميء. قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن 





)00( قال العقيلي في «الضعفاءة “/1/: «وقال سعيد وأبان عن قتادة؛ عن القاسم 
الشيباني» عن زيد بن أرقم» وبهذا يكون أبان متابعاً لسعيدء لكن لم نقف على روايته 
مسندة . 
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عربي» قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» به مرفوعا. 

هذا الحديث عدّه ابن حبان وابن عدي مما استُنكرٌ على شيخهماء قال 
ابن حبان: «ذهبت إليه بالبصرة في بني مناف فرأيته يقلب الأخبارء ويهم في 
الآثار الوهم الفاحشء» والقلب الوخشء. لا يحل الاحتجاج به بحال» سألته 
أنْ يملى عليَ» فأملى علي أحاديث أكثرها مقلوبة»» وقال ابن عدي: «وهذا 
الحديث نؤويه قتادة» عن النضر بن أن عن زيد بن أرقم» وروي عن قتادة» 
عن أنس» فيكون الحديث من هذا الوجه كلا شيء. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )01١15(‏ وفي «مسند الشاميين» (5594) 
وفي «الدعاء», له (754). وابن بشران في «الأمالي» (780)» والدقاق في 
«مجلس في رؤية الله» (781) من طريق أبي الجماهر» عن سعيد بن بشيرء عن 
قتادة» عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم» به. 

أقول: سعيد بن بشير تقدم أنَّه ضعيف في قتادة على وجه الخصوص» 
غير أنَّ متابعة سعيد له جبرت ما كنا نخشاء من ضعفه. 

وعلق الترمذيُ طريق هشامء فقال عقب (0): «وقال هشامء عن قتادة 
عن زيد بن أرقم». 

وهذا الطريق لم أقف عليه مسنداء وَإِنَّما ذكرته ليتكامل عقد الرواة 
المشهورين والمتثبتين في قتادة. 

ورواه معمرء عن قتادة» عن النضر بن أنس بن مالك» عن أبيه. 

أخرجه: الطبراني في «الدعاء» (00*) وهذا الطريق شاذ لا يصح؛ 
لمخالفة معمر أصحاب قتادة» قال البيهقي :457/١‏ «وقيل: عن معمر» عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس» وهو وهم». 

أقول: مما تقدم يكون قتادة روى حديثه هذا بأربعة أسانيد؛ فقال: عن 
النضر بن أنس» عن زيد بن أرقمء وقال: عن القاسم بن عوف؛ عن زيد بن 
أرقم» وقال: عن زيد بن أرقمء بلا وساطةء وقال: عن النضر بن أنس». عن 
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أبيه يعني: أنس بن مالك. ومع هذا الاختلاف فلا نمتلك الدليل على 
اضطراب قتادة فيه؛ لأنَّ هذا الاختلاف يمكن أنّْ يجاب عنه: بأنَّ رواية معمر 
شاذة لا يلتفت إليها. 

وأما رواية هشام فتبدو وهينةً للوقوف أمام سيول شعبة وسعيد؛ لأنّها 
معلقة وليس لها من شبهة الاتصال إلا الخيال. 

بقي من طرق هذا الحديث طريقان: طريق شعبة» وطريق سعيدء وهما 
الطريقان المعرّل عليهما في هذا الحديث. 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح أو تضعيف الحديث» فقال 
الترمذي في «العلل الكبيرا: 84 (*): «سألت محمداً عن هذا الحديث» 
وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم أنَّ النَِّىَ يلِِ قال: «إنَّ هذه 
الحشوش محتضرةً» ورواه معمر مثل ما روى”' شعبة عن قتادة» عن النضر بن 
آنس. .عن ازية بن أرقه”" . قلت لمحمد: فأيٌ الروايات عندنا أصح؟ قال: 
لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم. ولم يقض فيه بشيء». 

غير أنَّ الترمذي كله خالف شيخهء فذهب إلى إعلال الحديث 
بالاضطراب». فقال عقب (0): «وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب: 
روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فقال سعيد: عن 
القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة» عن 
زيد بن أرقم . ورواه شعبة ومعمرء عن قتادة» عن النضر بن أنس» فقال 
شعبة: عن زيد بن أرقم» وقال معمر: عن النضر بن أنس» عن أبيه». 

أقول: بين القولين ‏ أعني قوله في «العلل الكبير» و«الجامع» ‏ بعض 
الاختلاف ففي رواية «العلل؛ جعل رواية هشام وسعيد واحدة بلا خلاف. في 


)١(‏ في المطبوع: «روي» بالياء والمثبت أصح. 
زفق رواية معمر التي بين أيدينا: عن قتادة» عن النضر بن أنس بن مالك» عن أبيف لببين. 
عن زيد بن أرقم. 
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حين بين اختلاف الروايتين في «الجامع» وكذا الحال في رواية معمرء فإِنَّه 
جعل رواية معمر وشعبة واحدةء في حين بين اختلاف الروايتين في رواية 
«الجامع» أيضا. 

والذي يبدو أنَّ رواية «الجامع» هي الراجحة» والأخرى مرجوحة؛ لأنَّ 
معمراً لم يروه عن زيد بن أرقم» وإنّما رواه عن أنس وقد تقدم تخريجهء هذا 
من جهةء ومن جهة أخرىء فإِنَ كتاب «العلل الكبير» مفقودء والموجود منه 
إِنَّما هو ترتيب القاضي» وهو الذي رتبه على النحو الموجود بين أيدي طلبة 
العلم الآنء فلعل القاضي اختصر بعض التعليلات فأتى بمثل هذه النتيجة”"©. 

وأيضاً فالذي يبين رجحان رواية «الجامع» قول العقيلي في «الضعفاء» 
#/ الا": «وقال معمر: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس. قال شعبة: 
عن قتادة» عن النضر بن أنس. قال شعبة: عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن زيد بن أرقم00". والبيهقي أعله بنفس ما أعله الترمذي في «الجامع» فقال 
0١‏ عقب طريق شعبة: «وهكذا رواه معمرء عن قتادة» وكذلك رواه ابن 
علية» وأبو الجماهر عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ورواه يزيد بن زريع 
وجماعة عن سعيد بن أبي عروبة» عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن 
أرقم» . 

أقول: أما رواية ابن علية فقد تقدم الكلام عليهاء ورواية أبي الجماهر 
تقدمت وهي رواية سعيد بن بشيرء عن قتادة ليس كما ذكر البيهقي. ولكن 
يبقى الخلل في رواية معمرء فهذا البيهقي يتابع الترمذي ‏ في إحدى روايتيه - 
وجعل رواية معمرء عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن زيد بن أرقم. فإما أن 
يكون معمر اضطرب فرواه على وجهين» وإما أنْ يكون البيهقي اعتمد في 
تعليله على ما ذهب إليه الترمذي ‏ في رواية الجامع -. وقد جهدت أن أجد 
الطريق الذي ذكره الترمذي فلم أظفر بشيء. 





)١(‏ وفي هذا الكتاب غير موضع يغلب على ظني أن الخلل دخل فيهء والله أعلم. 
(؟) هكذا في المطبوع مكررة. 
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وأعل يحيى القطان هذا الحديث» فقد ساق العقيلي في «الضعفاء» 7/ 
الام وابن أنين حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» 7١٠١/١‏ ولا/ ١65‏ 
(159)» وابن عدي في «الكامل» ا/ ١54 ١5‏ بأسانيدهم إلى علي بن 
المديني أَنَّه قال: «سمعت يحيىء وقيل له: تحفظ حديث قتادة: 'إنَّ هذه 
الحشوشن محتضرةً؛ قال: لا. فقلت له: إِنَّما كان شعبة يحدثه عن قتادة» عن 
النضر بن أنسء عن زيد بن أرقم» وكان ابن أبي عروبة يحدثه عن قتادة» عن 
القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم. فقال يحيى: شعبة لو علم أنه 
عن القاسم بن عوف لم يحمله» قلت: لم1 قال: إنه تركه» وقد رأه؛. 

والذي يدل عليه كلام يحيى القطان هذا أنَّ الحديث محفوظ عن قتادةء 
عن القاسم. ولو علم شعبة بأنَّ هذا هو المحفوظ لما حمله؛ لأنّه كان يضعف 
القاسم. والله أعلم. 

وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» :)١7(‏ احديث 
زيد بن أرقم عن النبي يَلِهِ في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه...» فذكر روايتي 
شعبة وسعيد. 

قلت: الذي ترجح عندي أنَّ المحفوظ فيه ما رواه سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن القاسم بن عوف. عن زيد بن أرقمء والقاسم تكلم فيهء قال 
أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» / ١04‏ (104): «مضطرب 
الحديث ومحله عندي الصدق». وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(0415): «صدوق يغرب». 1 

وقد روي هذا الحديث عن قتادة من طريق آخر. 

فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» /١لااء‏ والطبراني فى «الأوسط» 
(1814) ط. الحديث و(1805) ط. العلمية وفي «الدعاءة, له (0554: وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة؛ )١١(‏ من طرق عن قطن بن نسير» قال: حدثنا 
عدي بن عمارة الذرّاع؛ قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «هذه الحشوشُ محتضرةٌ فإذا دخلّ أحدّكم الخلاءء فليقل: 
بسم اللهء اللهمّ إني أعودُ بك من الخبث والخبائث؛ والشيطان الرجيم». 
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قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة» عن أنس إلا عدي 
تفرد به قطن». وقال في «الدعاء»: «لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن 
قتادة في متنه (بسم الله) إلا عدي بن عمارة»» وقال الدارقطني كما في 
«أطراف الغرائب» :)١١70( ١77/7‏ «غريب من حديث قتادة عله تفرد به 
عدي عنه». وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» :١906/١‏ «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه...2. 

وفيه أيضاً عدي بن عمارة الذراع قال الحافظ في «اللسان» (0180): 
«قال العقيلي”"2: في حديثه اضطراب» وعنه قطن بن نسير” انتهى» وذكره ابن 
حبان في «الثقات:”" وقال: «روى عنه القاسم بن عيسى الطائي والبصريون». 
قلت: ومن أغلاطه أنّه روى عن قتادة» عن أنس في القول عند دخول 
الخلاء» وإِنَّما رواه قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم» وقيل: عن 
النضر بن أنس» عن أبيه. والأول أصح». 

أقول: طريق عدي في إسناده وهم» فقيل: عن أنس. وكذلك في متنه 
وهم: فزاد في أوله: (بسم الله) وفي آخره: (الشيطان الرجيم). 

مثال آخر: روى سفيان الثوري» قال: حدثنا سماك بن حرب» 
قال: حدثنا عبد الله بن ظالم» قال: سمعت أبا هريرة» قال: سمعت حِبِي 
أبا القاسم بكي يقول: إنَّ َسَادَ أمتي على بدي غِلْمةٍ سُفهَاء ِنْ قريشٍ». 

أخرجه: أحمد 7١5/5‏ و480». والحاكم 571/1 من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

هذا إسناد رجاله ثقات. خلا عبد الله بن ظالمء وقد وثّقه العجلي 
(91)., وذكره ابن حبان في «الثقات» 18/5» وقال ابن حجر في «التقريب» 
(:1): «صدوق ليّنه البخاري» . إلا أنَّ فيه خلافاً . 


)١(‏ (الضعفاء» 9/ ءلالا. 
(1) وهو فى «التقريب» (0007): «صدوق يخطىئ؟. 
(") «الثقات» /8/ 919 1, 
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قال المزي في «تهذيب الكمال» 17/4 (77*5): «اخثّلِف فيه على 
سماك بن حرب» فقيل: عنهء عن عبد الله بن ظالم وقيل: عنه» عن مالك بن 
ظالم». 

قلت: بل الاختلاف فيه على سفيان» إذ رواه عنه عبد الرحمن كما سبق 
فقال: (عبد الله بن ظالم) وتفرّد بها عن سفيان» وقد خولف. 

خالفه زيد بن الحباب2©0 عند أحمد 2788/7 وعصام بن يزين”'؟ عند 
ابن حبان (71717): وحسين بن حفص” عند الحاكم .47١/4‏ 

ثلاثتهم: (زيد» وعصامء وحسين) عن سفيان الثوري» عن سماك. عن 
مالك بن ظالمء قال: سمعت أبا هريرة» به فقالوا: مالك بن ظالم بدلاً من 
عبد الله بن ظاله؟2. 

ومالك بن ظالم: ذكره ابن حبان في «الثقات» 741/0. وقال الأزدي 
فيما نقله الذهبي في «الميزان» 171//7 (0707): «لا يتابع عليه . 

علماً أنَّ سفيان توبع عن سماك» عن مالك بن ظالم. 

إذ أخرجه: الطيالسي (5008): ومن طريقه الحاكم 511/4: والمزي 
فى «تهذيب الكمال» ١/9/5‏ (7885), 


وأخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» :)١١41(‏ وأحمد 749/7 من 
طريق محمد بن جعفر (غُنْدر). 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ١80/7‏ (1710) من طريق 
عمرو بن مرزوق. 


.)5174( وهو: اصدوق يخطئ في حديث الثوري» «التقريب»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/ 51١‏ وقال: «يتفرد ويخالف» وكان صدوقاً». 

(9*) وهو: «صدوق» «التقريب» (17319). 

(5:) وعلى الرغم من هذه المتابعات إلا أن الراجح منها رواية عبد الرحمنء قال أبو 
حاتم الرازي فيما نقله ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 041/7 - 087 ط. عتر 
و14/1/ا ط. همام: #سألت علي بن المديني: من أوثق أصحاب الثوري؟ قال: 
يحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي». 








الملل المشتركة: أنْ يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي 5 


ثلائتهم: (الطيالسي» وغُنْدر وعمرو) عن شعبة. 

وأخرجه: النسائي كما في «تحفة الأشراف» »)15540(174/٠١‏ وابن 
حبان في «الثقات» 5817/0 - 388 من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (777) من طريق ابن أبي زائدة. 

ثلائتهم: (شعبة» وأبو عوانة» وابن أبي زائدة) عن سماك بن حرب» عن 
مالك بن ظالمء به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ لخلاف بين 
شعبة وسفيان الثوري فيه». وقال الذهبي في «التلخيص» 01717/4: الصحيح 277 
وتركاه ‏ يعني: البخاري ومسلما ‏ لعلة سفيان». عن سماكء قال: حدثني 
عبد الله بن ظالم» قال: سمعت أبا هريرة»؛ مرفوعاً نحوه» وقال: أغيلمة 
سُفهاء» . 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 180/9 (1710) عن ابن أبي 
شيبة» عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن سماك» سمع ابن ظالمء 
سمع أبا هريرة» عن النبي كه وقال ابن ظالم ولم يُسمّوء إلا أنه ذكره في 
ترجمة مالك بن ظالم. 

أما ما يتعلّق بترجمة مالك بن ظالم. فقد قال الذهبي في «الميزان» ؟/ 
,)70١7( 7‏ وابن حجر في «تهذيب التهذيب» :١15/٠١‏ «قيل: مالك بن 
عبد الله بن ظالم». 5 

إلا أنَّ ابن حجر قال في «تعجيل المنفعة» 175/7: «وحكي أنه قيل 
فيه: مالك بن عبد الله بن ظالمء والمعروف أنه قيل فيه: عبد الله بن ظالم بدل 
مالك بن ظالم». 

وقال أيضاً في «تهذيب التهذيب» 17/٠١‏ في ترجمة مالك بن ظالم: 
«وقد جوزت في ترجمة عبد الله بن ظالم أنَّه آخرء ويقوّيه أيضاً أنَّ البخاريّ 





)١(‏ وهذه اللفظة هي لفظة الحاكمء وإنما اختصرها الذهبي رحمه الله تعالى. 
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قال في ترجمة عبد الله: ليس له إلا حديثان» عن سعيد بن زيد. ولم يذكر 
زوايتة عج أبي هريرة» ولما ذكر مالك بن ظالم؛ قال: سمع أبا هريرة. وذكر 
الحديث من طريق شعبة»؛ وقال أيضاً في «تعجيل المنفعة» 777/7: افلا يبعد 
أنّهما اثنان». 

قال الحاكم: «فسمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت 
الحسين بن محمد القِثْباني يقول: سمعت عَمْرّو بن علي يعني: الفلاس - 
يقول: الصحيح مالك بن ظالم». 

قلت: وهو كما قال» الصواب فيه مالك بن ظالم؛ لأنّه لم يروه عن 
سفيان. عن سماك» عن عبد الله بن ظالم إلا عبد الرحمن بن مهدي». وخالف 
فيه أصحاب سفيان» وكذلك خولف فيه على أصحاب سماك بن حرب» فبهذا 
يكون الحديث ثابتاً عن مالك بن ظالم. 

وقد صحٌ الحديث عن أبي هريرة من طريق آخر. 

فأخرجه : أحمد ؟/554. والبخاري 547/4 (506) و9/ 50 (004/) 
وفي «التاريخ الكبير؛ء له “// 1094 24)١537(‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» 
ة والبيهقي في «دلائل النبوة»؟ 4714/5 576» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق'! 75١/14‏ من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن جده. عن أبي هريرة» به. 

وَرَدَ في بعض الروايات: «غلمة سفهاء» وقد بوب البخاري ٠١/9‏ بقول 
النبي كله : «هلالك ين أغيلمةٍ سفهاء». 

وعلّق عليها الحافظ في «فتح الباري» م/م فقال 3 «لم يقع في 
الحديث الذي أورده - أي: البخاري ‏ بلفظ «سفهاء؛. فلعله بَوْبه به ليستدركه 
ولم يتفق له أو أشار إلى أنه ثبت في الجملة 0 
والقول للحافظ -: الثاني هو المعتمد وقد أكثر البخاري من هذا». 

وقد وَرَدَ الحديث عن أبي هريرة من طرق أخرى عديدة. 

فأخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» :)”1١(‏ وإسحاق بن راهويه 
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(57) وأحمد 07١/9‏ و075, وأبو عمرو الداني في «الفتن» )١185(‏ من 
طريق عاصم بن أبي التجونة, 

وأخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» )١١45(‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن عمار بن أبي ا 

كلاهما: (عاصمء وعمار) عن يزيد بن شريك””» عن أبي هريرة» به. 

وأخرجه: أحمد ١//الاا‏ من طريق عاصم بن بهدلة» عن رجل من بني 
غاضرة» عن أبي هريرة» ولعل الرجل هو يزيد بن شريك. 

وأخرجه : ابن . حبان (8717)» والطبراني في «الصغير» (045) من طريق 
شيبان بن عبد الرحلن النحوي؟» عن الأعمشء عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» به. 

وأخرجه: مسلم 187/8 (51917) (74). والبيهقي في «دلائل النبوة» 
5 من طريق شعبة» عن أبي التياح””“؛ عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جري رك عن أبي هريرة» به. 

ورُوي الحديث موقوفاً على أبي هريرة عند نعيم بن حماد في «الفتن» 
)9١7(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار سمع أبا هريرة 
يقول: يكونُ هلاكُ هذه الأمةِ على يدي أغيلمةٍ منْ قريش. 

وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» »)١4140( ١74/٠١‏ و«أطراف المسند» // 
84 90599)., والإتحاف المهررةة» )١19018( ١99/١6‏ و6١/‏ 1:80 
9 1). 





.09004( وهو: #صدوقء له أوهام؛ «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوقء ربما أخطأ» «التقريب» (5459). 

(5) يزيد بن شريك - العامري -: لم أقف على ترجمة له؛ وهو غير يزيد بن شريك بن 
طارق التيمي وهذا ثقة. 

(4) وهو: «ثقة» «التقريب؟ مم . 

(0) وهو يزيد بن عبيد الضبعي -: «ثقة ثبت» «التقريب؟  )97/17٠١5(‏ 

.)831١7( وهو: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 
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# وقد يروي الراوي الحديث ثم يضطرب في أسانيده على أوجه 
متعددة» يضعف الحديث بسيب ذلك الاختلاف» مع وجود علل أخرى 
تزيد وهِي الحديث. مثاله: ما رواه عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن عياض بن هلال؛ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نهى 
رسولٌ الله كك المتَعوَطَيْنِ أنْ يتحدثاء فإنَ الله يَمْقُتُ على ذلك . 

أخرجه: ابن ماجه (11*) (م7)» والنّسائي في «الكبرى» (79*) ط. 
العلمية و(57) ط. الرسالة؛ والحاكم 01 من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: أحمد “/757: وأبو داود (15)» والنّسائى فى «الكبرى» (87) 
ط. العلمية و(/ا”) ط. الرسالة» وابن خزيمة (١0ا)‏ بتحنيقي: وأبو نعيم في 
«الحلية» 57/4»: والبيهقي 2٠٠١ 44/١‏ والبغوي )١40(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: ابن ماجه (45") (م١)2‏ وابن خزيمة عقيب )0/١(‏ 
بتحقيقي» والحاكم 0167/١‏ والبيهقي 2٠٠١/١‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 51/7 - 17 (1408) من طريق سَلْم'" بن إبراهيم الوراق7©. 

وأخرجه: ابن ماجه (747) من طريق عبد الله بن رجاء©» 

وأخرجه: الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 840/7 من 
طريق عمر بن يونس”. 

وأخرجه: الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 845/7 من 





)١(‏ لفظ رواية م 
00 تحرف في سئن البيهقي إلى : «مسلم». 
(9) سلم بن إبراهيم يم الوراق» قال فيه يحيى بن معين: «سلم الوراق: كذاب». وقال أبو 


حاتم: «شيخ"؛ كما نقله المزي في "تهذيب الكمال؛ 781/9 (7408): وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 5/ .57١‏ 


(4) وهو: «ابصريء صدوقء يهم قليلاً» «التقريب» (07817. 
(5) وهو: ائقة» (التقريب؟ (5484). 








للعلل (اليشتركة: أن يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي 





طريق أبي حذيفة”©. 

وأخرجه: ابن حبان )١477(‏ من طريق إسماعيل بن سنان2 , 

وذكره الدارقطني في «العلل» 791/1١١‏ س (944؟1١)‏ من طريق 
عبد الملك بن الصبّاح” . 

ثمانيتهم: (الثوري» وعبد الرحمنء وسَلْمه وعبد الله وعمرء وأبو 
حذيفة» وإسماعيل؛ وعبد الملك) عن عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي 
كثير»ء عن عياض بن هلالء عن أبي سعيد الخدري» به. 

هذا الحديث رجاله ثقات غير عياضء فقد ذكرهابن حبان في 
«الثقات»”*2» وقال الحاكم :108/١‏ «هذا حديث صحيح من حديث يحبى ب 
أبى كثيرء عن عياض بن هلال الأنصاريء» وإنَّما أهملاه لخلاف بين أصحاب 
بحى بن أبن كدر قنك 

إلا أنَّ الصواب في هذا الحديث أنَّ فيه خمس علل» وهي كما يلي: 

الأولى: أنَّ عكرمة بن عمار تفرّد بوصل الحديث. 

قال أبو داود عقب :)١5(‏ «لم يسنده إلا عكرمة بن عمار». 

الثانية: يحيى بن أبي كثير مدلس» وقد عنعن. فهو ثقة ثبت معروف 
بالتدليس» ذكره النّسائىُ في «المدلسين»: ١51١‏ (5): وكذا نقله عنه العلائي 
في «جامع التحصيل»: »1١١‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» 407/4 
(4307)»وقال ابن حجر في «التقريب» (077717): اثقة ثبت» لكلَّه يدلس 


ويُرسل». 





)١(‏ موسى بن مسعود النهدي : أبو حذيفة البصري» وهو: ١اصدوق»‏ سيئع الحفظ» وكان 
يصخحف» «التقريب» .)901١(‏ 

(؟) أبو عبيدة إسماعيل بن سنئان العصفري. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 
8/7 (0417): "ما بحديثه بأس»ء وذكره ابن حبان في «الثقات» 894/7 

(0) وهو: «صدوق» «التقريب» (5145). 

(4) 566/0 وسيأتي مزيد بيان عن حال عياض بن هلال عند العلة الرابعة. 
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الثالثة: رواية عكرمة بن عمارء عن يحيى خاصة مضطربة» وهذا منها. 
قال عبد الله بن أحمد في «الجامع في العلل» 77/5 (504): «قال أبي: 
أحاديث عكرمة بن عمارء عن يحبى بن أبي كثير ضعاف ليس بصحاحء قلت 
له: من عكرمة أو من يحيى؟ قال: لاء إلا من عكرمة» وقال الإمام أحمد في 
موضع آخر :)١١55( ١16/5‏ «اعكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن 
يحيى بن أبي كثير»» وقال البخاري فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 
1 (5091): امضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير» ولم يكن عنده 
كتاب». وقال أبو داود كما في «سؤاللات أبي عبيد الآجري؟ /١‏ 9لا" :)7١19(‏ 
«في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب». 

الرابعة: جهالة هلال بن عياض أو عياض بن هلال» فقد تفرّد بالرواية 
عنه يحيى بن أبي كثيرء وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 0" (2)44759 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 57//5 (7180) ولم يذكرا فيه جرحاً 
ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 170/5. وقال الذهبى فى «ميزان 
الاعتدال؛ 701/5 (1041): "لا يعرف»؛ وقال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» (01781): امجهول»؛ وقد اختلف في اسمه فقال المزي في «تهذيب 
الكمال» 5/ مه )07١01١(‏ إلى جانب ما ذكرنا: «وقيل: عياض نيد الله» 
وقبل: عياض بن أبي زهير الأنصاري». 

قلت: والأرجح في اسمه أنّه: «عياض بن هلال؟ فيما ذكره البخاري» 
وابن أبي حاتم. وقال ابن خزيمة في «مختصر المختصر»؛ عقب الحديث 
ع «وهذا هو الصحيح. هذا الشيخ هو عياض بن هلال» روى عنه 
يحيى بن أبي كثير غير حديث» وأحسب الوهم من عكرمة بن عمّار حين قال: 
عن هلال بن عياض»» وقال ابن حبان في «الثقات» 750/5: «من زعم أنه 
هلال بن عياض فقد وهم». وقال الدارقطني في «العلل» 74/١١‏ س 
(5545): «وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هلال» عن أبى سعيد»؛ وقال 
الحاكم 0١‏ اوقد كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث 00 عياض بن 
هلال. ثم شك فيهء فقال: أو هلال بن عياضء رواه عن عبد الرحمن بن 
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مهدي علي بن المديني» وعبيد الله بن عمر القواريري» ومحمد بن المثنى 
فاتفقوا على عياض بن هلال» وهو الصواب»» وقال الخطيب في «موضح 
أوهام الجمع والتفريق» 7/ 740: «وروى حرب بن شداد وعلي بن المبارك 
وهشام الدستوائي» عن يحيى» عن عياض بن هلال؛ وهو أصح". 
قال الحاكم :١158/١‏ «وقد حكم به إمامان من أئمتنا مثل البخاري 
وموسى بن هارون بالصحة؛ لقول من أقام هذا الإسناد عن عياض بن هلال 
الأنصاري» وذكر البخاري فيه شواهد. فُصحّ به الحديث». 
فحصر الحاكم كذَنْةُ علة الحديث في الاختلاف على عياض بن هلال» 
أن مَن سما على الصواب فقد صحح إستادف إلا 9 عياض بن هلال» وإِنْ 
صح اسمهء فهو مجهول كما قلنا آنفاء ا الضعيف» والله أعلم. 
الخامسة: اضطرابهء فقد أعله إمام المعللين أبو الحسن الدارقطني في 
كتاب «العلل» 545/١١‏ س )١794(‏ فقال: "«يرويه يحيى بن أبي كثير» 
واختلف عنه» فرواه عكرمة بن عمارء واختلف عن عكرمة أيضاًء فرواه 
الثوري؛ عن عكرمةء عن عياض بن هلال» وكذلك قال عبد الملك بن 
الصباح: عن عكرمة» اد عن عكرمة» عن يحيى» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. . 
700 
7 عكرمة بن عمارء فرواه النّسائي في «الكبرى» )71١(‏ ط. العلمية و(ه؟) 
. الرسالة» والطبراني في «الأوسط» )١755(‏ ط. العلمية و(85؟7١)‏ ط 
ل عن عكرمة بن عمّارء عن يحيى»؛ عن 
أبي سلمةء عن أبي هريرة. فخالف عبيد في ذلك من هو أوثق منه. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عكرمة؛ عن يحيى» عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة» إلا عبيد». 
هذا تنصيص من الطبراني على تفرد عبيد بن عقيل بهذا السند. ولا يشك 





.)87814( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 








من شم أريج هذا الفن أنَّ هذا الطريق شاذ لا يعول عليه؛ لأن عبيداً خالف 
ثمانية من الرواة فيهم سفيان الثوري» وعبد الرحمُن بن مهديء فيكون هذا 
الطريق ضعيفاء بل لا نبعد إذا قلنا: إنما هو مجرد وهم. 

وروي أيضاً من غير حديث أبي هريرة» فذكره الدارقطني في «العلل» 
١‏ من طريق أبان العطار”''. عن يحيى» عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيه. 

وروي أيضاً من غير حديث أبي قتادة» فذكره الدارقطني في «العلل» 
١‏ من طريق مسكين بن بكير”": عن الأوزاعي. عن يحيىء. عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله. 

قلت: فهذان الطريقان ذكرهما الدارقطني ولم نقف عليهما مسندين» ولا 
نعرف صحة أو ضعف الإسناد إلى من علق عنهما . 

وأخرجه: الحاكم 0١ 0 2168/١‏ من طريق الوليدء عن 
الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثيرء معضلاً 

وبهذا يت يتبين أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة» إلا أنَّ للنهي عن كشف 
العررات شاهداً من قوله طَلِه: «لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجلء ولا المرأة 
إلى عورة المرأة؛ من حديث أبي سعيد الخدري. وهو حديث صحيح . 

أخرجه : مسلم 187/١‏ (988") (00/4). 

وانظر: «تحفة الأشراف» 48٠١/8‏ (18"917) و١٠/‏ 447 (0)16404 
و«إتحاف المهرة» 89/6" (0570). 


© وكما أنَّ الثقات يخطئون ب:سياق الأسانيدء فالراوي الضعيف 
أكثر خطاأً وأشد وهماً. بل إِنَّ الراوي الضعيف إنما ضعف بسبب تلك 
الأخطاء. وهذه الأوهام ؛ ومما أخطأ فيه الضعيف: ماروى الحجاج بن 





.)147( وهو: ”ثقةء له أفراد» «التقريب»‎ )١( 
.)3518( وهو: «صدوق يخطىح» وكان صاحب حديث» «التقريب»‎ (220 











رطاة» عن الحكم بن حتيبة؛ عن عُمارة» عن أبي يردم عن أبي موسى: 


أ 
أنَّ عمرٌّ قالَ: هي سُنَةُ رسول الله كل - يعني : : المتعة(2 - ولكنّي أخشى 
أنْ يُعرّسوا بِهنّ تحت الأراكِ» نُمّ يروحوا بهن حُجاجاً . 


أخ رجه : أحمد .49/١‏ 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» ١5/١‏ بعد ما ذكر هذا الحديث: 
«غريب من هذا الوجه؛ وحجاج ب بن أرطاة فيه ضعف». 

زيادة على هذا فالحديث فيه علتان: 

الأولى: أنَّ الحجاج مدلسٌ» وقد عنعن. 

والثانية: أنَّ حجاجاً وهم في إسناد هذا الحديث» فقال: عن أبي بردةٌ» 
عن أبي موسى» والصواب: أنه عن إبراهيم بن أبي موسى. عن أبي موسى. 

وما يدل على أنَّ الواهم في هذا الحديث هو الحجاجء أنه قد خالف 
في إسناده من هو أوثق منه. 

فقد أخرجه: أحمد 200/١‏ ومسلم 10/5 (؟511١) »)١97(‏ وابن ماجه 
(7919). والبزار (577)» والنّسائئُ 167/0 وفي «الكبرى», له (7110) ط. 
العلمية و(١71/0)‏ ط. الرسالة» والبيهقي ل ٠‏ من طرق عن محمد بن 
جعفرء عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عُمارَةَ بن عمير» عن إبراهيم بن 
أبي موسى» عن أبي موسى أنَّهِ كان يفتي بالمتعة» فقالَ لهُ لرجل رويدك 
ببعض قُتياك؛ فإِنّك لا تذري ما أحدت أميرٌ المؤمنينٌ في النُسك بعذٌ» حنَّى 
لقيه بعدء فسألهء فقال عمرٌ: قد علمثٌ أنَّ النَىَ كه قد فعلهُ وأصحاية؛ ولكن 
كرمُتٌ أنْ يظلوا معرسينٌ بهِنَّ في الأراك» ثُمّ يروحونَ في الحج تَفْظرٌ 
ووم 

قال الدارقطني في «العلل» :)١1651( ١١57/7‏ «وقول شعبة هو الصواب». 


والله أعلم». 





)١(‏ والمراد هنا متعة الحج. (1) لفظ رواية مسلم. 








الجامع في العلل والفوائد 





وانظر: «تحفة الأشراف» 777/9 »)٠١5854(‏ و(أطراف المسند» 70/6 
060 . 


© وقد يروي من دار عليه الحديث. فيختلف عليه الرواة في 
تحديد التابعي فبرويه عنه قوم على وجدء ويرويه آخرون على وجه آخرء 
وتختلف أنظار المحدّثين في المرجحات: فبعضهم يرجح وجهاً لقرائن» 
وآخرون يرجحون وجهاً آخر لقرائن أخرى. وبعضهم يتوقف. وقد 
تترتب على تلك الترجيحات علل أخرى تدفع أو لا تدفعء مثاله: ما 
روى أبو إسحاق السّبِيعيُء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: 
أشرف عثمانُ من القََضْرء وهو مَحصورٌء فقال: أنشُدُ بالله مَنْ شهد 
رسول الله كل يوم حراء إذ اهترَّ الجبلٌ فركَلَهُ بقدموء ثم قال: «اسكُنْ 
حرائء ليس عليك إلا نب نبيّ أو صَدَّيقٌ أو شهيدٌ» وأنا معَة؟ فانتشد له 
رجالٌ. 

قال: أنشّدُ بالله من شهدّ رسول الله يك يوم بيعة الرضوان إذ بَعثني إلى 
المشركينّء إلى أهلٍ مكة قالّ: «هذه يَديء وهذه يد عثمانَ» فبايع لي؟ فانتشدٌ 

له رجالٌ. 

قال: أنشْدُ بالله مَنْ شهدّ رسول الله كي قال: «مَنْ يوسَّمٌ لنا بهذا البيتٍ 
في المسجد ببيتٍ له في الجنّة؟؛ فابتعيُهُ منْ مالي فوسّعْتٌ به المسجد؟ فانتشد 
له رجالٌ. 

قال: : وأنشْدُ بالله مَنْ شهد رسول الله يك يوم جيش العُسْرةء قال: 

ينفقُ اليومٌ نفقةً متقبلة؟» فجهَّرْتُ نصف الجيش من مالي؟ قالَ: 0 
رجالٌ. زانشة يللد من شه زومة يام عاوها ابن السّبيل» » فابتعتها مِنْ مالي» 
فأبحتّها ابنَ السبيل؟ قالَ: فانتشدَ له رجال0 , 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 





العلل اليشتركة: أن يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجل عن تابعي 





أخرجه : أحمد 4/1 وفي «فضائل الصحابة»» له (6١٠م4)‏ ومن طريقه 
الدارقطني 1917/5 ط. العلمية و(447:) ط. الرسالة» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .171/15:1١‏ 

وأخرجه: عبد الله بن أحمد فى زياداته على «فضائل الصحابة» 
(0ه/). 

كلاهما : (أحمد» وابئه عبد الله عن أب قطن عمرو بن الهيثم . 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (1704), والنّسائيُ 717/1 وفي 
«الكبرى»؛ له (54175) ط. العلمية و(5407) ط. الرسالة؛ والدارقطني 4/ 
917 ط. العلمية و(5555) ط. الرسالة من طريق عيسى بن يونس. 

كلاهما: (أبو قطن» وعيسى بن يونس) عن يونس بن أبي إسحاق. 

وأخرجه: الدارقطني 191/4 ط. العلمية و(1447) ط. الرسالة من 
طريق إسرائيل بن يونس. 

كلاهما: (يونس» وإسرائيل) عن أبي إسحاق السَّبيعيٌء بهذا الإسناد. 

قيل: إِنَّ أبا سلمة لم يسمع من عثمانء فقد قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» ٠١9 - ٠١5/17‏ ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن: «روى عن أبيه 
وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت» وقيل: لم يسمع منهما. . وذكر 
المزيٌ أنّه لم يسمع من طلحة ولا من عبادة بن الصامت» فأما عدم سماعه من 
طلحة فرواه ابن أبي خيثمة والدوري عن ابن معين» وأما عدم سماعه من 
عبادة» فقاله ابن خراش”"©»: ولئنْ كان كذلك فلم يسم أيضاً من عثمان ولا 
من أبى الدرداء؛ فإِنَّ كلاً منهما مات قبل طلحة» والله تعالى أعلم». 

وهذا الحديث رواه أبو إسحاق السَّبِيعِيُ واختلف عليه» فرواه عنه يونس 
وإسرائيل كما في الإسناد السابق» وخالفهم زيد بن أبي أنيسة وشعبة 
وعبد الكبير بن دينارء فرووه بإسناد مغاير. 





)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» 7١4/51‏ ستجد قول ابن معين وابن خراش. 





الجامع فى العلل والفوائد 
0 - 


قال الدارقطني في «العلل» / 07 (7875): «يرويه أبو إسحاق السبيعي 
واختلف عنهء فرواه زيد بن أبي أنيسة وشعبة وعبد الكبير بن دينار عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبد الرحمن السلميء» وخالفهم يونس بن أبي إسحاق» 
وإسرائيل بن يونس» فروياه عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وقول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب, والله أعلم»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري » 491/0 (771/8): 7 وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زيد بن 
أبي أنئيسة عنه كهذه الرواية ‏ يعني: رواية عبدان ‏ أخرجه: الترمذي» 
والنسائي» ورواه عيسى بن يونس» عا عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة» 
عن عثمان. أخرجه النسائي أيضاًء وتابعه أبو قطن» عن يونس» أخرجه أحمد 
قلت: وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنّه ثقة» واتفاق شعبة وزيد بن أبي 
أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق إلا أنَّ آل الرجل 
أعرف به من غيرهم» فيتعارض الترجيح » فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين». 

أما طريق زيد بن أبي أنيسة . 

فأخرجه: عمر بن شبة في "تاريخ المديئة المنورة» .»)7١41(‏ والترمذي 
(599). والبزار (098., والنّسائيٌ م 712/78/56 وفى «الكبرى»ء له 
(18*90) ط. العلمية و(54084) ط. الرسالة» وابن خزيمة 6441 بتحقيقى » 
والطبراني في «الأوسط» )١١70(‏ ط. العلمية و(؟9١١)‏ ط. الحديث» واي 
حبان (5915).» والدارقطني ١91/4‏ و948١‏ ط. العلمية و(5440) و(4447) 
ط. الرسالة» والقطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» (2»)849 والحاكم 
2475١ -70١‏ والبيهقي 2177/7 وابن عساكر في "تاريخ دمث مشق» 77١/15١‏ 
و١١77‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؟. 

وقال أبو القاسم البغوي فيما نقله ابن عساكر عقب الحديث: «ولم 
يحدث بهذا الحديث غير زيد بن أبي أنيسة» عن أبي إسحاقء» وهو غريب». 

وأخرجه: البزار (599*). والدارقطني ١98/5‏ ط. العلمية و(1457) 
ط. الرسالة» والإسماعيلي في مستخرجه كما في «تغليق التعليق» 479/7, 








العلل (المشترقةم: أنْ يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجل عن تابعي 





والبيهقي 2177/1 وابن حجر في "تغليق التعليق» 478/7 - 4794 من طريق 
عثمان بن جبلة ب بن أبي روادء عن شعبة. 

وحديث شعبة هذا ذكره البخاريٌ فى صحيحه ١5/54‏ (8/ا9؟) فقال: 
قال عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة"" . ْ 

وتابعهما عبد الكبير بن دينار كما في «علل الدارقطني» */ 1ه س 
(0845). 

الاحهم: (زيدء وشعبة» وعبد الكبير) عن أبي إسحاق السَّبِيعيٌء عن أبي 
عبد الرحمن السلميٌ: أنَّ عثمان ذه حين حوصر أشرف عليهم.. 
الحديث. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من 
حديث أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان». 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه 
الذي ذكرناه» إلا أنْ يكون يونس بن أبي إسحاق قد خالف في إسناده فرواه 
عن أبيه» عن أبي سلمة»). 

وقال الدارقطني فيما نقله ابن حجر في «فتح الباري» 491/5 عقب 
(8/الا؟): «تفرّد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة...». 

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (515): اتفرّد به 
عثمان بن جيلة بن أبي رواد. عن شعبة'”"؛ عن أبي إسحاقء عن أبي 
عبد الرحمن السلميّ». 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 4917/0 عقب (777/8): «كذا للجميع قال أبو نعيم 
ذكره عن عبدان بلا رواية» وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق 
القاسم بن محمد المروزي» عن عبدان بتمامه. . .». والبخاري أكثر من الرواية عن 


عبدان في جامعه الصحيح فقوله: «قال» بمعنى: «عن» وقد عرفت أنَّ البخاري براء 
من التدليس» وقد ثبتت ملاقاته لشيخه ومشافهته؛ فيكون الحديث من قبيل قبيل المتصل» 
والله أعلم . 


(؟) تحرف في المطبوع إلى: #سعيد؟ . 








الجامع في العلل والفوائد 





قلت: إذا كان طريق شعبة هو الصواب فإِنَ الإسناد بهذا الوجه فيه شبهة 
انقطاع» إذ نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل»: ٠١5‏ (781) عن شعبة أنه 
قال: الم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان» ولا من عبد الله بن 
مسعود» ولكنّه قد سمع من علي ضي؟» ونقل في: لا ٠‏ (8) عن أبيه أنه 
قال: «أبو عبد الرحمن السلمي ليس تثبت روايته عن عليٌ؛ فقيل له: سمع من 
عثمان بن عفان؟ قال: قد روى عنهء ولم يذكر سماعاً»0". 

إلا أنَّ العلائي لم يرتض ذلك ورجح سماع أبي عبد الرحمن من 
عثمان بن عفان وه؛ إذ قال في «جامع التحصيل»: 7١9‏ (47؟) عقب نقله 
كلام شعبة وأبي حاتم المتقدم: «أخرج له البخاري حديثين» عن عثمان: 
«خيرٌكم مَنْ تعلمَ القرآنَ وعلمه”". والآخر: أنَّ عثمان أشرف عليهم وهو 
محصور”". وقد علم أنه أي: البخاري ‏ لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. . 
وقد ثبت في «صحيح البخاري»”): أنَّه جلس للإقراء في خلافة عثمان طله. 
وروى حسين الجعفي؛ » عن محمد بن أبان» عن علقمة بن مرئد» قال: تعلم 
أبواعبد الرحدن ن القرآن من عثمان.. . وقال أبو عمرو الداني: أخذ أبو 
عبد الرحمن القراءة عرضاً عن عثمان.. وكل هذا مما يعارض الأقوال 
المتقدمة» والله أعلم». 

وقال العلائي أيضاً في «جامع التحصيل»: ١45‏ (01/5): «وقال 
الدارقطني: لا نعلم أبا إسحاق سمع من أبي عبد الرحمن السلمي» وقد 
روى أبو داود - يعني: الطيالسي”*» - عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن 


)١(‏ أقول: : قد تقدم في حديث: «خيركم من تعلم القرآن ؛ مناقشة سماع أبي عبد الرحمن 
من عثمان له» وأنّ البخاري قد خرّج بهذا الإسناد حديثين هذا أحدهماء ا 
معروف» والذي يبتغي الاستزادة فليراجع ذلك الحديث. 

(؟) «صحيح البخاري؛ 75/1 (60317). 

(؟) وهو حديثئنا هذا رواه في ١9/5‏ (77178) معلقاً بصيغة الجزم. 

(5) عقب (0071) عبارة: «وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج». 

)2 لم أقف عليه في #مسند الطيالسي» ووجدت أن ابن أبي حاتم أخرجه في لمقدمة 
الجرح والتعديل» 159/١‏ من طريق الطيالسي. 








العلل اليشتركة: أن يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجل عن تابعي 





أبي عبد الرحمن: أن علي ص كات ان ينلا الجيغة سعاء قال شعبة: فقلت 
لأبي إسحاق: سمفته من بي :عبد الرختن ٠؟‏ قال: لاء حدثني به عطاء بن 
السائب عنهء قلت القول للعلدني -: أخرج البخاري ٠‏ طريق شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن السلميٌ» عن عثمان وه حديث: «لا يحل 
دم م امرىء مسلم»” 3 وذلك ما يدل على سماعه منه.. 0 في الذي ذكره 
الدارقطني ما يقتضي عدم سماعه منه مطلقاًء والله أعلم». 

وقد تقدم مناقشة سماع أبي عبد الرحمن من عثمان في حديث: «خيركم 
من تعلم القرآن». 

انظر: «تحفة الأشراف» 558/5 .4)481١5(‏ واإتحاف المهرة» 51/١١‏ 
5047ل 

وروي عن عثمان بن عفان له من وجوه أخرى عديدة. 

فأخرجه: الطيالسيٌ (85)» وابن أبي شيبة (2)70009 وأحمد ١/١لاء‏ 
وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة المنورة» »)١9540(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (17*:8) و(1704)» والبزار (90) و(4)41 والنّسائيُ 45/1 و77 
و7 وفي «الكبرى». له (47"41) و(5411) و(1474) ط. العلمية و(4105) 
و(5460) و(5501) ط. الرسالة» وابن خزيمة )١14417(‏ بتحقيقي» وابن حبان 
(19470)» والدارقطني ١94/4‏ ط. العلمية و(4577) ط. الرسالة؛ والبيهقي 
7/5 وفى «دلائل النبوة»» له 80/ 25١5-15١6‏ واب بن عساكر في اتاريخ 

مشق» 716/41 و1184 من طرق عن حصين بن عبد الرحلمن'' . عن عمر بن 
جاوان وقيل: عمرو بن جاوان”"؛ عن الأحنف بن قيسء عن عثمان نه به. 





.)541/4( 3/9 لم يخرجه البخاري عن عثمان» بل عن ابن مسعود‎ )١( 

(؟) وهو: ١ثقة»‏ تغير حفظه في الآخره «التقريب» (1759). 

(*) قال الدارقطني في «العلل» 1١/+‏ سس :)١58(‏ «واختلف عن حصين في اسم ابن 
جاوان» فقال جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة وسليمان التيمي وأبو فض الأباق 
وعلي بن عاصم: عن حصين؛ عن عمرو بن جاوان» وقال شعبة وخالد وابن إدريس: 
عن حصين» عن عمر بن جاوانء والله أعلم بالصواب4» وقال ابن عساكر فيما نقله - 
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قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن الأحنف إلا ابن جاوان» 
وقد اختلفوا في اسمهء ولا نعلم روى عن ابن جاوان إلا حصين بن 
عبد الرحمن». 

وإسناد الحديث من هذا الوجه ضعيف؛ عمر بن جاوان ذكره البخاري 
في «التاريخ الكبير؛ 9/6 (/ا1917): وابن أبي حاتم في الج والتعديل؛» ؟5/ 
١١7‏ (017) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء ونقل ابن أبي حاتم عن علي بن 
عاصم أنه قال: «قلت لحصين: من عمر بن جاوان؟ فقال: : شيخ صحبني في 
السفينة؟» وذكره ابن حبان في «الثقات» ١١9 ١78/7‏ على عادته فى توثيق 
المجاهيل» وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 76٠/8"‏ (557): «لا يعرف» 
له عن الأحنف حديث» وعنه حصين بن عبد الرحمن فقط. صحبه في 
السفينة»» وقال ابن حجر في «التقريب» (49948): «مقبول». 

انظر: «تحفة الأشراف» 5 .)9/8(٠(‏ وا«إتحاف المهرة» ١/١١‏ 
354١‏ 1). 

وأخرجه: الترمذي .0717/١#(‏ واب بن أبي عاصم في «السنة» (100) 
والنّسائيٌ 710/7 وفي «الكبرى»., له (541780) ط. العلمية و(؟55901) ط. 
الرسالة» وابن خزيمة )١597(‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(0019) وفى #تحفة الأخيار» (5415). والدارقطني 196/4 ١95‏ ط. 
العلمية و4097 4) و(5578) ط. الرسالة» والبيهقي كرخكت وابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» 7١١/41١‏ من طريق يحبى , بن أبي الحجاج . 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» 0 » وعبد الله بن أحمد في 
زياداته على مسند أبيه ١/5/ا ‏ ملاء والدارقطني 4 ط. العلمية 
و(1579) و(1440) ط. الرسالةء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١77/1١‏ 


من طريق هلال بن حق”"'. 





- المزي في «تحفة الأشراف» 1/ هلاه عقب :)9781١(‏ «في كتابي في حديث معتمر: 
عمرو بن جاوان؛ وهو الصواب من حديث معتمر». 
00( تحرف في مطبوع #سئن الدارقطني» من ط . العلمية إلى : «لاحق»؛ وانظر: «التقريب» (8/8809) , 








العلل المشتركة: أَنْ يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي 





كلاهما: (يحيى» وهلال) عن سعيد الجريري'"'؛ عن ثمامة بن 
1 بنحو المتن السابق. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ» وقد روي من غير وجه عن عثمان». 

وهذا الحديث فيه يحيى بن أبي الحجاج ‏ وهو أبو أيوب المنقري - قال 
عنه يحيى بن معين قيما نقله العقيلي في «الضعفاء الكبير» 2591/5 وابن 
الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» :)770١(‏ اليس بشيء2» وقال أبو حاتم 


في «الجرح والتعديل» لابنه 107/4 (084): «ليس بالقوي»» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» 4/ 705 وقال: «ريما أخطأ»” . 

إلا أنّه لم ينفرد به عن ثمامة» تابعه هلال بن حقء إلا أنّها متابعة لا 
ترتقي إلى مرتبة الصحة؛ فهلال بن حق ذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 
4 (7/141). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ 18/9 )5١8(‏ ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» 51/17 على عادته 
في توثيق المجاهيل» وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (017137): «مقبول؟. 

وأخرجه: خليفة بن خياط في تاريخه: 2٠١١‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 7١7/41‏ عن يحيى بن أبي الحجاج» عن الجريري» عن أبي 
الورد بن ثمامة» قال: أشرف عثمان: فقال:... وذكر الحديث”'. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي الورد هذاء إذ ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 98 (1198) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال فيه 
ابن حجر في «التقريب» (8575): «مقبول»» وقال الذهبي في «الكاشف» 
(5884): ١شيخ1.‏ 





. )7171/7( وهو: «ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين؟ «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «ثقة مخضرم» «التقريب» (860). 

(*) وهو فى «التقريب» (/1/61719): «لين الحديث؟ . 

(4) بذلك يكون يحيى بن أبي الحجاج له إسنادان» وقد بينا ضعف حالهء وهو مع ضعفه 
قد تلون بإسناد الحديث. 
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وقال الحافظ فى «تهذيب التهذيب» :144/١7‏ «وذكر أبو أحمد أنَّ 
عبد الرحمن بن أبيء قال لأبي الورد: أدركت أحداً من الصحابة؟ قال: ما 
أدركت غير واحد؛ فيكون حديثه مرسلاً . 

انظر: «تحفة الأشراف» 075/5 (2)90/80 و«إتحاف المهرة» ١9/١١‏ 
(01850). 

وأخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» (9777). وخليفة بن خياط في 
تاريخه: 2٠١١‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة المنورة» (701/8)» وعبد الله بن 
أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (776)» والبزار (0789» وابن خزيمة 
)١49(‏ بتحقيقي: والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2018) وفي اتحفة 
الأخيار» (54174)» وابن حبان (5419)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /4١‏ 
3 من طريق معتمر بن سليمان. 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 717/41 من طريق هلال بن حق. 

كلاهما: (معتمر» وهلال) عن سليمان التيمي» عن أبي نَضْرة عن أبي 
سعيد مولى أبي أسيد. قال: أشرف عليهم عثمان ذه ذات يوم فقال... 
الحديث . 

وهذا الطريق فيه أبو سعيد مولى أبي أسيد. ذكره ابن حبان فى «الثقات» 
وإلحدف وذكره ابن حجر في «الإصابة؛ )٠١١54( ١7*/5‏ وقال: «ذكره ابن 
منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على صحبته. لكن ثبت أنَّه أدرك أبا بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهء فيكون من أهل هذا القسمء قال ابن منده: روى 
عنه أبو نضرة العبدي قصة مقتل عثمان بطولهاء وهو كما قالء. وقد رويناها 
من هذا الوجهء وليس فيها ما يدل على صحبته؛. 

انظر: «إتحاف المهرة» 90/١١‏ (5هلا17١).‏ 

وأخرجه: عمر بن شبة في *تاريخ المدينة المنورة» (1019) عن علي بن 
محمد عن أبي عمروء عن الزهري. قال: اظلع عثمان طن يوماً إلى الناس 
وهو محصور» فقال:.. الحديث. 











العلل (اليشتركة: أنْ يروي الحديث قوم مثلاً - عن رجل عن تابعي لد 


وهذا حديث مرسل أرسله الزهري عن عثمان. 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» »)١784(‏ وعبد الله بن أحمد في 
زياداته على «المسند» 5/١‏ وفي زياداته على «فضائل الصحابة» (0785, 
والبزار (77/5) و(467)». والقطيعي فى زياداته على «فضائل الصحابة» (8084)» 
والحاكم  91//”‏ 48» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (777) من طريق 
القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاريء عن أبي عبادة الزرقي - عيسى بن 
عبد الرحمن بن فروة ‏ عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: شهدت عثمان يوم 

قال البزار عقب (71/5): «وهذا الحديث رواه عثمان وطلحة بن عبيد الله 
ولا نعلم روى أسلم» عن عثمان غير هذا الحديث». 

وقال عقب (407): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان بن عفان 
ولا عن طلحة رحمهما الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادا. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاواء وتعمّبه 
الذهبئُ فقال: «قاسم هذاء قال البخاريٌ: لا يصح حديئه» وقال أبو حاتم: 

اك 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 778/17: «رواه أبو يعلى في الكبير 
وأسقط أبا عبادة من السند». 

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح؟. 

وهو كما قال؛ لأنَّ فيه القاسم بن الحكم وقد بَيّنَ الذهبي حاله سلفً”© 
ولكن علة الحديث الرئيسة: أبو عيادة الزرقي - عيسى بن عبد الرحمن بن فروة - 





)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» 77/7/48 وهو في «التقريب» (01465): «لين؟. 

)١(‏ وتعقبه أحمد شاكر في تعليقه على «المسندة 5/١‏ فقال: اوهو عجيب منه! نسي أنه 
قال فى «الميزان»: «محله الصدق» واختصر كلمة البخاري» فإنه قال كما في 
«التهذيب»: سمع أبا عبادة» ولم يصح حديث أبي عبادة» فالبخاري ضعْف بهذا أبا 
عبادة ولم يضعف القاسمء ثم نسي أنْ علة الحديث ضعف أبي عبادة الزرقي». 
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قال عنه البخاري: «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم: «منكر الحديث. ضعيف 
الحديث» شبيه بالمتروك»» وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي»» وقال النسائي: 
«منكر الحديث»» وقال العقيلي: «مضطرب الحديث»» وقال الأزدي: «منكر 
الحديث» مجهول». انظر: «تهذيب التهذيب» 188/8. 

وانظر: «إتحاف المهرة» .)١75719/( ١5/١١‏ 

فائدة: قال ابن حجر في «الفتح» 6 عقب (17//8): «وفي هذا 
الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان َه وفيها جواز تحدث الرجل 
بمناقبه عند الحاجة إلى ذلك لدفع مضرة» أو تحصيل منفعة» وإِنّما يكره ذلك 
عند المفاخرة» والمكاثرة» والعجب». 

وانظر: «أطراف المسند» ١7/5‏ (09460). و«إرواء الغليل» 78/5 
.)1١695(‏ 

© مثال آخر: روى الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد 
الخدري َه قال: قال رسول الله يكخ: «كَيْفَ أَنْمَمْ وصَّاحبٌ الصُورٍ قد 
التَقَحَ وحَنا جَْهَتهُ ير متّى يُؤْمرٌ أن يَنفّْحَ؟» قيل : قلنا 00 
نقول يومئذٍ؟ قال: «قُولوا: حَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل» » على الله تَوَكلنا إلى 

أخرجه: أبو يعلى »23١85(‏ وابن أبي الدنيا في 0 كما في 
«البداية والنهاية» 9١/لا٠"27‏ وابن حبان (477) من طريق عثمان بن أبي شيبة 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل 3 )2 و(0480) و وفي 
«تحفة الأخيار» )51//١1(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» ومن طريق 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن جعفر الوركاني تر 

ثلاثتهم: (عثمان؛ وإسحاق» ومحمد بن جعفر) عن جرير بن 
عبد الحميد» عن الأعمشء» بهذا الإسناد. 

هذا إسناد رجاله ثقات وظاهره الصحة, إلا أن الأعمش قد اختلف عليه 


)١(‏ لفظ رواية أبي يعلى. 
(؟) ثم من الله علينا بشراء نسخة من الكتاب وهو فيه برقم (59). 
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في رواية هذا الحديث؛» إذ رواه جرير بن عبد الحميد عنه بالإسناد المتقدم. 
وتابع جريراً على رواية الحديث عن الأعمش بهذا الوجه: أبو يحيى 
إسماعيل بن إبراهيم التيمي . 

أخرجه: ابن خزيمة كما فى «إتحاف المهرة» 57١/4‏ (2)0710 ومن 
طريقه الحاكه''' كما في «إتحاف المهرة» 7١/0‏ (2140) قال الحاكم: 
حدئنا أبو علي الحافظء قال: حدثنا ابن خزيمة وعلي بن العباس البجلي» 
قالا: [حدثنا أبوسنيذ/ الأشج](" قال: حدثنا أبو يحبى إسماعيل بن إبراهيم 
التيمي» » عن الأعمش» عن أبي بي صالحء عن أبي سعيد الخدري وه به. 

قال الحاكم 009/4 عقب الحديث: «لم نكتبه من حديث الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» ولولا أن أبا يحيى التيمي على 
الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط الشيخين وُ#ها'. قال الذهبي في 
«التلخيص»: «أبو يحيى واو». أما قوله الذي نقل في «إتحاف المهرة» فهو: 
الولا أبو يحبى لحكمت به على شرط الشيخين». 

قلت: أبو يحيى التيمي قال فيه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح 
والتعديل» 7 (011): اضعيف الحديث». وقال أخرى: «قال ابن نمير: 
ضعيف جداً»» وقال الترمذي في «الجامع الكبير» عقب (019): 'يُضَعَّفُ في 
الحديث»». وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)7١(‏ اضعيف»» وقال 
ابن حجر في «التقريب» :)475١(‏ ااضعيف؟ . 

وتابع جرير بن عبد الحميد أيضاً أبو مسلم قائد الأعمش. 





)١(‏ وجدت الحديث في «مستدرك» الحاكم 04/5 لكنه جاء بإسناد ناقص» وقد استدركه 
ناشر الكتاب من «تلخيص المستدرك» للذهبي» فقال: «كان سنده ناقصاً فأضفنا شياً 
من التلخيص». 
(؟) ما بين المعكوفتين لم يرد في المطبوع من «إتحاف المهرة»» وأئبتناه من طريق ابن 
خزيمة» ومن #تلخيص مستدرك الحاكم؟ة للذهبي المطبوع مع «المستدرك» 5094/4 كما 
أنَّ محقق كتاب: «مختصر استدراك الذهبي» 7417/9 )١154(‏ أثبت الإسناد من 
المخطوط . فليراجع . 
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إذ أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» /77" وفي ط. الغرب 
14 2 /الاه من طريق عمر بن عثمان الجعفي. عن أبي مسلم قائد 
الأعمش» عن الأعمش» به . 

وهذه المتابعة ضعيفة أيضاً؛ لضعف أبي مسلم قائد الأعمشء إذ قال 
عنه البخاري فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 0//ا” (11700): «في 
حديثه نظرً»ء وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» :)١15(‏ اعنذه 
أحاديث موضوعة»» وفي (710) قال: اليس بشيء2» وقال العقيلي في 
«الضعفاء الكبير؛ :11١/7‏ «في حديثه عن الأعمش وهم كثير»» وقال ابن 
حبان في «المجروحين» 7794/١‏ في ترجمة الحسن بن الحسين: «عبيد الله بن 
سعيدء قائد الأعمشء كثير الخطأء فاحش الوهمء» ينفرد عن الأعمش وغيره 
بما لا يتابع عليه» إلا إِنَّه ذكره في «الثقات» ١51//7‏ وقال: «يخطئ». وقال 
ابن حجر في «التقريب» (179406): «ضعيف». 

وخالفه موسى بن أعين . 

إذ أخرجه: إسحاق بن راهويه (078)» والنسائي في «الكبرى» 
)1٠١١85(‏ ط. العلمية و(7١١١١)‏ ط. الرسالة» وأبو الشيخ 9 «العظمة» 
(4)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (757) ط. العلمية و(53”*) ط. الرشد 
من طريق موسى بن أعين» عن الأعمش». عن أبي صالح. عن أبي 000 
به فجعله من مسند أبي هريرة. 

من خلال ما تقدم يتبين أنَّ الطرق عن الأعمش أربعة: منها طريقان 
تالفان وهما: طريق إسماعيل بن إبراهيم» وطريق أبي مسلم قائد الأعمش. 
وأما الطريقان الآخران وهما: طريق جريرء وطريق موسى بن أعين فهما 





)١(‏ جاء في «شعب الإيمان» ط. الرشد: «عن أبي سعيدة قال المحقق: في النسخ: «عن 
أبي هريرة' والحديث من مسند أبي سعيد. انتهى» ولو تأنى الدكتور عبد العلي قليلاً 
لعلم أن الصواب ما جاء في النسخ. بل إسناد موسى بن أعين خرجه أبو الشيخ بنفس 
إسناد البيهقي . 
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طريقان قويان؛ لثقة رجالهما ولكن الطريقين مرجوحان؛ لأنَّ الأعمش رواه 
عن عطية؛ عن أبي سعيد. 

أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (750747)» ومن طريقه أحمد ”/*ال. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 21٠0/7‏ والبغوي (4149) من طريق 
أبي حذيفة. 

كلاهما: (عبد الرزاق» وأبو حذيفة) عن الثوري» عن الأعمش» عن 
عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري ويه به. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث الشوري لا أعلمه رواه غير أبي 
حجديفمة). 

قلت: قد تقدمت روايته عن عبد الرزاق» عن الثوري. 

وروي عن الأعمش» وفيه: فيما بينه وبين عطية وساطة. 

إذ أخرجه: أحمد .٠١/#”‏ وأبو داود (7”449). وابن أبي داود في 
«المصاحف» (200788, والحاكم 514/7 من طريق أبي معاوية. 

وأخرجه: أبو داود (79494): وابن أبي داود في «المصاحف» (5894) 
من طريق محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي» عن أبيه. 

وأخرجه: الحاكم 774/1 من طريق محاضر بن المورع. 

ثلاثتهم: (أبو معاوية» وأبو عبيدة» ومحاضر) عن الأعمش» عن سعد 
الطائي. عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري لله » قال: ذكر رسول الله يكن 
صاحبٌ الصورٍ» فقالَ: «عَنْ يمينه جبرائيل» وعَنْ يساره ميكائيل»”" . 

واختلاف هذه الطرق على مدارها تبين اضطراب الأعمش في رواية هذا 
الحديث» سيما وأنَّ أصحابه المكثرين عنه قد اختلفوا عليه» وقد قسم النّسائي 
أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات: 


)١(‏ جاء الإستاد في كتاب «المصاحف»؛ لابن أبي داود: «الأعمشء عن عطية 
العوفي. ..» ليس فيه سعد الطائي. 
(؟) لفظ رواية أبي داود. 
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الأولى: يحيى القطان» والثوري» وشعبة. 

الثانية : زائدة» وابن أبي زائدة» وحفص بن غياث. 

الثالثة: أبو معاوية. وجرير بن عبد الحميدء وأبو عوانة. 

الرابعة: قطبة بن عبد العزيزء ومفضل بن مهلهلء وداود الطائي» 
وفضيل بن عياض» وابن المبارك. 

الخامسة: ابن إدريس» وعيسى بن يونس» ووكيع» وحميد الرؤاسي» 
وعبد الله بن داودء والفضل بن موسىء وزهير بن معاوية. 

السادسة: أبو أسامةء وابن نميرء وعبد الواحد بن زياد. 

السابعة: عبيدة بن حميدء وعبدة بن سليمان2؟©. 

والذي يهمنا من هذه الطبقات الأولى والثالثة» ففي الطبقة الثالثة نجد أبا 
معاوية وجريراًء فإذا اختلفا كان القول قول أبي معاوية؛ لأنَّ فى رواية جرير 
عن الأعمش بعض الكلام؛ قال جرير: «أبو مَعَاوية حفظ جلي الأعمش» 
ونحن أخذناها من رقاع». وقال الإمام أحمد: «وجرير لم يكن بالضابط عن 
الأعمش...». فإذا خلص الحديث من الاختلاف بين أصحاب الطبقة الثالثة 
وصار الأمر إلى ما يقوله أبو معاوية» وجدنا بعد ذلك أبا معاوية يخالف أحد 
رؤوس الطبقة الأولى وهو الثوري. والناظر في أقوال أهل العلم في اشتراك 
الراويين عن المدار لا يتوانى برهة في ترجيح رواية الثوري» بلا ريب9©. 

وهذه المناقشة التي تقدمت إِنَّما هي لبيان اختلاف الأعمش فى أسائيد 
الحديث. أما اختلافه في المتن فكما تقدم أنَّه جعل رواية عطية: اعن يميئه 
جبريل..) وهو بهذا خالف عامة الرواة عن عطية» هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى فإنّه جعل رواية: «كيف أنعم...؛ من رواية أبي صالحء» وفي كلا 
الروايتين لم يتابع» والذي يتبين لي أن رواية: «عن يمينه جبريل... هي من 





)١(‏ انظر: اشرح علل الترمذي؛ 4١4/١‏ 400 ط. عتر و7/ 50 371 ط. همام. 
(؟) انظر في عموم ما تقدم: «شرح علل الترمذي» 7/ 575-579 ط . عتر و7/ 1/18 /7١‏ ط , 
همام . 
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رواية أبي صالح» وأنَّ رواية: «كيف أنعم...» من رواية عطيةء وأنَّ المتنين 
انقلبا على الأعمشء يدل على ذلك تتابع الرواة عن عطية. وعلى الرغم من 
حفظ الأعمش» ولا سيما شدة حفظه في أبي صالح إلا أنْ روايته عنه ‏ هنا - 
لا تصح البتة؛ إذ إِنّا لم نجد له متابعاً فيها فهي معلولة بتفرده» والأصل قبول 
رواية الأعمش عن أبي صالحء لكن المسألة هنا تختلف بسبب وجود قرينة 
تدل على عدم صحة الحديث» وهي اضطراب الأعمش في هذا الحديث متناً 
وإسناداً» ثم إنا لو تهيأ لنا الوقوف على رواية أبي صالح من غير طريق 
الأعمش لكان ذلك ظاهراً جداً في خطأ الأعمش ودخول حديث في حديث 
في روايته» لكنّ تفرده عن أبي صالح زادنا يقيناً في خطته مع قيام قرائن عدم 
حفظه لهذا الحديث ووهمه فيهء والله أعلم. 

إذن الصواب في الحديث أنَّه من طريق عطية عن أبي سعيدء وذلك لأنَّ 
الأعمش توبع على رواية الحديث عن عطية في حين لم يتابعه أحد على رواية 
الحديث عن أبي صالح. 

إذ أخرجه: الحميدي (04): وسعيد بن منصور (2054) (التفسير)» 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (0140): وأحمد ”/ لاء وعبد بن حميد (2)885 
والترمذي (05757» وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 7١7‏ من طريق سفيان بن عييئة» 
عن مطرف. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5747) وفي «تحفة 
الأخيار» (2»)517/5 وأبو الشيخ في «العظمة» (7"994). والإسماعيلي في معجم 
شيوخه 577/١‏ من طريق روح بن عبادة. 

وأخرجه: الطبراني في «الصغير؛ (40) من طريق زهير بن عباد. 

كلاهما: (روح» وزهير) عن سفيان بن عيينة» عن عمار الدهني. 

قال الطبراني: «لم يروه عن عمّار الدهني إلا سفيان بن عيينة» ولا رواه 
عن سفيان إلا زهير وروح بن عبادة» . 

وأخرجه: ابن المبارك في مسنده (48)» وفي «الزهد)ء له (1991)» 
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ومن طريقه نعيم بن حماد في «الفتن» عقب ,.)١757(‏ والترمذي .)7551١(‏ 
والبغوي (4194) من طريق خالد بن طهمان. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌء وقد روي من غير وجهٍ هذا الحديث 
عن عطية» عن أبي سعيد الخدري. عن الى يل نحوه». 

وقال البغوي: «هذا حديث حسن». 

وأخرجه : أبو الشيخ في «العظمة؛ (0744. والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(؟59) ط. العلمية و(747) ط. الرشد من طريق موسى بن أعين» عن عمران 
البارقي. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» ٠١6/0‏ من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي» قال: حدثنا سفيان الثوري. عن عمرو بن قيس. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري؛ عن عمرو لم نكتبه إلا من 
حديث الفريابي». 

خمستهم: (مطرفء. وعمّار الدهني» وخالد. وعمران. وعمرو) عن 
عطية العرفي؛ عن أبي سعيد الخدري» به. 

قلت: وبهذا يكون الإسناد ضعيفاً؛ لضعف عطية العوفي» فقد قال عنه 
الإمام أحمد في «الجامع في العلل» :)١774( 7١1١/١‏ «هو ضعيف الحديث» 

ثم قال: بلخني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عن التفسيرء ٠‏ وكان يكنيه بأبي 

سعيد» فيقول: قال أبو سعيد٠‏ '؛ وكان هشيم يضعّف حديث عطيةاء ونقل ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» كاه 1 عن أبيه أنه قال فيه: 
«ضعيف الحديث» يكتب حديثه؛» وعن أبي زرعة أنّه قال: «كوفي لينٌ»» وقال 
النسائي فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» 1١84/0‏ (4014): اضعيف4» 
وقال الدارقطني في «العلل» 594١/١١‏ (5589): «مضطرب الحديث»» وقال 
ابن حبان في «المجروحين» 155/7: «فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة 





)١‏ إلا أنّ هذا الضرب من تدليس عطية قد أمن هنا؛ لأنَّه صرح ياسم أبي سعيدء ونسبه 
في غير رواية. 
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التعجب»» وقال ابن حجر في «التقريب» (1717): «صدوق يخطئ كثيراًء 
وكان شيعيا مدلسا». 

وانظر: «تحفة الأشراف» #"/ 2٠9١‏ (1198) و#/ 50 ):7١6(‏ و"/ 51 
(2 )»). و«إتحاف المهرة» 5١/5‏ (2110) وه/ “1٠‏ (2617) وه/١41*‏ 
(067). و«أطراف المسند» 589/5 (4860). 

قلت: زيادة على ضعف عطية فقد اختلف عليهء فقد رواه عن أبي سعيد 
الخدري كما تقدم. ورواه عن زيد بن أرقم وابن عباس. 

فأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» / 778 وفي ط. الغرب / لالاه 
من طريق أن مسلم قائد الأعمشء عن إدريس الأودي2"30, عن عطية بن 
سعد عن ابن عباس وأبي سعيد» به. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (70081), وأحمد 777/١‏ والطبري في 
تفسيره (11404) ط. الفكر و”/418 - 4١9‏ ط. عالم الكتبء وابن أبي 
حاتم كما في «تفسير ابن كثير»: 01915 والطبراني في «الكبير؛ )١17171(‏ من 
طريق أسباط بن محمدء وقَرّنَ الطبريٌ مع أسباط» محمد بن فضيل. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (157170) من طريق أبي عوانة . 

وأخرجه: الحاكم 0094/4 من طريق علي بن محمد. 

أربعتهم: (أسباط» ومحمد بن فضيلء وأبو عوانة» وعلي بن محمد) عن 
مطرف . 

وأخرجه: الطبري في تفسيره عقب (7/405؟) ط. الفكر و419/77 ط. 
عالم الكتب من طريق الحسن بن عطية. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (7777) كلتا الطبعتين» والإسماعيلي 
فى معجمه 5١19/7‏ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني 
إدريس الأودي. 


)١(‏ في المطبوع من «تاريخ بغداد» كلتا الطبعتين: «أبي إدريس الأودي» والصواب ما 
أثبتناه. انظر: «تهذيب الكمال» ١99/١‏ (/541). 
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ثلائتهم: (مطرف» والحسن بن عطية» وإدريس الأودي) عن عطية 
العوفي» عن ابن عباس وَقِي وحدهء به. 

وانظر: «إتحاف المهرة» 477/9 - 5354 (0)8777 و«أطراف المسند» 
ملاظ ولا( (9وه8). 

وأخرجه: أحمد 74/54*: والطبراني في «الكبير» (0017)» وابن عدي 
في «الكامل» ”458/7 من طريق محمد بن ربيعة» عن خالد بن طهمانء عن 
عطية العرفي» عن زيد بن أرقم ضيه به. 

قال ابن عدي: «وهذا يرويه خالد بن طهمان» عن زيد بن أرقم» ويرويه 
مطرف ومن تابعه. عن عطية؛ عن ابن عباسء ورواه جماعة كثيرة» عن 
عطية» عن أبي سعيد وهذا أصحها». 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 70/٠١‏ -7”: «ورواه أحمد 
والطبراني» ورجاله وُثّقوا على ضعف فيهم'. 

وانظر: «أطراف المسند» 9/ الا" (5511). 

وروي من حديث جابر بن عبد الله وقيا. 

أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» /14894 من طريق محمد بن عبد العزيز 
الرملي» قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله وَقيَاء قال: قال رسول الله وَل: «كيف أنْعَمْ 
وصاحبٌ القرنٍ قد التقمهُ» وحنى جبهتّة» وأصغى بسمعهٍ ينتظرٌ متى يؤمرٌ فينفخ» 
قالوا: يا رسول الله. فما تأمرنا؟ قال: «قُولُوا: حسبنا الله ونِعم الوكيل». 

وقال عقبه: «هذا حديث غريب من حديث الثوري» عن جعفر تفرّد به 
الرملي» عن الفريابي: ومشهوره ما رواه أبو نعيم وغيره عن الثوريٌ» عن 
الأعمش» عن عطيةًء عن أبي سعيد الخدريً». والرملي صدوق بولا 
وخالف أصحاب سفيان فلعل هذا الإسناد من أوهامه. 


.)5097( «التقريب»‎ )١( 
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وروي من حديث أنس بن مالك ذه . 

أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ١57/0‏ وفي ط. الغرب 750/5 
7 والضياء في «المختارة» 177/9 - ١4‏ (10717) من طريق أحمد بن 
منصور بن حبيب» أبي بكر المروزي» عن عفَانَ. قال: حدثنا همامء عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَكخِ: «كيفٌ أنْعَمْ وصاحبٌ 
الصور قد التقمّ القرنّء وحنى ظهرةء ينظرٌ تجاء العرش كأنَّ عينيه كوكبان 
دُريانء لم يطرف قط مخافة أنْ يؤمر منْ قبل ذلك». 

وهذا إسناد ضعيف أحمد بن منصور لم أقف له على ترجمة سوى ما 
ذكره الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» بل إنا لا نغالي إذا 
قلنا: إِنَّه مجهول العين؛ لخلو كتب التراجم من ترجمته؛ ولأنَّ الخطيب لم 
يذكر له غير هذا الحديثء والله أعلم. 

# مثال آخر: روى شعبة؛ عن عاصم بن كليب» قال: سمعتٌ أبا 
بردة» قال: سمعتٌ علي بن ان طالقه قال: قال رسول الله يله : اقل : 
اللّهمَ ني أسألك الهُدى والمّدادَء اذك بالهُدى هِدايئك الطَّرِيقٌ» واذكُرُ 
بالسّدادٍ تسديدك السَّهم) قال: ونهى - أو نهاني ‏ عنٍ القسيّ والميثرة» 
وعن الخاتم في السبابةٍ أو الوسُطى . 

أخرجه: الطيالسيٌ (151). 

وأخرجه: أحمد ٠١9/١‏ عن هاشم. 

وأخرجه: أحمد :178/١‏ ومسلم ١58/5‏ (7078) (34)» والنّسائيٌ 
. واين حبان (9948) و(20:07) من طريق محمد بن جعفر. 

ثلاثتهم : (الطيالسي» وهاشمء ومحمد بن جعفر) عن شعبة» بهذا الإسناد. 

هذا حديث صحيح الإسناد إلا أنَّ شعبة اختلف فيه» فروي عنه بالإسناد 
المتقدم؛ وروي من وجه آخر. 


.1784/١ لفظ رواية أحمد‎ )١( 








الجامع في العلل والفوائد 





أخرجه: أحمد ١٠٠١/١‏ قال: حدثنا محمد بن جعفرهء قال: حدثنا 
شعبة» عن جابر الجعفي”'". قال: سمعت أبا بردة يحدث عن علي. .. فذكره 
مقتصراً على ذكر النهي عن لبس الخاتم في الوسطى . 

وأخرجه: البزار (075) من طريق أبي خالد الأحمرء قال: حدثنا 
شعبة» عن عاصمء عن زر بن حبيش» عن علي بن أبي طالب» به. 

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث أحسب أنَّ أبا خالد أخطأ في إسناده؛ 
أنه لم يتابعه على هذا الحديث بهذا الإسناد أحدء وإِنّما يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن علي طكه؟. 

قلت: قول البزار: «لأنّه لم يتابعه على هذا الحديث بهذا الإسناد أحده 
فيه نظر؛ إذ قال الدارقطني في «العلل» ١/7/5‏ س (547): «وتابعه جعفر بن 
محمد الرَّسْعَني”")2 فرواه عن موسى بن داودء عن شعبةء عن عاصمء عن 
زرء عن علي وكلاهما وهمء والصواب عن شعبة» عن عاصم بن كليب» 
عن أبي بردة» عن علي". 

قلت: رجح الدارقطني الرواية الأولى عن شعبة - وهو الصواب - لأنَّ 
شعبة توبع على الرواية الأولى كما سياتي". 





.)810/4( وهو: «ضعيف» «التقريب؟‎ )١( 

(0) الرُسْعَني: بفتح الراء المهملة وسكون السين وفتح العين المهملة وكسر النون» هذه 
النسبة إلى بلدة من ديار بكر يقال لها: رأس عين؛ وماء دجلة منها يخرج. «الأنسابه 
تذلحة 

() أما الترجيح بسبب المتابعات فهذه قرينة رئيسة في أصول ترجيح الروايات». ولكن ‏ هنا - 
سبب ترجيح رواية شعبة» عن عاصمء عن أبي بردة» لأهل الحديث قرائن أخرى 
رجحتها على بقية الطرق» منها: إن روايته عن جابر له فيها قصد آخر غير الرواية» 
سيما وأنّ شعبة مطلع على شدة ضعفه. ومنها أنّ طريق أبي خالد معلول بمخالفته 
الرواة عن شعبة» مع ما عرف عنه من خطأ في بعض أحاديئه: ومن الكلام الذي تقدم 
نستطيع أن نستخلص قاعدة مهمة وهي: «إن الراوي قد يروي عن شيخ ولا يقصد به 
فحوى الرواية» بل إن شعبة ‏ مثلاً - حينما روى عن جابر فإنّه أراد أن يبين هذا الطريق 
للناس» وهذا فيه فائدة صون الضعيف عن التدليس» فقد يأتي راو مدلس» فيعمد إلى 
شيخه فينسبه بغير ما اشتهر تعمية لأمره فيروي عنهء ثم يروي الناس عن - 
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وروى الحديث سفيان بن عيينة بمثل إسناد شعبة. 

أخرجه: النّسائييُ 771/4 من طريق محمد بن منصور. 

وأخرجه: مق 140 لمن طرق مصااف إن عم لق ازيف 

كلاهما: (محمدء وعبيد الله) عن سفيان بن عيينة» عن عاصم بن 
كليب» عن أبي بردة» عن علي بن أبي طالب ضيه به. 

وقد اختلف على سفيان بن عبينة أيضاً . 

إذ أخرجه: الحميديٌ (07). 

وأخرجه: مسلم ١58/5‏ (30178) (14)» والترمذيّ (1787) من طريق 
ابن أبي عمر. 

كلاهما : (الحميديٌء واد بن أبي عمر) عن سفيان بن عبينة» عن عاصم» 
عن ابن أبي موسى” '؟. قال: سمعتٌ علياء به. 

قال الترمذيٌ عقبه: «هذا حديث حسن صحيح. وابن ن أبي موسى هو: 
أبو بردة بن أبي موسى» واسمه عامر بن عبد الله بن قيس». 

وأخرجه: النّسائئٌ في «الكبرى» (4075) و(4037) ط. العلمية 
و(956) و(4589) ط. الرسالة عن محمد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» 
عن عاصمء عن أبي بكر بن أبي موسىء عن علي طَييه» به. 

هكذا ذكر في إسناده أبا بكر بدل أبي بردة. والناظر في الإسناد قد 
ينسب الوهم فيه إلى محمد بن منصور لأول وهلة؛ إلا أنَّ ما نقله الحميدي 
يُنْبت غير ذلك إذ قال: «وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب» عن 





- ذلك الراوي المدلسء عن المُدَلس دون التفطن لتدليسهء بل قد يعمد المدلس فيقول: 
«حدثني» وهو بهذا لم يعنعن ولكن تدليسه وقع في إيهام لشيخه فيحمل عنه من لا 
خبرة له بالأسانيد. 
وبهذا تعلم مدى الجهد الذي بذله المحدّثون في تنقية أحاديث نبيهم ككل فجزاهم الله 
عن المسلمين خير الجزاءء وألحقنا بهم في جنات الفردوس . 

)١(‏ جاء في رواية مسلم: «عن ابن لأبي موسىة هكذا جاء على الإبهام وانظر ما سيأتي. 
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أبي بكر بن أبي موسىء. فقيل له: إِنما يحدثونه عن أبي بردة؟ فقال: أما الذي 
حفظت أنا فعن أبي بكرء فإِنْ خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى» فكان 
سفيان بعد ذلك ربما قال: عن ابن أبي موسىء وريّما نسي فحدّث به على ما 
سمع ء عن أبي بكر00, 

وقال المزي في «تحفة الأشراف» :)٠١718( ١40/7‏ اوفي حديث ابن 
أبي عمرء عن ابن لأبي موسى» قيل: إِنَّما كنى عنه لأنَّ ابن عيينة يقول فيه: 
عن أبي بكر بن أبي موسى. وهو غلط منهف» وقال أيضاً في ١4١/17‏ عقب 
:)٠١19(‏ «أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» عن علي وهو وهمء 
والصواب: أبو بردة؟. 

بهذا يتبين أنَّ الاختلاف الحاصل في رواية ابن عيينة سببه ابن عيينة 
نفسه. والصواب في إسناد هذا الحديث هو: عن عاصمء عن أبي بردة» عن 
علي ط . ودليل ذلك أن مع من الرواة رووة بهذا الإسناد. 

إذ أخرجه: مسلم 158/6 (5078) (30). والنّسائيُ 194/4 وفى 
«الكبرى»؛ له (ل/ا9607) ط. العلمية و(4475) ط. الرسالة. والبغوي (8159) 
من طرق عن أبي الأحوص. 

قال البغوي: «هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن 
أبي الأحوص». 

وأخرجه: أحمد 154/١‏ عن عفّانء قال: حدثنا أبو عوانة. 

وأخرجه: أبو داود (4710)» والنّسائيُ ١1/4‏ وفي «الكبرى؛» له 
(405) ط. العلمية و(4454) ط. الرسالة؛ وأبو يعلى (416) من طريق 
بشر بن المُمَضم 1 





)١(‏ رحم الله بن عيينة» فإِنَّ مثل هذا التراجع عن ما رواه - وهو من هو في الحفظ 
والإتقان ‏ يدل على علو ديانته وسماحة خلقه فلو امتثل شبابنا اليوم بمثل سفيان 
وأمثاله لما وقعوا في مطب التعصب الأعمىء ولا تعصبوا لمن يعظمون. 
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وأخرجه: أحمد .154/١‏ والنسائى فى «الكبرى» (408) و(940184) 
ط. العلمية و(44517) ط. الرسالةء وأبو يعلى (141) من طريق سفيان 
الثوري . 

وأخرجه: أبو يعلى (107) و(207) من طريق صالح بن عمر. 

وأخرجه: مسلم )5١9/8( ١55/5‏ (51) و8/ 8 (4)75170: وابن ماجه 
(54”) من طريق عبد الله بن إدريس. 

وأخرجه: أحمد ١74/١‏ من طريق علي بن عاصمء برواية مطولة. 

سبعتهم: (أبو الأحوصء. وأبو عوانة» وبشرء وسفيان الثوري» وصالح» 
وعبد الله وعلي) عن عاصم بن كليب» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن 
علي بن أبي طالب طلإله» 

وقد روي الحديث عن عاصم من وجه آخر. 

فأخرجه: أحمد 88/١‏ قال: حدثنا خلف,» قال: حدثنا خالد. 

وأخرجه: أحمد 78/١‏ قال: حدثنا محمد بن الفضيل؛ مقتصراً على 
ذكر الخاتم. 

وأخرجه: البزار (410) من طريق أبي يحيى التيمي. 

ثلاثتهم: (خالد بن عبيد الله» ومحمد بن فضيل» وأبو يحيى التيمي) عن 
عاصم بن كليب» عن أبي بردة بن أبي موسى. عن أبي موسى» عن علي بن 
أبي طالب يله به. 

قال الدارقطني في «العلل» ١7١/5‏ س (497): «وقال خالد الواسطيٌ 
ومحمد بن فضيل: عن عاصم بن كليب؛ عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن 
» ووهما في قولهما: أبي موسى؛ لأنْ أبا بردة سمع هذا الحديث من 
» وأبو موسى حاضر ذلكء» بَيّنَ أبو عوانة ذلك في روايته'"؟ عن عاصم بن 


(1) في رواية أبي عوانة؛ قال أبو بردة: «كنت جالساً مع أبي موسى فأتانا علي. ..». 
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23 كليب. وقال الوليد بن أبي م عن عاصم بن كليب» عن أبي بردة» 
عن أبيه عن علي. ووهم. والصواب: عن أبي بردة» عن علي». 

وانظر: اتحفة الأشراف» .)٠١18( ١51 - ١9/9‏ «وإتحاف المهرة» 
.))١118122<‏ «وأطراف المسند» 5/ 497 (545). 
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)١(‏ لم أقف على رواية الوليد بن أبي محمد. 
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63 5 

- 9 النوع الخامس ظٍ 
1 زيادة رجل في أحد الأسانيد ١‏ 


إنَّ من الشروط الأساسية لصحة الحديث: الضبطء والزيادة والنقصان 
في سند من الأسانيد مع اتحاد المدار: أمارة من أمارات عدم الضبط» وعدم 
الضبط مخرج للحديث من حال الصحة إلى حال الضعف. 

وعليه فإذا روي حديث بأسانيد متعددة» وكان مدار الحديث على رجل 
واحدء وزيد في أحد الأسانيد رجل» ولم نستطع الترجيح بين الروايات؛ عَم 
يدل على أنَّ الخطأ من الذي دار عليه الإسنادء فرواه مرة هكذا ومرة هكذاء 
وتبين لنا أنَّ هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث؛ فيحكم على الحديث 
بالاضطراب» ويتوقف الاحتجاج به حتى نجد له ما يعضده من متابعات أو 
شواهدء تنقله من حال الرد إلى حال القبول. 

وأحياناً توجد زيادة رجل في أحد الأسانيد؛ إلا أنَّ الزيادة لا تقدح عند 
الأئمة إذا كان المزيد ثقة؛ لأنَّ الإسناد كيفما دار دار على ثقة. وقد تختلف أنظار 
المحدّثين في مثل هذا فبعضهم يعد الزيادة قادحة وبعضهم لا يعدها قادحة. 

قال الحافظ العراقي: (إِنَّ الإسناد الخالي عن الراوي الزائد» إِنْ كان 
بلفظة: (عن) في ذلك - وكذلك ما لا يقتضي الاتصال» ك: قال ونحوها - 
فينبغي أن يحكم بإرساله» ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذُكر فيه الراوي الزائد؛ 
لأنَّ الزيادة من الثقة مقبولة. وإِنْ كان بلفظ يقتضي الاتصال» ك: (حدثناء 
وأخبرناء وسمعت)» فالحكم للإسناد الخالي عن الراوي الزائد؛ لأنَّ معه 


الزيادة: وهى إثبات سماعه منه”" , 


- بتحقيقي‎ 1١7/7 #شرح التبصرة والتذكرة»‎ )١( 
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وقال ابن الصلاح: «وإنْ كان فيه تصريح بالسماع وه فجائز 
أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه منه نفسهه 0 . 

قال السخاوي: «وإن كان حذف الزائد بين الراويين في السند الناقص 
بتحديث أو إخبارء أو سماعء أو غيرها مما يقتضي الاتصال أتى؛ وراوي 
السند الناقص - كما قيد به شيخنا(؟ ‏ أتقن ممن زاد فالحكم لهء أي: للإسناد 
الخالي عن الاسم الزائد؛ لأنَّ مع راويه ‏ كذلك - زيادة» وهي إثبات 
سماعهة). 

وحاصل الأمر أنَّ ذلك على أقسام: 

أولها: ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيداً فيه والحديث متصل بدون 
تلك الزيادة؛ فتكون الزيادة وهماء والحكم للحديث بدون الزيادة. 

وثانيها: ما ترجح فيه الحكم عليه بالانقطاع إذا روي من غير الراوي 
المزيدء وكان عدم المزيد هو الصواب. 

وثالئها: ما يظهر فيه كونه بالوجهين؛ أي: أنَّه قد سمعه من شيخه 
الأدنى» وأخرى عن شيخ شيخهء وأمثلة هذا كثيرة؛ إذ إِنَّ الراوي قد يروي 
السند عن شيخه بنزول» ثم بعلو فيه» فيرويه عن شيخ شيخهء فتكون الروايتان 

ورابعها: ما يتوقف في الحكم عليه؛ لأنّه لا يمكن ترجيح إحدى 
الروايتين؛ إذا لم يكن لدى الناقد قرائن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى؛ 
فيتوقف بعضهم أحياناً للاختلاف. 

ونحن هنا نذكر فيه النوع الأول» وهو ما يترجح فيه لدى الناقد خطأ 
الزيادة في ذلك الإسناد»ء وبقية الأنواع مع ذكر أمثلة لما اختلف النقاد فيه. 


)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث؛: وم بتحقيقي. وانظر: «فتح المغيث» "/ هلا ط. 
العلمية و7/ 48١‏ ط. الخضير. 

2م يعني: ابن حجر وعزاه له تلميذه السخاوي في «فتح المغيث» 0/8/ا ط. العلمية 
و9/١4:‏ ط. الخضيرء ولم نقف عليه في مظانه من كتبه. 
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# فمما وردت فيه زيادة واختلفت أنظار المحدثين فيهاء والراجح 
عدم القدح: ما رواه بكير بن عبد الله0"©: عن سليمان بن يسار”2. عن 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله" : عن أبي بردة”'2 ذلنهء قال: كان 
النبيئ يكِ يقول: ”لا يُجلدٌ فوقٌ عَشْرٍ جَلْداتِ إلا في حدّ مِنْ حُدود الله , 

فهذا الحديث مداره على بكير بن عبد الله“ وهو هكذا من غير زيادة 
في إسناده: وقد صححه من هذا الوجه الإمام البخاري» والترمذي. 


إذ رواه الليث بن سعد9"؟» وهو ثقة ثبت”"'2 عن يزيد بن أبى حبيب» 


)١(‏ هو بكير بن عبد الله بن الأشجء مولى بني مخزومء أبو عبد الله أو أبو يوسف 
المدني» نزيل مصرء (ثقة)» مات سنة ١١١(‏ ه). «التقريب» (950). 

)١(‏ هو سليمان بن يسار الهلالي» المدني» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمةء (ثقة, 
فاضل): أحد الفقهاء السبعة» مات بعد المائة» وقيل قبلها. «التقريب» (95719). 

() هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاريء أبو عتيق المدني: ثقة. «التقريب» 
(81). 

(5) هو على الراجح: هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو الأوسي» وقيل غير ذلك 
في نسبه . 
انظر: «تحفة الأشراف» 704/8, و«تهذيب الكمال؟» ١47/8‏ (007815: واإتحاف 
المهرة» 2.57/١5‏ و«الإحكام' لابن دقيق العيد: 51448. 

(0) انظر: «تحفةالأشراف» 4/8 705-50 .)١1070(‏ و«إتحاف المهرة» 54/١4‏ 
(لول0). 

(5) عند بن أبسي شيبة (907؟), وأحمد 177/7 و45/4.: والبخاري 5١9/8‏ 
(5844): وأبي داود (4491): وابن ماجه (07101)» والترمذي 2)١477(‏ والنسائي 
فى الكبرى (781) ط. العلمية و(0٠79)‏ ط. الرسالة» وابن الجارود (800): 
والطحاوي في شرح المشكل (1447) وفي «تحفة الأخيار» (5501)» والطبراني في 
الكبير 016(/77)غ والبيهقي 81/8 - 23778 والبغوي (5709). 
تنبيه: لليث بن سعد رواية أخرى في هذا الحديث فقد رواه عن بكير مباشرة أخرجه: 
الإمام أحمد */577 قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: حدثنا ليث» عن بكير بن 
عبد الله... الحديثء ثم قال أبو سلمة الخزاعي: «وكان ليث حدئثناه ببغداد عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن بكيرء عن سليمان» فلما كنا بمصرء قال: أخبرناه بكير بن 
عبد الله بن الأشج». 

(90) انظر: «التقريب»؟ (038414) 
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: هه 6 .(0) 
عن بكير بن عبد الله. به. وتابعه سعيد بن أبي أيوب” » وهو ثقة ثبت0, 


فهذه متابعة تامة لليث بن سعد. 


لكن قَدْ خولف الليث بن سعد. 

خالفه زيد بن أبي أنيسة”*' وهو ثقة” عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
بكير بن عبد الله. عن سليمان بن يسار» عن عبد الرحمن بن جابر» عن 
يل عن أبي بردة بن نيار. . . الْحَدِيْتْء فقد زاد زيد بن أبي أنيسة زيادة» 
فأدخل جابر بن عبد الله بين عبد الرحمن وأبي بردة. 

وقد توبع زيد بن أبي أنيسة على هذا متابعة نازلةٌء تابعه اثنان: 

الأول: عمرو بن الحارث”"'» وهو ثقة فقيه حافظ © , 





)١(‏ عند أحمد 10/4: وعبد بن حميد (955): والدارمي (7514). والنسائي في 
«الكبرى» (7/790) ط. العلمية و(584ا) ط. الرسالة. وابن حبان (446075). 
والطبراني في «الكبيره 2157» والحاكم 781١/4‏ 47ل والبيهقي 2758/8 
وابن عبد البر فى «التمهيد» 897/4/4. 
تنبيه: وقع عند النسائي ط. العلمية: «شعبة» بدل: «سعيد» والتصويب من ط. الرسالة 
وبقية التخاريج. ووقع عند الحاكم: «إسماعيل بن أبي أيوب» وهو تحريف والتصويب 
من «إتحاف المهرة» 76/١5‏ (11/7897), 

(9) انظر: «التقريب» (719/4؟). 

() عند أحمد 457/7», والطبراني في «الكبير» 57/ (019). 

(4) عِنْدَ النسائي في «الكبرى» (7789) ط . العلمية و(7741) ط. الرسالة؛ والطحاوى 
في «شرح مشكل الآثار» (1144) وفي «تحفة الأخيار» (505). والطبراني 0 
«الكبير؛ 015(/1517),. 

(5) انظر: «التقريب» .,)511١4(‏ 

() هو: جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الصحابي الجليل. انظر: «تهذيب الكمال»؛ 
55/1ة (5مم). 

0) عند أحمد 14 .» والبخاري 7١5/8‏ (2)3860 ومسلم ١١5/6‏ (08ل/ا١)‏ (10). 
وأبي داود (4497): والطحاوي في «شرح مشكل الآثارة (155؟) وفى «تحفة 
الأخيار؛ (5084). وابن حبان (4457)» والدارقطني 7٠١7 - 7١5/7‏ ط. العلمية 
و(51/4*) ط. الرسالةء والحاكم 739/54 - لال والبيهقى 8717//8. 

(8) انظر: «التقريب» (6005). 
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الثاني : أسامة بن زيد9 وهو صدوق هه" . 

فروياه عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسارء عن عبد الرحمن بن 
جابر» عن أبيه» عن أبي بردة. هكذا روياه بزيادة: (أبيه) بين عبد الرحمن 
وأبي بردة فتابعا زيد بن أبي أنيسة. 

هكذا حصلت الزيادة في أحد أسانيد الحديث» ومداره على راو واحد. 
وقد اختلفت وجهات نظر المحدثين: 

فقد صححح الرواية من غير الزيادة: البخاري» والترمذي ‏ كما سبق -» 
والدارقطني9” , 

وصحح الرواية مع الزيادة: البخاري ‏ أيضاً » ومسلمء وأبو حاتم 
والدارقطني”. وقد حكم باضطراب الحديث الأصيلي قال الحافظ: «ادّعى 
الأصيلي أ الحديث مضطربء» فلا يحتج به لاضطرابه)" , 

وَقَالَ الشوكاني: «قد تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة 
الاختلاف فيه , 

ولم أجد النقل صريحاً عن ابن المنذر إلا أنه قال: «لم نجد في عدد 
الضرب في التعزير خبراً عن رسولٍ الله ثابتأ"" . 

أقول: ما ذكر من إعلال الحديث بالاضطراب هو أمرٌ غير صحيح؛ إذ 
إنّهُ اختلاف غَيْر قادح وَقَدْ دافع الحَافِظ ابن حجر عن هذا الْحَدِيْت دفاعاً 


)١(‏ عند الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» )١1145(‏ وفي «تحفة الأخيار» (؟79), 
والبزار (7"9/95) , 

(7) انظر: «التقريب» (07319. (7) في «العلل» 57/7 س (901). 

(:) في «العلل» لابنه (1853). (0) في «التبع»: 351 (995). 

(5) هو الإمامء شيخ المالكية؛ عالم الأندلسء» أبو محمدء عبد الله بن إبراهيم الأصيلي. 
قال الدارقطني: «حدثني أبو مُحَمَّد الأصيلي» ولم أر مثله؟. «سير أعلام النبلاء» 
000 

0) «فتح الباري» 5١9/11‏ عقب (038617. 

«8) «نيل الأوطار» 79/1 (9) «الإشراف» 77/8 
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مجيداً» فَقَالَ: «ولَمْ يقدح هَذَا الاختلاف عن الشيخين في صحة الْحَدِيْتْ؛ 
فإنّه كيفما دار يدور على ثقةء ويحتمل أنْ يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما 
وقع لبكير بن الأشج"'2 في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة 
بكير؛ ثم تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمن» أو أن عبد الرحمن سمع 
أبا بردة لما حدّث به أباهء وثبته فيه أبوه» فحدّث به تارة بواسطة أبيه وتارة 
بغير واسطة... وقد اتفق الشيخان على تصحيحه. وهما العمدة في 
التصحيح»”" . فهذان الطريقان مثال جيد للمزيد في متصل الأسانيد وقد صّحح 
الإسنادان كلاهماء فالطريق العالي: صححه البخاري والترمذي والدارقطني» 
والنازل: صححه البخاري» ا وأبو حاتم» والدارقطني؛ لذلك لا 
بمن خالفهم. وتكون هذه الطرق صحيحة ليس فقط لأنها دارت عن ثقات» 
وإنما لظهور أنَّ الراوي سمع من الاثنين. 

وللحديث شواهد فقد أخرجه عبد الرزاق0©, والبخاري”*؟» والنسائي0» 


من طريق مسلم بن أبي مريم”"؛ عن عبد الرحمن بن جابر”©؛ عمن سمع 
النبيّ كَلِ. .. الحديث. 


وقد أخرجه الحارث”" بن أبي ....... 11100 
)١١‏ قال أحمد بن صالح المصري: سمعت ابن وهب يقول: ما ذكر مالك بكير بن الأشج 
إلا قال: «تهذيب الكمال» "904/١‏ (9ه/0). 
(؟) «فتح الباري» 5١9/1١7‏ عقيب (5887). 
(9) في «المصنف» (8ل1751). (5) فى صحيحه 5١6/8‏ (58149). 
(5) في «الكبرى؛ (7897) ط. الرسالة وقال محققها: «زدناه من «التحفة»». 
(0) مُسْيِم بن أبي مريم» واسم أبي مريم: يسارء المدني» مولى الأنصار: ثقة. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ ا/54١ 2»)١١96(‏ و«تهذيب الكمال» لم6١٠‏ (00ا508)ء 
و«التقريب» (/55141). 
0) هُوَ أبو عتيق المدني؛ عَبْد الرحمن بن جابر بن عَبْد الله الأنصاري السلمى: ثقة. 
انظر: «الثقات» 5/ لالاء و«تهذيب الكمال» 85/4" (048ا”)ء و«التقريب» (780560) . 
(8) هُوَ أبو مُحَمّد الحارث بن أبي أسامة؛ واسم أبي أسامة: داهرء التميمي مولاهم - 
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سا0 من رواية عيد ألله بن أبي بكر بن الحارث بن هشاء”"2 رفعه. وقووى 
الحافظ ابن حجر سنده إلا أنه 0 وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة 
عند ابن “ماي إلا أنه لا يُفْرَحُ به لتفرد عباد بن كثير الثقفى به؟ وَهُوَ 
و 
مثال آخر: حديث رفاعة بن رافع الرُرقي” “كي اوال: جاء رجل 
ورسول الله كه في المسجدء فصلى قريباً منهء ثم انصرف إليهء فسلّم عليه 
2 0 ينا 6 دك 2-8 0ع 
فقال له رسول الله ك: «أعِدْ صَلانك؛ فإنك لم تصل» قال: فرجعٌ. فصلى 
نحواً مما صلىء ثم انصرف إلى رسولٍ الله كله فقال رسول الله يَك: 
«أعدذ صلاتك؛ فإنّك لم تصلّ». فقال: يا :رسؤل الل كيف أصنم؟ 
: «إذا استقبلت القبلة» فكبّرء ثُمّ اقرأ بأمّ القرآنء ثم اقرأ بما شئتء فإذا 
20 فاجع راحتيك على ركبتيك. وامدد ظهركك. فإذا رفعت رآسّكء فأقم 
صلبك حتى ترجعٌ م العظامٌ إلى مفاصلها ٠‏ فإذا سَحدتٌ» فمكنٍ سجودَك ٠»‏ فإذا 
رفعتَ رأسك. فالس على فخذك اليُسرى, ثم اصن ذلك في كل ركعةًا. 
هذا الحديث أخرجه الشَّافِعِنَ". وعبد الرزاق2. وأحمد, 
- البغدادي صاحب «المسند»» قَالَ الدَارَمْظْنِيَ: صدوق» ولد سئة (187 ه)ء وتوفي 
سنة (815؟ ه). 
انظر: «المنتظم؟ 587/0 امك وااسير أعلام النبلاء؛ "888/11 و3789 و99 
و«تذكرة الحفاظ؛ 5019/7 55١‏ 
)١(‏ كما في «بغية الباحث» (019). 
(؟) هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء المخزومي؛ المدني: 
صدوق. «التقريب» (/707719) . 
(5) انظر: «فتح الباري» 1١9/1١7‏ عقب (58601). 
)ع( في سئنه (555935). (5) انظر: «التقريب» (71179). 
(7) الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي» شهد بدراً والعقبة. 
انظر : «الاستيعاب» (744): و«تجريد أسماء الصَّحَابَقه ١84/١‏ (2»)1906 و«التقريب» 
(0945). 
0) فى «الأم» وفي ط. الوفاء 7579/17 379, 
() في مصنفه (99/") (9) في مسنده 2850/4 
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والدارمي”2. والبخاري9', وأبو داود'”. وابن ماجه””“؛ والنسائي*': وابن 
الجارود”؟» والطحاوي”"'» وابن حبان » والطبرانى*؟» والدارقظ: 6000 
رو و وي اسن حم ني 0 

640 5 افيف عل َ . 1 
والحاكم ٠‏ والبيهقي » وابن حزم من طريق علي بن يحيى بن خلاد» 
عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافعء» فذكره. 

وأخرجه: الطيالسى” "2 وأبو داودك'ى والترمذي”"'"2. والنسائي 9 


وابن خزيمة2"7. والطحاوي9"... 0 


.)1796( فى ستنه‎ )١( 

(؟) في «القراءة خلف الإمامة )1١1(‏ و(1١1)‏ و(8١1)‏ و(8١1)‏ و(9١1)‏ و(١11)‏ 
و(١١11).‏ 

2 في سننه (8048) و(809) و(850). (4) فى ستنه (559). 

(5) في «المجتبى؛ 198/5 و715-776/1 و8/وه 50 و56 وفي «الكبرى له 
(140) و(975) و(115) و(77؟7١)‏ ط. العلمية و(144) و(0/75) و(/ام17) 
و(118١)‏ ط. الرسالة. 

(5) في «المنتقى» (194). 

0) في «شرح المشكل» (1094) و(40؟1) و(175١1)‏ وفي «تحفة الأخيار» (1177) 
و(ثثلا) و(89/ا5). 

(4) في صحيحه .)١09/41(‏ 

(9) في «الكبيرة )40١(‏ و(4511) و(4415) و(577؛) و(10455) و(4510) و(40474). 

)٠١(‏ في سننه 40/١‏ ط. العلمية و(19) ط. الرسالة. 

147 741/١ في «المستدرك»‎ )١١( 

)1١(‏ في (سئنه الكبرى؟ ٠١35/5‏ و5/  ١***‏ 774 و45" والام ا سالا 

(1) في «المحلى» 757/7. )١5(‏ فى مستده (17"0/97). 

(15) في سننه (811). : 

(17) في «الجامع الكبير» (05©) وفي رواية الترمذي سقط منها «عن أبيه؛ فاصبح السند عن 
يحيى بن علي. عن جدهء عن رفاعة» به. انظر: تعليق الدكتور بشار على هذه اللفظة 
في تحقيقه لكتاب «الجامع الكبيرة .57/١‏ 

)١0‏ في «المجتبى؟ ؟/ 030 وفي «الكيرى؛.؛ له (151) ط. العلمية و(547١)‏ ط. 
الرسالة. 

(1) في صحيحه (0180) بتحقيقي - 

(19) في الشرح المشكل»؛ )١1597(‏ و(509/7) و(9/54ا50) وفي «تحفة الأخيار» )519/1١(‏ 
و(519/94). 
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20220 لل 0 5 
والطبراني ٠‏ والبيهقي » والبغوي من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن 
0 عن رفاعة بن رافع» فذكره. 

أ : الشافى ل وإ 0 0 0ل 1 

وأخرجه: الشافعي '. والطحاوي ” من طريق يحيى ” بن علي بن 
يحيى بن خلادء عن أبيه» عن جده رفاعة بن راف » فذكره. 

وأخرجه: الشافعر 0" 

0006 . (06) كه 2 

والطحاوي”*''2: والطبراني”*'2 من طريق علي بن يحيى» عن رفاعة بن رافع» 
فذكرو50© 


كحر0, عن واكك عن جده 


واجمده” ل والبخا ري مم وأبو واووظلم 


,"89 في «الكبير» (/ا451). (؟) فى «السئن الكبرى» ؟7/‎ )١( 

م2 في "شرح السنةه (688). 0 

(4) هُوّ: يَحْيَى بن عَلِيَ بن يَحْيَى بن خلادء الأنصاري؛ الزرقي» المدني: مقبول؛ توفي 
سنة (179١اه).‏ 
انظر: «الثقات» 17/ 2.317 و"تهذيب الكمال» 8/ ا (9547), و«التقريب» (07711. 

(0) عَلِيَ بن يحْبَى بن خلاد» الزرقي, الأنصاري: ثقة» توفي سنة (79١ه).‏ 
انظر: «الثقات» .٠١6/9‏ و«تهذيب الكمال» 7٠١/0‏ (51710). و«التقريب» 
.)441١4(‏ 

(5) هُوَّ: يَحْيَى بن خلاد بن رافع الأنصاري» الزرقي» المدنيء لَهُ رؤية» توفي سنة 
(مكامي وََيْلَ: (19ام). 
انظر: «الثقات» 250١/1‏ و«تهذيب الكمال؛ ١/8‏ (9415)» و«التقريب» (17040), 

27 في مسنده )772١(‏ بتحقيقي . 

(4) في «شرح المعاني؟ 771/١‏ وفي ط. العلمية (1104) وفي «شرح المشكل»؛ له 
(44؟1) وفي «تحفة الأخيار» (ه8/7). 

2 في المسلد الشافعي»: «علي بن يحيى بن علي بن خلاد» وكذا في المخطوط. وهو 
تحريف» فالمومأ إليه لم أقف له على ترجمة» أما المثبت فهو الصواب» والله أعلم. 

)551( و5908: وفي «المسند؛. له‎ 11١/5 وفي ط. الوفاء‎ ١١و‎ ٠١١/١ في «الأم»؛‎ )٠١( 
. و(777) بتحقيقي‎ 

.)117( في «القراءة خلف الإمامء‎ )1١( .840/4 في «المسئده‎ )1١( 

(18) في اسنئه) (/861). 

)١5(‏ في «شرح المعاني» 177/١‏ وفي ط. العلمية )١758(‏ وفي «شرح المشكل»» 
(4؟؟) وفى «تحفة الأخيار» (7/75). 

(16) في «الكبير» (4053) و(4014) و(:ه4). 

(11) في ب بعض الروايات: «عن علي» عن عمه»؛ وفي بعضها: :عن علي عن رفاعة»» - 





الجامع في العلل والفوائد 





هكذا اصُطَرِبَ في هذا الحديث وَزِيْدَ في إسناده. وقد نوه بالاختلاف 
الطحاوي2؟ إلا أن هذا الحديث لم يقدح بصحته أحد ‏ فيما أعلم - لصحته 
من حديث أبي هريرة”2: على أنَّ الإمام النووي صحح حديث رفاعة فقال: 
الحديث زفاعة ضحي والطمأنينة واجبة في السجود عندنا وعند الجمهور»© , 


# وذكر زيادات الرواة في الأسانيد بعضها صوابء وبعضها خطأء 
ومما زيد وهو خطأ: ما روى أبو تميلة» عن عبد المؤمن بن خالد» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أمَّهء عن أمّ سلمة»ء قالت: كان أحبّ الثياب إلى 
رسول الله يك يلبِسّهُ القميصٌ. 

أخرجه: أحمد 717/1. ومن طريقه الببهقي؟؟ ؟/1894. 

وأخرجه: أبو داوو2» (4)4077 ومن طريقه البيهقي في «الآداب» 


وفي بعضها: «عن علي. عن عمه رفاعة». على أنَّ روايات الحديث مطولة 
ومختصرةء وفي بعضها اختلاف يسير في الألفاظ . 

)١(‏ انظر: «شرح مشكل الآثار» (501/5) وما قبلها. 

(؟) أخرجه: أحمد5/لا47. والبخاري 1957/١‏ (0ه) و١/ ٠٠١‏ (97) و58/4 
(1101) و159/4 (5739) وفي «القراءة خلف الإمام». له )١١7(‏ و(14١)‏ 
و(4١١)»‏ ومسلم ٠١/١‏ (791) (10) و15/١١‏ (919") (55)., وأبو داود (8805):, 
وابن ماجه .)٠١١(‏ والترمذي (7 )» والنسائي 5/7 ؛ وفي «الكبرى»؛, له 
(404) ط. العلمية و(40) ط. الرسالةء وأبو يعلى (501/9). وابن خزيمة (404) 
و(١1:51)‏ و( 9) بتحقيقي » والطحاوي في « شرح المعاني» اسم وفي ط. العلمية 
(10). وابن حبان (18940).: والبيهقي 88/5 و7١١1‏ و1717 و177ء والبغوي 
('كههة), 

(9) «المجموع» /؟47. 

2 لم يرد: «عن أمه» في المطبوع من «السنن الكبرى» للبيهقي» » وهو سقط بلا شك؟؛ 
لأن هذه العبارة قد جاءت في كتاب «تهذيب السئن الكبير» 9451(317/8//7). 

(5) في المطبوع من «سئن أبي داود»: «عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه» وإِنّما هو: (عن أمه) 
كما في «تحفة الأشراف» (18159). وكذلك هو فى «الآداب» للبيهقي )300 
والشعب ط. الرشد من طريق أبي داودء ووقع في «شعب الإيمان» ط. العلمية بنفس 
الإسناد لكن دون ذكر: (عن أمه) وهو سقط. كما أخرجة: الترمذي (10/77) وفي - 
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(506) وفي «شعب الإيمان». له (5141) ط. العلمية و(0817) ط. الرشدء 
والترمذي (1777) وفي «الشمائل»» له (01) بتحقيقي» ومن طريقه البغوي 
(079") من طريق زياد بن أيوب البغدادي. 

وأخرجه: ابن ماجه (170170) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

وأخرجه: الطبراني )1١18(/7‏ من طريق نعيم بن حماد وابن أبي شيبة 
وعمرو الواسطي وعلي بن بحر (فرّقهم) . 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» )٠١97(‏ ط. الحديث و(84١1)‏ ط. 
العلمية من طريق أبي جعفر النفيلي. 

وأخرجه: الحاكم 197/4 من طريق عبدان0©. 

تسعتهم: (أحمد بن حنبل» وزياد بن أيوب» ويعقوب بن إبراهيم» 
ونعيم بن حماد» وابن أبي شيبة؛ وعمرو الواسطي» وعلي بن بحرء وأبو 
جعفر النفيلي» وعبدان) عن أبي ثُميلة» بهذا الإسناد. 

خالفهم محمد بن حميد الرازي» فرواه عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن بن 
خالد» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة» به لم يذكر: «أمه». 

أخرجه: الترمذي )١1757(‏ وفي «العلل الكبير»» له: 775 (708) من 
طريق محمد بن حميد الرازي» عن أبي تُميلة» به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. إنَّما نعرفه من حديث 
عبد المؤمن بن خالد تفرد به» وهو مروزي...2. 

وهذا الحديث وهم من محمد بن حميد؛ إذ إِنّه خالف من هم أكثر منه 
حفظا وعددا. 


- «الشمائل»» له (07) بتحقيقي» ومن طريقه البغوي )7١79(‏ من طريق زياد بن أيوب 
وذكر فيه أيضاً: (عن أمه)ء وقال الترمذي في «الشمائل» عقب الحديث: «هكذا قال 
زياد بن أيوب في حديثه: عن عبد الله بن بريدة» عن أمهء عن أم سلمة. .20 

)١(‏ وفي المطبوع من «المستدرك» للحاكم 197/4: «عن أبيه» عن أمه؛ وهذا خطأ أيضاً 
إنما هو: (عن أمه) كما في «إتحاف المهرة؛ 171/14 (178695). 
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وخالفهم أيضاً بكر بن خلف. إذ رواه عن أبي تُميلة» عن عبد المؤمن بن 
خالد الحنفي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن أم سلمةء بهء فذكر «أباه» 
مكان «أمده, 

أخرجه: أبو الشيخ في «أخلاق النبي» كلِ (57؟) من طريق بكر بن 
خلف.» به. 

والصواب عن أبي تُميلة ذِكْرٌ: «أمّه؛ في الإسناد. 

قال الترمذي: «وروى بعضهم هذا الحديث: عن أبي تُميلة» عن 
عبد المؤمن بن خالد. عن عبد الله بن بريدة» عن أمه. عن أم سلمة.. 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة» عن أمهء عن أمّ 
سلمة أصحء وإلّما يذكر فيه أبو تميلة: (عن أمه)». وقال في «العلل الكبير»: 
«سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح عن عبد الله بن بريدة» عن 
أمه عن أم سلمة؛. 

وقال أيضاً في «الشمائل»: «همكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن 
عبد الله بن بريدة؛ عن أمه؛ عن أم سلمة» وهكذا روى غير واحد عن أبي تُميلة 
مثل رواية زياد بن أيوب» وأبو ثُميلة يزيد في هذا الحديث (عن أمه) وهو أصح». 

إلا أنَّ أبا تُميلة قد تفرد بذكر: «عن أمه». 

إذ أخرجه: عبد بن حميد ,.)١0410(‏ والترمذي (1757) وفي «العلل 
الكبير»: له: 7 (708). والبيهقي 2077/7 من طريق زيد بن الحباب. 

وأخرجه: أبو داود (15 425١‏ والترمذي (19755) و(1754١)‏ وفي «العلل 
الكبير»» له: 756 (0:4: والنسائي في «الكبرى» (4118) ط. العلمية 
و(4049) ط. الرسالة من طريق الفضل بن موسى. 





)١(‏ أخرج أبو الشيخ هذا الحديث في «أخلاق النبي' كله (140) من طريق محمد بن 
علي بن محرز. عن زيد بن حباب» عن عبد المؤمن بن خالد. عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» عن أم سلمةء به. فجعل بين عبد الله وأم سلمة: بريدة والد عبد الله 
مخالفاً بذلك الرواة عن زيد بن حباب الذين لا يذكرون في حديثه أباه ولا أمه. 
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وأخرجه: أبو يعلى )07١١5(‏ من طريق أبي خيثمة. 

ثلاثتهم: «(زيد بن الحباب» والفضل بن موسى» وأنق خيثمة) عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة؛ لم يذكروا «(أمه). 

والذي يظهر لي أن ذكر: (عن أمه) في الإسناد وَهُمّ من أبي تُميلة؛ إذ 
رواه من هم أكثر منه عددأ وحفظاء عن عبد المؤمن» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أم سلمة» ولم يذكروا أم عبد الله بن بريدة في الإسناد. 

أما كلام الإمام البخاري وتلميذه الإمام الترمذي فمحمول على رواية 
محمد بن حميد وبكر بن خلف». عن أبي تُميلة كما مر توضيحه آنفاً» والله أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» »)١181١59( ٠٠١/١7‏ «وإتحاف المهرة» /١4‏ 
“7 (7وه8). 


وقد يُختلف في الإسناد ذ في ذكر رجل أو حذفه. ولا تكون تلك 
العلة هي العلة الرئيسة» ويكون الصواب في ذلك السند الارسالء مثاله: 
روى يحيى بن آدم» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرة ط » » قال: قال رسول الله كلِ: «إذا حُدَثت عم عني حَديثاً 
تَعرفونة ولا تتكرونة» قلته أو لم أقلة فصدقوا به فإني أقولُ ما يعرف ولا 
ينكرٌء وإذا حدئتم عني حَديئا ندكروئةُ ولا تعرفوة» فلا تُصدّقوا بو فإني لا 
أقولُ ما ينكرُ ولا يعرف». 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 44/١‏ والدارقطني ١7/4‏ ط. 
العلمية و(441/4) ط. الرسالة» والخطيب في «تاريخ بغداده "91/1١‏ وفي 
ط. الغرب 707/18 من طريق الفضل بن سَهْل الأعرج (مختصراً). 

وأخرجه: الدارقطني ١77/5‏ ط. العلمية و(44070) ط. الرسالة من 
طريق علي بن المديني. 

كلاهما: (الفضل بن سهلء وعلي بن المديني) عن يحيى بن آدم» بهذا 
الإسناد. 
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قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» 4/ 075: «أخرجه الدارقطني ورواته 
ثقات). 

قلت: هذا إسناد ظاهره الصحةء ولكنّه معلول بعلتين: 

الأولى : اضطراب يحيى بن آدم فيهء فكما تقدم أنه رواه عن ابن أبي 
ذئب. عن سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

وأخرعه: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 777/١‏ قال: حدثنا 
الحسين بن علي العجلي الكوفي. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (5074) وفي «تحفة 
الأخيار» 2)040١(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» (577) من 
طريق الحسن بن علي الحلواني. 

كلاهما: (الحسين» والحسن) عن يحيى بن آدم - عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» به. فأسقط من السند أبا سعيد. 

والعلة الأخرى: أن حديثنا معلول بالإرسال» فيحيى بن آدم ‏ وَإنْ كان 
ثقة حافظاً فاضلاً”'' ‏ خالف إبراهيم بن طهمان: وهو ثقة يُكْربُ0"'. فرواه 
إبراهيم عند البخاري في «التاريخ الكبير» 591/7 (4475) عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن النبيّ يك مرسلاً . 

وقال البخاري عقبه: «وقال يحيى - يعني: ابن آدم 0 عن أبي هريرة» 
وهو وهم؛ ليس فيه أبو هريرة» هو سعيد بن كيسان». 

وقد وافق البخاريّ على ترجيح الرواية المرسلة ابن خزيمة فيما نقله 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 014/4 عنه أنه قال: «في صحة هذا الحديث 
مقالٌ» لم نرّ في شرق الأرض ولا غربها أحداً يعرف هذا من غير رواية 
يحبى» ولا رأيتٌ محدّثاً ينبت هذا عن أبى هريرة»» وقال البيهقى فيما نقله عنه 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 11/1 «وجاء عن يحي مرسلة لسعيد 





)١(‏ «التقريب» (5ةغ/). 
00 اوتُكلّم فيه للإرجاء» ويقال: رجع عنه؛ «التقريب» (189). 
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المقبري»: وقال أيضاً فيما نقله السيوطي في «مفتاح الجنّةه: 4؟: «وهو 
مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتنه اختلافاً كثيراً يوجب الاضطراب» 
منهم من يذكر أيا هريرة» ومنهم من يرسل الحديث» ومنهم من يقول في متنه: 
إذا رويثم الحديثٌ عني فاعرضوةٌ على كتابٍ الله. ..». 

واختلف قول الإمام الذهبي فيه فحمله في «ميزان الاعتدال» 9/ 07لا 
على الفَضْل بن سهل وجعله من مستنكراتهء فقال في ترجمة الفضل: 'ومنْ 
مناكيره ما روى الحسن الصرصريء قال: حدثنا المجاملن: قال: حدثنا 
فضل» قال: حدثنا يحيى بن آدم. .»2 بهء وحمله في «سير أعلام النبلاء» 
4 على يحيى بن آدمء فقال: «وله حديث منكرء رواه علي بن 
المديني» والحلواني» والفضّل بن سهلء والمخرمي”": قال: حدثنا ابن 
أبي ذئب». عن المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِلة؛ 
فذكرهء وقال في المصدر نفسه 015/4: «وصله قوي والثقة قد يغلط» 
كأنّه استقر على إنكاره على يحبى. 

وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» ١١/7‏ بتحقيقي: 
«وهذا الحديث معلول أيضاًء وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب» ورواه 
الحفاظ عنه. عن سعيد مرسلاً؛ والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ منهم: ابن 
معين» والبخاري» وأبو حاتم الرازي» وابن خزيمة» وقال: ما رأيت أحداً من 
علماء الحديث يثبت وصله؟. 

وعلى الرغم مما تقدم فإنَّ شعيب بن إسحاق تابع يحيى بن آدم على 
إسناد هذا الحديث. فرواه ابن أبي حاتم في «العلل» )١1540(‏ من طريق 
بسام بن خالدء عن شعيب بن إسحاق. عن ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة. 

قال أبو حاتم عنه: «هذا حديث منكرء والثقات لا يرفعونه». 

قلت: فيه بسام بن خالدء ترجم له ابن حجر في السان الميزان» 


)١(‏ إنما رواه المخرمي عن علي بن المديني» وقد تقدم تخريج طريقه. 
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)١1517(‏ ونقل فيه كلام ابن أبي حاتم في «العلل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» فعلى هذا هو مجهولء, والحديث معلول به. 

وقوله: «الثقات لا يرفعونه» أي: لا يرفعون في إسناد هذا الحديث فوق 
المقبري» ليوافقَ قول البخاريّ كما تقدم. 

وقد روي من غير هذا الطريق عن سعيد» عن أبي هريرة. 

أخترجة: مد 5 و44. والبزار كما في «كشف الأستار» 
(157). والآجري في «الشريعة»: 0٠‏ وفي ط. الوطن (45) من طرق عن أبي 
معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» عن سعيدء عن أبي هريرة» عن 
النبيّ يلِ قال: الأعرفدٌ 20 أحداً منكم أناهُ عَني حديثٌ وهو متكينٌ في أريكيه. 
فيقول: اتلوا به عليّ قرآناً. ما جاءكم عني من خير قله أو لم أقله. فأنا أقول 
وما أناكم من شر فإني لا أقولٌ الشرّه. 

وهذا إسناد ضعيف فيه أبو معشر. قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في 
«الجرح والتعديل» 077/8 (1757): «ليس بقوي في الحديث»»؛ وقال 
البخاري في «التاريخ الكبير» ١١/8‏ (7797): «منكر الحديث”©2: وقال 
النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (040): «ضعيف». 

وقد روي من طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه : البزار كما في «كشف الأستار» (2)184 والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ 77/١‏ وابن حزم في «الإحكام» 23١7 - 7٠١7/7‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» 17١/١‏ (0500) ط. أضواء السلف و١/01؟‏ - 7608 ط. 
الفكر من طريق أشعث بن برازء عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ كك قال: «إذا حُدّئتم عني حديثاً يوافقٌ الحنَّ فخذوا به؛ 


8 


0 





)000( في المسئد أحمدة ط. الرسالة ٠14‏ ٠4.ء‏ وامسئد البزار». وكتاب «الشريعة»: دلا 
أعرفن», أما ط. أحمد شاكر للمسند ١/9‏ (8581): الأعرفن». 

(0) قال البخاري كما في «ميزان الاعتدال» :5/١‏ «كل من قلت عنه منكر الحديث ل 
تحل الرواية عنه». 
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حَدَئتٌ به أو لم أحدّثْ بو0". 


وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أشعث بن برازء فقد قال عنه النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (01): «متروك الحديث»: وقال العقيلى عقب هذا 
الحديث: «وليس لهذا اللفظ عن النبيّ ل إسناد يصحء وللأشعث هذا غير 
حديث منكر؛ء وقال ابن حزم أيضاً عقب هذا الحديث: «وأشعث بن براز 
كذاب ساقط لا يؤخل حديثه». 

وقد روي من طريق آخر عن أبي هريرة أيضاً . 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2٠١5/0‏ والدارقطني ١7/4‏ ط. 
العلمية و(5877) ط. الرسالة من طريق صالح بن موسى» عن عبد العزيز بن 
رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة) عن النبي يِه قال: «سيأتيكم عَني 
أحاديثٌ مختلفة» فما جاءكم موافقاً لكتابٍ الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم 
مخالفاً لكتاب الله ولسنتي فليسَ مني». 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه صالح بن موسى» إذ قال عنه البخاري في 
«الضعفاء الصغير» :)١١9(‏ «منكر الحديث»» وقال النّسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» :)7١98(‏ «متروك الحديث»» وقال ابن عدي عقب ٠‏ الحديث : 
اوعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه» إما يكون غلطاً في الإسناد أو شيئاً يرويه 
بإسناد لا يرويه غيرُهء وهو عندي ممنْ لا يتعمّدُ الكذبّء ولكنْ يشبه عليه 
ويخطيع. . .». وقال الدارقطني عقب الحديث: «صالح بن موسى ضعيف» لا 
يُحتج بحديثه . 

وقد روي الحديث عن غير أبي هريرة 4# . 

فأمثل ما روي في الباب ما أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 5969/١‏ 
عن عبد الله بن مسلمة القعنبيٌّ . 

وأخرجه: أحمد */ 4917 وه/ 2470 والبزار كما في «كشف الأستار» 
414 وابن حبان (77) عن أبي عامر العقدي. 





)١(‏ اللفظ للعقيلي. 
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كلاهما: (عبد الله بن مسلمةء وأبو عامر) عن سليمان بن بلال» عن 
ربيعة» عن عبد الملك بن سعيد بن سويدء» عن أبي حميدء وأبي أسيد. 
- وشك عبد الله بن مسلمة القعنبئُء فقال: «عن أبي حميد أو أبي أسيد؛. 
وقال الإمام أحمد في مسنده 475/0: «وشك فيهما عُبِيدُ بن أبي قُرَّة فقال: 
عن أبي حميد أو أبي أسيد.  ».‏ أن رسول الله كل قال: «إذا سَمعتم م الحديثٌ 
عني تعرفة فلوبكم» وثلينُ له أشمازكم وأبشارُكم. وترون أنه منكم قريبٌ» فأنا 
أولاكم ب وإذا سَمعتُمْ م الحديتٌ عني تنكرة قلوبُكم. وتنفرٌ منه أشعارٌكم 
وأبشاركم. وتّرونَ أنّه منكم بعيدٌء فأنا أبعدٌكم منه» . 

قال البزار: ١لا‏ نعلمه يروى من وجه أحسن من هذاء». 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :165١ ١49/١‏ «رواه أحمد 
والبزار» ورجاله رجال الصحيح؟ . 

وأخرجه: الخطيب في «الكفاية»: 474 47٠‏ من طريق بكر بن مضرء 
عن عمارة بن غزية؛ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد. عن أبي أسيد أو عن 
أبي حميد» به. ١‏ 

قلت: هذا إسناد ظاهره الصحة ولكنه معلول أيضاً. قال ابن رجب 
الحنبلي ف «جامع العلوم والحكم؟ اس بتحقيقي290: «وإسناده قد قيل: 
نه على شرط مسلم؛ ؛ لأنّه خَرّج بهذا الإسناد بعينه حديثاً”"'. لكن هذا 
الحديث معلول؛ فإنه رواه بكير بن الأشج. عن عبد الملك بن سعيد» 
عن عباس بن سهلء عن أَبِيَ بن كعب من قولهء قال البخاري: وهو 
أصح2. 





)١(‏ وكذلك في تحقيقي ط. دار ابن كثير: لالاه. 

0( أخرج مسلم في صحيحه ؟/ 25 (15) (548) من طريق سليمان بن بلالء» ومن 
طريق عمارة بن غزية» كلاهما: كد عن بز أبي عيذ الرسيتن» عن عبد المللك بن 
سعيد بن سويدء عن أبي حميد أو عن أبي أسيدء قال: قال رسول الله كلِ: «إذا 


دخل أحدكم المسجد. فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك: وإذا خرج فليقل: اللهم 
إني أسألك من فضلك». 
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قلت: قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 759/0 (17464) بعد أن روى 
حديث بكير بن الأشج: «وهذا أشبه». 

وقد روي الحديث من وجه آخر ‏ عن رسول الله يكةِ في عرض الحديث 
على كتاب الله - بطرق عديدة لا يصح منها شيء: 

فقد وَرَّدَ من حديث عبد الله بن عمر وِهْها. 

إذ أخرجه: الطبراني في «الكبير» (17775) من طريق أبي حاضرء عن 
الوضين» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء عن النبيّ يل قال: 
«سُئلتٍ اليهودُ عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسّئلتٍ 
النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وإنَّه سيفشو عني 
أحاديثُ؛ فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه؛ فما واذقٌّ كتاتٍ الله 
فأنا قلت وما لم يوافق كتاتٍ اللو فلم أقلة». 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أبو حاضرهء عبد الملك بن عبد ربه» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :17١/١‏ «هو منكر الحديث». وأورده السّحاوي 
في «المقاصد الحسنة» (05) وقال عقبه: «وقد سُيِلَ شيخنا ‏ ابن حجر عن 
هذا الحديثء فقال: إن جاء من طرق لا تخلو من مقال» وقد جمع طرقه 
البيهقى في كتاب المدخل»» وقال الفيروزابادي في كتابه «سفر السعادة»: 
214 «هذا الحديث من أوضع الموضوعات». 

وروي من حديث علي بن أبي طالب هه . 

فأخرجه: الدارقطني ٠١9 7١8/5‏ ط. العلمية و(5ا44) ط. 
الرسالة من طريق جبارة بن المغلس» عن أبي بكر بن عيّاش» عن عاصم بن 
أبي النجودء عن زر بن حبيشء عن علي بن أبي طالبء قال: قال 
رسول الله كلِ: «إنّها تكونُ بعدي رواةٌ يروونَ' عني الحديتٌ. فاعرضوا 
حديثهم على القرآنء فما وافقّ القرآنَ فخذوا بهء وما لمْ يوافقٍ القرآنَ فلا 
تأخذوا به؟. 





)١(‏ سقط من ط. العلمية. 
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وقال عقبه: «هذا وهمٌء والصواب عن عاصمء عن زيد» ده عليٌ بن 
الحسين مرسلاً عن النبيّ يليك». 

قلت: والإسناد ضعيف؛؟ فيه: جبارة بن المغلسء» قال عنه يحيى بن 
معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 547/7 (9784): اجبارة 
كذابٌ»» وقال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)١١١(‏ «جبارة ضعيف»» 
وقال ابن حبان في «المجروحين» :7١١/١‏ ١كان‏ يقلبٌ الأسانيدَ ويرفمٌ 
المراسيل؛ أفسده يحيى الحماني حتى بطل الاحتجاج بأحاديثه المستقيمة لما 
شابها من الأشياء المستفيضة عنه التي لا أصول لهاء فخرج بها عن حد 
التعديل إلى الجرح». 

وروي من غير هذا الوجه عن عليٌّ <نه. 

أخرجه : ابن حزم في «الإحكام» اك من طريق حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس». عن أبيهء عن جدهء عن علي بن أبي طالب: أن 
رسول الله كله قال: «سيأتي ناسٌ يحدّثونَ عني حديثاً. فمنْ حدثكم حديئاً 
يضارعٌ القرآنَ فأنا قلتُهُ. ومن حدئكم بحديث لم يضارع القرآنَ فلم أقله. فإنمًا 
هو حسوةٌ”” منّ النار» . 5 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه حسين بن عبد الله قال عنه أبو حاتم فيما نقله 
ابنه في «الجرح والتعديل» "/ 6 (5001): «هو ضعيفٌ الحديث»» وقال: 
النُسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)١45(‏ «متروك الحديث؛؛ وقال ابن حزم 
عقب الحديث: «الحسينٌ بن عيد الله ساقظء متهم بالزندقة». 

وروي من حديث ثوبان. 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» لحك من طريق يزيد بن ربيعة» قال: 
حدثنا أبو الأشعثء عن ثوبانَ: أن رسول الله كك قال: «ألا إِنَّ رحى 


220 في ط. الرسالة: «بن» وهو تحريف. 
زفق الحُسوة: بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يُحسَى مرة واحدة. والحَسْوة» بالفتح» 
المرّة. «النهاية» ."41//١‏ 
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الإسلام دائرةٌ»: قالَ: فكيت نصنمٌ يا رسول الله؟ قالّ: «اعرضوا حديثي على 
الكتاب» فما وافقه فهو مني وأنا قلته» . 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه يزيد بن ربيعة» قال عنه البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ )8209559١١( 7١/8‏ وفي «الصغير؛ء له :١57/7‏ «فى حليثه مناكيرا» 
وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» 7/7/4 :)11١1(‏ 
«ضعيف الحديث. منكر الحديثء. واهى الحديث». وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (”557): «متروك اذيك 0 

وقد روي من حديث الحسن البصري مرسلاً . 

فأخرجه: ابن حزم في «الإحكام؛» 7٠١7/١‏ من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عمن لا يتهم» عن الحسن: أن رسول الله صَلِة قال: «وإني لا أدري 
لعلكم أنْ تقولوا عنّي بعدي ما لم أقل, ما حُدَّئم عني مما يوافقٌ القرآن 
فصدّقوا به. وما حُدَّئتم عني مما لا يوافق القرآنَ فلا تصدقوا به؛ وما 
لرسولٍ الله يكِ حتى يقولَ ما لا يوافقُ القرآنَء وبالقرآن هداه اله(" . 

قال ابن حزم عقبه: «هذا مرسل وفيه عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف» 
وفيه أيضاً مجهول”"2. 

هذا إسناد مسلسل بالضعف, فعمرو بن أبي عمروء قال عنه أحمد في 
«الجامع في العلل» :)١547( 7١7/١‏ اليس به بأس»» وقال الجوزجاني قّ 
«أحوال الرجال»: :)5١7( ١56‏ «مضطرب الحديث». 

قلت: وعلى ما تقدم فإِنَّ هذا الحديث أعلَّهُ أهل الصنعة سنداًء وقد 
بحثنا في أَنَاتِ الكتب وغيرهاء فلم نجد سنداً صحيحاً أو شاهداً يصلح 
للاعتضاد به» سوى ما ذكره البخاريٌ في «التاريخ الكبير» 41/7 (15805) 
من طريق ابن طهمان تعليقاً» وهو مرسلء قال ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم؛ 191/7: «قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك 





)١(‏ وقوله: وما لرسول الله كل إلى النهاية كأنه من قول الحسن. 
22 بل ميهم . 
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الحديث يعني: ما روي عنه يَكيْهِ أنه قال: «ما أتاكم عني فاعرضوه على 
كتاب الله... ». وكذلكَ نقلَ عن الأوزاعيّ عن مكحولء قال: «القرآنُ أحوجُ 
إلى السّنةٍ من السنةٍ إلى الكتاب». 

قلت: ومما يدل على بطلانه ونكارة متنه أنَّ هذا الحديث لا يشبه كلام 
النبوة. 

أقول : مما تقدم يتبين أن عامة طرق الحديث ضعيفة» لا يصح منها شيء 
خلا وجهين: 

الأول: طريق يحيى بن آدم» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبريء عن 
أبيه؛ عن أبي هريرة وهذا الإسناد من حيث القواعد الحديثية أقوى من المعل 
له. من حيث إن إبراهيم بن طهمان؛ وصف بالإغراب» يعني: الإغراب عن 
الثقات. في حين نال يحيى بن آدم من الدرجات أعلاها كما تقدم في الترجمة 
لهء وإسناد يحيى موصولء والإسناد الآخر مرسل فيكون الأول في حيز 
القبول. 

والآخر: طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة: عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويدء عن أبي حميد وأبي أسيدء وهذا الإسناد لا يقل جودة عن سابقه» فهو 
متصل بثقات. وخرّجه ابن حبان في موضع الاجتهاد مستدلاً على صحته 
عنده. 

وقد تقدم أن الحديث الأول أعله الأئمة بالإرسال» والآخر بالوقف. 
ولكننا نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول: إن الحديث باطل» ولو كان بإسناد 
ساطع كالشمس في ضحاهاء ولو صححه من صححه. ولو احتج به من 
احتج. ولو حدث به من حدث» فإن نكارته بينة لمن منحه الله فهماً لكلام 
نبيه وَلِ. فهذا نبينا كهِ يقول: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»270 هذا هو قول النبي وَكخِ صريح بأن من كذب على النبي كَلٍِ سواءٌ كان 
كذبه موافقاً للقرآن أو معارضاً له داخلٌ في حد الكذابين» وقد تبوأ مقعده في 


)١(‏ هذا الحديث صحيح متواتر من أصح الأحاديث وأقواها. 
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جهنمء وكانت عاقبته هاوية لا يعلمها إلا خالقها. ولو كان للحديث من 
الأسانيد أعلاها وأقواهاء لم يكن لذي لب تصحيحه لما حواه متنه من نكارة 
قوية» لم يستطع تجاوزهاء وذلك أن حديئنا هذا قيد السنة بالقرآن» فإذا لم 
نجد للحديث دليلاً من الكتابء أو إذا جاءنا حديث يوافق ظاهر القرآن أخذنا 


به وإن لم يثبت سنده. 


أقول: لو قُتح هذا الباب لأدخل المنافقون في كلام النبي وَل من سجع 
كلامهم» بل لجعلوا من كلام شيوخهم كلاماً للنبي يَكدِ ولو صح هذا 
الحديث لكان المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي كريشة في فلاة أو 
كرمادٍ في مهب الريح. ولأصبحت الأحاديث يضاد بعضها بعضاًء ويوافق 
بعضها بعضاً تبعاً للأهواء» وإرضاءً للشهوات» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

ولقد بلغنا من آثار الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتهيبون 
الحديث عن النبي كَل فَرَقا من دخولهم في حديث: «من كذب علي متعمدا» 
فلو صح الحديث لما كان لذلك الهلع من الكذب على النبي يله داع» فإن 
القوم و يعبدون اللهء يوم كان غيرهم يعبد الشمس والقمر والحجر 
والدواب» وكانوا ين يستطيعون الاعتماد على مثل هكذا أوابد ليتقولوا بلسان 
النبي وَل من أجل دعوة الناس إلى الله: ولكنهم و كانوا يعرفون أنهم إن 
زادوا كلمة واحدة على ما قاله يلِكِ تعمداً دخلوا في وعيد النبي يك 
وحاشاهم من هكذا صفاتء والله أعلم. 


© وقد يأني التصريح بسماع الراوي من شيخه. ثم يزاد بينهما راو 
فى بعض الطرقء وبعد هذا يكشف البحث العلمي أن التصريح بالسماع 
غلطء وأنَّ ذكر الإسناد بزيادة الوساطة هو الصواب. ثم يكشف بعد ذلك 
الخلل أخطاء أخرى في السند. مثاله: روى سفيان بن عيينة» قال: حدثنا 
الزهري» عن عروة» عن عائشة: أنَّ رسول الله كلدِ قال: «ما نفعَنا مال 
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قط ما نفعنا مال الي بعر 

أخرجه : الحميدي (5050): ومن طريقه عبد الله بن أحمد في زوائده 
على «فضائل الصحابة» لأبيه (0). 

وأخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» )1١8(‏ و(08)» وابن أبي عاصم 
في «الْسّنة» 0323١ ٠(‏ ). وعبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» 
(301)» وأبو يعلى (1418) و(2)4400 وخيشمة في «جزءة له: الال 
والآجري في «الشريعة» )١151١(‏ و(1171١)‏ ط. الوطن”"'. والخليلي في 
«الإرشاد» الا وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 94/77 من طرق عن 
سفيان» بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة» وجاء في بعض الطرق. أنَّ سفيان قال: «عن 
الزهري» وفي بعضها الآخر أتى بصيغة السماعء إلا أنَّ هذا لا يشكّل علةء 
فمن البديهي أن سفيان مقدم في في الزهري سواء عنعن أ ذكر صيغة سسماعة: إلا 
أن الحديث من هذا الطريق معلول لا يصمٌ» وعلته اضطراب سفيان فيه 9 
يحتج به على سفيان في ثلاثة مواطن: 

الأول: إِنَّه أتى بصيغة سماع ما يدل أنه سمع هذا الحديث من الزهريٌ» 
وما هو كذلك فقد قال عبد الله بن أحمد فى في «الجامع في العلل» 890/١‏ 
)14١ 2‏ وفي زوائده على «فضائل الصحابة» (71): ومن طريقه الخلال في 
علله كما في «المنتخب» 2)٠١9(‏ وخيثمة في «جزء) له: ١٠17ل‏ والخليلي في 
«الإرشاد؛ 2/٠/١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 1١0/9‏ : أنّه حدّثه 
يحبى بن معين» عن سفيان» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. قال يحيى: 
فقال رجل لسفيان: نكر قال: «وائل». وقال الخليلي في «الإرشاد» / 
«فأتبعه ابن شيبة0© صديق له فقال: هذا الحديث سمعته من الزهري؟ 
قال: لاء ولكن حدّثني به وائل بن داود». 1 





)١(‏ رواية الحميدي. 2( وسقط من ط. السنة المحمدية. 
(؟) هكذا في المطبوع وقد يكون ابن أبي شيبة. 
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قلت: بناءَ على ما تقدم فيكون سفيان واهماً في ذكره لصيغة السماع» 
وإنه لم يسمع هذا الحديث من الزهريء وإِنَّما سمعه من وائل» وعلى هذا 
فيكون الإسناد هكذا: سفيان» عن وائلء عن الزهري. وهذا الطريق علّقه 
الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» ه/ لاه (5001) فقال: «وقال 
يحبى بن معين: عن ابن عيينة» عن وائل بن داودء عن الزهري». 

وذكر الدارقطني طريقاً آخر فقال عقب الطريق المتقدم: «ورواه إبراهيم بن 
بشار”' 2 عن ابن عبينة» عن وائل» عن أبيه». 

قلت: إبراهيم بن بشار خالف يحيى بن معين» إذن فالمحفوظ: سفيان» 
عن وائل» عن الزهري» عن عروة» وليس سفيان» عن وائل» عن أبيه. وعلى 
الرغم من كل ما تقدمء فإِنَ أهل العلم قالوا بعدم سماع وائل لهذا الحديث 
من الزهري! فقد نقل الخليلي في «الإرشاد» ٠7١/١‏ عن يحيى بن معين أنه 
قال: «وائل بن داود لم يسمعه من الزهريء وإِنّما سمعه من ابنه بكر بن 
وائل» وكان بكر قد رأى الزهري» فصار الحديث معلولاً»» وقال أحمد في 
«الجامع في العلل» 750/١‏ (7440): «نرى وائلاً”" لم يسمع من الزهري» 
وإنّما رواه عن ابنه بكر بن وائل» فأنكره أبي أشد الإنكارء وقال: هذا خطأ». 

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» 0//ا40 (0508017: 
«ورواه يحيى بن معين”" عن ابن عيينة» فلم يذكر فيه بكر بن وائل» وجعله 
عن وائل» عن الزهري» عن عروة» وتفرّد به يحيى بن معين»»؛ وقال الخليلي 
في «الإرشاد» :70/١‏ «مثل هذا يحمل على خطأ الشيوخ». 

إلا أنَّ أهل العلم قد تكلموا في رواية وائل» عن ابنه بكرء فقد نقل 
المزي في «تهذيب الكمال» 107/7 (77170) عن علي بن المديني أنه قال: 
«قال سفيان: وائل بن داود لم يسمع من ابنه شيئاء إنما نظر في كتابه حديث 
الوليمة»» وقد تقدم كلام يحبى بن معين» وكلام الإمام أحمد. 


.)191( ٠١/١ تحرف في المطبوع إلى : «يسار» وانظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
في المطبوع: «وائل» خطأ . () في المطبوع: «معن» وهو تحريف.‎ )0( 
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فحجتنا على سفيان أنَّهِ أسقط من الإسناد وساطته عن الزهري. 
قلت: وقد روي هذا الحديث عن بكر بن وائل من غير طريق سفيان. 


فقد أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق» 4١٠/77‏ من طريق جعفر بن 
علي» قال: حدثنا يوسفء. عن بكر بن وائل» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة ينا قالت: قال رسول الله ييِ: «ما أحدٌ أمنُ علي في صُحبِيِهِ وذاتٍ 
يده من أبي بكرء وما نفعني مال ما تُفعني مال أبي بكرء ولو كنت مُتخذاً خليلاً 
لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً؛. 

إلا أنّ هذا الإسناد ضعيف؛ جعفر بن علي ويوسف لم أقف لهما على 
ترجمة . 

وأما الموطن الثاني: فإِنَّ سفيان قد اضطرب في هذا الحديث في غير 
الموطن الذي قدمناه. فإنّهِ ‏ كما تقدم ‏ رواه مسنداً. ورواه عند أحمد في 
«فضائل الصحابة» (14؟) عن الزهري إِنْ شاء الله عن عروة أو عن عمرة 
مرسلاً. وقد علق الدارقطني طريقاً آخر مرسلاًء فقال كما في «أطراف الغرائب 
والأفراد» 7/0 (500): «ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان» عن 
الزهريء عن عروة إن شاء الله: أنَّ رسول الله كله قالَ: «ما نفعني» لم يذكر 
عائشة وِؤينا؛ . 

وأما الموطن الثالث: فإنَّ هذا الحديث يروى عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً» وهو المحفوظ من هذا الطريق. قال الإمام أحمد فيما نقله 
عنه ابنه في «الجامع في العلل» 7١/١‏ (14140) وفي «الفضائل», له (80) 
وفيما نقله عنه الخلال في علله كما في «المنتخب» عقب ».)0٠١7(‏ والخليلى 
في «الإرشاد» :77١/١‏ حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيبء قال: قال رسول الله كليِ. . . فذكر الحديث. 

وكذا أخرجه : ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 877/ 1٠+‏ من طريق أحمد بن 
منصور الزيادي» قال: حدثنا عبد الرزاق» به. 
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وقد توبع معمرء تابعه إسحاق بن راشد”'' عند أحمد في «فضائل الصحابة» 
(77) فرواه عن الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلاًء وقد ذهب الخطيب إلى 
ترجيح رواية معمر فقال فيما نقله عنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 37"/ :1١‏ 
«وحديث معمر هذا أصمٌ من حديث ابن عيينة» وقد تابع معمراً على روايته 
هذه'”" إسحاق بن راشدء وهو المحفوظ عن الزهريء وإِنْ كان مرسلاً». وقد 
نفى سفيانُ سماعّه الحديث من طريق سعيد» فقد قال الحميدي عقب »)595١0(‏ 
ومن طريقه الخلال كما في «المنتخب» عقب :)1١17(‏ «فقيل لسفيان: فإنَّ معمراً 
يقول: عن سعيدء فقال: ما سمعنا من الزهري إلا عن عروة» عن عائشة». 

قلت: وهذا لا يفهم منه أنَّ الزهريّ لم يحدّث به عن سعيدء وإنَّما نفى 
سفيان أنْ يكون سمع الزهري يحدّث عن سعيد» وسفيان وإِنْ كان مُقَدّماً في 
الزهري إلا أنه لم يحو جميع ما حدّث به الزهريٌ» والذي قدمناه يرجح رواية 
معمرء ويقرّض رواية سفيانء والله أعلم. 

ولقائل أنْ يقولٌ: أليسّ من الممكن أنْ يكون سفيان سمعه بعلو ونزول؟ 
يعني : سمع تارةٌ بوساطة» من الزهري» وسمعه تارةً أخرى منّ الزهري مباشرةً 
من دون وساطة بينهماء ولا سيما أنَّه قال فيما أخرجه: أحمد في «فضائل 
الصحابة» (19): حفظتٌ منّ الزهري» ثم ذكر الحديث. ١‏ 

فنقول: نعمء هذا ممكن في حال أنَّ القرائن جاءت مُبِيّنة لحفظ الراوي 
لذلك الحديث؛ أما في حديثنا هذا فإِنّ سفيان لم يضبط حفظه» ونقلت عنه 
أربع روايات هنّ: عن الزهري مباشرة» وأخرى بينهما وساطة» وأخرى 
مسندة» وأخرى مرسلة» فاختلاف هذه الروايات وعدم إمكانية الجمع بينها يُعل 
هذا الحديث بالاضطرابء وعلى هذا فانتهى احتمال سماعه بالعلو والنزول» 
ثم إِنَّ في أقوال الأئمة الذين لمحوا اضطراب سفيان فيه؛ ما يقطعٌ الشك أمام 
كل احتمال. 





,270٠0( وهو: اثقة» في حديثه عن الزهري بعض الوهم» «التقريب»‎ )١( 
في المطبوع: «هذا» وهو خطأ.‎ )0( 
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وقد روي هذا الحديث من وجوه عديدة أخرى» فقد روي من حديث 
أبي سعيد. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 00/8»: وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 4١/57‏ - 47 من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد. 

وهذا الإسناد فيه علتان: 

الأولى: أنَّ عطية ضعيف» فقد قال عنه الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه 
في «الجامع في العلل» :)١7571( 7٠١١/١‏ اهو ضعيف الحديث»» وقال 
أيضاً : «وكان هُشَيم يُضْعّف حديث عطية»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 00/5 )5١70(‏ عن أبيه أنّه قال فيه: «ضعيف الحديث,ء يُكتب 
حديثه؛» ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «كوفيٌ لينٌ»» وقال النّسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» :)54١(‏ «ضعيف». 

والأخرى: إِنَّ عطية مدلس» وكان يجالس محمد بن السائب الكلبيّ ثُمّ 
يقول: حدثني أبو سعيد؛ موهماً أنَّ الخدريٌ» قال ابن حبان في «المجروحين» 
7 اسمع من أبي سعيد الخدري أحاديث”' فلما مات أبو سعيد جعل 
يجالس الكلبيَّ ويحضر قصصه.ء فإذا قال الكلبيُ: قال رسول الله كلِِ بكذا(© 
يحفظه» وكناه أبا سعيد» ويروي عنهء فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: 
حدثني أبو سعيدء فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدريء وإِنّما أراد به الكلبيئ» 
فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب...». ١‏ 

قلت: وما دام ثبت سماعه من أبي سعيد الخدري» وحتى يؤمن تدليسه 
عن الكلبي فلا ينبغي أنْ يقبل من حديثه عن أبي سعيدء إلا ما جاء مُصبحاً 
بذكر اسمه صريحا يعني: «الخدري». 

وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عباس. 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١47/5‏ من طريق عمار بن هارون 
المستملى. 


0غ( في المطبوع: «أحاديثاً؛ . م2 ق المطبوع: «بكذى؛ . 
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وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 4147/5 وابن عساكر في "تاريخ 

مشق» 4١/77‏ من طريق بشر بن دحية. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 147/5 من طريق مسلم بن إبراهيم . 

ثلائتهم: (عمارء وبشرء ومسلم) عن قزعة بن سويد» عن ابن أبي 
مليكة؛ عن ابن عباس . 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف قزعة» فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 188/1 (87) عن أحمد أنه قال فيه: «مضطرب الحديث»» ونقل 
عن أبيه أنَّه قال فيه: «ليس بذاك القوي. محله الصدقء وليس بالمتين» يكتبُ 
حديئة ولا يحتج بها . 

وضَعّفه النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (6500)» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (00157): اضعيف». 

وقد روي من حديث علي بن أبي طالب وه؛ ولا يصحٌ. 

فأخرجه: الخطيب في تاريخه 708/7 وفي ط. الغرب 054/4 من 
طريق حميد بن الربيع الخزازء قال: حدئثنا أبو ضَمْرة» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي - يعني: ابن الحسين » عن أبيه» عن علي بن أبي طالب: 
أنّ رسول الله يِه قال: «ما تفعني مال ما نفعني مال أبي بكر». 

وهذا إسناد ضعيف» حميد بن الربيع مختلفٌ فيه ما بين مُضعْف ومُولّق. 

فقد نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 715/١‏ (1877) أنَّ يحيى بن 
معين كذّبهء وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون' 4140 السنن 
بشيء)»ء وقال ابن عدي في «الكامل» /84: «كانَ يسرقٌ الحديتٌ» ويرفع 
أحاديثٌ موقوفة» وروى أحاديث عن أثمة الناس غير محفوظة عنهم»» ونقل 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 511/١‏ (17717) عن البَرْقاني أنه قال: «عامة 
شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث». 

وأما الرأي الآخر فقد قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 517/١‏ 
3770): «وَأَحْسَنَ القولّ فيه أحمد بن حنبل»»: وعن الدارقطني أنّهِ قال: 
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«تكلموا فيه بلا حجة»؛ وعن البرقاني: «رأيت الدارقطني يُحسنٌ القول فيه». 

قلت: أما قول أحمد فلا يفيد توقيفاء وأما قول الدارقطني فهو مدفوع 
بكلام يحيى والنسائي. فالراجح تضعيفهء سيما وقد بين ابن عدي سبب 
الجرح. وقال الخطيب في «الكفاية»: :1١5 ٠١6‏ «اتفق أهل العلم على أن 
من جرحه الواحد والاثنان» وعدّله مثل عدد من جرحههء فإن الجرح به أولى» 
والعلة في ذلك: أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه. . .»2 والله أعلم. 

وقد روي عن الحسن مرسلاً . 

أخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» )7١(‏ عن الحسن مرسلاً . 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لإرساله. 

وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح . 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (077177. وأحمد 757/7 وفي «الفضائل»»: له 
(15؟) و(””7) و(045): وابن ماجه (44): وابن أبي عاصم في «السُنة» 
»)١719(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» لأبيه (53): 
والنسائي في «الكبرى» )8١١١(‏ ط. العلمية و(6007) ط. الرسالة وفي 
«فضائل الصحابة»؛, له (9)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 وفي 
ط. العلمية )50١6(‏ وفي «شرح مشكل الآثار؛. له )١6949(‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (0055)» وابن حبان (318048)» والآجري فى «الشريعة» (57؟1) 
و(54؟1١)‏ ط. الوطه", والخطيب في "تاريخ بغداد» #١‏ اوم 
وفي ط. الغرب 40/١5‏ و4١/17غ.‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 718/18 
و8/55” و4" من طرق» عن الأعمشء عن أبي صالحء 0 هريرة» 
قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ أنفقّ زوجاً ‏ أو قال: : زوجين - من ماله أراه 
قالَ: في سبيل الله - دعته خَرّنةُ الجنّة: : يا مسلم هذا + خيرٌ هَل إليده» إفقال أبو 
بكر: هذا رجلّ لا توى عليه فقالٌ رسول الله طلغ : : اما تفعني مال قط إلا مال 
أبي بكر؛ قال: فبكى أبو بكر وقال: وهل نفعني الله إلا بكّء وهل نفعني الله 


)١(‏ وسقطت من ط. السنة المحمدية. 
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إلا بكَء وهل نفعني الله إلا بلك20؟! 

قلت: فهذا الإسناد لا تخشى فيه إلا عنعنة الأعمشء» فإنَّه لم يصرّح 
بالسماع عن شيخه هنا: إلا أنَّ روايته عن أبي صالح محمولةٌ على الاتصال. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١١5/7‏ (70117): «وهو يدلس - يعني: 
الأعمش - وربما دلّس عن ضعيف؛ ولا يُدرئ به فمتى قال: «حدثنا»» فلا 
كلام؛ ومتى قال: «عن» تطرق احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: 
كإبراهيم» وأبي وائل”"» وأبي صالح السمانء فإِنَّ روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال». فيصح الحديث بهذا الطريق» والله أعلم. 

انظر: «تحفة الأشراف» .)١7018( ١5/9‏ واإتحاف المهرة» 
5٠6١-14‏ (18"45). و«أطراف المسند» 5١١/9‏ (97135). 


© ومما حصلت الزيادة في بعض أسانيده ما روى الأعمش. عن 
أبي وائل» عن عمرو بن شُرّحْبيل» قال: قال عبد الله: قال رجل: يا 
رسول الله! أي الذنب أكبر عندَ الله؟ قال: «أنْ تدعو لله ندا وهو خَلّقك؛, 
قال: ثم أي؟ قال: «ثم أنْ تقتلّ ولدك خشية © أنْ يطعم معك». قال: 
ثم أيْ؟ قال: انم أنْ تُزاني بحليلةٍ جارك» فأنزلَ الله وق تصديقّها: 
«ِرَالدِنَ لا ينغت مم أَلَّهِ إِلَهًا خَرَ كلا بَنْتلْنَ انس الى حََّ لله إلا 
ِألْحَقَ ولا يروت وَمَن يَفْعَلْ مَلِكَ يلق أَنَهَا 46 [الفرقان: + . 

هذا الحديث اختلف فيه الأعمش. 

فأخرجه: البخاري 5/4 )518151١(‏ و190/9 (5177/), ومسلم 
.)١55( )83( 54 - 8/١‏ وأبو يعلى (0177)». وابن منده في «الإيمان» 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 

(؟) في المطبوع: «ابن أبي وائل» وهو وهم. 
(9) سقط من أصل الكتاب وأثبتها من الحاشية. 
(4) لفظ رواية البخاري. 
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(47)» والخطيب في «الفصل للوصل» 979/7 - 9٠‏ ط. العلمية و؟/ 
ط. الهجرة من طريق جرير. 

وأخرجه: الخطيب فى «الفصل للوصل» 477/7 - 978 ط. العلمية 
و875/7 877 ط. الهجرة من طريق أبي عبيدة بن معن المسعودي. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 9178/١‏ ط. العلمية و7/ 8517 
ط. الهجرة من طريق زيد بن أبي أنيسة. 

وأخرجه: أبو عوانة »)١51( 08 08/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
4 - 155ء والخطيب في «الفصل للوصل» 978/7 979 ط. 
العلمية و؟//ا 47‏ 4878 ط. الهجرة من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: ابن منده في «الإيمان» (110) من طريق عبد الله بن نمير. 

خمستهم: (جريرء وأبو عبيدة» وزيدء والثوريء وابن نمير) عن 
الأعمشء بهذا الإسناد. 

وخالفهم ثمانية من الرواة. 

فأخرجه: أحمد 880/١‏ و١47»‏ والبزار :»)١741(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )1١758(‏ ط. العلمية و(704١١)‏ ط. الرسالة وفي «التفسير؛» له 
(88)» والخطيب في «الفصل للوصل» 971/7 ط. العلمية و411/7 ط. 
الهجرة من طريق أبي معاوية. 

وأخرجه: الشاشي (4)1875: والخطيب في «الفصل للوصل» 970/9 ط. 
العلمية و؟7/ 879 487٠‏ ط. الهجرة من طريق شيبان. 

وأخرجه: أبو يعلى (0048)» وابن حبان (4414)» والخطيب في 
«الفصل للوصل» 91١/5‏ ط. العلمية و؟/ 87٠6‏ ط. الهجرة من طريق أبي 
شهاب الحناط. 

وأخرجه: الشاشي (447) من طريق عبد الواحد بن زياد. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 9١/75‏ ط. العلمية 
و1/ 80 - 4871١‏ ط. الهجرة من طريق عبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن 
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وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 451/7 ط. العلمية 471/7 
ط. الهجرة من طريق قران بن تمام. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 971/5 ط. العلمية و7/ 871 
من طريق إسماعيل بن زكريا. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 9١/1‏ - 9737 ط. العلمية 
و7/١ 41‏ 877 ط. الهجرة من طريق حجوة بن مدرك. 

ثمانيتهم: (أبو معاوية» وشيبانء وأبو شهابء وعبد الواحدء 
وعبد العزيزء وقران» وإسماعيل» وحجوة) عن الأعمشء عن أبي وائل؛ عن 
عبد الله فلم يذكروا عمرو بن شرحبيل في أسانيدهم . 

قال الدارقطني في «العلل» 7١١/5‏ س (874): «ورواه الأعمش 
واختلف عنه: فرواه الثوري ومعمر وجرير وعبد الله بن نميرء عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل»؛ عن عبد الله. وخالفهم: أبو شهاب 
الحناط» وأبو معاوية الضرير» وشيبان بن عبد الرحمن فرووه عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن عبد الله...2. 

وقال الخطيب في «الفصل للوصل» 475/7 ط. العلمية: «وأما سليمان 
الأعمش فاختلف عليه: فرواه أبو عبيدة بن معن المسعودي. وزيد بن أبي 
أنيسة الجزري» وعبد الله بن نمير الخارفي» وجرير بن عبد الحميد الضبي» 
عنهء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله. وكذلك رواه يحيى 
القطانء عن سفيان الثوري» عن الأعمش. ورواه وكيع بن الجراح» وأبو 
معاوية الضريرء وشيبان بن عبد الرحمن. وأبو شهاب الحناط» وعبد الواحد بن 
زياد» وعبد العزيز بن مسلم» وقران بن تمام» وإسماعيل بن زكريا الخلقاني» 
وحجوة بن مدرك الغساني» تسعتهم رووه عن الأعمشء» عن أبي وائل» عن 
عبد الله ليس فيه عمرو بن شرحبيل؟ . 

أقول: وهذان الطريقان كلاهما محفوظء. لا يضرهما الاختلاف. وفي 
ذلك يقول ابن حبان: «روى هذا الخبر: أبو شهاب» عن الأعمشء عن أبي 
وائلء عن عبد الله. ورواه: وكيعء عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله. 
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ورواه: شعبة» عن واصل الأحدب. عن أبي وائل» عن عبد الله. ورواه: 
منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله. ورواه: جرير» 
عن الأعمش» عن أبي وائل؛ عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله. ورواه: 
سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصور وواصلء عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل؛ عن عبد الله. ولست أنكر أنْ يكون أبو وائل سمعه من عبد الله 
وسمعه من عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله حتى يكون الطريقان جميعاً 
محفوظين؟ . 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: النسائى 40/9 وفى «الكبرى؛. له (41/8”) ط. العلمية 
و(54”) ط. الرسالة - طريق يزيد :وهنا ابن هارون ‏ قال: أخبرنا شعبق» 
عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله» به. 

قال النسائي عقبه: «وهذا خطأ لا نعلم أنَّ أحداً تابع يزيد عليه 
والصوابي0©: الذي قبله. وحديث يزيد هذا خطأء إنما هو واصلء والله 
تعالى أعلم». 

وقال المزي في «تحفة الأشراف» "٠١4/5‏ (4715): «رواه غير واحد 
عن شعبة» عن واصل» عن أبي وائل. .2. 

أقول: ومما يدل على وهم يزيد فيه أنّه خالف أصحاب شعبة. 

فقد أخرجه: أحمد 574/١‏ و4714 من طريق محمد بن جعفر. 

وأخرجه: أحمد 0 من طريق بهز بن أسد. 

وأخرجه: الطيالسي (575). 

وأخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١41/4‏ من طريق عمرو بن 
مرزوق. 
(1) من هنا سقط في ط. الرسالة إلى نهاية الكلام» وعبارة: لا نعلم أحداً تابع يزيد 

عليه» لم ترد في «المجتبى» وجاء في ط. العلمية: «يزيداً» علماً أن هذه الكلمة 

ممنوعة من الصرف فأئبتها كما ترى. 
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وأخرجه: الترمذي )7١1417(‏ من طريق سعيد بن الربيع . 

خمستهم: (محمدء وبهزء والطيالسي» وعمروء وسعيد) عن شعبة» عن 
واصلء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود ص به. 

على أنَّ الحديث روي من غير هذا الطريق عن عاصم. 

فأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 470/1 ط. العلمية و475/1 - 
/8 ط. الهجرة من طريق مهدي بن ميمون»ء عن عاصم.ء عن عبد الله به 
مرفوعاً . 

قال الخطيب في «الفصل للوصل» 980/5 ط. العلمية: «.. إلا أنَّ 
بعض الرواة قال: عن مهدي بن ميمون». عن عاصم بدل واصل» وذلك 
وهم». وقال في «الفصل للوصل» 975/١‏ ط. العلمية: «كذا في أصل كتابي 
عن عاصمء والصواب: عن واصلء كما سقناه عن الحسن بن الربيع وعفان» 
عن مهدي بن ميمون...21. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» /١‏ 915 ط. العلمية و؟/ 477 
ط. الهجرة من طريق أبي معاوية - يعني : شيبان ‏ عن عاصمء عن أبي وائل» 
عن عبد اللهء قال: أعظم الذنب. . . فذكره موقوفا. 

من خلال ما تقدم يتبين اضطراب عاصم في حديثه هذاء إذ روي عنه 
بثلاثة أوجهء فقال في الأول: عن أبي وائل ورفعه» وقال في الثاني: عن أبي 
وائل فوقفه» وقال في الثالث: عن عبد الله فحذف الوساطة التي بينه وبين 
عبد الله بن مسعود طلأه . 

وقد روي حديث واصل من غير ما قدمناه. 

فأخرجه: أحمد .477/١‏ والخطيب في «الفصل للوصل» 975/١‏ 
ه*ة ط. العلمية و4757/7 ط. الهجرة من طريق مهدي». وهو ابن ميمون. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» ”975/7 ط. العلمية و؟/178م/ 
ط. الهجرة من طريق مالك بن مغول. 

وأخرجه: البخاري »)477١( ١71/5‏ والنسائي 7/ 4١‏ وفي «الكبرى», 








الجامع في العلل والفوائد 





له (541/9) ط. العلمية و(47) ط. الرسالةء والدارقطني في «العلل» 
65 س (874) من طريق يحيى بن سعيدء عن سفيان الثوري. 

ثلاثتهم: (مهديء ومالك. والثوري) عن واصلء عن أبي وائل؛ عن 
عبد الله . 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: أحمد 4/١‏ ؛. والبزار (18175)» والبيهقي 218/8 والخطيب 
في «الفصل للوصل» 977/76 ط. العلمية و7/ 890 ط. الهجرة من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» ؟/ 97 ط. العلمية و7/ 876 
ط. الهجرةء والبغوي (؟4) من طريق محمد بن كثير. 

كلاهما: (عبد الرحمن» ومحمد) عن سفيان الثوري» عن منصور 
والأعمش وواصلء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله به. 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة. إلا أنَّ فيه علة تحيده عن الصحةء فكما 
تقدم أنَّ الأعمش له فيه طريقان» وأنَّ طريق الثوري عنه بإثبات عمرو بن 
شرحبيل» وأنَّ طريق واصل أعلى من طريق الأعمش؛ لأنه يرويه عن أبي 
وائل»ء عن ابن مسعود بلا وساطة» ففي الجمع بين الإسنادين جمع بين علو 
ونزول وهذا محال إلا بسبيل التوهم. 

وقد بَيّنَ أهل العلم علة هذا الوهم» فقد روى البخاري في ٠١4/8‏ 
عقب )181١١(‏ عن عمرو ‏ وهو ابن علي الفلاس - أنَّه قال: «فذكرته 
لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن سفيان» عن الأعمش ومنصور وواصل» عن 
أبي وائل» عن أبي ميسرة» قال: دعه دعه). وقال الحافظ في «الفتح» 
:)381١( 7‏ 0... والحاصل أنَّ الثوري حدّث بهذا الحديث عن 
ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي وائل» فأما الأعمش ومنصورء فأدخلا بين أبي 
وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة» وأما واصل فحذفهء فضبطه يحيى القطان عن 
سفيان هكذا مفصلاً. وأما عبد الرحمن فحدث به أولاً بغير تفصيل» فحمل 
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رواية واصل على رواية منصور والأعمش؛ فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في 
السندء فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على 
التحديث به عن سفيان» عن منصور والأعمش فحسبء. وترك طريق واصل 
وهذا معنى قوله: «فقال: دعه دعه» أي: اتركه والضمير للطريق التي اختلف 
فيهاء وهي رواية واصلء وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته بعد قوله: «دعه» 
فلم يذكر فيه واصلاً بعد ذلك. فعرف أنَّ معنى قوله: «دعه» أي: اترك السند 
الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة» وقال الكرماني: حاصله أنَّ أبا وائل» وإِنْ كان 
قد روى كثيراً عن عبد الله فإِنَّ هذا الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد 
بذلك الطعن عليهء لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة لموافقة 
الأكثرين كذا قالء والذي يظهر ما قدمته أنه ترك من أجل التردد فيه؛ لأنْ ذكر 
أبي مَيْسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه 
بالتدليس أو بقلة الضبطء وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في 
السند ما لم يسمعه» فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه» وسكت 
عن غيره» وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان» عن واصل وحده 
بزيادة أبي ميسرة» كذلك أخرجه: الترمذي والنّسائي لكن الترمذي بعد أنْ ساقه 
بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان» عن الأعمش ومنصورء 
قال بمثله» وكأنَّ ذلك كان في أول الأمرء وذكر الخطيب هذا السند مثالاً لنوع 
من أنواع مدرج الإسناد» وذكر فيه: أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على 
روايته الأولى عن سفيان؛ فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل . 


قلت: وقد أخرجه البخاري في «الأدب» عن محمد بن كثير لكن اختصر 
من السند على منصور. وأخرجه: أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش 
إلى منصورء وأخرجه: الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي» عن 
معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومن طريق أبي العباس البرقي» ثلاثتهم عن 
محمد بن كثيرء عن سفيانء عن الثلاثة» وكذا أخرجه: أبو نعيم في 
«المستخرج» عن الطبراني» وفيه ما تقدم, وذكر الخطيب الاختلاف فيه على 
منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفهء ولم يختلف فيه على واصل 
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في إسقاطه في غير رواية سفيان» قلت: وقد أخرجه الترمذي والنسائي من 
رواية شعبة عن واصل بحذف أبي مَيْسرة» لكن قال الترمذي: رواية منصور 
أصح يعني: بإئبات أبي ميسرة. 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه» وقال: رواه الحسن بن عبيد الله؛ عن 
أبي وائل» عن عبد الله كقول واصلء» ونقل عن الحافظ أبي بكر النّنُسابوري 
أنّه قال: يشبه أنْ يكون الثوري جمع بين الثلاثئة لما حدث به ابن مهدي 
ومحمد بن كثير» وفصله لما حدث به غيرهماء يعني: فيكون الإدراج من 
سفيان لا من عبد الرحمن» والعلم عند الله تعالى» وقد تقدم الكلام على شيء 
من هذا في تفسير سورة الفرقان». 

أقول : أما الطريق الذي أشار إليه الحافظ بدون الإقران: 

فهو ما أخرجه: الترمذي (7187). والنسائي 89/7 وفي «الكبرى»؛ له 
0 ط. العلمية و(7577) ط. الرسالة من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
قال: حدثنا سفيان» عن واصلء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبد الله به. 

فخالف الثوري شعبة» وقد تكلم أهل العلم على رواية الإقران» قال 
الدارقطني في «العلل» 7١5 - 5١١/5‏ س (8514): «وكذلك رواه واصل 
الأحدبء» واختلف عنه فرواه الثوري وشعبة ومهدي بن ميمون. عن واصل» 
عن أبي وائل» عن عبد الله ورواه عبد الرحمن بن مهدي. عن الثوري؛ عن 
واصل؛ عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله» ووهم على 
الثوري. . . قال لنا أبو بكر النيسابوري: هكذا رواه يحيى» ولم يذكر في 
حديث واصل عمرو بن شرحبيل» ورواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن 
كثير فجمعا بين واصل ومنصور والأعمشء عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل» عن عبد الله؛ فيشبه أنْ يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمن بن 
مهدي ولابن كثيرء فجعل إسنادهم واحداً ولم يذكر بينهم خلافاً وحمل 
حديث واصل على حديث الأعمش ومنصورء وفصّله يحيى بن سعيد فجعل 
حديث واصلء عن أبي وائل» عن عبد الله» وهو الصواب؛ لأنَّ شعبة 
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ومهدي بن ميمون روياه عن واصلء عن أبي وائل» عن عبد الله كما رواه 
يحيى» عن الثوري عنهء والله أعلم. .»: وقال الخطيب في «الفصل للوصل» 
314/7 : «اتفق عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي على رواية هذا 
الحديث عن سفيانء عن النفر الثلاثة المسمين كما سقناه» وبينهم خلاف في 
روايته؛ . 

وأما الرواية التي لم يذكر فيها واصل. 

فقد أخرجه: عبد الرزاق .)١9199١(‏ 

وأخرجه: أحمد 2475/١‏ والترمذي )"١87(‏ (م)» والبيهقي ١8/4‏ من 
طريق عبد الرحمن. 

وأخرجه: البخاري )5881١( 7٠١4/48و )4151١( ١١1/5‏ وفي اخلق 
أفعال العباداء له (/37*)» والنسائي في «الكبرى» )1١17594(‏ وفي «التفسيرا'» 
له (789). والدارقطني في «العلل» 517/0 (85) من طريق يحبى القطان. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره )3١151(‏ ط. الفكر و17/ 0017 ط. عالم 
الكتب من طريق أبي عامر العقدي. 

أربعتهم: (عبد الرزاق» وعبد الرحمن» ويحيى» وأبو عامر) عن سفيان 
الثوري» عن منصور وسليمان”""2؛ عن أبي وائل؛ عن أبي ميسرة» عن عبد الله. 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 9717/5 ط. العلمية و؟/ 56م 
ط. الهجرة من طريق إبراهيم ‏ وهو ابن إسحاق الحربي ‏ قال: حدثنا 
الحسن بن علي» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن أبي 
وائل» عن مسروقء عن عبد الله» عن النبيّ كَل نحوه. 

قال الخطيب في «الفصل للوصل» 474/5 ط. العلمية: «أما منصور 
فكان يرويه عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل - وهو أبو ميسرة ‏ عن 





)١(‏ زاد عبد الرحمن في روايته: «وواصل». 
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عبد الله بن مسعود. حدث به كذلك جرير بن عبد الحميد وأبو حفص بن 
الأبار وورقاء بن عمرء ومعمر بن راشد» أربعتهم عن منصورء لم يختلفوا فيه 
غير أنَّ بعض الرواة عن معمرء قال: عن أبي وائل» عن مسروق بدل عمرو بن 
شرحبيل» وذلك وهم لا شبهة فيه». 

وقال أبو نعيم في «الحلية» :١57/54‏ «وخالف معمر أصحابٌ الأعمش 
فرواه عن الأعمش. عن أبي وائل؛: عن مسروق» عن عبد الله». 

هكذا قال؛ والصواب: أنَّ معمراً إنما رواه عن منصور بالإسناد الذي 
ذكره. وأما ما ذكره الخطيب فالذي يبدو أنَّ الوهم فيه ليس من معمر ولا من 
عبد الرزاق؛ لأنّ الخطيب قبل هذا الإسناد ومن طريق إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» قال: حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبد الله . 

لذلك يكون الخلاف بين الحسن بن علي» ومحمد بن عبد الملك. أما 
طريق مسروق فلم أجد له متابعاً في حين إِنَّ طريق منصورء عن أبي وائلء عن 
عمرو بن شرحبيل مشهور متداول. 

فقد أخرجه: معمر في جامعه (2)19119 وأحمد 0١‏ . والبخاري 
5/7 (لالا؛:) و9/8 )76٠١( 1١85/4و )5001١(‏ وفي «خلق أفعال العباد»؛, 
له (915) و(7174) و(77/0). ومسلم .)١51( )85( 59/١‏ وأبو داود 
(5550)» وأبو يعلى (221» والطبري في تفسيره )73١177(‏ ط. الفكر 
و/١/50‏ ط. عالم الكتبء وأبو عوانة .)١81( 59/١‏ وابن حبان (4416) 
و(1417)» وأبو نعيم في «الحلية؛ 215437/4 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(07070) ط. العلمية و(59480) ط. الرشد من طرق عن منصورء عن أبي 
وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله قال: سألتٌ رسول الله يله: أي 
الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: «أنْ تجعلّ لله ندا وهو خلقك» قال: قلت له: إِنَّ 
ذلكَ لعظيمٌء قال: قلتٌ: ثم أي؟ قال: ١م‏ أنْ تقتلّ ولدككَ مخافة أنْ يطعم 
معك» قال: قلتٌ: ثمّ أيْ؟ قال: َ أنْ تزاني حليلة جارك». 





العلل اليشتركم: زيادة رجل في أحد الأساتيد 





انظر: «تحفة الأشراف» 89/5" 794٠0‏ (4480)غ و«إتحاف المهرة» 
.)١7617/( 150١ - 0/٠‏ و«أطراف المسند» 194/5 (6550). 

# وما دمنا قد ذكرنا أمثلة لزيادة رجل في أحد الأسانيد, ومئّلنا 
لذلك في زيادة حصلت في ذكر تابعي» وتابع تابعي ١‏ فقد يزاد صحابي في 
الاسنادء ويكون ذكر هذه الزيادة هو الصواب. مثال ذلك: ما روى 
إسحاق بن نَضْرء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاءء قال: سمعتٌ ابن عباس قال: لما دخل النْبِىُ كل البيتَ» دعا في 
نواحيه كُلّهاء ولم يُصَلَّ حَتّى خرج منة» فلما خرجٌ ركع ركعتين في بل 
الكَعْبة وقال: «هذه القِبلةٌ». 

أخرجه: البخاري ٠١١/١‏ (898) عن إسحاقء بهذا الإسناد. 

أقول: هذا الحديث ظاهره الصحة. إلا أنَّ إسحاقٌ خالف الرواة عن 
عبد الرزاق. 

فقد رواه إسحاق بن إبراهيم الدبري وهو راوية «المصنّف» عند 
عبد الرزاق (4057)» وأبي عوانة كما في «إتحاف المهرةه ,)19١( 189/١‏ 

وأخرجه: أحمد 7١١/6‏ و8١7.‏ 

وأخرجه: النّسائنُ 7٠١/0‏ وفي «الكبرى»؛ له (79400) ط. العلمية 
و(447") ط. الرسالة من طريق أبي عاصم خشيش بن أصرم”؟. 

وأخرجه: ابن خزيمة (877) بتحقيقي من طريق محمد بن يحبى . 

وأخرجه: أبو القاسم البغوي في «مسند أسامة بن زيد» (1؟) من طريق 

وأخرجه: الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما كما في «فتح الباري» 
01 عقب (7948) من طريق إسحاق بن راهويه. 


.)١9/18( وهو: «ثقةء حافظ» «التقريب»‎ )١( 
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ستتهم: (إسحاق» وأحمد» وخشيش» ومحمدء وأحمد بن مسعودء 
وابن راهويه) عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: سمعتٌ ابن 
عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أنَّ النَّبِيَ كك لما دخلّ البيتَ» دعا في 
نواحيه كلّهاء ولم يُصَلَّ فيه حَتَّى خرج منة» فلما خرج ركع ركعتين في قُبّل 
الكعبةء وقال: «هذهٍ القبلةٌ؛ فأضافوا إلى الإسناد أسامة بن زيد. 

وقد توبع عبد الرزاق على هذه الرواية. 

فقد أخرجه: مسلم 95/4 (1870) (790). وابن خزيمة (8:0) 
و(014") بتحقيقي. وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة بن زيد؛» (7"8), 
وأبو نعيم في «المستخرج» (420947. والبيهقي 71١8/7‏ من طريق محمد بن 
ا 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0١‏ وفي ط. العلمية 
(779). وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة بن زيد» »)١9(‏ وابن حبان 
2070 وأبو نعيم في «المستخرج» (7097) من طريق أبي عاصم النبيل". 

وأخرجه: أبو القاسم البغوي في «مسند أسامة بن زيد» (77) من طريق 
يحبى بن سعيد الأموي7". 

وأخرجه: أحمد 95 وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة بن زيد» 
(15) من طريق روح بن عبادة. 

وأخرجه: النسائي 5١18/5‏ وفي «الكبرى»؛ له (885”) ط. العلمية 
و(78178) ط. الرسالة©2, وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة بن زيد» (8م) 


فق وهو: اصدوق. قد يخطئ» ١التقريب»‏ (50/إ8). 

(؟) وهو: "ثقةء ثبت» «التقريب» (//791). 

(9) وهو: «صدوقء يغرب» «التقريب» (7/8814). 

(5) في «المجتبى) و«الكبرى» ط. الرسالة. و«تحفة الأشراف» )٠١١( ١14/١‏ لم يرد 
«عبد الله بن عباس» في الإسناد. قال المزي في «تحفة الأشراف» ١58/١‏ (43): 
اورواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد (مس) عن ابن جريجء عن عطاءء عن 
أسامة» ولم يذكر ابن عباس؟. وقال محقق «السئن الكبرى» ط. الرسالة: وقع في - 
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من طريق عبد المجيد ‏ وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد -. 

خمستهم: (محمدهء وأبو عاصمء ويحيى» وروحء وعبد المجيد) عن 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إِنَّما أُمرثّم بالطواف» 
ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكنْ ينهى عن دخوله؛ ولكني سمعتّةُ يقول: 
أخبرني أسامة بن زيد: أنَّ النَبِيَ يي لما دخلّ البيتَ دعا في نواحيه كلهاء ولم 
يُصَلّْ فيه حتى خرج؛ فلما خرج ركم في قُبّل البيت ركعتين» وقال: «هذه 
القبلهُ؛ قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة منّ البيت0©. 

قلت: بهذه المتابعات يتبين الصواب؛ أنَّ الحديث أسنده ابن عباس» 
عن أسامة بن زيدء لا سيما طريق ابن جريج» الذي تواتر الرواة على تخريجه 
مسنداً عن أسامة بن زيد وَفيه. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذا 
الحديث؛ فقال ابن رجب كّنْهُ في «فتح الباري» */لالا: «. . إلا أن رواية 
عبد الرزاق» عن ابن جريج فيها ذكر أسامةء فإسقاطه منها وهم ...»2 في 
حين قال ابن حجر في «فتح الباري» 549/١‏ بُعيد (/79) عقب ذكره لطريق 
محمد بن بكره عن ابن جريج: «وهو الأرجح" يعني ذكر أسامة فيه. 

قلت: ما قاله الحافظ كُزَنْهُ لا يفهم منه تصحيح رواية والحكم بشذوذ 
الرواية الأخرىء فإنّه وإِنْ رجح رواية محمد بن بكرء فهذا الترجيح لهذه 
الرواية بالنسبة إلى الرواية الأخرى» وأما غير ذلك فإِنَ كلتا الروايتين محفوظة 
ولا غبار على صحة أي منهاء والله أعلم. 


حا النسخ: عن عطاءء عن ابن عباس». عن أسامة» بزيادة ابن عباس في السندء وهذه 
الزيادة لم ترد في التحفة» ونص المزي على عدم وجودها في رواية عبد المجيد بن 
أبي رواد» والله أعلم» انتهى كلامه. 
قلت: بعد رجوعي إلى كتاب «جامع الأصول» */ 774 وجدت ابن الأثير قد ذكر 
الحديث وقدمه بقوله: «وفي رواية النسائي» عن ابن عباس» عن أسامة وي . ٠.‏ 


فذكر الحديث. 

كما أن أبا القاسم البغوي قد خرّج الحديث كما في أعلاهء وذكر في إسناده عبد الله بن 
عبا 

ا 


)١(‏ اللفظ لمسلم. 








الجامع في العلل والفوائد 





وانظرة 'اتجقة الأشراف» 1/١‏ (958). وغ7/4١5‏ (0977). و«إتحاف 
المهرة» ,.)١5١( 789/١‏ ولأطراف المسند» 7"8/١‏ (95). 

وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس بمثل رواية إسحاق بن نصرء عن 
عبد الرزاق؛ أي: لم يذكر فيه أسامة بن زيد. 

فأخرجه: أحمد 0 9١١"”ء‏ وعبد بن حميد (777): ومسلم 417/54 
(11) (93), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» "84/١‏ وفي ط. 
العلمية :)5714١1(‏ وابن حبان (7017؟) من طريق همام بن يحيى» عن عطاءء 
عن ابن عباس» قال: دخلّ رسولٌ الله كَكِ الكعبة وفيها ست سَوارِء فقامَ عند 
كل سارية ولم يُصَل. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 075/4 (0437)., و«أطراف المسند» #/ ١1/9‏ 
(لالاه ") . 


وقد روي عن عطاء. عن أسامة دنه أعني : من دون ذكر ابن عياس 


فأخرجه: أحمد 7١9/06‏ و١031‏ والنّسائيُ 0 و١١٠7‏ وفى 
«الكبرى». له (/7491) و(7894) و(5849) ط. العلمية و(887") و(7884) 
و(8865”) ط. الرسالة, وابن خزيمة (4 07020 و(0١٠3)‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 
كما في «إتحاف المهرة» »)١9١( 789/1١‏ والضياء المقدسى فى «المختارة» 
1١1١-4‏ (1180) و(178) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عطاءء عن أسامة بن زيد. 

وانظر: «تحفة الأشراف» .)11١( ١/9/١‏ 

ورواه جرير عن عطاء بنحو رواية عبد الملك إلا 3 ذكر سماعاً لعطاء 
من أسامة وليه . 

فقد أخرجه: ابن خزيمة (7005) بتحقيقي من طريقه عن عطاءء قال: 
حدثني أسامة بن زيد. 

وهذا فيه ما فيه» فعطاء على تقدمه في هذا الفن وجلالته, إلا أنَّه لا 
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يُذكّر له سماع من أسامة» قال أبو حاتم في «المراسيل» لابنه :)01١(‏ «عطاء 
لم يسمع من أسامة». وذكر أبو زرعة أسامة بنّ زيد في عداد من لم يسمع 
منهم عطاء بن أبي رباح”؟. 

بقي في هذا الحديث أمرء وهو أنَّ ما نقله ابن عباس عن أسامة لا 
يتناسب مع ما نقله ابن عمر عن أسامة بن زيدء وما نقله عن بلال. 

أما حديث أسامة. 

فقد أخرجه: أحمد 4/5 .5١‏ والبزار (7055)»: وأبو القاسم البغري في 
اامسئد أسامة بن زيد» (070» والطحاوي في «شرح المعاني» 760/١‏ وفي ط. 
العلمية (7754): وابن حبان (77006)». والطبراني في «الكبير؛ (2)993 
والضياء في «المختارة» )١71١5( ٠١7/5‏ و5/١٠(116١)‏ عن عمارة بن 
عميرء عن أبي الشعثاء. قال: خرجتٌ حاجاً فدخلتُ البيتَ» فلما كنتٌ عند 
الساريتين مضيتٌ حتَّى لزقتٌ بالحائط» قال: وجاء ابن عمر حنَّى قام إلى جنبي 
فصلى أربعاً» قال: فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله يلِ منّ البيت؟ 
قال: فقال: هاهناء أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى» قال: قلت: فكم صلى؟ 
قال: على هذا أجدني ألومٌ نفسي أني مكثت معَهُ عُمْرَاً ثمّ لم أسألهُ كمْ صلى. 
فلما كان العام المقبلُ» قالَ: خرجتٌ حاجاً قال: فجئتٌ في مقامِه قال: فجاء 
ابن الزبير حتَّى قامَ إلى جنبي» فلمْ يزل يزاحمني حنّى أخرجني من ثمّ صلى 
فيه يي 

وأخرجه: عبد الرزاق »)40/١(‏ والبزار )١751(‏ و(5077؟)» وأبو 
القاسم البغوي في «مسنئد أسامة بن زيد» (45) و(2)47 والطبراني في «الكبيرا 
)9١79(‏ من طريق إسرائيل» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن أبيه.ء عن 


)١(‏ «جامع التحصيل» (0250) ولعل هذا القول لو احتسب لأبي حاتم لكان أولى» فلو 
كان أبو زرعة قائل هذا القول لكان أولى بنقله عنه ابن أبي حاتم» وقد جهدت أن 
أجد مثل هذا القول لأبي زرعة فلم أقف على ذلك» بل وقفت عليه من قول أبي 
حاتم في ١تحفة‏ التحصيل*: 719. 

(؟) لفظ رواية أحمد. 
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وبلال حنَّى دخل الكعبة وفيها خشبة معروضة. فلما خرجٌ أسامة بن زيد» 
سألته كيت صنعَ رسول الله كل؟ فقال: ترك من الخشبة ثلثيها عَنْ يمينه وصلى 
في الثلث الباقي عنْ شمالهء قلتُ: كم صلى؟ قال: لم أسأل بلالاً. 

قلت: أما هذا المتنُ فإنَّه محفوظ بنحوه عن بلالٍ وليس عن أسامة» غير 
أني لم أهتد إلى الواهم فيه. لذلك يكون الراجح الأول. 

وانظر: «أطراف المسند» ١/8؟؟‏ (99). 

أما طريق ابن عمرء عن بلال. 

فقد أخرجه: مالك في «الموطأ» (1118) برواية أبي مصعب الزهري 
و(187١)‏ برواية الليئى» ومن طريقه الشافعئٌ في مسنده )١18١(‏ و(81١)‏ 


بتحقيقي. ومن طريق الشافعي أخرجه: البيهقيٌ 717/7 7107 وفي 
«المعرفة». له )7١84(‏ ط. العلمية و(/717١٠)‏ ط. الوعى. 


ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 1١/‏ و1758 و5/ 17 والبخاريٌ /١‏ 
4 (0202): ومسلم 98/4 )١1799(‏ (7388). وأبو داود )5١77(‏ 
و(74١50).‏ والنسائيٌ ل والطبراني في «الكبير» :»)٠١4١(‏ وابن حبان 
(07705): والبيهقي 717/1 وه/ 157 عن نافعء عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله يه دخل الكعبةً هو وأسامة بن زيدٍ وعثمان بن طلحة الحجبي 
وبلال بن رباح» فأغلقها عليه ومكتٌ فيهاء فقال عبد الله: فسألتٌ بلالاً حين 
خرج؛ ماذا صنع رسول الله كل فقال: جعلَ عموداً على يساره وعمودين عن 
يمينه0"» وثلاثةٌ أعمدة وراءةُ» وكان البيثُ يومئذٍ على ستَةٍ أعمدق ثمّ 


او 


)١(‏ جاء عند الشافعي وعند البخاري: عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه» وفى الرواية 
الثانية للشافعي : عموداً عن يمينه وعمودين عن يسار وعند مسلم : عمودين عن يساره 
وعموداً عن يمينه. وعند أحمد في روايتين: عمودين عن يمينه وعموداً عن يساره. 

)١(‏ لفظ مالكء. رواية أبي مصعب الزهري. والحديث عن نافع له طرق كثيرة. 
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وللحديث عن ابن عمر طرق كثيرة. انظر: «تحفة الأشراف» ١70/7‏ 
»)7١790(‏ ولأطراف المسند» .)١1594( 79/١‏ 


#6 وقد يزاد راو في أحد الأسانيد مع صحة ذكر الراوي المزيد» 
وصحة الإسناد دون ذكر هذا الراوي» مثاله: ما روى يزيد بن عبد الرحمن 
أبو خالد الدالاني» قال: حدثنا المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء عن مسروقء عن عبد الله وئهء قال: يجمعٌ الله 
النامسَ يومَ القيامة» قال: فينادي منادٍ: يا أيها الناسُ» ألم ترضوا منْ 
ربكم الذي خلقكمْ ورزقكمْ وصَرَركمْ أنْ يولي كل إنسانٍ منكم إلى من 
كان يتولى في الدنيا؟ قال: ويمثلٌ لمن كان يعبدُ عُزيراً شيطانُ عُزير» 
حتَّى يمثل لهم الشجرة والعودٌ والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثوماً» 
فيقالٌ لهم: ما لكم لا تنطلقون كما ينطلق النامسُ؟ فيقولونَ: إِنَّ لنا رباً ما 
رأيناه بعد. قال: فيقال: فبم تعرفونَ ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه 
علامة إِنْ رأيناه عرفناه. قيل: وما هي؟ قالوا: يكشفُ عن ساقي. قال: 
فيكشفٌ عند ذلك عن ساق. قال: فيخرّ من كان لظهره طبقاً ساجداء 
ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجوً فلا يستطيعون. ثم 
يؤمرونَ فيرفعون رؤوسهم فيعطونَ نورهم على قدر أعمالهم. .. ويمرون 
على الصراط» والصراط كحد السيف» دحض مزلة» : فيقال: انجو على 
قدر نوركم»: فمنهم مَّنْ يمرُّء كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر 
كالطريء ومنهم من يمر كالريح. . . الحديث طويل'"". 

أخرجه: ابن خزيمة في «التوحيد»: 64> ط. العلمية و(7”54) ط. 
الرشدء والطبراني في «الكبير» (2)91/51 والدارقطنيُ في «الرؤية» (لالا١)2,‏ 
والحاكم ؟/ لام _ /الا# و4/ 589 - 597ء والبيهقي من طريق الحاكم كما 





)١(‏ اللفظ للحاكم ١ا‏ لالبالا 
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في «البداية والنهاية» 81/7٠١‏ 487 ط. عالم الكتب من طريق أبي خالد 
الدالاني”"'. بهذا الإسناد. 

قال الحاكم في الرواية الأولى: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ». 

وقال أيضاً في الرواية الثانية: «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات؛ غير 
أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن 
السنة في ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي خالد 
بالصدق والإتقان» والحديث صحيحء ولم يخرجاهء وأبو خالد الدالاني ممن 
يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة». وتعقبه الذهبيُ فقال: «ما أنكره حديثاً! 
على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرفٌ». 

وخالف أبا خالد الدالاني زيد بن أبي أنيسة”". 

فأخرجه: عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١101(‏ والطبراني في «الكبير» 
كلاو والدارقطنيٌ في «الرؤية» (8/ا١),‏ والبيهقيٌ في «البعث والنشور» 
(454) من طريق إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» قال: حدثنا محمد بن 
سلمة.» عن أبي عبد الرحيم؛ قال: حدثني زيد بن أي أنيسة» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروقء قال: حدثنا عبد الله بن مسعودء عن 
البي يلل. 

وخالفهما ‏ أعني: أبا خالد وزيداً ‏ الأعمش. 

إذ أخرجه: إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» ١43/1٠١‏ 
»)02٠١(‏ والدارقطني في «الرؤية» (109) عن عن المنهال بن عمروء عن 
قيس بن السكن'" وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود”©2» قالا: إِنَّ عبد الله بن 


,)801/5( وهو: «صدوقء. يخطئ كثيراً» وكان يدلس» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «ثقةء له أفراد؛ «التقريب» (7114). 

(7) وهو: "ثقة» «التقريب؟ (001/8). 

(5) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» :)١970( 45١/9‏ اثقةة. 
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مسعود حدّث عمر بن الخطاب هذا الحديث: إذا حُشِرٌ الناسٌ يوم القيامة» 
قاموا أربعين سنة على رؤوسهم الشمس» شاخصة أبصارهم إلى السماء 
ينتظرون الفصلء لا يتكلم منهم بشر... الحديث طويل بنحو الذي قبله. 
موقوفاً ولم يذكرا مسروقاً. 

قال الحافظ بعد الحديث في «المطالب العالية»: «هذا إسناد صحيح 
متصلء رجاله ثقات». 

قلت: قول الحافظ ينطبق على حديث قيس بن السكن فقطء. أما حديث 
أبي عبيدة فهو حديث منقطع» فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال عمرو بن مرة 
فيما أسنده إليه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (4017): «قلت: أبا” عبيدة! 
هل تذكر”" من عبد الله شيئاً؟ قال: ما أذكر منه شيئاً»» وقال أبو حاتم في 
«المراسيل» لابنه (400): «أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء لم يسمع من 
عبد الله بن مسعود ذنه؛ء وقال الترمذيٌ فيما نقله المزيٌ في «تهذيب الكمال» 
(708): «ولم يسمع من أبيه شيئاً»» وقال المزيُ كما في المصدر 
نفسه 4/54" (708): «روى عن أبيه عبد الله بن مسعودء ولم يسمع منه». 
هذه الروايات تبين اختلاف المنهال في رواية هذا الحديث» فرويت عنه ثلاث 
روايات: فتارة يثبت مسروقاً ويجعله موقوفاً» وتارة يثبته ويجعله مرفوعاً» وتارة 
يحذفه من السند ويجعله موقوفاً» إلا أنّه زاد في هذا الإسناد قيس بن السكن. 

وقد خولف المنهال على روايته الموقوفة فرواه غيره مرفوعاً . 

إذ أخرجه: الطبراني في «الكبير» (91774): والدارقطني في «الرؤية» 
(175) و(17) من طريق أبي طيبة - وهو عيسى بن سليمان الدارمي ل عن 
كرز بن وبرة» عن نعيم بن أبي هندء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء 
قال: قال رسول الله يِ: «يقومٌ الناسُ لربٌ العالمينَ أربعينَ سنةٌ شاخصينَ 
أبصارَهُم ينتظرونّ فصل القضاء... الحديث؛ مرفوعاً بدون ذكر مسروق. 

هذا الحديث استنكره ابن عدي في «الكامل» 5/ 404 مع أحاديث أخرء 





)١(‏ منصوب على التداء. (0) في الأصل: «يذكر». 
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فقال: «.. وهذه الأحاديث لكرز بن وبرة يرويها عنه أبو طيبة» وهي كلها غير 
محفوظة». وأبو طيبة قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 
5 «ضعيف»ء وقال ابن عدي عقب الكلام أعلاه: «وأبو طيبة هذا كان 
رجلاً صالحاًء ولا أظن أنّه كان يتعمد الكذبء ولكن لعله كان يشبه عليه 
فيغلط» وقد حدث جماعة من الكبار مع ورقاءء عن أبي طيبة». 

وروي الحديث موقوفاً على عبد الله بن مسعود من غير طريق أبي عبيدة. 

فقد ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 84/٠١‏ وعزاه إلى البيهقى من 
طريق حماد بن سلمة» عن عاضا عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود» به 
موقوفاً . 

فالحديث وإن كان موقوفاً في , بعض الروايات» إن في حكم المرفوع؛ 
لأن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي. 

انظر: «إتحاف الخيرة المهرة» )١( )7/584( ١58 - ١66/8‏ و(؟) 
و(7). 

وورد الحديث من غير هذا الطريق عن عبد الله مرفوعاً في الصحيحين» 
مختصراً منه . 

ما أخرجه: البخاريٌ ١55/8‏ (30101) و5/ .)001١( 18١‏ ومسلم 
١1/1١‏ 57م 1) )١4(‏ و١/ؤوا١ا‏ (كما) زوم من طريق إبراهيم.ء عن 
عبيدة بن عمر السلماني. 

وأخرجه: مسلم )71١( )187( 1١19/١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس 

كلاهما: (عبيدة» وأنس) عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : ١إني‏ 
لأعلم آخرّ أهل النارٍ خروجاً منهاء وآخر أهل الجنّة دخولاً الجنة...؛ فذكر قصة 
آخر رجل يدخل الجنة» مختصرة. 

انظر: «تحفة الأشراف» 3/5 (حماه) و5/ 7١‏ (4)4105 و«إتحاف 
المهرة؟ .)١870785( 448١/٠١‏ 
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مثال آخر: روى عبد الله بن أبي مليكة. عن عائشة وقيتاء 
قالتُ: تلا رسول الله يلل هذه الآية: ظههرٌ الى أَرَلَ عَِكَ الككب مِنْهُ ايت 
كت هن م ألْكنب 2 تكو إلى قوله: #وما ها دك إل وا 
لْدَنَْبِ»ّه [آل عمران: “] فقال: «يا عائشةٌ ئشة إذا رأيتمُ الذينَ يجادلونَ فيه فهم 
الذين عناهم الله فاحذروهم»!"2 

هذا حديث رواه ابن أبي مليكة” واختلف عليه. 

فأخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (177”)» وإسحاق بن راهويه (10؟١1)‏ 
و(1177): وأحمد 48/56» وابن ماجه (47): وابن أبي عاصم في «السنة» 
0 والطبريّ في تفسيره (5189) و(0140) ط. الفكر وه/9١7‏ ط. عالم 
الكتب» وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» 485/١7‏ (757733)» وابن 
المنذر كما في «تفسير ابن كثير»: 275١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(1017) وفي «تحفة الأخيار» (2»)0950 وابن حبان (075, والآجري في 
«الشريعة»: 75و ١!‏ ولا و77 ط. السنة المحمدية و(57) و(57) و(594١)‏ 
و(١16١)‏ و(١95١)‏ و(159) ط. الوطنء والبيهقئٌ في «دلائل النبوة» 2545/5 
ومحمد بن يحيى العدني”" في مسنده كما في «تفسير ابن كثير»: ٠6لا‏ 
والهرويٌ في «ذم الكلام؛ )١191(‏ من طرق عن أيوب السختياني”؟؟. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (441) (التفسير)» والهرويُ في «ذم الكلام» 
)١184(‏ من طريق حماد بن يحيى الأبج*© 

وأخرجه: الترمذيٌ (7497): والطبراني في «الأوسط؛ (7744) كلتا 
الطبعتين » والهرويٌ في اذم الكلام» )١167(‏ من طريق أبي عامر لوو 


)١(‏ لفظ رواية ابن ماجه. 

(؟) وهو: "ثقة فقيه» «التقريب» (07146515). 

() في المطبوع: «العبدي» وهو تحريف انظر: «التقريب» (57961), 
(8:) وهو: ١ثقة»‏ ثبتاء حجة' «التقريب» (5086). 

(5) وهو: «صدوقء يخطى؟ «التقريب» (19509). 

(5) وهو: صالح بن رستم: «صدوقء كثير الخطأ» «التقريب» (5851). 
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وأخرجه: الطبريُ في تفسيره (0197) ط. الفكر و5/ 7٠١‏ و١١5؟‏ ط. 
عالم الكتب» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (1014) وفي اتحفة 
الأخيار؛ (0414) من طريق نافع بن عمر الجمحي©. 

وأخرجه: الطبريٌ في تفسيره (*019) ط. الفكر و5/١١5‏ ط. عالم 
الكتب من طريق رَوْح بن القاسه9©. 

وأخرجه: الطبراننٌ في «الأوسط؛» (405) كلتا الطبعتين» والهرويُ في 
الذم الكلام» (66) من طزيق علي بن زيد بن 0 

ستتهم: (أيوب» وحمادء وأبو عامرء ونافع» وروح» وابن جدعان) عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» بهذا الإسناد. 

قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 750/١١‏ (15775). و«إتحاف المهرة» 
ينذكك فضناف4” 

وخالفهم يزيد بن إبراهيم التستري» وحماد بن سلمة. 

إذ أخرجه: الطيالسيٌ ,)١477(‏ وأحمد 105/1» والبخاريٌ 17/1 
(1041) وفي «خلق أفعال العباد؛؛ له (151), ومسلم 05/8 (5556) (41 
وأبو داود (4514).» والترمذيٌ (79497) و(4)5944: والطبريٌ فى تفسيره 
)014١(‏ ط. الفكر و0/ 7١١‏ ط. عالم الكتب» وأبو عوانة كما فى «إتحاف 
المهرة» 587/1١/‏ (2)777757 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (/11ه) 
و(1014) وفي «تحفة الأخيار» (2471) و(0477). وابن حبان (9/), 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (141)» والبيهقئُ في «دلائل النبوة» 040/1 
وفي «الأسماء والصفات»». له (458)». والهرويُ في «ذم الكلام» (191)غ 


.)7١8٠9( وهو: اثقةء ثبت» «التقريب»‎ )١( 
.)19190( (؟) وهو: «ثقَة حافظ؛ «التقريب»‎ 
.)88775( وهو: اضعيف» «التقريب»‎ )*( 
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والبغويٌ )٠١5(‏ وفي «التفسير»» له (751) من طريق يزيد بن إبراهيم 
التسعري 1 

وأخرجه الطيالسيٌ: »)١477(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة»: 75" 
ط. السنة المحمدية و(0٠/ا/ا)‏ ط. الوطن. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه )44١(‏ عن التَضر بن شميل . 

وأخرجه: أحمد ١١5/5‏ و177. وابن أبي عاصم في «السنة» (5) من 
طريق عفان بن مسلم”". 

وأخرجه: الطبريٌ في تفسيره (019) ط. الفكر و0/١١5‏ ط. عالم 
الكتب من طريق يزيد بن هارون. 

أربعتهم : (الطيالسي» والنضرء وعفان. ويزيد) عن حماد بن سلمة. 

وأخرجه: الدارمئٌ »)١55(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 045/١‏ 
(2”0184 02 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ؟/ 185غ والهروي في "ذم الكلام» 
)١67(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن 
سلمة (مقرونين). 

كلاهما: (يزيدء وحماد) عن ابن أبي مليكة؛ عن القاسم بن محمد. عن 
عائشة وِيّناء به. 


قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي عن أيوب» عن ابن 





.095845( وهو: «ثقةء ثبت» «التقريب»‎ )١( 

0) وهو: «ثقةء ثبت» (التقريب» (07/178. 

0) وهو: «ثققء ثبت» «التقريب» (6؟55). 

(4) في المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم» لم يذكر عائشة «إيتاء وجاء الحديث مرسلا 
ولعله سقطء إذ إن ابن كثير قال في تفسيره: ١‏ «وقد رواه ابن أبي حاتمء فقال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري 
وحماد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ قالثث: 
سئل. .. فذكرهة؛ وذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ 8/7 ابن أبي حاتم فيمن خرج 
الحديث عن عائشة وَيا. 
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أبي مليكة؛. عن عائشة هذا الحديث. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث 
عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة» ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمدء وإنّما 
ذكره بودي إبراهيم». عن القاسم في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وقد سمع من عائشة أيضاً». 

وقال ابن حجر في «الفتح» 70/8 عقب (4047): اوقد سمع ابن أبي 
مليكة من عائشة كثيرأء وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطة» وقد اختلف 
عليه في هذا الحديث». 


2 


قلت: يتضح من قول الترمذيّ أنّه قد رجح رواية من لم يذكر القاسم بن 
محمد؛ أي: أيوب السختياني ومن وافقه؛ لكونهم أكثر عدداً وفيهم الثقات 
الحفّاظ » وقد صرّح ابن أبي مليكة بالتحديث عن عائشة في رواية نافع بن عمر 
عند الطحاويء ورواية ابن جُجدْعان عند الهروي, إلا أنَّ الحديث جاء في 
الصحيحين من حديث يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة» عن القاسم: عن 
عائشة» ويدل هذا على أن رواية يزيد أكثر قبولاً عندهما من غيرهاء وقد تابعه 
حماد بن سلمة على ذلك؛ وأرى أنَّ الحديث في كلتا الحالتين صحيح؛ لكونه 
متصل الإسناد ورواته ثقاتء» والله أعلم . 

وروى الحديث الوليد بن مسلم”'' وخالف الجميع إذ خالف أصحاب 
حماد فرواه عن حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم'"', عن أبيه» عن 
عائشة. 

فأخرجه: الطبري في تفسيره (0197) ط. الفكر وه/ 5٠١‏ ط. عالم 
الكتبء. والطبرانيٌ في «الأوسط» (1704) كلعا الطبعتين» والآجري فى 
«الشريعة»: 717 ط. السنة المحمدية و(١91)‏ ط. الوطن من طريق الوليد بن 
مسلم» عن حماد بن سلمة» بالإسناد المتقدم . 

قال الطبرانيٌّ: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم إلا 
حماد بن سلمة تفرد به الوليد». 





,)8841( وهو: «ثقة» «التقريب» (9408). (؟) وهو: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 
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وقال ابن كثير في تفسيره: :70١‏ «ورواه ابن مردويه من طريق أخرى» 
عن القاسمء عن عائشة.» يه؛. 

قلت: والحديث فيه: الوليد بن مسلم» وهو يدلس ويسويء وإنما صرح 
بسماعه من حمادء وهذا ليس بكافٍ بل يجب أنْ يقع التصريح بالسماع من 
كل راو من الذي يليه. 

وقد توبع الوليد بن مسلم. 

فقد أخرجه: الهروي في «ذم الكلام» )١51(‏ من طريق علي بن سهل 
الرملي”"2؛ عن حماد بن سلمة» به. 

وقال الهرويُ: «وهو غريب إِنْ كان محفوظاً». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 2)١9/570( 575/١١‏ و(إتحاف المهرة» ا١/‏ 
(175755). 


# وقد يزاد راو في السند. وتكون تلك الزيادة خطأء وسبب الوهم 
في تلك الزيادة أن راويين جاءا مقرونين في السند. فَيَهُمْ الراوي فيجعل 
أحدهما شيخاً للآخرء وقد يهم في موضع آخر فيزيد راوياً آخرء ويتنبه 
لذلك بعد جمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة؛ مثاله: ما روى 
شعبة» عن سلمة بن كُهيل. عن الشعبيٌ: أنَّ علياً جَلّدَ شُرّاحة يوم 
الخميسء ورَجَمها يوم الجمعةء وقالَ: أجلدُها بكتاب اللو؛ وأرجمُها 
مره الله 6و1" . 

أخرجه: أحمد .٠١1/١‏ والمروزي في «السنة» (07”؟) من طريق 
محمد بن جعفر ‏ غندر -. 

وأخرجه: البخاريٌ 7٠١5/8‏ (1817) من طريق آدم بن أبي إياس. 

وأخرجه: النّسائيٌ في «الكبرى» )1١50(‏ ط. العلمية و(؟١١/07)‏ ط. 
الرسالة من طريق بهز بن أسد. 


)١(‏ وهو: «صدوق» «التقريب» (8141). (؟) لفظ رواية أحمد. 








الجامع في العلل والفوائد 
77ب 3 _اسع ني لعل والفائد 


وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» */ ١4٠‏ وفي ط. العلمية 
(؟418) من طريق أبي عامر العقدي. 

أربعتهم: (عُنْدره وآدمء وبهزء وأبو عامر) عن شعبة» بهذا الإسناد”"". 

وأخرجه: ابن الجعد (505) ط. الفلاح و(590) ط. العلمية» ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية؛ 5074/4 

وأخرجه: أحمد 97/١‏ عن حسين بن محمد. 

وأخرجه: النسائيٌ في «الكبرى» )١4١1(‏ ط. العلمية و(١٠١9)‏ ط. 
الرسالة من طريق وهب بن جرير. 

ثلائتهم: (ابن الجعدء وحسين» ووهب) عن شعبة» عن سلمة بن كهيل 
ومجالد (مقرونين)» عن الشعبي» به. 

إلا أنّهم خولفواء فقد قال الدارقطنيُ في «العلل» 97/4 س (444): 
الرواه قعنب بن محرزء عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» 
عن مجالد؛ عن الشعبيٌ» عن أبيهء عن عليٌ'. وقال الدارقطنيٌ: «وَهِمَ - 
يعني: والله أعلم قعنباً - في موضعين: قوله: عن مجالد. وإنَّما هو سلمة 
ومجالداً» وفي قوله: عن الشعبيّ» عن أبيه» وإِنّما رواه الشعبيُ عن عليٌ'. 
والراجح رواية الجماعة. 

وتوبع شعبة على هذا الحديث ‏ أقصد ذكره مجالداً في السند - 

فأخرجه: أحمد ١1١/١‏ من طريق يحيى بن سعيد. 

وأخرجه: أحمد 0١‏ من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 779/54 من طريق حماد بن زيد. 

ثلاثتهم: (يحيى بن سعيدء ويحيى بن أبي زائدة» وحماد بن زيد) عن 
مجالد» عن الشعبي» بالإسناد الأول2 , 





)١(‏ رواية البخاريّ مقتصرة ة على الرجم دون ذكر الجلد. 
(؟) أقول: مجمل هذا الاختلاف أنَّ لشعبة فيه شيخين هما سلمة بن كهيل ومجالد فتارة 
يقرنهما شعبة بالرواية وتارة يفردهماء وحينئذ فلا يضر هذا الاختلاف» وتفصيل - 
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وروي الحديث من طرق أخرى عن الشعبي. 

فأخرجه: عبد الرزاق (17707). والحاكم 50/4" وأبو نعيم في 
«الحلية؛ 79/4 من طريق إسماعيل بن أبي خالد”“. 

وأخرجه: الطبرانيُ في «الأوسط» (19194) ط. العلمية و(١٠٠5)‏ ط. 
الحديث. والدارقطنيٌ ا 17 ط. العلمية و(7171") ط. الرسالة» 
وأبو نعيم في «الحلية» 714/4 من طريق إسماعيل بن سالم'"؟ وحصين بن 
عبد الرحمن'" (مقرونين). 

وأخرجه: الدارقطني / ١17‏ ط. العلمية و(7777) ط. الرسالةء 
والبيهقئُ 7٠١/4‏ من طريق أبي حصين؟. 

وأخرجه: المروزيُ في «السنة» (700) من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن الشيباني0*» 


وأخرجه: أحمد ١1‏ من طريق قتادة . 


وأخرجه: عبد الرزاق (177*00) من طريق أبي جحيفة9 . 


- تخريج طرق حديث شعبة يبين صواب ما ذهبنا إليهء والله أعلم. 

.)478( وهو: ١ثقة» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: "ثقةء ثبت» «التقريب» (551). 

(9) وهو: «ثقةء تغير حفظه في الآخر» «التقريب» (1759). 

(4) أبو حصين» عثمان بن عاصمء الأسدي: «ثقة» ثبت» «التقريب» (4484). 

(5) سليمان بن أبي سليمان» أبو إسحاق: «ثقة» «التقريب» (01078. 

)١(‏ هذا الإسناد يوهم لأول وهلة أنه من روايات الصحابة عن التابعين؛ لأنَّ أبا جحيفة 
صحابيٌ معروف؛ والشعبي من كبار التابعين» ولكنْ نقول: إِنَّ ابن جريج معروف 
بالتدليس». فالظاهر - والله أعلم أنه مارس التدليس في هذه الرواية فكنى شيخه بكنية 
غير معروف بهاء يدل على ذلك أن ابن جريج توفي سنة (١16اه)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز السبعين» وعليه تكون ولادته سنة (485ه) تقريباً» وأبو جحيفة توفي سنة (4لاه) 
فتكون بين ولادة ابن جريج ووفاة أبي جحيفة سبت سنين» وعلى فرض الزيادة التي 
قالها ابن حجر في وقاته أعني قوله: أو بعدها - فيكون ابن جريج صغيراً على 
السماع من أبي جحيفة» ولو كانت هذه الرواية صحيحة لذكرها أهل التراجم في 
مصنفاتهمء لما لها من أهمية» ولم نقف على أحدٍ ذكر أبا جحيفة ضمن شيوخ - 
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وأخرجه: أحمد ١/5١1١ء‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته 20١5/١‏ 
والدارقطنيئ */ 107 ط. العلمية و(701) و(717:7) ط. الرسالةء والحازميٌ 
في «الاعتبار»: 07-708١‏ ط. الوعي و(7”*) ط. ابن حزم من طريق 
-حصين ٠.‏ 

وأخرجه: البيهقيٌ 7٠١/4‏ من طريق الأجلح. 

ثمانيتهم : (إسماعيل بن أبي خالد» وإسماعيل ب سالمء وحصين » وأبو 
حصين» والشيبانى» وقتادة» وأبو جحيقة» والأجلح) عن الشعبيّ» عن 
علىٌء به. 

وأخرجه: أحمد ١/5١1٠ء‏ وأبو يعلى (590). والدارقطنئ #/ ١7١7‏ ط. 
العلمية و(7””19) ط. الرسالة من طريق هشيم؛ عن إسماعيل بن سالمء عن 
الشعبئ» قال: أَنِيَ علي بزانٍ محصَّنٍ فجلدهُ يوم الخميس مائدٌ ثُمّ رجمَةُ يوم 
الجمعة» فقيل له: جمعت عليه حدين؟! فقالَ: جلدثة بكتاب اللىء ورجمئة 
بسنةٍ رسول الله صَك. 

وهذه رواية شاذة» والظاهر أنَّ الواهم فيها إسماعيل بن سالم» وذلك أنَّ 
الرواة اتفقوا على جعل المرجوم أنثى في حين جعله إسماعيل ذكراًء ومن 
طرائف المصطلح أن إسماعيل ثقة ثبت. وأنَّ خصيئاً ثقة تغيرء فعلى هذا تكون 
رواية إسماعيل هي الراجحة إلا أنَّ الواقع يرجح رواية حصين؛ لأنّه متابع 
عليهاء ومتابعوه لا يقلون منزلة عن إسماعيل» والله أعله”" . 
طالب» قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: ١١١‏ ط. العلمية و: 84م 
ط. ابن حزم: «وأنَ الشعبيّ لم يسم من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود 
ولا من أسامة بن زيد ولا من علي» نّم رآه رؤية». 


- ابن جريج؛ زد على ذلك أنَّها لو كانت صحيحة لعدثُ مفخرة للشعبي» ولذكرت في 
ترجمته» والله أعلم. 9 
)١(‏ وإِنّما جعلت المقارنة بين إسماعيل وحصين لما تقدم من إقران روايتهما. 
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وقال الحازمي في «الاعتبار»: :7١7‏ الم يثيت أئمة الحديث سماع 
الشعبئّ من علىٌ» . 
إلا أنَّ الدارقطني قال في «العلل» 41/4 س (444) حينما سُئل: سمع 
الشعبي من علي؟ فقال: «سمع منه حرفاً ما سمع غير هذا». 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 5١/5‏ 05 (11911) عن 
سماع الشعبئٌ من علي : «وذكر الدارقطنئٌ اختلافهم في هذا الحديث»؛ فمنهم 
من يدخل بينه وبين علىّ عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسنه محتملة لإدراك 
علىٌ» فإنَّ علياً َيه قُتل سنة أربعين» والشعبئٌ إِنْ صح أنَّ عمره كان إذ مات 
00 وثمانين سنة» وموته سنة أربع ومائة كما قال مجالدء فقد كان مولده 
ثنتين وعشرينء فيكون إذ قُتل عليٌ ابن ثمانية عشر عاماًء وإنْ كان موث 
ل يك - وكل ذلك قد قيل - فقد زاد عام أو 
نقص عام. وإنْ صح أنَّ سنه كانت يوم مات سبعاً وسبعين ‏ كما قد قبل فيه 
أيضاً - نقص من ذلك خمسةٌ أعوام فيكون ابن اثنتي عشرة سنة» وإِنّ صح أنه 
مات ابن سبعين سنة كما قال أبو داود فقد صغرت سنه عن سن من يتحمل» 
فعلى هذا يكون سماعه من علي مُخْتلَفاً فيه فاعلم ذلك». 
وقال العيني في «عمدة القاري» 541/77؟: «وقيل للدارقطني: سمع 
الشعبيُ 0 سمع منه حرفاً ما سمع منه غير هذا. فَإِنْ قلت: 
ل الحيض : ويذكر عن عليٌء فذكر في الحيض أثرآ 
صحيحاً”” . قالوا: إذا ذكر البخاريٌ أثراً ممرضاً كان غير صحيح عنده» ولئن 





)١(‏ في المطبوع: «اثتين». 

(؟) في المطبوع: «عن» والمثبت من «العلل» وقد تقدم. 

(5) «صحيح البخاري» 89/١‏ عقب (955) قال: «ويذكر عن علي وشريح: إِنَّ امرأة 
جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثاً في شهر صدقت"»» 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/عقب‏ (5174): «وصله الدارمي. . وَإنّما لم 
يجزم به للتردد في سماع الشعبيّ من علي ولم يقل إِنَّه سمعه من شريح فيكون 
موصولاً» وانظر: «تغليق التعليق» 178/7. 
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سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبئّ» عن عليٌ منقطعة؛ لأنّه لا علة في السند 
الممرض غير رواية الشعبيىٌء عن عليّ. قلت: ‏ والقول للعيني -: لعل 
البخاريّ لم يصح عنده سماع الشعبيٌ من عليٌ إلا هذا الحرف كما ذكر 
الدارقطنئُ فأتى به هنا مسنداًء والذي في الحيض لم يصح عنده سماع الشعبيّ 
منه») فمرضهةا. 

قلت: الذي يظهر أنَّ الحرف الذي قصده الدارقطني هو هذا الحديث» 
فإِنّ البخاريّ قد أخرجه في صحيحه كما تقدم في أول التخريج» قال العلائي 
في «جامع التحصيل»: :7١5‏ «روى - يعني: الشعبي ‏ عن عليّ َه وذلك 
في «صحيح البخاري»: وهو يعني: البخاري ‏ لا يكتفي بمجرد إمكان 
اللقاء..»» ويؤيده ما أخرجه الحاكم 755/5 من طريق جعفر بن عونء قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء قال: سمعتٌ الشعبيّ وسّئل: هل رأيت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ه؟ قال: رأيته أبيض الرأس واللحية. قيل: 
فهل تذكر عنه شيئاً؟ قال: نعم» أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها 
يوم الجمعة» فقال: جلدثها بكتاب الله» ورجمتّها بسنةٍ رسولٍ الله #ه. قال 
الحاكم: «وهذا إسنادٌ صحيح». 

وعلى العموم فإِنَّ الحديث روي عن علي من وجوه أخرى من غير طريق 
الشعبى . 


فأخرجه: إسحاق بن راهويه كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ١40/4‏ 
(195)» والمروزيٌ في «السنة؛ (704). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
١1١ /‏ وفي ط. العلمية »)4!0١(‏ والخطيب في «الأسماء المبهمة» كما فى 
«مسند علي بن أبي طالب» 001/5 - 007 من طريق مسلم بن كُيْسان 
لأ 200 ع حة ال د ©©) 
الاعور . عن حبة العرني ‏ . 


.)53141( وهو: ا«ضعيف» «التقريب»‎ )١( 
ورد في بعض الروايات: «حبة‎ )١١81( (؟) وهو: #صدوقء له أغلاط» «التقريب»‎ 
العوفي؛ وهو خطأ.‎ 
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وأخرجه: الطحاوي في «شرح معانى الآثار» "/ ١5٠‏ وفي ط. 

العلمية (41/4/8) و(41/44) من طريق سماكء عن عبد الرحمن بن أبي 
250 

يه 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» / ١4٠‏ وفى ط. العلمية 
(8,50) من طريق الرضراض بن أسعد؟ 

ثلاثتهم : (حبة» وعبد الرحمن» والرضراض) عن علي طن : به 

وروي الحديث من وجه آخر. 


م 


فأخرجه: الحاكم 754/4 من طريق موسى بن أعين» عن الأعمش» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيف عن عبد الله قال: ما رأيتٌ رجلاً قط أشد 
رمية من علي بن أبي طالب #نه» 5 تَىَ بامرأة من همدان يقال لها: شراحة 
فجلدها مائة» ثُمَّ أمر برجمها فأخذ علي آجرة”*' فرماها بها فما أخطأ أصل 
أذنها منها فصرعها فرجمها الناسُ حتى قتلوهاء ثُمّ قال: جلدئها بكتاب الله 
تعالى؛ ورجمتها بالسئة. 

قال الحاكم 54/4 50: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه» وكان الشعبيٌ يذكر أنَّه شهد رجم شراحة» ويقول: إِلَّهِ لا يحفظ عن 
أمير المؤمنين غير ذلك» ثم قال الحاكم بعد أن ذكر حديئاً آخر 4/ 10: «وإن 


.)9991( وهو: «ثقة» «التقريب؛‎ )١( 

)١(‏ ذكره البخاري في «التاريخ الكبيره 789/8 :)1١١517(‏ وابنٍ أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 5/١/9‏ (7505) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» "١17/7‏ وهكذا حال البخاري واب بن أبي حاتم مع المجاهيل» وقد جانب 
الصواب من عد ذلك توثيقاً» وسود من أجل ذلك الصفحاتء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

() في رواية إسحاق بن راهويه قال: «جلدهاء ولم يذكر الرجم. 

(:) جاء في «اللسان» 78/١‏ مادة (أجر) ما نصه: «الآجرٌ طبيخ الطين»؛ الواحدةٌ يالهاء 
أَجُرّة وآجرّة: أبو عمرو: هو الآجر مخفف الراء؛ وهي الآجُرة وقال غيره: آجر 
وآجُورء على فاعول. وهو الذي يبنى بهء فارسي معرّبء قال الكسائي: العرب 
تقول: آجرّة وآجْرٌ للجمع. وآجْرّة وجمعها آجر. .» 
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كان في الإسناد الأول يعني هذا الإسناد ‏ الخلاف في سماع عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود من أبيه». 

والحديث هذا فيه. عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ في سماعه من 
أبيه كلام كما أشار إلى ذلك الحاكم في قوله السابق» قال يعقوب بن شيبة: 
«تكلموا في روايته عن أبيهء وكان صغيراً»» وقال علي بن المديني: «قد لقي 
أباه عبد الله"» وقال يحيى بن معين: «عبد الرحمن بن عبد الله وأبو عبيدة بن 
عبد الله لم يسمعا من أبيهما»» وقال مرة: تيع من أبيه ومن علىٌ»» وقال 
يحيى بن سعيد: «مات ابن مسعود وعبد الرحمن ن ابن ست سنين أو نحو 
ذلك». وقال أحمد بن حنبل : «أما سفيان الثوري وشريك» انيما لا يقولان: 
سمعء وأما إسرائيل فإنّه يقول في حديث الضب: سمعت». وقال العجليٌ: 
«يقال: إِنَّه لم يسمع من أبيه إلا حرفاً واحداً: «مُحَرّمُ الحلالٍ كمستحلٌ 
الحرام»»("2 

وللحديث شاهد من حديث عبادة 3 الصامت. قال: قال رسول الله 845 : 
اخُدُوا عَنِيء فقد جعلّ الله لهنَّ سبيلاًء الثيبٌ بالثيب جلدٌ مائة ثم الرجمء 
والبكرٌ بالبكرٍ جلدٌ مائةٍ ونفئ سنق»”". 

أخرجه: أحمد 717/6 ولاال و14" و50”لاء ومسلم )1١590( ١١8/6‏ 
)١١‏ و("1١)‏ و(5١)ء‏ وأبو داود )54١15(‏ و(5١551)»:‏ وابن ماجه (55600), 
والترمذيٌ 2)١475(‏ والنّسائيُ في «الكبرى» )/١57(‏ و(157الا) و(155ل) ط. 
العلمية و(5١٠9)‏ و(6١١/0)‏ ود )٠‏ ط. الرسالة» وفي «فضائل القرآن»؛ له 
(5): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١8/7‏ وفي 3 العلمية (41540) 
و(57/ا4)ء واين حبان (1:575) و(5575) و(ل5579) و("554). 


قال الترمذي: «هذا حديث صحيح., والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النَّبيّ كله منهم: علي بن أبي طالب» وأبيَ بن كعبء 


.)8560( 5795/4 انظر في ذلك «تهذيب الكمال»‎ )١( 
(؟) لفظ رواية الترمذي.‎ 
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وعبد الله بن مسعود وغيرهمء قالوا: الثيبٌ يجلدُ ويرجمٌ» وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم» وهو قول إسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
الي يل منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إِنَّما عليه الرجم ولا يجلد. وقد 
روي عن النَّبِيَ يل مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر 
بالرجم ولم يأمر أنْ يجلد قبل أن يرجمء والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد». 

وقال ابن حبان عقب (4447): «هذا الخبر دال على أنَّ هذا الحكم 
كان من الله جل وعلا على لسان صَفيّهِ يِْهِ في أول ما أنزل حكم الزانيين» 
فلما رفع إليه يكل في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بهاء أمر ويه برجمهم 
ولم يجلذهم» فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى كَل 
وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين» والاقتصار على رجمهما». 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» عقب (4141): «ولم يكن بين 
قول: جر يجَمَلَ اسه طن سبيلا» وبين حديث عبادة حكم آخر» فعلمنا أنَّ 
حديث عبادة كان بعد نزول الآية» وأنَّ حديث ماعز الذي سأله رسول الله يلل 
فيه عن إحصانه» لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن؛ وحديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني("": لَه فرّق رسول الله يكل فيه بين حكم البكر والثيب» 
فجعل على البكر جلد مائة وتغريب عامء وعلى الثيب الرجم متأخر عنهء فكان 
ذلك ناسخاً له؛ لأنَّ ما تأخر من حكم رسول الله يل ينسخ ما تقدم منهء 
فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالدء وحديث ماعز ون 
أولى من حديث عبادة مع ما قد شد من النظر الصحيح. وذلك أنا رأينا 
العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلهاء إنما هي شيءٌ واحد. من 
ذلك أنا رأينا أنَّ السارق عليه القطع لا غيرء والقاذف عليه الجلد لا غيرء 
فكان النظر على ذلك أيضاً أنْ يكون كذلك الزاني المحصنء عليه شيء واحد 


1١4/9و (1/14؟) و(ه؟لا؟) و4/ 151 57770) و(53775)‎ 70١ أخرجه: البخاري ع‎ )١( 
.)5( (4ادا)‎ ) ١١90 و(3817). ومسلم‎ )1475( 
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لا غيرء فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق أنه عليه وينتفي عنه الجلد الذي لم 


يتفق أنه عليه). 
وقال البيهقيٌ :77١/4‏ (إنَّ جلد الثيب صار منسوخاًء وإنَّ الأمر صار 
إلى الرجم فقط». 


وفي «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري: :1١195‏ «المالكية 
والشافعية والحنفية قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد والرجم على المحصن؛ 
لأنّ حدّ الرجم نسح حدّ الجَلْدٍ ورفعه؛ ولأنَّ الحد الأصغر ينطوي تحت الحد 
الأكبرء ولا تحصل منه الفائدة المرجوة» وهو الزجر والإقلاع عن الذنب 
حيث إن الجاني سيموت. الحنابلة قالوا: إن المحصن يجلد في اليوم الأول» 
ثم يحد بالرجم في اليوم الثاني لما روي عن النَبِيَ كل: أنه جلد رجلاً يوم 
الخميس ورجمه يوم الجمعة. ولكنَّ الراجح هو قول الجمهور؛ لأنَّ اللي يك 
رجم ماعزاًء ورجم امرأة من جهينة» ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جلد 
واحداً منهما قبل رجمه. قال الإمام الشافعيُ كُأه: فدلت السنة على أنَّ 
الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب» وكل الأئمة عندهم رجم بلا جلده. 

وانظر: «تحفة الأشراف» /ا/ لاه .)٠١1١58(‏ و(إتحاف المهرة» 801/١١‏ 
(8١1غ4١).‏ 


# وقد يكون الراوي المزاد صحابياً» مثاله: ما روى إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عليٌ بن أبي طالب ذه قالَ: نهاني 
رسول الله كك عن التختم بالذهبء وعَنْ لبَاسٍ القَسّت", وعَنٍ القرَاءَةٍ 
في الرُكُوع”" والسُّجُودء وعَنْ لياس المُعَضْفر0©. 





زلف هي ثياب من كتان مخلوط بحريرء يؤتى بها من مصرء ونسبت إلى قرية على شاطئ 
البحر قريبا من تنيس. «النهاية؛ 54/0. 

(؟) إنما نهى النبِيٌ وق أنْ يقرأ القرآن في حال الركوع؛ لأنَّ حال الركوع مظهر من مظاهر 
المذلة والمسكنة لله؛ فناسب أن لا يقرأ من القرآن في مثل هذا الموضع. 

(7) العصفر: نبت معروق, والثوب المعصفر يصير مورّد اللون. «الذيل على النهاية»: وس" 
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هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات, إلا أنَّ فيه اختلافاً واسعاً في 
سنده على عدة طبقات في إسناده. 

أخرجه : معمر في جامعه )١94157(‏ و(5454١)»‏ ومن طريقه عبد الرزاق 
(5870), وأحمد 0؛ ومسلم 1/5 (0/8ا١5)‏ (921). وأبو داود 
(5:40).» والترمذيٌ »)١/7(‏ والنّسائى فى «الكبرى؛ (4707) ط. العلمية 
و(451/5) ط. الرسالةء وأبو يعلى (415): وأبو عوانة 59١/١‏ (18586) وه/ 
4 (و6دم) و(86040)» والبيهقيٌ 54/7 والبغوي (5719). 

وأخرجه: مسلم )9١9( )180( 18/١‏ و5/ ١54‏ (8/ا١5)‏ 0000 
والنسائئٌ 7١7/6‏ و177/8 - 18 وفي «الكبرى»؛ له )458٠0(‏ ط. العلمية 
و(4415) ط. الرسالةء وأبو عوانة 788/0 (8041).: وابن حبان (14460): 
والبيهقيُ 774/٠‏ من طريق يونس بن يزيد الأيلي. 

وأخرجه: البزار (119) من طريق صالح بن أبي الأخضر. 

وأخرجه: الطيالسيٌ )٠١0*(‏ من طريق زمعة بن صالح . 

أربعتهم: (معمرء ويونس» وصالحء وزمعة) عن ابن شهاب. 

وأخرجه: مسلم 44/1 (180) ,)5١1(‏ وأبو عوانة 497/١‏ (1859) 
من طريق أسامة بن زيد. 

وأخرجه: مسلم 4/7 (580) (0)117 وأبو داود (4047)» والنّسائئُ 
4 وفي «الكبرى»» له (45487) ط. العلمية و(/4411) ط. الرسالة» وأبو 
يعلى )١15(‏ و(515)» وأبو عوانة )187١( 1947/١‏ من طريق محمد بن 
عمرو: 

وأخرجه: أحمد 2947/١‏ ومسلم 14/5 (180) 2»)75١7(‏ وأبو يعلى 
(9؟9)», وأبو عوانة 597/١‏ (1815) و١/‏ 197 (14700) و(18548) و(1899) 
من طريق محمد بن إسحاق. 

وأخرجه: النّسائيٌ 4/ 17/4 وفي «الكبرى», له (4504) ط. العلمية 
و(/461) ط. الرسالة من طريق شريك. 
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وأخرجه: البخاريٌ في «خلق أفعال العباد» (477): ومسلم 494/7 
425١0 )140(‏ والنّسائيٌ ١14/4‏ وفي «الكبرى؛ء له (51) و(4481) ط. 
العلمية و(ه"57) و(94413) ط. الرسالة» وأبو عوانة 19/١‏ (184), 
والطحاوي في اشرح المعاني» 233201/1> وفي ط. العلمية (5775) من طريق 
يزيد بن أبي حبيب . 

وأخرجه: النّسائيُ 197/4 من طريق خالد بن معدان. 

وأخرجه: مسلم 48/7 (1480) .)5١١(‏ والبزار )45١(‏ و(١947)»‏ وأبو 
عوانة 515/١‏ (1841) من طريق زيد بن أسلم. 

وأخرجه: مسلم 58/7 (180) »4)5١١(‏ وأبو عوانة 441١/١‏ (لا87١):‏ 
والبيهقيٌ 474/١‏ من طريق الوليد بن كثير. 

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (1487) برواية محمد بن الحسن و(774) 
برواية أبي مصعب الزهري و(؟١5)‏ برواية الليثي» ومن طريق مالك أخرجه: 
أحمد ١0:؛‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (475) وفي «التاريخ 
الكبير»» له 7١88/١‏ (1451), ومسلم 59/7 )5١08(‏ (5١5؟)‏ و5/ )5١18( ١54‏ 
(79)» وأبو داود (5044).: والترمذيٌ (554) و(970١).‏ والبزار (9418): 
والنّسائيٌ 1/١‏ و8/ 191 وفي «الكبرى», له (337) و(4447) ط. العلمية 
و(75) و(4518) ط. الرسالة. وأبو عوانة )١840( 544/١‏ وه/070؟ 
(8078): وابن حبان (0540)»: والبيهقي 417/7 وفي «شعب الإيمان», له 
(1871) ط. العلمية و(0904) ط. الرشدء والبغوي (044.) عن نافع. 

وأخرجه: أبو يعلى :)57١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 770/5 
وفي ط. العلمية )5771١(‏ من طريق محمد بن عجلان. 

وأخرجه: أبو عوانة 78/8 (2)8047 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» غ/ ٠‏ وفي ط. العلمية (1515) من طريق داود بن قيس. 

جميعهم: (ابن شهاب» وأسامة بن زيدء ومحمد بن عمروء ومحمد بن 
إسحاق. وشريك. ويزيد بن أبي حبيبء. وخالد بن معدان. وزيد بن أسلمء 
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والوليد بن كثيرء ونافع» ومحمد بن عجلانء» وداود بن قيس) عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» بالإسناد المتقدم . 

قال البزار: «لا نعلم روى زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» إلا هذا الحديث؛» ولا روى الزهريء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين 
إلا هذا الحديث». 

وخالفهم الضحاك بن عثمان. 

إذ أخرجه: مسلم ؟/5: (180) .)5١(‏ والنّسائيٌ ١188/١‏ و8/ 
/1» وفى «الكبرى»» له (9451/8) ط. العلمية و(١841)‏ ط. الرسالةء 
وأبو عوانة 0 «(1870). والبيهقئيُ 7١/0‏ من طريق الضحاك بن 
عثمان» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن 
علىٌّ بن أبي طالبء به. فزاد في إسناده: «ابن عباس» بين عبد الله 
وعلي . 

ولم ينفرد الضحاك بذكر الإسناد بهذا الوجهء إذ تابعه محمد بن عجلان 
وداود بن قيس على الرغم من أنّهما قد رويا الحديث عن إبراهيم بنحو رواية 
الجماعة كما تقدم. 

إذ أخرجه: مسلم 9/7 (80:) 400170 والنّسائيُ 188/1 و91/48١1‏ 
وفي «الكبرى», له (179) و(951/4) ط. العلمية و(579) و(9414) ط. 
الرسالة. وأبو يعلى )"١٠4(‏ و(لا0)» وأبو عوانة 141١/١‏ (1858)غ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١٠١/4‏ وفي ط. العلمية (5150): 
والدارقطني في «العلل» 8/ لام س (7940) من طريق محمد بن عجلان. 

وأخرجه: مسلم (40:) (2.)517 والنسائي 5١١/1‏ و717/8١1‏ 
وفي «الكبرى»» له (451/9) ط. العلمية و(48417) ط. الرسالة» وأبو عوانة 
0 4018759 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 51٠١/4‏ وفي ط. 
العلمية (5777)»: وأبو نعيم في «الحلية» 7١/4‏ - 277 والخطيب في "تاريخ 
بغداد» 747/5 وفي ط. الغرب 7/ 7١6‏ من طريق داود بن قيس. 
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كلاهما: (محمدء وداود) عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيهء 
عن ابن عباسء عن علي» به. 

وتابعهم أيضاً عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة. ذكر ذلك الدارقطني 
في «العلل» "/ هل. 
١‏ ولعل قائلاً يقول: إن الإمام مسلماً قد خرّج هذه الطرق في صحيحهء 
وهو دلالة على صحتها. فأقول: إِنَّ الإمام مسلماً حينما ذكر هذه الطرق ذكر 
الاختلاف الحاصلء إذ قال: «كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
عن أبيه؛ عن علي إلا الضحاكء. وابن عجلان فإنهما زادا ابن عباس»؛ عن 
علي» عن النبي يلل. . . 

قال البخاري في ١‏ «التاريخ الكبير» 589/١‏ عقب (407): «ولم يصح 
فيه: (ابن عباس) وما روى مالك» عن نافع أصح . 

قال الدارقطني عقب ذكر روايات محمد بن عجلان والضحاك وداود بن 
قبس وعبد الحكيم: «وخالفهم جماعة أكثر منهم عدداً. . .6: وقال فيما نقله 
عنه النووي في «شرح صحيح مسلم» 7794/7: «من أسقط ابن عباس أكثر 
وأحفظ» إلا أن الإمام النووي قال عقب ذلك: «وهذا اختلاف لا يؤثر في 
صحة الحديث» فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس» عن علي» 

وفي الحديث اختلافات أخرى. 

إذ رواه نافع , عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» واختلف عليهء فرواه 
كرواية الجماعة كما تقدم. ورواه بوجه آخر. 

إذ أخرجه: النسائي ١18/8‏ وفي «الكبرى». له (4484) ط. العلمية 
و(4419) ط. الرسالةء والطبراني في «مسند الشاميين» )١1١9(‏ من طريق 
زيد بن واقد. عن نافع» عن عن إبراهيم مولى علي» عن علي» به. 

وقد توبع زيد بن واقد: 

أخرجه: أبو يعلى (41) من طريق حماد بن زيدء قال: حدثنا أيوب» 
عن نافع؛ عن إبراهيم بن حنين» عن علي» به. 
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وأخرجه: النسائي ١59/8‏ و١91١‏ وفي «الكبرىك له (4448) ط. 
العلمية و(4477) ط. الرسالة من طريق عمرو بن سعد”'"2 الفدكىء أنَّ نافعاً 
أخبره» قال: حدثني ابن حنين: أنَّ علياً حدثه د فذكرة: ١‏ 

قلت: والاختللاف هنا في موضعين: 

الأول: أنه سقط من الإسناد أبو إبراهيم» فأصبح الإسناد منقطعاًء قال 
المزي في «تهذيب الكمال» ١١9/١‏ (188): اروى عن علي بن أبي طالب» 
ولم يسمع منه؟. 

الموضع الثاني : أنَّه جعل فيه إبراهيم مولى لعلىٌ» والصواب أنه وأباه 
موالي للعباس بن عبد المطلب”9 . 

وروي عن نافع من وجه آخر. 

فأخرجه: النسائي في «الكبرى» (4444) و(4501) ط. العلمية 
و(4575) و("الا90) ط. الرسالة» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدئنا 
الليث» عن نافعء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن بعض موالي العباس» 

وهنا إبهام الوساطة بين إبراهيم وبين علي. 

وأخرجه: النسائي ١78/8‏ من طريق سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة - عن 
أيوب» عن نافع» عن مولى للعباس: أنَّ علياً قال. . . فذكره. 

وهنا فيه مبهم أيضاًء فهل هو إبراهيم أو أبوه أو غيرهما؟ 

قلت: فهذه خمسة طرق عن نافع تبين أنَّ نافعاً لم يضبط حفظ هذا 
الحديث. 

وقد روي الحديث من غير هذه الطرق» إلا أنَّ الحمل ذ فيه ليس على 
نافع . 





)١(‏ تحرف عند النسائي في «الكبرى» ط. العلمية وفي «المجتبى؟ 119/8 إلى: #سعيد»» 
وانظر: «تهذيب الكمال» ه/ 5١5‏ (59648). و«التقريب» (001177). 
(5) انظر: «تهذيب الكمال» ١19/١‏ (188) و5/لا١١‏ (776). 
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فقد أخرجه: أحمد 2157/١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند 
أبيه 2175/1١‏ وأبو يعلى (101) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن 
علية ‏ عن أيوب, عن نافع. عن إبراهيم بن فلان بن حنين» عن جده 
0 عن علي به. 

وهذا إسناد شاذ؛ وذلك أنَّ عبارة: «عن جده» لم ترد إلا من طريق 
إسماعيل» ومما يدل على أن الوهم من إسماعيل وليس من غيره: ما نقله 
عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن أبي خيثمة: أنَّ إسماعيل رجع عن قوله: عن 
جده. وزاد أبو يعلى: «فقال بعد: عن إبراهيم بن فلان بن حنين» عن أبيه». 

قلت: يدل على رجوعه ما أخرجه: البزار (911) من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه» عن علي. 

وتابع إسماعيل على روايته الأخيرة وهيبٌء والحارتٌ بن نبهان. 

إذ أخرجه: الدارقطني في «العلل» 41/7 (740) من طريق وهيب9©, 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 88/7 (540) من طريق الحارث بن 
ها 

كلاهما: (وهيب» والحارث) عن أيوب» به. 

ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع واختلف عليه أيضاً . 

أخرجه : ابن ماجه (7147) من طريق عبد الله بن نميرء عن عبيد الل 
عن نافع عن ابن حنين مولى علي. عن عليء قال: نهى رسول الله يل عن 
التختم بالذهب” *. 





)١(‏ عند أبي يعلى: «إبراهيم بن حنين» عن جده حنين». 

2( وهو: ابن خالد «ثقة ثبت» «التقريب» (/7/541). 

(5) وهو: «متروك' «التقريب؛ )1١51(‏ وروايته هنا صحيحة؛ إذ إنَّ الحديث الصحيح من 
طريق غيره . 

(4) ورد هذا الحديث في «تحفة الأشراف»ة 178/9 )1١190(‏ خطاً في ترجمة نافع بن 
جبيرء عن عليء وقال المزي بعده: «هكذا ذكره أبو القاسم في هذه الترجمة» - 
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وقد توبع ابن نمير على هذه الرواية. 

فأخرجه: النسائي 178/8 وفي «الكبرى». له (4445) ط. العلمية 
و(١447)‏ ط. الرسالة من طريق بشر ‏ وهو ابن المفضل - قال: حدثنا 
عبيد اللهء عن نافع» عن ابن حنين مولى علي» عن علي َه قال: نهاني. . 
فذكره. 

وأخرجه: النسائي ١718/48‏ وفي «الكبرى»؛ له (4485) ط. العلمية 
و(4450) ط. الرسالة من طريق حماد بن سلمة» عن هنك الله بن فرت عن 
نافع » عن ابن حنين27 مولى ابن عباس أنَّ علياء قال: نهاني رسول الله كَلِله. . 
فذكره . 

فالاختلاف على عبيد الله في إثبات موالاة ابن حنين» فتارة جعله من 
موالي علي» وتارة من موالي ابن عباس وهو الصواب» وكما تقدم. 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى لا تخلو من مقال. 

فأخرجه: النسائى ١91١/8‏ وفي «الكبرى»» له (44175) ط. العلمية 
و(4411) ط. الرسالة» وأبو عوانة 4897/١‏ (180) من طريق شعبة» عن أبي 
بكر بن حفص» عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» قال: نهيت عن الثوب 
الأحمرء وخاتم الذهب. وأنْ أقرأ وأنا راكعٌ. 

قال النسائي عقبه: «خالفه داود بن قيس رواه عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين؛ عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي». 

وقد روي الحديث من غير هذه الطرق. 

فقد أخرجه: النسائي ١97/8‏ وفي «الكبرى»» له (1597) ط. العلمية 


- وفيه وهم في مواضع: : أحدها أنه سماه «نافع بن جبير» وإنما هو: «عبد الله بن حنين* 
وليس بنافع بن جبير. والآخر أنه أسقط اسم الراوي عنهء وهو نافع مولى ابن عمرء 
فجعلهما واحداء والآخر أنّه قال: «ابن جبير» وإنما هو: "ابن حنين». والآخر أنه 
جعله مجهولاً وهو معروف مشهورء ولم يسمه ابن ماجه في روايته وسمّاه النسائي». 

(1) جاء في المطبوع من ط. الرسالة و«تحفة الأشراف» 4/7 :)1١114(‏ لعن حنين 
مولى ابن عباس قال المزي عقبه: «وفي نسخة. عن ابن حنين» . 
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و(4477) ط. الرسالة من طريق الحسن بن موسىء قال: حدثنا شيبان» عن 
يحيى» قال: أخبرني خالد بن معدان: أنَّ ابن حنين أخبره: أنَّ علياً قال: إن 
رسول الله كك نهى عنْ تياب المعصفرء وعن الحريرء وأنْ يقرأ وهو راكمٌ. 
وعن خاتم الذهب. 

وهذا الحديث اختلف فيه على شيبانء. قال النسائي قبيله: «ذكر 
الاختلاف على شيبان في هذا الحديث»» وقال أيضاً عقب الححديك: «خالفه 
- يعني الحسن بن موسى - أبو نعيم رواه عن شيبان» عن يحيى» عن ابن 
حنين» عن علي: ولم يذكر خالداً»”©. 

قلت: والطريق الذي أشار إليه أخرجه في «السئن الكبرى» (4597) ط. 
العلمية و(9471) ط. الرسالة. 

قال النسائي عقبه: «أرسله الأوزاعي». 

ورواية الأوزاعي هذه أخرجها: في «الكبرى» (44954) ط. العلمية 
و(4418) ط. الرسالة من طريق الوليدء قال: حدثنا أبو عمرو ‏ يعني 
الأوزاعي ‏ عن يحبى». عن علي» فذكره. 

قلت: ووجه الإرسال أنَّ يحيى - وهو ابن أبي كثير - بينه وبين علي مفاوز. 

وقد روي من غير هذه الطرق. 

فأخرجه: النسائي ١14/8‏ وفي «الكبرى؛., له (4440) ط. العلمية 
و(9؟94) ط. الرسالة من طريق أشعث 7" عن محمد وهو ابن سيرين - عن 
عَبَيْدَة “اوهو ابن عمرو السلماني ‏ عن عليء قال: نهاني النبي يل عن 
القسّي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعاً . 





(1) في ط. العلمية: عن علي ذكره خالداً». 

2 وهو ابن عبد الملك الحمراني: «ثقة» فقيه؛ «التقريب» (0871). 

م2 هو بفتح العين وكسر الباء بوزن سفينةء انظر: «تبصير المنتبده 317/8 و«تاج 
العروس» مادة (عبد)ء» وقد تصحف في «المجتبى» و«الكبرى» ط. العلمية إلى: 
ااعبيدة» وجاء على الصواب في ط. الرسالة من «الستن الكبرى». 
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قال النسائي عقبه: «خالفه هشامء ولم يرفعه» يعني خالف أشعث. 

ورواية هشام التي أشار إليها أخرجها: ١79/8‏ وفي «الكبرى». له 
(4443) ط. العلمية و(440) ط. الرسالة من طريق هشامء عن محمدء عن 
عبيدة» عن علي» قال: نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. 

وقال النسائي عقبه: «خالفه أيوب: رواه عن محمدء عن عبيدة؛ قوله؟. 

فأخرجه عقب ذلك ١7١/8‏ وفى «الكبرى»» له (/4591) ط. العلمية 
و(4471) ط. الرسالة من طريق انوج عن محمدء عن عَبيدة قال: نهي عن 
مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب. 

أقول: لا يعني الإمام النّسائي أنَّ الحديث موقوف من قول علىٌ 4ه 
ورأيه» إِنّما يعني أنه موقوف لفظاًء أما عن الرفع حكماً فهذا أمر شبه مقطوع 
به» وانظر في ذلك «معرفة أنواع علم الحديث»: ١1٠١‏ وما بعدها بتحقيقي. 

وللحديث طرق أخرى كثيرة جداً عزفتٌ عن ذكرها خشية الإطالة» فضلاً 
عن عدم الفائدة من ذكرها. 

وانظر: «تحفة الأشراف» لا/ .2)٠١78( ٠١6‏ و«إتحاف المهرة» /١١‏ 
)١5580( 5‏ و(155487١)‏ و(/5541١).‏ و«أطراف المسند) )555١( 5١4/4‏ 
وغ/*"/ 0791). 


كعد تتا ل 
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:5 النوع السادس ظٍِ 
9 الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه 


١ 
إذا كان دائراً بين الثقة والضعيف‎ 


الاختلاف في الأسانيد ملحظ مهم للناقد الذي يعمل على الكشف عن 
العلل الكامنة في الأسانيد؛ لأنْ الاختلافات تومئ إِلَى عدم ضبط الروايات 
وتخرج الْحَدِيْثْ غالباً من حيّز القبول إِلَى درجات الرد. والاختلافات الْتِي 
تقدح في صحة الإسناد مِيّ الّتِي يَكْوْنَ مدارها واحداًء ومصدر خروجها 
واحداًء فإذا حصل الاختلاف على من هذا شأنه فهو أمر يهتم به العلماء غاية 
الاهتمام؛ إذ هو يدلل على خلل طارئ من الأصل الذي روى الحديث أو من 
الرواة عنه. فإذا توبع الرواة على اختلاف رواياتهم» فالحمل إذن على من 
دارت عليه الأسانيد» فينهض احتمال تحديثه الجميع على أوجهٍ مختلفة متباينة» 
فهو إذن فاقد لضبط هذا الحديث خاصة. وإِنْ كان من الثقات الأثبات» ومن 
أنواع تلك الاختلافات الكثيرة: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه. 

قال الحافظ ابن حجر ملخّصاً كلام العلائي: «.. الاختلاف في اسم 
الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة: 

الأول: أن يبهّمِ في طريق ويسمّى في أخرىء فالظاهر أنَّ هذا لا 
تعارض فيه؛ لأنَّه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى» 
وعلى تقدير أن يكون غيره» فلا تضر رواية من سماه وعرفه ‏ إذا كان ثقة ‏ 
رواية من أبهمه. 

القسم الثاني: أنْ يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعني بها في الكل 
واحدء فَإنَّ مثل هذا لا يعد اختلافاً ‏ أيضاً ‏ ولا يضر إذا كان الراوي ثقة. . 

والقسم الثالث: أنْ يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف 
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في سياق ذلك... فمثل هذا الاختلاف لا يضرء والمرجع فيه إلى كتب 
التواريخ وأسماء الرجال» فيحقق ذلك الراوي» ويكون الصواب فيه من أتى به 
على وجهه. . 

والقسم الرابع: أنْ يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من 
متفقين : أحدهما ثقة والآخر ضعيف. أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر 
الإرسال:0" . 

© ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً: ما رواه الزهري»ء عن 
تعلبة بن أبي صُعَيْره عن أبيه. قال: قال رسول الله يكلِ: «أدُوا زكاةً 
الفطرٍ ضَاعاً من تمرء أو صاعاً من شَعيرٍء أو صف ضَّاعٍ مِنْ بر - أو 
قال: قمح - عنْ كل إنسانٍ صغير أو كبير» ذكرٍ أو أنثى» حر أو مملوك» 
غنيّ أو فقير». 

أقول: هذا الحديث هو حديث شيخ الزهري ثعلبة ب بن أبي صعير كما 

في الرواية الآنفة #» وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً كيرا حتى. إن :يعض 
ل العلم ضعّف الحديث به. 

قال ابن حزم: «هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال؛ مضطرب 
عنه» مختلف في اسمه» مرة: عبد الله بن ثعلبة» ومرة: ثعلبة بن عبد الله ولا 
خلاف في أنَّ الزهريّ لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيْره وليس لعبد الله بن ثعلبة 

ل 

وَقَالَ الزيلعى: «وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران: أحدهما: 
الاختلاف في اسم أبي صُعَيْرهِ فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد: (ثعلبة 
ابن أبي صُعَيْر) ومن جهته أيضاً عن سليمان بن داود: (عبد الله بن ثعلبة بن 
أبي صعير) أو (ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر) وكذلك أيضاً عن أبي داود 





. «النكت على كتاب ابن الصلاح* // 0 لاملا و: 001 0017 بتحقيقي‎ )١( 
.)9784( 594/١ «المحلى» 1 وقارن مع قول ابن حزم «الإصابة»‎ )0( 
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في رواية بكر بن وائل المتقدمة: (ثعلبة بن عبد الله)؛ أو قال: (عبد الله بن 
تعلية) على الشك». وعنده أيضاً من رواية محمد بن يحيى» وفيه الجزم 
(بعبد الله بن ثعلبة ب بن أب صعَيْر)ء وكذلك رواية ابن جريج» وعند الدارقطني 
من رواية مسدد عن (ابن ن أبي صُعَيْر)ء عن أبيه لم يسمه. . ا 

ولهذا الاختلاف الشديد مال الحافظ ابن حجر إلى التفريق بينهما 
وجعلهما اثنين فقال: «هذا يقتضي أنْ يكون ثعلبة بن صُعَيْر غير ثعلبة بن أبي 
صُعَيْره فالله أعلم»”" . 

وقد حاولت جاهداً جمع طرق الحديثء والتنقيب عن الاختلافات 
الواردة فيه » وسأفصل ذلك» فأقول: 

الحديث سبق ذكره من رواية النعمان بن راشد» وعنه حماد بن زيد» 
وقد اختلف على هذا الطريق: 

فقد أخر جه الإمام أحمد””" عن عفان بن مسلم. عن حماد بن زيدء» عن 
النعمان بن راشدء ا بن أبي صعير»ء عن أبيه. 

وأخرجه البخاري”' عن مسددء قال: حدثنا حماد بن زيدء» عن 
النعمان بن راشد» عن الزهري» عن ثعلبة بن صعير» عن أبيه. 

وأخرجه أبو داوو2», ومن طريقها 5 لبيهقي”2 وابن الأثيرلل عن 
سليمان بن داود ومسدد» عن حماد بن زيد, عن النعمان بن راشد» عن 
الزرهري. وفي رواية سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن 
عبد الله بن أبي صعيرء عن أبيه على الشك» وفي رواية مسدد قال: عن ثعلبة 
ابن عبد الله بن أبي صعيرء عن أبيه . 


. وقد ذكر اختلافات آخرء سأتناولها في التخريج‎ 4٠8/7 «نصب الراية»‎ )١( 
.4795/0 (ىلة). (*) فى مستده‎ 598/١ (؟) «الإصابة»‎ 
.0519( في تاريخه الكبير 49/4" (38). (0) في سنته‎ )4( 
158 1537/5 «الستن الكبرى»‎ )١( 

0) في «أسد الغابقه 459/1 علا (504), 
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وأخرجه الفسوي2"0, عن أي النعمان. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
النعمان بن راشد» عن الزهري؛ عن ابن صعير» عن أبيه. 

وأخرجه: الطحاوي”"»: وابن قانع”" من طريق عفان بن مسلم. 
وأخرجه: ابن قانع”؟“» والدارقطني””2 من طريق خالد بن خداش. 
وأخرجه: الدارقطني”" من طريق سليمان بن حرب. 
وأخرجه: الطحاوي 0" والبيهقي0 من طريق مسدد. 


ع 


أربعتهم: (عفان» وخالد» وسليمان» ومسدد) عن حماد بن زيد» عن 
النعمان بن راشدء عن الزهري» عن ثعلبة بن أبي صعير» عن أبيه. 

وأخرجه الدارقطني© من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل”"'2» قال: 
حدثنا حماد بن زيدء. عن النعمان بن راشدء عن الزهريء. عن ثعلبة بن 
صعير» عن أبيه أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير» عن أبيه. 

وأخرجه أيضاً”'"' من طريق يزيد بن هارون» قال: حدثنا حماد بن زيد. 


2220 في «المعرفة والتاريخ» ١‏ الطبعة العلمية. 

(0) في اشرح معاني الآثار» ؟/ 40 وفي ط. العلمية )١00(‏ وفي «شرح مشكل الأثاراء 
له )”11١(‏ وفي «تحفة الأخيار» (1951). 

() في «معجم الصحابة» (0145. (5) في «معجم الصحابة» .)١85(‏ 

(0) فى سننه ١58/7‏ ط. العلمية و(5١١5)‏ ط. الرسالة. 

(3) في سننه 148/17 ط. العلمية و(6١11)‏ ط. الرسالة. 

(0) في «شرح معاني الآثار» ؟/ 45 وفي ط. العلمية )7١494(‏ وفي «شرح مشكل الآثارا» 
له (7111) وفي (تحفة الأخيار) (؟1671). 

(8) «السئن الكبرى» 1517/5. 

(9) في سننه 147/7 ط. العلمية و(7١51)‏ ط. الرسالة. 

(١٠)هُوَ:‏ أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن كامجرء وَهُوَ ابن أبي إسرائيل» توفي سنة 
(11ه). 
انظر: «الطبقاته لابن سعد 9/ 707» و*تاريخ بغداد» 97/5" وفي ط. الغرب 0/ 
لال وهسير أعلام التبلاء» .413/1١‏ جاء في «الطبقات»: «كامجار» . 

)1١١(‏ في سئنه 157/7 ط. العلمية و(4١51)‏ ط. الرسالة. 
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عن النعمان بن راشدء عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أو: عن 
ثعلبة» عن أبيه . 

وأخرجه أيضاً”'"' من طريق مسددء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن 
النعمان بن راشدء عن الزهريء عن ابن أبي صعيرء عن أبيه. 

والحديث من طريق النعمان بن راشد أعله الإمام أحمد فقال: «وهذا 
الحديث يرويه النعمان بن راشد. فيقول ثعلبة بن أبي صعيرء عن أبيهء وغيره 
لا يرفعه ولا يقول عن أبيهء وليس بمحفوظء. وعامة الحديث ليس فيه عن 
رسول الله كله هذاء ولا يعطي قيمته؟. 

والحديث رواه غير النعمان بن راشدء عن الزهري». وحصل فيه 
الاختلاف عينه في اسم راويه. 

فقد أخرجه البخاري2, وأبو وو وابن أبي0» عاصه*, وابن 
خزيمة 2 والطحاوي”©, 1 قانءع 40 والطبراني! : والتحاى 030 وبر 
نعيم'"". وابن حزم”'"2» وابن الأثير””' من طريق بكر بن وائل» عن 
الزهري؛ عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء عن أبيه. 


)١(‏ في سئنه 58/7١ط.‏ العلمية و(/1١١71)‏ ط. الرسالة. 

(0) في «التاريخ الكبير؟ 49/4" (34). 

0 في سئنه 2)١770(‏ وفي إحدى روايتيه: #عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن 
تعلية؟. 

(8) هُوّ: أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم قاضي أصبهانء من مصنفاته «المسئد الكبير» 
و«الأحاد والمثاني»؛ توفي سنة (/141ه). انظر: «الجرح والتعديل» ؟/ 57 2)17١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 17/ 470» و«تذكرة الحفاظ» 340/9. 


(5) في «الآحاد والمثاني» (519). (7) في صحيحه )١41١(‏ بتحقيقى. 

0) في «شرح مشكل الآثار؛ (7411) و(1411) وفي #تحفة الأخيار» (1578) 
و(4؟60١).‏ 

(48) في «معجم الصحاية» (185). (9) في «الكبير؛ (1789). 


.3194/79 في «المستدرك؛‎ )٠١( 
.80/1 في «المحلى؟‎ )١١( .)1794( في «معرفة الصحابة؛ عقب‎ )١١( 
.)504( 459/1 في «أسد الغايقة‎ )1( 
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وأخرجه أبو نعيم''' من طريق بحر السقاء» عن الزهري» عن عبد الله بن 
تعلبة بن صعير» عن أبيه . 

ثم إِنَّ الحديث قد اختلف فيه اختلافاً غير هذاء واضطرب في إسناده 
فقد أخرجه الدارقطني”"' من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي 
صعيرء عن أبي هريرةء به. 


وأخرجه: عبد الرز اق< 3 وخر . “» والبخاري2 والطحاوي”, 


والدارقطني”", والبيهقي" عن معمرء عن الزهري عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» به موقوفاً. ثم قال يعني: معمراً ع وبلغني 3 الزهري كان يرويه إلى 


النبئ يلل. 


59 5 2«( 5 : عد 3 01 
وأخرجه الدارقطني”"” من طريق سليمان بن أرقم”''2»؛ عن الزهري» عن 
قبيصة بن ذؤيب20. عن زيد بن ثابت. 


.)1794( في «معرفة الصحابق»‎ )١( 

(؟) في سئنه 1448/7 ط. العلمية و(١١1١5؟)‏ ط. الرسالة. 

(”) في مصنفه (80501). (4) في «المسند» 210//9. 

(5) في تاريخه الكبير 49/5" (34). 

00( في «شرح معاني الآثار» 40/7 وفي ط. العلمية .)508١(‏ 

(10) فى سننه ١5١ - ١59/7‏ ط. العلمية و(5١١؟)‏ ط. الرسالة. 

(8) في «السئن الكبرى؟ 154/4. 

)0( في سننه ١6١/7‏ ط. العلمية و(/1١1١7)‏ ط. الرسالة. 

(١٠)هُوَ‏ آَ يُو معاذ سليمان بن أرقم البصري» مولى الأتصارء وَقِيْلّ: مولى قريش: ضعيف. 
انظر: «الأنساب» ه400/0. و«تهذيب الكمال» 75١/9‏ (5475): و«التقريب» 
075١‏ 

)١١(‏ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعيء أبو إسحاق أو أبو سعيد المدني» من أولاد 
الصَّحَابَة» وله رؤية» ولد عام الفتح» توفي سنة (45ه). وَقِيْلَ: (ا4ها)ء وَقَبْل: 
(لذده). 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 201/7 ونسير أعلام النبلاء» 181/4 و237817 
و«التقريب» (8611). 
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وأخرجه: عبد الرزاق0"©. والبخاري”" والدارقطني9 © من طريق ابن 
جريج؛ عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» عن الي يلو". 

وأخرجه: الدارقطني ١58/7‏ ط. العلمية و(١1١١7)‏ ط. الرسالة» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» )1١7١(‏ من طريق إبراهيم بن الهيثم» قال: 
حدثنا إبراهيم بن مهدي» قال: حدثنا المعتمرء قال: أنبأني علي بن صالح» 
عن يحيى بن جرجة» اك عن عبد الله بن تعلبة بن أبي صعيره به. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة”” من طريق سفيان بن حسين» والبخاري”" من 
طريق إبراهيم بن سعد الزهري» والطحاوي”". والبيهقي كلاهما: من طريق 
عبد الرحمن بن خالد وعقيل (مقرونين). 

أربعتهم : (سفيان. وإبراهيم» وعبد الرحمن» وعقيل)»؛ عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» به رسا 

هذا ما استطعت جمعه من طرق الحديث» وهذه الاختلافات الشديدة 
مضعفة للحديث؛ للإشعار بعدم ضبط راويه. 

والحديث لم يقتصر على الخلاف في سندهء بل اختلف في متنهء قال 
الدارقطني: «واختلفوا أيضاً في متنهء في حديث سفيان بن حسين». عن 
التعرها: «صاعاً من قمح». وكذلك قال النعمان بن راشدء عن الزهري» عن 

بن أبي صعيرء عن أبيه: «صاع من قمح عن كل إنسان»؛ وفي حديث 
0 «نصف صاع قمح2. وأصحها عن الزهري. عن سعيد بن المسيب 
مرسلةً) , 





0 :في مصافه 0:91510) + (؟) في تاريخه الكبير 49/5" (34). 

(9) في سننه ١49/7‏ ط. العلمية و(7118) ط. الرسالة. 

(5) قال البخاري: «عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء عن النبي مرسل». انظر: «الإصابة» /١‏ 
4 (2ى7ة). 

لك في المضفنة' 27017 0 (5) في «التاريخ الكبير؟ 49/4" (14). 

(10) في «شرح معاني الآثار» 5/7 وفي ط. العلمية (7085). 

(8) في «السنن الكبرى؟ .١159/4‏ (9) «العلل» لال 4١ - 4١‏ (0196). 
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قال ابن المنذر: ١لا‏ نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبيّ يله يعتمد 
عليه» ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في 
زمن الصحابة رأوا أنَّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير. وهم الأئمة» 
فغير جائز أنْ يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم”". 

وَقَالَ البيهقي: «وقد وردت أخبار عن نجي ككِهِ في صاع من برء 
ووردت أخبار في نصف صاعء ولا يصح شيء من ذلك» قد بينت علة كل 
واحد منها في الخلافيات:”'. 

وَقَالَ ابن عبد البر: «وهذا نص في موضع الخلافء إلا أنَّه لم يروه 
كبار أصحاب ابن شهاب» ولا من يُحتج بروايته منهم إذا انفرد»" . 

وبذلك فقد تبينت غالب صور الاختلاف في هذا الحديث. 

ولمزيد البيان أقول: أما الاختلاف في ثعلبة فقد بينه الزيلعي بما لا مزيد 
عليه؛ والذي يبدو أن الراجح في تسميته من طريق الزهري: عبد الله بن 
تعلبة بن صعير» فإن النعمان بن راشد توبع عليه كما تقدم. رواه بكير بن 
وائلء عن الزهري؛ عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير» وتابعه أيضاً بحر بن 
كنيزء عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء إلا أنْ هذه الرواية 
4 عه 4 لحف 
ضعيفقهة ؟ لضعف بحر 7 


أما الاختلاف على الزهري» فقد رواه نعيم بن حماد»ء عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهري. عن ابن أبي صعيرء عن أبي هريرة» وهذا إسناد ضعيف»؛ 
تعيم بن حماد قال عنه الحافظ: «صدوق». يخطئ كثيراًء فقيه عارف 
بالفرائض2”*؟. فلذلك لا يمكن أنْ نعتمد على ما ينفرد به. 


ورواه سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن 


.)19508( نقله ابن حجر في «فتح الباري» ”/ الا عقب‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» ١7١/5‏ وانظر: «مختصر الخلافيات» 149/17 (57917), 
(؟) «الاستذكار» "/ 155. (4) «التقريب» (/53719). 
(6) «التقريب» (9155). 
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ثابت» وهذا الإسناد ضعيف أيضاً؛ سليمان قال عنه الحافظ: «ضعيف0", 

ورواه ابن جريجء عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة فرينلة : وابن 
جريج في روايته عن الزهري كلام. وأما الطريق المرسل الآخر فرواه 
إبراهيم بن الهيثم. قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي, قال: حدثنا المعتمره قال: 
أنبأني علي بن صالح؛ عن يحيى بن جرجة» عن الزهري» عن عبد الله بن 
تعلبة بن أبى صعير»ء به وعامة رواة هذا الطريق متكلم فيهم غير المعتمر. 
بقيت من هذه الطرق طريقان: 

الأول: طريق معمرء عن الزهري» عن الأعرجء عن أبي هريرة. 

والآخر: طريق سفيان بن حسين وإبراهيم بن سعد وعبد الرحمُن وعقيل 
(مقرونين) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» به مرسلاً . 

فالذي يرجح بالحفظ رجح عنده طريق معمر؛ كونه أعرف من مخالفيه 
بحديث الزهري وأحفظ. والذي يرجح بالعدد رجح عنده طريق الجماعة. 
والأخير هو الذي رجحه الدارقطني كما مرء وهو الأظهر. 


© وقد مر لنا التمثيل بالاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان 
دائرا بين الثقة والضعيف». ويحصل نحو هذا الاختلاف على راويين 
مختلفين ويكونان ثقتين» مثاله: ما روى عبد الكريم الجزريٌ؛ عن زياد بن 
أبي مريه””2 عن عبد الله بن معقل7© بن مقرن9 قال: دخلتٌ مع أبي 
على عبد الله'”' فسمعتة يقول: قال رسول الله ككلِ: «الندمٌ توبةٌ؛ فقال له 
أبي: أنت سمعت اللَِيَّ يكل يقول: «الندمٌُ توبةٌ»؟ قالَ: نعه0. 


.)10679( «التقريب»‎ )١( 

(0) اولقه العجلي. . . وجزم أهل بلده بِأنّه غير ابن الجراح» «التقريب» (60949). 

م2 في «مستدرك الحاكم؟: «مغفل» وهو تحريفء» وسيأتي محرفاً أيضاً عند الطحاوي من 
طريق عبيد الله بن عمروء وعند الطيالسي من طريق زهير بن معاوية. 

(:) وهو المزني: "ثقة» «التقريب» (75754) . 

(5) أي: أبن مسعود. (5) لفظ ابن ماجه. 
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هذا الحديث في إسناده اختلااف واسع من عدة وجوه: 

١‏ اختلف على عبد الكريم في تسمية زياد. 

فقد أخرجه: الحميديٌ 22٠١(‏ وأحمد ١/5/ا#»‏ والحسين المروزي في 
زياداته على «الزهد؛ لابن المبارك :»25١55(‏ والبخاريُ في «التاريخ الكبير» 
».)١551( ”١5 /**‏ وابن ماجه (5701). والبزار :)١975(‏ وأبو يعلى 
(5919) و(0179): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7941/4 وفي ط. 
العلمية )185١(‏ وفي اشرح مشكل الآثار؛ )١570(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
(ككام). والحاكم 0 والقضاعي في امسند الشهاب» دي والبيهقئٌ 
2/٠‏ وفي «شعب الإيمان» )١784(‏ ط. العلمية و(5519) ط. الرشد 
وفي «الآداب». له 2»)23١17(‏ والخطيب في «الموضح» 2779/١‏ وابن عساكر 
في ”تاريخ دمشق» 280/1١‏ والمزيٌُ في «تهذيب الكمال؛ */ لاه )7١97(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (758707)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ؟/ 
504-4, وأحمد .477/١‏ والقضاعي في "«مسند الشهاب» ,)١54(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )017١11(‏ ط. العلمية و(571) ط. الرشدء 
والخطيب في «الموضح» 718/١‏ - 779 و7174 من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: البخاريُ في «التاريخ الكبير؛ / 4)١7171( 1١5‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 707/8: والخطيب في «الموضح» 740/١‏ من طريق عمر بن 
سعيد”'' بن مسروق - وهو الثوري'" -. 

وأخرجه: ابن الجعد (77417) ط. الفلاح. و(05؟7؟) ط. العلمية» 
ومن طريقه الشاشي (179) عن سفيان الثوريّ وشريك”" (مقرونين). 


)١(‏ في مطبوع «حلية الأولياء»: اسعد». 
(؟) وهو أخو سفيان الثوري: "ثقة» «التقريب» (4995). 
() وهو: «صدوق يخطئ كثيراً» «التقريب» (/91741). 
قال المزيٌ في «تحفة الأشراف» 578/1 (4761) و«تهذيب الكمال» 08/7 )5١617(‏ - 
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وأخرجه : الخطيب في «الموضح؛» 710/١‏ من طريق شريك. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 591/4 وفي ط. 
العلمية (5855). وابن عدي في «الكامل» 0510/0 والخطيب في 
«الموضح» 54١/١‏ من طريق عبيد الله بن عمرو”". 

وأخرجه: الطبرانٌ في «الأوسط» (5799) كلتا الطبعتين وفي «مسند 
الشاميين»»؛ له (197؟) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وسفيان 
الثوري (مقرونين). 

ستتهم: (ابن عيينة» والثوري. وعمرء وشريكء وعبيد الله» وعبد 
الرحمن) عن عبد الكريم الجزري. بالإسناد المتقدم. 

وتابع عبد الكريم على هذا الإسناد خصيف. 

إذ أخرجه: أحمد »479/١‏ والبخاريٌ في «التاريخ الكبير» 817/7 
:)115١(‏ والخطيب في «الموضح" 144/١‏ من طريق خصيف”". عن 





> وكأنّه ‏ يعني: علي بن الجعد - حمل حديث شريك على حديث سفيان» والمحفوظ 
عن شريك: زياد بن الجراح . 
قلت: كذا قال» ولم ينفرد ابن الجعد في جعل حديث شريك» عن عبد الكريم. عن 
زياد بن أبي مريم؛ بل تابع ابن الجعد على ذلك يزيد بن هارون؛ والفضل بن دكين. 
قوله: ١عن‏ عبد الكريم» سقط من «تحفة الأشراف» والمثبت من «تهذيب الكمال» ومن 
مطبوع «مسئد ابن الجعد». 
إذ أخرجه: الخطيب في «الموضح» ١1١٠/١‏ من طريق ابن الجعد. عن شريك (وحده) 
عن عبد الكريم» عن زياد بن أبي مريمء به. 
وقال الخطيب عقبه: «وهكذا رواه يزيد بن هارون» وأبو نعيم الفضل بن دكين» عن 
شريك». 
قلت: إلا أنني وجدت الحديث عند البيهقي في «شعب الإيمان» )7١77(‏ ط. العلمية 
و(577) ط. الرشد من طريق أبي نعيم وعلي بن حكيم (مقرونين)؛: عن شريك بن 
عبد الله عن عبد الكريم الجزريء» عن زياد بن الجراحء عن عبد الله بن معقل» عن 
عبد الله بن مسعودء به. 

0( وهو: "ثقة) فقيهء ربما وهم؛ «التقريب» (8791). 

(؟) وهوابن عبد الرحمن الجزري: «صدوق سيئ الحفظء خلط بأخرة ورمي بالإرجاء» 
«التقريب» (01918 , 
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زياد بن أبي مريمء عن عبد الله بن معقل» عن عبد الله به. 

وأخرجه : الطيالسيٌ »)78١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 51/5 
وفي ط. العلمية (5855)» وابن أبي حاتم في «العلل» »)١1191/(‏ والشاشي 
:)77١(‏ والخطيب في «الموضح» 714١/١‏ من طريق زهير بن معاوية". 

وأخرجه: أحمد 477/١‏ - 477: والخطيب في «الموضح» 557/١‏ من 
طريق فرات بن سليمان الجزري” . 

وأخرجه: البخاريٌ في «التاريخ الكبير» 2)١571( 5١5/7‏ وأبو يعلى 
».»6208١(‏ والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» )7١37(‏ ط. العلمية و(155) ط. 
الرشدء والخطيب في «الموضح)» 1541/١‏ 7517 من طريق شريك بن 
عبد الله . 

وأخرجه: الشاشيٌ (70717)» والخطيب في «الموضح» 1457/١‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرو. 

وأخرجه: الطبراني في «الصغير؛ (074)» والخطيب في «الموضح» /١‏ 
7847-1 من طريق النضر بن عربي. 

وأخرجه: البغويٌ (1707) من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (2814) كلتا الطبعتين من طريق 
عمر بن سعيد بن مسروق الثوري. 

سبعتهم: (زهيرء وفرات» وشريكء وعبيد الله» والنضرء والثوري» 
وعمر) عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن الجراح”؟), عن عبد الله بن 
معقل. عن عبد الله به. 


.)5١8١( وهو: اثقة ثبت» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: ١لا‏ بأس بهء محله الصدق. صالح الحديث» «الجرح والتعديل» ٠١5/19‏ 
(465). 

() وهو: ١لا‏ بأس به» «التقريب» (09140. 

(:) وهو: اثقة» «التقريب» .)5١51(‏ 
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وأخرجه: ابن الجعد )١8١5(‏ ط. الفلاحء و(1778) ط. العلمية عن 
سفيان . 

وأخرجه: ابن الجعد )١18١5(‏ ط. الفلاحء و(989١)‏ ط. العلمية» 
ومن طريقه أبن عدي في الكامل» "١/5‏ عن شريك. 

وأخرجه: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 7١9/7‏ من طريق ابن جريج. 

وأخرجه: البيهقئٌ ١١4/٠١‏ وفي «شعب الإيمانف. له (97070) ط. 
العلمية و(5770) ط. الرشدء والخطيب في «الموضح) ١/7794و741‏ من 
طريق زهير بن معاوية. 

أربعتهم: (سفيان» وشريكء» وابن جريج. وزهير) عن عبد الكريم» عن 
زياد لم ينسب ‏ عن عبد الله بن معقل. عن عبد الله» به. 

وتابعهم إسرائيل عند الدارقطني في «العلل» 197/8 س (817). 

وقال الدارقطني عقبه: «وهو الصواب». 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 79١/4‏ وفي ط. العلمية 
(1815) من طريق عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن ابن أبي مريم 
وابن الجراح (مقرونين) عن عبد الله بن معقل» عن عبد الله بن مسعود» به. 

وقد رجح العلماء طريق ابن الجراح» فقال يحيى بن معين فيما أسنده 
إليه الخطيب في «الموضح» :140/١‏ إإِنّما هو عن زياد بن الجراح» ليس هو 
زياد بن أبي مريمء قال يحيى: قال عبد الله بن جعفر: زياد بن الجراح مولى 
بني نيم الله قدم المدينة» وزياد بن أبي مريم كوفيء. فهذا غير هذا». 

وقال أيضاً فيما أسنده إليه الخطيب في «الموضح» :7541/١‏ الم يتابع 
ابن عييئة على حديث عبد الكريم» عن زياد بن أبي مريم أحدء وخالفه 
عبيد الله بن عمرو وهو أروى الناس عن عبد الكريم» قال عبيد الله: عن 
زياد بن الجراح» وهو غير ابن أبي مريم». 

عقن الخطيب فقال: «وفي هذا القول إغفال شديد؛ لأنَّ سفيانٌ الثوريّ 
وأخاه عمر قد تابعا ابن عبينة من غير اختلاف عنهما في ذلك» وأما عبيد الله بن 
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عمرو فقد ذكرنا الحديث عنه بموافقة ابن عيينة» وإِنْ كان المحفوظ عنه ما ذكر 
يحيى؟ . 

وفرّق بيئهما أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ؟/ للا (77170) 
فقال: «زياد بن الجراح هذا روى عن عبد الله بن معقل» عن ابن مسعودء عن 
النَبِيَ كله: «إنَّ الندمّ توبة» وقال: سمعت مصعب بن سعيد الحراني يقول: 
قال لي عبيد الله بن عمرو: قال سفيان» عن”' عبد الكريم» عن زياد بن أبي 
مريم في «الندم توبة» قلت له: إِنّما هو ابن الجراح. قال عبيد الله: وقد رأيت 
أنا زياد بن الجراح» ووهم ابن عيينة فروى عن عبد الكريم الجزري» عن 
زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن معقل» وقال: وسمعت مصعب بن سعيد 
الجزري» يقول: عن عبيد الله بن عمرو أنه قال لابن عيينة: أنا رأيت زياد بن 
الجراح» وليس بزياد بن أبي مريم». 

وقال ابن أبي حاتم: «والدليل على صحة ما قاله ‏ يعني: عبيد الله ما 
حدثنا به يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسي» عن زهير بن معاوية» عن 
عبد الكريم الجزري فقال: عن زيادء وليس هو ابن أبي مريم» عن عبد الله بن 
معقل» وقال أيضاً: قد روى هذا الحديث سفيان الثوريٌ» عن عبد الكريم 
الجزري» فقال: عن زياد بن أبي مريم كما رواه ابن عييئة» فدل أنَّ عبد 
الكريم قال مرة: زياد بن الجراح» ومرة قال: زياد بن أبي مريم» والصحيح 
زياد بن الجراح)”” . 

وقال الخطيب في «الموضح» :10١ - 1494/١‏ «وأصح طرق هذا 
الحديث ما رواه عبد الكريم» عن زياد التي أوردها زهيرء وعبيد الله بن 
عمروء وشريك ومن وافقهم» ورجح كون حديث ابن الجراح أصح ما نقله 
المزي في «تحفة الأشراف» 8/5 (9701) عن مغيرة بن عبد الرحمن 
الحراني أنَّه قال: «قال لي أبي يوماً: من أين جئت؟ قلت: من عند معمر بن 





)١(‏ سقطت كلمة: #عن" من المطبوع فوردت هكذا: «سفيان عبد الكريم». 
(0) انظر: «العلل» (309/9109). 
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سليمان. فقال: ما حدئكم؟ فقلت: حدئنا عن خصيفء عن زياد بن أبي 
مريمء عن عبد الله بن معقل» عن عبد الله بن مسعودء عن النَِىَ يل أنّه قال: 
«الندم توبة» فقال أبي: هذا هو زياد بن الجراح» وهو عم جدتك» وكان 
رجلاً من أهل الحجاز من موالي عثمان» وكان زياد بن ن أبي مريم رجلاً من 
أهل الكوفة» قدم ران فنزلهاء وكان يتوكل لزياد بن الجراحء ثم قال: 
حدثني أبي عون ابنُ حبيب» عن زياد بن الجراح» عن ابن معقل» عن ابن 
مسعود» عن الئَِيَّ يلل وذكر حديث: «الندم توبة مك 

إلا أن العلامة أحمد شاكر رجح الرواية التي فيها زياد بن أبي مريمء إذ 
قال في تعليقه على «مسند الإمام أحمد» ا«والراب جح أنه عن زياد بن 
أبي مريم؛ لأنّ رواة ذلك أكثر وأحفظ . . . ومع كل هذا فلو حفظت رواية من 
رواه عن زياد بن الجراح كاد معي ا لأنَّ زياد بن الجراح ثقة؛. 

وللمعلمي رأيّ آخر في هذا الاختلاف إذ قال في هامش «الموضح» /١‏ 
١‏ «ويظهر لي أن الحديث سمعه عبد الكريم من كلا الرجلين زياد بن أبي 
مريم وزياد بن الجراح مولى عثمان. فحدّث به في الجزيرة» عن ابن الجراح؛ 
لأنّه أشهر عندهم وأنبه وله عقب عندهمء وكذلك بالحجاز؛ لأنَّ مولى عثمان 
حجازيء ولذلك قال: زياد مولى عثمان» وحدَّث به في الكوفة» عن زياد بن 
أبي مريم؛ لأنّه كوفيٌٌ معروف عدم ؟ ويشهد لهذا رواية خصيف. عن زياد بن 
أبي مريم» وعلى هذا فأحسب أن الحديث في الأصل لزياد بن أبي مريم؛ لأنّه 
كوفيٌ كابن معقل. ٠»‏ فأما ابن الجراح فكأئّه إنما سمعه من ابن أبي مريم ولكنّه 
استنكف أن بص بروايته عنه؛ لأنَّه صار من أتباعه فكان ابن الجراح يرسله. 
عن ابن معقل. . 

خف ا ا 
زياد بن الجراح» إذ قال يحيى بن معين فيما نقله عنه الخطيب في «الموضح» 


08/9 أخرجه: الخطيب في «الموضح» ١0؛ والمزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
,)5 ١09 
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6/1١‏ «وزياد بن أبي مريم هو ابن الجراح»» وقال أحمد بن حنبل فيما 
نقله عنه الخطيب أَبْعنا في «الموضح» م زياد بن أبى مريم: 
الجراح»» وقال الخطيب عقب ذلك: «ذهب أبو عبد الله إلى أنَّ زياد بن أبي 
مريم هو زياد بن الجراح». وأنْ كنية الجراح أبو مريم»ء وكذا حكى أبو بشر 
الدولابي» عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيء, قال زياد بن أبي مريم: هو 
زياد بن الجراح». وقال ابن حبان في «الثقات» 4/ 775: «زياد بن أبي مريم» 
مولى عثمان بن عفان.. واسم أبي مريم الجراح؛ وهو الذي يروي عن 
عبد الله بن معقل: «الندم توبة), وقال في 5/*: «زياد بن الجراح مولى 
عثمان»» وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ع/5”": «قلت: وقال 
الدارقطنيٌ: زياد بن أبي مريم ثقة» وأما البخاريٌ فجعل اسم أبي مريم 
الجراح » واختار أنَّهما رجل واحد”"» وتبعه على ذلك ابن حبان في «الثقات» 
والأظهر أنّهما اثنان ويحرر من كلام أهل حران أنَّ راويّ حديث: «الندمٌ توبةٌ» 
هو زياد بن الجراح بخلاف ما جاء في رواية السفيانين» والله أعلم». 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ أنهما اثنان» إذ نقل عن يحيى بن معين نفسه أنه 
قال كما في «الموضح» :150/١‏ (إِنْما هو عن زياد بن الجراح»؛ ليس هو 
زياد بن أبي مريم»» قال يحيى: «قال عبد الله بن جعفر: زياد ابن الجراح 
مولى بني تيم اللهء» قدم المدينة» وزياد بن أبي مريم كوفيٌّ » فهذا غيرٌ هذاف» 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» */لالا؛ (07741: «قال أبي: 
وسمعتٌ مصعب بن سعيد الجزريً» يقول: عن عبيد الله بن عمرو أنه قال 


)١(‏ إلا أنَّ العلامة أحمد شاكر تعقّب الحافظ في كلامه هذاء إذ قال في تعليقه على 
«مسند أحمدة :70/5/١‏ «فالبخاريٌ ذكر أسانيد كثيرة للحديث ‏ يعني: : في التاريخ 
الكبير تدل على أنَّ راويه عن ابن معقل هو زياد بن أبي مريمء ثم روى أخيراً 
إسناداً فيه «زياد بن الجراح' بدل «زياد بن أبي مريم» فوهم الدارقطنيٌ فظن أنَّ 
البخاريّ يريد بهذا أنَّ زياد بن أبي مريم هو زياد بن الجراح» وأنَّ أبا مريم اسمه 
الجراح» والخطأ في رأيه واه ضح؛ لأنَّ البخاريّ ترجم زياد بن الجراح قبل هذا 
بترجمة مستقلة. .»وما أا با صنع أن يبن اخلاف الوا في أذ الحديث عن 
هذا أو ذاك...» 
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لابن عيينة: أنا رأيت زياد بن الجراح؛ وليس زياد بن أبي مريم»» وقال أبو 
بكر الكربزاني”'' فيما أسنده إليه الخطيب في «الموضح» ١/47؟‏ - 584 عندما 
سأله علي بن المديني» أخبرني عن زياد بن أبي مريمء وزياد بن الجراح» 
وزياد مولى عثمان فإني ما وجدت أحداً يخبرني خبرهم؟ فقلت: «حدثني 
الوليد بن عبد الله بن مسرحء وسألته عن زياد بن أبي مريم وزياد بن الجراح» 
فقال: كلاهما لناء أما زياد بن الجراح فهو مولى عثمان» وله عندنا عقب إلى 
اليوم» وأما زياد بن أبي مريم فمولى امرأة من كلب» ال اك 
تزوجها بالشام ونقلها إلى حران ومعها زياد بن بن أبي مريم» ولا عقب له 
عندنا»)» وقال الخطيب في في «الموضح» رفت «وزياد بن بن الجراح غير زياد بن 
أبي مريم» وقد دخلت 0 
زياد قال فيه عله من الرواة: ابن الجراح ء وقال رن ابن أبي مريمء ٠»‏ فكان 
هذا طريقاً إلى الشبهة في الظن بأنّهما واحد». وقال المزي في «تهذيب 
الكمال» 15/7 :)3١10(‏ «زياد بن الجراح الجزري» والصحيح أنّه ليس 
بزياد بن أبي مريم؟. 

مما تقدم يترجح لنا أن هناك راويين روى عنهما عبد الكريم الجزري 
وهما: زياد بن ن الجراح وزياد بن ن أبي مريم» والحجة في ذلك طريق عبيد الله بن 
عمرو الذي قرن الراويين والطرق التي قدمناها في التخاريج التي فصلت كل 
واحد على حدة. 

وينبري من ذلك ثلاثة احتمالاات: 
أ- أنَّ للجزري شيخين في حديثه هذا. وهذا ما نرجحه. 
ب - أن الجزري مضطرب به» فمرة قال: زياد بن الجراح, ومرة قال: 


)١(‏ وهو أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل بن سيار أبو بكر مولى بني أمية» ويعرف 
بالكربزاني»: من أهل حران. انظر: «تاريخ بغداد» 407/0 ط. الغرب. 
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ج - اعتماداً على الاحتمال الأول. فإنَّ زياد بن الجراح يكون متابعاً لزياد بن 

أبن مريع. 

؟ ‏ أما الاختلاف الآخرء فإنَّ الحديث يروى عن عبد الكريم الجزري 
من وجوه عدة أخرى. 

إذ أخرجه: ابن أبي شيبة (38707) من طريق ابن عبيلة. 

وأخرجه: الشاشي :)57١(‏ والخطيب في «الموضح» 1417/١‏ من طريق 
ابن جريج . 

كلاهما: (ابن عيينة» وابن جريج) عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن 
أبي مريم (في رواية ابن جريجء قال: زياد مولى عثمان”' عن عبد الله بن 
معقل» عن أبيه””"؛ عن عبد الله بن مسعودء به. 

فزاد في الإسناد بين عبد الله بن معقل وعبد الله بن مسعود معقلاً والد 
عبد الله . 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 194١/4‏ وفي ط. العلمية 
(5875) من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه: الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )١١65(‏ 
ط. العلمية و(54١١)‏ ط. الرسالة من طريق ابن عيينة. 

كلاهما: (زهيرء وابن عيينة) عن عبد الكريم» عن عبد الله بن معقل. 
عن عبد الله بن مسعودء به من غير ذكر أحد الزيادين. 

وتابع عبد الكريم على رواية الحديث بهذا الوجه الأعمش. 

إذ أخرجه: البزار )١971(‏ من طريق الأعمشء. عن عبد الله بن معقل» 
عن عبد الله بن مسعودء به ولم يذكر زياداً. 

وأخرجه: البيهقيُ ,.104/٠١‏ والخطيب في «الموضح>» 547/١‏ من 


)١(‏ قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ #/ 516 (1551)ء وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 497/7 (758750): «زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان». 
)١(‏ «عن أبيه» سقطت عند الشاشي» وأشار إليها المحققء فقال: «في الأصل عن أبيه». 
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طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي 
مريم؛ عن عبد الله بن مسعودء به موقوفاً عليهء ولم يذكر عبد الله بن معقل أو 
أباه» وزاد فيه: «والتائبُ منّ الذنب» كمنٌ لا ذنبَ له». 

قال البيهقيٌ: «كذا رواه عبد الرزاق» عن معمر منقطعاًء موقوفاً بزيادته». 

وقال ال لخطيب: «وقد رواه معمر بن راشد» عن عبد الكريم الجزري» 
واختلف عليه». 

قلت: أخرجه: الخطيب في «الموضح» 545/١‏ - 7401 من طريق ابن 
المبارك. عن معمرء عن عبد الكريم» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود »2 به موقوفاً أنقيا. 

قال الخطيب: «ورواه علي بن المديني» عن عبد الرزاق» عن معمر 
هكذاء ثم قال علي : قال لنا عبد الرزاق: هذا وهم اجعلوه عن رجل. عن 
ابن مسعودا. 

وأخرجه: البيهقيٌ .154/٠١‏ والخطيب في «الموضح» 74/١‏ من 
طريق وهيب بن خالد» عن معمرء عن عبد الكريم» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله. عن النَِيَ كله قال: «التائبُ منّ الذنبء. كمنُ لا ذنتٍ له؛. 

فهذه ثلاث طرق مختلفة تروى عن معمر بن راشد. 

إذ أخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١1157(‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (01710) من طريق ابن وهبء عن مالك بن مغول» عن عبد الكريم» 
عن رجل» عن أبيه عن ابن مسعود» به مرفوعاً . 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 79١/4‏ وفى ط. العلمية 
() من طريق أبن وهب». عن مالك بن مغول» عن عبد الكريمء عن 
شريك 7ك عن أبيه» عن ابن مسعود» به. 





)١(‏ في «شرح مشكل الآثار»: «عن رجلء عن أبيهة تحرف في «المطبوع؛ إلى: «شرحبيل» 
والمثبت من مصادر التخريج السابقة. 
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قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1817): «إنّما هو عبد الكريمء عن 
زياد بن الجراح» عن عبد الله بن معقل». 

وروي الحديث من طريق مالك بن مغول عن غير عبد الكريم. 

أخرجه: ابن حبان )1١17(‏ و(0»)515 وأبو نعيم في «الحلية؛ 50١/4‏ من 
طريق مالك بن مغول» عن منصورء عن خيثمة”"2» عن عبد الله به مرفوعاً. 

وتابع مالكَ بنَ مغول حسام بِنُ مصك. 

فأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» 4/ 405 وفي ط. الغرب 014/١١‏ 
من طريق حسام بن مصك”"'. عن منصورء عن خيثمة» عن عبد الله» به 
مرفوعاً . 

ل يه قاله أحمد بن حَنْبلء وأبو حاتم فيما 
نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل» )١95(‏ و(1979). 

ومما يدل على ذلك أيضاً ما أخرجه: أبو يعلى )017١(‏ من طريق 
خالد بن الحارث» عن مالك بن مغول. عن منصورء. عن خيثمة» عن رجل» 
عن عبد الله به مرفوعاً فجعل بين خيثمة وعبد الله رجلاً . 

وقد روي الحديث من وجه آخر. 

فرواه أبو سعد البقال» واختلف عليه أيضاً . 

فأخرجه: الحميديُ (2005» ومن طريقه البخاريُ في «التاريخ الكبير» 
)١7551( "١6 /“‏ عن سفيان بن عيينة. 

وأخرجه: الخطيب في «الموضح» 0 إ من طريق يعلى بن عبيد 
الطنافسي . 

وأخرجه: الخطيب في «الموضح؛ 754/١‏ من طريق الأعمش. 

وأخرجه: الطبرانيُ في «الكبير» (/571 22٠١‏ وابن عدي في «الكامل» 5/ ٠١‏ 


.)١ا/الال( وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 
.)١197( (؟) وهو: «ضعيفء يكاد أنْ يترك؛ «التقريبة‎ 
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والبيهقي في «شعب الإيمان» )7١77(‏ ط. العلمية و(17737) ط. الرشد من 
طريق الحسن بن صالح بنحوه. 

وتابعهم علي بن يزيد الصدائي”' كما في «علل الدارقطني» ١197/0‏ س 
(7كم). 

خمستهم: (ابن عيينة» ويعلى» والأعمش» والحسن» وعلي) عن أبي 
سعد البقال ‏ سعيد بن المرزبان ‏ عن عبد الله بن معقل» عن عبد الله» به 
مرفوعاً . 

وخالفهم هشيم عند المروزيّ في زياداته على «الزهد» لابن المبارك 
4230١ 48(‏ ويحيى بن اليمان وأبو معاوية الضرير كما في «علل الدارقطني» ه/ 
7 س (817) فرووه عن أبي سعد البقال بالإسناد نفسه موقوفاً على 
عبد الله بن مسعود. 

قال سفيان بن عيينة كما في «مسند الحميدي» عقب »)١٠١6(‏ و«التاريخ 
الكبير» #/ 16م :)13١11(‏ «والذي حدثنا به عبد الكريم أحب إليّ؛ لأنّه أحفظ 
من أبي سعدا. 

انظر: «تحفة الأشراف» 7/5" (9101), ولأطراف المسند» ١719//4‏ 
(/501), و«إتحاف المهرة» .)١7014( 796/٠١‏ 

ومما يضاف على الأنواع التي لم يذكرها الحافظ ابن حجر ومن 
قبله العلائي: 

- الاختلاف في تحديد الصحابي الذي أسند الخبر. 

هذا النوع السابع من أنواع الاضطراب. والأنواع الستة السابقة سرنا 
عليها متابعة للحافظ ابن حجرء وهو بدوره معتمدٌ على العلائي. وكان استقراء 
العلائي استقراءً جيداً في تصنيف هذه الأنواع وحُحق له أن يتابع في ذلك» لكنًا 
لما جمعنا جملة كبيرة من الأحاديث مضطربة الإسنادء وصنفناها على تلكم 


.)18157( افيه لين «التقريب»ة‎ )١( 








العلل (اليشتركم: الاختلاف في اسم الراوي أو تسبه 1 
الأنواع الستة بقيت عندنا كمية من الأحاديث لا تندرج تحت واحدٍ من تلك 
الأنواع ؛ فكان ذلك سبباً لاستحداث نوعين جديدي 20 أولهما: الاختلاف 
في تحديد الصحابي الذي أسند الخبرء وثانيهما: تعدد الأسانيد على الراوي 
الواحد مع اتعدام المرجح, وقد رقمنا الأول بالرقم سبعة بالرقم الهندي 
والثاني بالرقم ثمانية. ثم إِنَّ هذا النوع السابع وهو الاختلاف في تحديد 
الصحابي الذي أسند الخبر نوعٌ تندرج في سلكه أحاديث كثيرة» وهو أمرٌ 
طبعيٌ أن يخطئ الراوي في ذلك أو يكون له أكثر من إسناد. 

©# ومما اضطرب راويه في تحديد الصحابي المسند: ما روى أبو 
إسحاق» عن عكرمة» عن ابن ن عباس » قال: قال أبو بَكْرٍ: يا رسول الله» 
قل شَيت! قال: اشيّبئني هود والواقعَةٌ والمرسلات» وهعَم يتَاَلُونَ 40 
و«إدًا النّتس كيرت 1402. 


هذا الحديث اضطرب فيه أبو إسحاق اضطراباً شديداً فقد اختُلف فيه 


أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 2970/١‏ والترمذي (7791) وفي 
«الشمائل» )4١(‏ بتحقيقي وفي «العلل الكبير؛» له: 849 (7949): وأبو بك 
المروزي في «مسند أبي بكر؛ (70). والحاكم ؟/ 74 وأبو نعيم في 
«الحلية» 06٠/4‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /١‏ لاه" د موم<ك, 5 
(81175). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/4١1و8١١‏ من طريق 





)١(‏ لمز نسبق إلى هذه الحداثة في هذين النوعين». وجهدنا المتكرر في الدروس 
والمحاضرات في الحث على الابداع القائم على الحدائة والجدة والفاعلية 
والأخلاقية . 

(؟) ساقه البيهقي من طريق محمد بن محمد التمار البصري أبي جعفرء ولعل هذه الرواية 

هي الصواب عندهء وسياتينا في آخر الحديث أنه ساقه عن أبي الوليد الطيالسيء عن 
الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء ل 
وسيأتينا ما نقطع به به بخطأ هذا الإسناد. وأن التمار قد اضطرب فيهء وأنه صاحب 
مناكيرء ولعله دخل عليه حديث في حديثء والله الموفق الهادي. 








الجامع في العلل والفوائد 





وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 7١1/١‏ و5١٠7‏ س )١7(‏ من طريق 
إسرائيل . 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 776/١‏ من طريق شيبان وإسرائيل 
(مقرونين) . 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 7١7/١‏ س )١7(‏ من طريق يونس بن 
أبي إسحاق وإسرائيل (مقرونين). 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (00175: والدارقطني في «العلل» 7١7/١‏ س 
4010 والحاكم ا من طريق أبي الأحوص. 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» /١‏ ١7س‏ (17) من طريق أبي بكر بن 


عياش . 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 7١7/١‏ س )١7(‏ من طريق زهير بن 
معاوية . 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 7١/١‏ س (17) من طريق مسعود بن 
سعد الجعفي . 


سبعتهم: (شيبان» وإسرائيل» ويونس» وأبو الأحوصء وأبو بكر بن 
عياش» وزهير»ء ومسعود) عن أبي إسحاق السبيعي» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه من حديث ابن عباس 
إلا من هذا الوجه؛». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه؛؟. 

وروي هذا الحديث عن أبي إسحاقء عن عكرمةء قال: قال أبو 
بكر.. . فذكر الحديث ولم يذكر فيه ابن عباس. 

أخرجه: ابن شبة في «تاريخ المدينة المنورة» 2)٠١١86( "0/١‏ 
والدارقطني في «العلل» /١‏ 7و4 7١‏ س (17) من طريق إسرائيل. 


وأخرجه: الدارقطني في «العلل» ١/4١٠س )١7(‏ من طريق زهير بن 
معاوية. 








(لعلل (البشتركم: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه 





2.020 


وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 0775/١‏ وابن أبي شيبة في مسنده 
كما في «المطالب العالية» 047/8 »)501١(‏ وأبو بكر الشروزي فى (مسند 
أبي بكر» 001 وأبو يعلى )1١1(‏ و(8١0)»‏ والدارقطني في «العلل» 500/١‏ 
س »)١7(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١١9/5‏ من طريق أبي الأحوص. 


وأخرجه: أحمد في «الزهد» (55).» والترمذي عقب (7791) ط. أحمد 


شاكر””“: والدارقطني في «العلل» 7١5/١‏ س )١7(‏ من طريق أبي بكر بن 
عياش . 


)١(‏ «مسند ابن أبى شيبة» غير «المصنف»: ومقدار هذا المسند يساوي تقريباً ثلث ومسند 
الإمام أحمد»» ولأهمية هذا المسند ومكانته وعلوه؛ فإن زوائده على الكتب الستة 
محفوظة في كتاب «المطالب العالية» لابن حجر وكتاب «إتحاف الخيرة المهرة» 
للبوصيري . 

(0) وإنما اعتمدت على هذه الطبعة؛ لأن هذا الطريق مما حذفه الدكتور بشار عواد 
معروف في نشرته المطبوعة في دار الغرب الإسلامي عام 44م 77/4 وهذا طريق 
من مجموع (؟) حديثاً حذفها لاجتهادات مخطوءة ناقشه فيها الشيخ عبد الرحمن 
الفقيه» ونشرة الدكتور بشار عواد هي خير الطبعات الموجودة الآن» ومع ذلك فلي 
ا هي على النحو التالي: 

- إِنَّه لم يحقق اسم الكتاب تحقيقاً صحيحاً؛ لأنَّ اسم الكتاب: «الجامع الكبير 
0 وللدكتور بشار محاولة لكنها قاصرة. 
؟ ‏ لم يخرّج أحاديث الباب التي يذكرها الترمذي. وهي مهمة جداً؛ ومن خلالها 
نستفيد سبب تسمية الكتاب ب «الجامع الكبير المختصر؛ إذ من خلالها تزداد كمية 
الأحاديث بطريقة مختصرة» وينبه الباحث على ضرورة الاطلاع على أحاديث الباب 
قبل الحكم على الأحاديث» وقبل التقليد الفقهي لبعض الأحاديث؛ لأن الأحاديث 
يُسلط بعضها على بعض ثم تستسقى منها الأحكام الفقهية» وندرك من خلالها مشاركة 
الصحابة في نشر السنة. 
* - لم يخرّج ما يذكره الترمذي من علل الرفع والوقف والوصل والإرسالء ونعلم 
يقيناً أن في تخريج ذلك فائدة كبيرة» بل إن ذلك من أهيم خصائص كتاب الترمذي . 
عدم اعتماده على أية نسخة خطية كاملة؛ على أنَّ الكتاب أحد أصول الإسلام 
العظيمة» ومخطوطاته في العالم كثيرة. 

حذف الدكتور بشار من الكتاب (5”) حديثاً لاجتهادات مخطوءة على أنه لا 
د انه ل الجا رقن ويد في لاد 
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وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 700/١‏ و١7‏ س )١17(‏ من طريق 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 7١5/١‏ س )١7(‏ من طريق يونس بن 
أبي إسحاق . 

وأخرجه: الخطيب في «المتفق والمفترق» / )٠١44( ١١70‏ من طريق 
حمزة الزيات. 

فالملاحظ أنَّ الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق بالرواية 
المتصلة هم أنفسهم الذين رووه عنه بالرواية المنقطعة”'©»: وهذا إن دل على 
شيء فإنّه يدل على اضطراب أبي إسحاق في هذا الحديث. 

وما يؤكد اضطراب أبي إسحاق الشديد في هذا الحديثء أنَّه روي عنه 
بطرق أخرى عديدة. 





50 حذف الدكتور بشار نصوصاً كثيرة من الكتاب لاعتبارات قامت لديه لا نوافقه فى 
كثير منهاء من ذلك أنه حذف جملة: «قال أبو عيسى' التي وردت في الكتاب 
(1214) مرة وهي العبارة التي كان يصدر بها الترمذي أقواله النقدية ومباحثاته مع 
شيوخه في الرجال والعلل. 
- لم يضبط النص جيداً؛ لأن أصول عمله التحقيقي لهذا الكتاب كانت قاصرة. 
8 - لم يشكل ما يُفْكل في كثير من المواطن المهمة. 
9 - أما الأحكام فهي مسألة اجتهادية تقوم على أسس قواعد المحدثين المتقدمين مع 
المخزون الحفظي للأحاديث والنصوص الشرعية» والدكتور بشار ليس لديه مخزون 
حفظيء وإذا حكمنا على الأحاديث بمجرد تطبيق قواعد فإننا نقع في أخطاء كبيرة» 
وقد حصل ذلك له. 
٠‏ - لم يبين لنا شرح مصطلحات الترمذي في كتابه» وفي بعض المصطلحات 
اضطراب ليس باليسير في فهم المتأخرين لهاء وذلك مثل مصطلح «حسن»؛ ومصطلح 
«حسن غريب04» ولم يأتنا باستنتاجات استقرائية تامة لذلك . 
١‏ أغفل الدكتور بشار معاني كثير من الأمور المهمة خاصة ما يتعلق بالعلل 
والرجال ومصطلحات الجرح والتعديل» من ذلك مصطلح «مقارب الحديث» وما 
يتعلق بفتح الراء وكسرهاء وشرح ذلك. 

)١(‏ إذ رواه منهم: إسرائيل وزهير وأبو الأحوص وأبو بكر بن عياش ومسعود بن سعد. 








(لعلل (ليشتركم: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه 





فرواه مسعود بن سعد. عن أبي إسحاق. عن عكرمة» به لم يذكر فيه 
ابن عباس ولا أبا بكر. 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 775/١‏ عن الفضل بن دكين» عن 
مسعود بن سعدء بهذا الإستاد. 

قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1875): «مرسلاً أصح». وقال ابن أبي 
حاتم في الموضع نفسه: «قلت لأبي: روى بقية» عن أبي الأحوصء» عن أبي 
إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس»؛ عن أبي بكرء عن النَّبِيّ لِ. فقال: 
هذا خطأء ليس فيه ابن عباس»» وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1895): 
«ورواه شيبانء عن أبى إسحاقء عن عكرمة: أنَّ أبا بكرء قال للنَبِنَ لل. . . 
وهذا أشبهها بالصواب» والله أعلم» . 1 

فهذا تصريح واضح من أبي حاتم بترجيح الرواية التي فيها انقطاع 
فعكرمة لم يسمع من أبي بكر ففي السند انقطاع. 

ورواه يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاقء عن علقمة» قال: قال 
أبو بكر. . 

أخرجه: الدارقطني في «العلل» ٠١9/١‏ س (19). 

ورواه علي بن صالحء عن أبي إسحاق». عن أبي جحيفة» قال: قيل: يا 
رسول الله... . 

أخرجه: الترمذي في «الشمائل» (؟5) بتحقيقي وفي «العلل الكبير»» له: 
8 (99"). وأبو يعلى (880)., والطبراني في «الكبير؛ ؟؟/ (2)7"18 
والدارقطني في «العلل» 5٠١5/١‏ س ,)١9(‏ وأبو 0 في «الحلية» 26٠0/4‏ 


)١(‏ وهذا القول يستدرك عليه بأن شيبان إِنَّما رواه متصلاً وليس مرسلاً كما قال» وقد 
تقدم تخريج طريق شيبان» والعجيب أن ابن أبي حاتم قال في «العلل» (1415): 
«وسئل أبي. . .» وجاء فيه: «الحديث متصلاً أصح كما رواه شيبانء أو مرسلاً كما 
رواه أبو الأحوص مرسلاً» فتأمل! 
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”> - 
والبغوي (117). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١ -1١94/4‏ 

وهذا الطريق مما توقف فيه إمام الصنعة ‏ البخاري ‏ فقد نقل الترمذي 
في «العلل الكبير»: 899 (799) هذا الطريق وطريق عكرمة» عن ابن عباس». 
فقال: «فسألت محمداً أيهما أصحء فقال: دعني أنظر فيه» ولم يقض فيه 
بشىء؟. 

ورواه محمد بن بشرء عن علي بن صالحء عن أبي إسحاق» عن أبي 
جحيفة» قال: قال أبو بكر... فذكر الحديث. 

أخرجه : الدارقطني في «العلل» 7٠١1/١‏ و8١٠7‏ س .»)١97(‏ وابن عساكر 
في ”تاريخ دمشق» 11/4 

ورواه زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق. عن أب ميسرةء عن أبي 
بكر به. 

أخرجه : أبو بكر المروزي في «مسند أبي 0 إقضةة والدارقطني في 
«العلل» 7١8/١‏ س »)١9(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»؛ .15١/4‏ 

ورواه زكرياء عن أبي إسحاق» عن مسروق» عن أبي بكرء. به 

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (855) كلتا الطبعتين» والدارقطني في 
«العلل» ٠ 84/١‏ س .)١97(‏ وابن عساكر فى في «تاريخ د مشق» ١١4/5‏ من طريق 
هشام بن عمارء عن أبي معاوية» عله . 

ورواه محمد بن سلمة النصيبي» ٠‏ عن أبي إسحاق» عن مسروق». عن 
عائشة: أن أبا بكر الصديق دنه قال... فذكر الحديث. 

أخرجه : الدارقطني في «العلل» 0 و9١٠‏ س .)١72‏ 

ورواه عبد الكريم بن عبد الرحمن ن البجلي؛ عن أبي إسحاقء عن 
عامر بن سعدء عن أبي بكر الصديق» به . 

أخرجه : الطيوري في «الطيوريات» (2)850 والدارقطني في «العلل» 


.)١17 س‎ ٠06/١ 


قال الطيوري عقبه: «غريب من حديث أبي إسحاق السبيعى. 
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عامر بن سعد البجلي الكوفيء تفرد به عبد الكريم الخزازء وقد قيل: عن 
جبارة بن مغلسء» قول آخرء وهو عامر بن سعدء عن أبيهء والأول أصح. 
ليس عند أبي إسحاق» عن عامر بن سعد شيء» وقد روي عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث أقوال...2. 

ورواه عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزازء عن أبي إسحاقء؛ عن 
عامر بن سعدء عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله... فذكر الحديث» وجعل 
السائل سعد بن أبي وقاص ذ#ك . 

أخرجه: الدارقطني في «العلل» 7١4/١‏ س »)١1(‏ وابن مردويه في 
«جزء فيه أحاديث ابن حيان» (75). 

ورواه يزيد بن معاوية النخعي» عن أبي إسحاق». عن مصعب بن سعدء 
غنزالية. يه 

أخرجه : الدارقطني في «العلل» 5١١/١‏ س (19). 

ورواه عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود طيه: أنَّ أبا بكر سأل الرسول 6. . . فذكر الحديث. 

أخرجه: الطبراني في «الكبير» »)3٠١91(‏ والدارقطني في «العلل» /١‏ 

.)1722 س‎ 5٠ 
قال ابن كثير في تفسيره: 9447: «عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق‎ 
لم يدرك ابن مسعودء والله أعلم». فعلى هذا فَيْعَلُ الطريق ب عمرو وليس بأبي‎ 

إسحاق . 

وأخرجه: عبد الرزاق (0991) عن معمرء عن أبي إسحاقء قال: قال 
رسول الله يَلهِ: ١شيّبتني‏ هود وأخواتها: سورة الواقعة. وسورة القيامة» 
والمرسلات» وإذا الشمس كوّرتء وإذا السماء انشقّت.ء وإذا السَّماءُ انفطرت» 
قال: وأحسبه ذكر سورة هود. 

وهذا معضل . 

قال البزار في مسنده عقب (41): «والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي 
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إسحاق» وأكثرها أنَّ أبا بكر قال للنَِيَ كل فصارت عن الناقلين لا عن أبي 
بكرء إذ كان أبو بكر هو المخاطب». 

وقال أبو نعيم في «الحلية» :70٠0/4‏ «اختلف على أبي إسحاق: فرواه 
أبو إسحاق» عن أبي جحيفة؛ وروي عنهء عن عمرو بن شرحبيل» عن أبي 
بكرء وروي عنه» عن مسروق» عن أبي بكرء وروي عنه»؛ عن مصعب بن 
سعدء عن أبيه» وروي عنه. عن عامر بن سعد» عن أبي بكرء وروي عنه. 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم70" . 

وخلاصة المقال فالحديث ضعيف بسبب اضطراب أبي إسحاق فيه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 748/8 »)١١18017(‏ و«تفسير القرطبي» »١/9‏ 
و«جامع المسانيد والسئن» 058/7١‏ (715170). و«المطالب العالية» 097/48 
(1٠غ».‏ و«إتحاف المهرة؛» 50/0 (5ا86) و4/ “71 (4704)., و(الدر 
المنثورا؛ “/5لاه ‏ لالاه. و«فيض القدير' 177١/5‏ -77. و«اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (406). 

وقد روي من غير طريق أبي إسحاق عن عكرمة. 

فأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١١8/4‏ من طريق محمد بن 
عون عن عكرمة. عن ابن عباسء» قال: ألظ النَّبيُ بل بالواقعة» والحاقة» 
وعم يتساءلون؛ والنازعات؛ وإذا الشمس كورّرتء وإذا السماء انفطرت» 
فاستطار فيه القتير””"2» فقال له أبو بكر: قد أسرع فيك القتير بأبي وأمي! قال: 
«"شيبتني هود وصواحباتها هذه'» وفيها المرسلات. 





1917/١ وللحديث طريق آخر يروى من حديث البراء علقه الدارقطني في «العلل»‎ )١( 
فقال: : #وحدث به محمد بن محمد الباغتدي؛ عن محمد بن عبد الله بن نميرء عن‎ 
محمد بن بشرء فوهم في موضعينء فقال: عن العلاء بن صالحء وإنما هو علي بن‎ 
صالح بن حي وقال: عن أبي إسحاق. عن البراء؛ عن أبي بكرء وإنما هو عن أبي‎ 
إسحاق». عن أبي جحيفة» عن أبي بكر». وقد جاء هكذا : #حئي» وفي اتهذيب‎ 
الكمال» ه/ ه6؟ (لالا2ع): احي2.‎ 

(؟) القتير: الشيب «النهايقة 17/4 
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وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل محمد بن عونء إذ قال عنه البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (775): «منكر الحديث»»؛ وقال النّسائيٌ فى «الضعفاء 
والمتروكون» (؟077): «متروك الحديث»» وقال فيما نقله المرق قن «تهذيب 
الكمال» 5577/5 (5119): «ليس بثقة». ١‏ 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يصح منها شيء. 

فقد أخرجه: الدارقطني في «العلل» 5١١-57١١ /١‏ س (7١)ء‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» ١7١/4‏ من طريق محمد بن أيوب بن يحيى بن 
الضريس الرازي”' ‏ أملاه علينا من أصل كتابه ‏ فقال: حدثنا على بن محمد 
الطنافسي”". قال: حدثنا أبو بكر بن عياش». قال: حدثنا ربيغة الزاي عن 
أنس بن مالك» قال: قال أبو بكر: شبت يا رسول الله! قال: «شيبتني سورة 
هود. والواقعة». 

هذا إسناد متصل بثقات. ولكننا نهاب تصحيحه لأمور منها: 

١‏ إن هذا السند إِنّما جاء في الكتب المتأخرة» ولم أقف له على أصل 
في الكتب المتقدمة. 

؟ ‏ جاء السند في كتاب علل وكتاب تراجم» وهما في الغالب من 
مظان الأحاديث المنكرة. 

 "“‏ كما هو معروف فإنَّ صحة الإسناد من أمارات صحة الحديث» 
ولكنّه في بعض الأحيان يكون أمارة على نكارة الحديث كما في حديثئنا هذاء 
إذ لو كان صحيحاً لأودعه المصفون في مصنفاتهم. وفي أضعف تقدير يدوّن 
في الكتب التي اعتنت بجمع الأسانيد المتأخرة كالمستدرك و«سئن البيهقي»'» 


)١(‏ جاء في «علل الدارقطني» (محمد بن أيوب الراوي) وعلق عليه المحقق فقال: «لم 
أجد له ترجمة». والمثبت من «تاريخ دمشق»» وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
14/1 د ممع 

(7) جاء في «علل الدارقطني»: (الحسن بن محمد الطنافسي) ولم أجده في شيوخ 
محمد بن أيوبء ولا في تلاميذ أبي بكرء والمثبت من «تاريخ دمشق» و«تهذيب 
الكمال؟ ه91//6؟ (/9١/ا2).‏ 











امن الجامع في العلل والفوائد 

ولكن أن يكون السند في المصدرين اللذين قدمناهما فَإِنَّ ذلك يكون أمارة على 
نكارته» والله أعلم. 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» :575/١‏ والمروزي في «قيام الليل» 
كما في «مختصر المقريزي»: 154١.ء‏ وابن عدي في «الكامل» “/ 251 
والمستغفري في «فضائل القرآن» (604) و(9174)» والخطيب في «المتفق 
والمفترق» “/ 21556 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١5١/4‏ من طرق عن 
يزيد بن أبان الرقاشي» عن أنس. 

والحديث ضعيف من هذا الطريق؛ لضعف يزيد بن أبان» وستأتي 
ترجمته في غير هذا الموضع. 

وأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١7١/4‏ من طريق محمد بن 
غالب بن حربء» قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني» قال: حدئنا حماد 
الأبح» عن ابن عون. عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين» بنحوه. 

والحديث بهذا الإسناد أعله الدارقطني بحماد الأبح فيما نقله ابن حجر 
في «السان الميزان» (7745) فقال: «وهم في أحاديث منها إسناد اشيبتني هود 
وأخواتها». وقال ابن حجر في المصدر نفسه: «وروى حمزة السهمي عن 
الدارقطني أنه قال: ثقة مأمون ‏ يعني: حماداً الأبح ‏ وقد جاء بأصله بحديث 
اشيبتني هود' فقال له إسماعيل القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة» 
فلو تركته لم يضرك» فقال: لا أرجع عما في أصل كتابي»0©. 





)١(‏ ومن الأخطاء القبيحة لمحققي كتاب «فتح الباري» لابن رجب الحتبلي أن ابن رجب 
ساق المتن ولم يذكر له أي إسناد» ومن سوء صنيع المحققين أنّهِم نقلوا في 7717/4 
عن الذهبي أنه قال: موضوعء والذهبي لم يطلق هذا الحكم على المتنء وإنَّما أطلقه 
على إسناد خاص وهو من طريق حماد الأبح من حديث عمران بن حصين» فقال في 
«السير» *8941/17: «موضوع السند لا المتن». علماً أنَّ الذهبي حينما قال هذا القول 
وضح به قول الدارقطني؛ لأنّ الدارقطني أطلق حكم الموضوع على الحديث المذكور 
آنفاً مبالغة في الإيضاحء وزيادة في الدقةء والأمانة العلمية» بخلاف ما تهوك به 
محققو كتاب ابن رجب. 
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وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» .770/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» ١7١/4‏ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن النبي عه 
وهذا مرسل. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (0804) من طريق سعيد بن سلام 
العطار قال: حدثنا عمر بن محمد. عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن 
النبي كل. 

والحديث بهذا الإسناد موضوع تفرد به سعد بن سلام العطارء وهو 
كذاب7 , 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 70/١‏ من طريق محمد بن واسع» 
قال: قيل: يا رسول الله... بنحوه. 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 770/١‏ من طريق أبي سلمة» بنحوه. 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 770/١‏ من طريق الفضل بن دكين 
وعبد الومّاب بن عطاءء قالا: أخبرنا طلحة بن عمروء عن عطاءء قال: قال 
بعض أصحاب اللَّبِيَ للة. 

وخالفهما عبد الله بن وهب. 

فأخرجه: أبو طاهر المخلص في «أماليه» (15) (753 أء ب)»2 ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١7١/4‏ عن طلحة بن عمروء عن عطاء» 
عن ابن عباس”"“. 

والحديث بهذه الأسانيد الثلاثة مرسل لا يصح. 

بقي من هذا الحديث طريقان: 


)١(‏ انظر: «مجمع الزوائد» 0ا/ /ا7 

(؟) هذا الطريق استفدته من بحث للأخ محمد بن عبد الله والذي يشكل عليه أني وجدت 
هذا الطريق في «تاريخ دمشق» ١١8/4‏ من طريق ابن وهب تحرف إلى وهب - 
قال: أخبرني 12[ ] أصحاب النبي يك قالوا... قال عطاء: أخواتها...» فيكون 
السند أشبه بإسناد عطاء المرسل أعلاه. والله أعلم» وما بين المعكوفتين بياض في 
المطبوع. 








الجامع في العلل والفوائد 





الطريق الأولى أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ /١7/‏ (0740) قال: حدثنا 
محمد بن محمد التمار البصريء. قال: حدثنا أبو الوليدء قال: حدثنا الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر طه 
بنحوه. 

أقول: هذا حديث معلول فائدة» وهو يُعل من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: علة هذا الحديث الرئيسة محمد بن محمد التمار 
البصري» فهو صاحب أوهام وهذا الحديث من أوهامه بلا ريب» ولم أقف 
مع طول البحث على ما يدل على توثيقه؛ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
4 وقال: «ربما أخطأ». لذا أورده الحافظ ابن حجر في «السان 
الميزان» 411/7 (7800) ولم يزد على قول ابن حبان» وقد ذكره الذهبي 
في كتابه الكبير «تاريخ الإسلام» في وفيات سنة (184) صفحة: 584 ترجمة 
(200) ولم يذكر فيه ما يدل على وثاقته. وقال الدارقطني كما فى «سؤالاات 
الحاكم» (191): ١لا‏ بأس به وهذه لا تفيد تقوية في هذا المقام» على أنَّ 
الحاكم قد ساق لمحمد بن محمد التمار حديثاً منكراً. وقال عقبه: «ولقد 
جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هوء فلم أقف عليه اللهم إلا 
أن أكبر الظن على ابن حيان البصري؛ على أنه صدوق مقبول»”2. وجزم 
السلوم - محقق الكتاب - أنَّ الوهم في ذاك الحديث من محمد بن محمد 
التمار. 

وقد تقدم أنَّ البيهقي ساقه من طريق التمارء عن أبي كريب» عن 
معاوية بن هشام؛ عن شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
قال: قال أبو بكر. ...2 فعلى هذا يكون التمار مضطرباً في روايته هذه. 

الوجه الثاني: إن رواية الليث» عن يزيدء عن أبي الخيرء عن عقبة من 





020( لمعرفة علوم الحديث»: ١04‏ وفي ط. السلوم: 777» وله حديث آخر خطأء مما 
أنكر عليه؛ كما نص على ذلك الخطيب في "تاريخ بغداده 777/4 وفي ط. الغرب 
6 فيكون مما أنكر عليه بين أيدينا ‏ ثلائة أحاديث. 
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أصح أسانيد المصريين”''2» ومثل هذه الأسانيد يعتني الحفاظ بها ويتتبعونهاء 
فانفراد التمار عن أبي الوليد بهذه السلسلة مما يجعلنا نقطع بوهم التمار في 
ذلك» ولا سيما أن التمار ليس ممن يحتمل تفرده؛: وما أحسن قول المعلمي 
اليماني في «التنكيل» :48/١‏ «وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد؟) 
حالين: 

الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. 

الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب». 

الوجه الثالث: التفرد في هذا الحديث» بل إن هذا التفرد حصل في 
طبقةٍ متأخرةء على أن المدارس الحديثية المتأخرة تنشط ويكثر الرواة فيهاء 
فحصول التفرد في طبقة متأخرة غير مقبول قطعاً؛ على أننا لا نشترط في الخبر 
المتابعة» ولا نعد مطلق التفرد علة» لكن التفرد في هذه الحال يكشف عن 
العلة. ويلقي الضوء على ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ أو وهم. 

الوجه الرابع: عدم وجود هذا الحديث في كتب السنة من الصحاح» 
والجوامع» والمسانيد القديمة» وعزوف المؤلفين القدامى عن تخريجه دلالة 
قوية على عدم صحته» بل إن غالب ما ينفرد به الطبراني وغيره من طبقته وممن 
بعده بتخريج حديث يكون الحديث غير صحيح. وربما أطلتُ في تعليل هذا 
الحديث؛ لأنَّ بعض الناس قد يغتر بظاهر الإسناد ثم يحكم بصحة الحديث 
دون الغور في خفايا العلل وبواطن الأسانيدء لذا نجد الهيئمي'" قال عن هذا 
الحديث في «مجمع الزوائد» لا/لا: «رجاله رجال الصحيح». وقد ذكر 





)١(‏ انظر: «معرفة علوم الحديث»: 05 وفي ط. السلوم: .71١‏ واشرح التبصرة 
والتذكرة» ١١7/١‏ بتحقيقي . 

(؟) هكذا في المطبوعء والجادة (إحدى). 

() ومما يزاد هنا أنَّ حديث عقبة أورده السيوطي في «الدر المنثور» */ /الا0 وقال: 
«أخرجه الطبراني وابن مردويه بسند صحيح“»* وإنما ذكرت قول السيوطي في الهامش 
لتساهله الكبير» وعدم الاعتماد عليه في صناعة الحديث. 
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العلامة الألباني في «الصحيحة؛ (405) كلام الهيثمي ولم يعقب عليه بشيء 
وكأنه أقره. ولا سيما وأنه صحح أصل الحديث؛ ثم لا يفوتني أن أذكر أنَّ 
ابن رجب الحنبلي ذكر في شرحه لعلل الترمذي 5541/5 ط. همام أن 
كتاب الطبراني مجمع الغرائب؛ ومثل هذا الحديث لا شك أنه من غرائبه. 
بنخِاضة أن شيخ 00 هو أبو الوليد الطيالسي» وتلامذته أئمةٌ حفاظ كباب 
مثل: ابن راهويه والبخاري والرازيين والذهلي ويعقوب بن شيبة» ومثل هذا 
لو صح عن أبي الوليد لرواه تلامذته المقربون المبرزون بالحفظ والإتقان 
والضبط . 

والطريق الآخر: أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١9/4‏ من 
طريق هشام بن عمارء عن أبي معاوية؛ عن بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن 
مسروقء قال: سمعت أبا بكر الصديق. يقول: قلت: يا رسول الله! أسرع 
إليك الشيب! قال: اشيبتني هودء والواقعة, وعم يتساءلون», والمرسلات. وإذا 
الشمس كوّرت». 

أقول : هكذا جاء في الرواية: «عن الشعبي» وهذا إما أن يكون الوهم 

من المؤلّف أو من أحد الرواق وصوابه والله أعلم: «أبو إسحاق» ودليله رواية 

زائدة السابقة من طريق أبي إسحاقء» عن مسروق. عن أبي بكر. وهى بنفس 
الإسناد سوى اختلاف الشعبي. وكذلك قول الدارقطني في «العلل» 00/١‏ 
«وحدثناه جماعة». عن جماعة» عن هشام بن عمار» ومما يجعلنا نتيقن بما ذكر 
5 طريق هشام بن عمار أخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ (8159) كلتا 
الطبعتين من طريق هشام بن عمارء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
زكريا ب بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن مسروق» عن أبي بكرء به وقال 
عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن مسروقء عن أبي بكر إلا 
زكريا بن أبي زائدة تفرد به أبو معاوية» وانظر: «مجمع البحرين» "/ 7176 
(2*97) فعادت علته إلى أبي إسحاق. 

وأنا إذ أكتب هذا أنصح إخواني المشتغلين بهذا العلم الشريف بعدم 
التعجل في الاعتداد بالمتابعات الصورية؛ فهي تدخل على من دخل هذا العلم 
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من غير بابه فيغتر بهاء أما من أدمن النظر في كلام الأئمةء واقتفى أثرهم» 
وسار على طريقهم؛ فإِنْ ذلك يكون جُنّة له من الزلل. 

بعد هذا العرض يتبين لنا ضعف جميع طرق هذا الحديث.» وأنَّ علته الرئيسة 
اضطراب”2 أبي إسحاق في إسناده وأنَّ ما جاء من طرق أخرى تعود إليه. 

على أنَّ بعضهم قد صحح الحديث مغتراً بتلك الطرق» حتى تكلم 
آخرون عن سبب ذلك الشيب في تلك السور خاصة:ء فقد قال القرطبي في 
تفسيره ١/9‏ - 7: «وأما سورة «هود» فلما ذكر الأممء وما حل بهم من عاجل 
بأس الله تعالى» فأهل اليقين إذ تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه 
ولحظاته البطش بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لح لهمء ولكن الله تبارك 
وتعالى اسمه يَلظف بهم في تلك الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. وأمّا أخواتها 
فما أشبهها من السورء مثل «الحاقة» و«سأل سائل» و«وإذا الشمس كوّرت» 
و«القارعة» ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه 
فتذهل منه النفوس» وتشيب منه الرءوس. قلت: وقد قيل: إن الذي شيب 
النبي كَل من سورة «هود' قوله: ظهَأسْتَهِمَ كمآ ا 00 

أقول: ما ذكره القرطبي أخيراً هو ما أخرجه: البيهقي في اشعب 
الإيمان» (7478) ط. العلمية و(5١77)‏ ط. الرشد قال: أخبرنا أبو 
عبد الرحمن السلميء قال: سمعت أبا علي السري يقول: رأيثُ”" النبيّ ولغ 
فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك قلت: شيبتني هودء قال: نعمء فقلت: 
ما الذي شيبك». قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: لاء ولكن قوله: طفَأسْتَعِمْ 
كنآ أُمِرتَ» [مود: 96017 . 


)١(‏ ومما يعلل به هذا الحديث أنه مخالف لما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث 
أنس بن مالك: أن النبي يَقِ توفي وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. انظر: 
«صحيح البخاري؟ 118/5 (7048). و«صحيح مسلم؛ 1/1 (/58510) (1117). 

(1) يعني: في المنام» وهي (رأى) الحُلمية مصدرها الرؤياء تنصب مفعولين» أما البصرية 
فتنصب مفعولاً به واحداً. 

(6) وانظر: «جامع العلوم والحكم» 040/١‏ بتحقيقي ط. بغدادء وط. ابن كثير: 4/الا. 
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وقد روي الحديث من وجه آخر. 

فأخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة؛ 708/١‏ من طريق عطية» عن أبي 
سعيدء قال: قال عبرب الخطاب: يا رسول الله! أسرع الشيب إليك! فقال: 
الشيبتني هود وأخواتها: الواقعة» وعم يتسألون, وإذا الشمس كورت». 

هذا إسناد ضعيف» وقد تقدم بيان علة رواية عطية عن أبي سعيدء هذا 
من جهة. وعلى ضعف هذا الإسناد ووهائهء فإنه خالف الروايات بذكره عمر 
بدل أبي بكر رضي الله عن الجميع . 

وأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن» ١(‏ - 8”) من طريق يونس بن 
يزيدء عن ابن شهاب» به. 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 75/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة» 
قال: قالوا: لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله! قال: «شيبتني هود وأخواتها». 

أقول: هذان إسنادان صحيحان إلى الزهري وقتادة» وهما أصح ما روي 
في هذا الحديث. ولعل هذين الإسنادين يُعِلّانِ ما تقدم من أسانيد؛ ليكون 
الحديث بذلك محفوظاً من مراسيل صغار التابعين» ولا سيما إذا أضفنا إليهما 
الأسانيد السابقة ‏ المرسلة ‏ عن عطاء وغيره. 

© مثال آخر لما اختلف فيه في تحديد الصحابي المسند للحديث 
بسبب لفظة في آخر السند: روى أبو النضر ‏ هاشم بن القاسم ‏ قال: 
حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن الحارث» عن 
جويرية وَقينَاء قالتُ: والله ما ترك رسول الله يلل عندٌ موتهٍ ديناراً ولا 
درهماًء ولا عبداً ولا أمدَّء إِلّا بغلته. وسلاحهء وأرضاً تركها صدقةً. 

أخرجه: الحاكم 514/١‏ من طريق الحارث بن محمد”"'» قال: حدثنا 
أبو النضرهء به. 


)١(‏ وهو ابن أبي أسامة» قال عنه الحافظ في «لسان الميزان» (50917): «وكان حافظاً 
عارفاً بالحديث» عالي الإسناد بالمرةء تكلم فيه بلا حجة». 
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قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء وقد أخرجه البخاري». 

وتابع أبا النضر على هذا حسين بن الحسن الأشقر. 

إذ أخرجه: ابن خزيمة (1489) بتحقيقي من طريق حسين بن الحسن 
الأشقرء قال: حدثنا زهير» به. 

وهذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف الحسين بن حسن الأشقرء قال عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير» 775/7 (58755): «فيه نظراء وقال في «التاريخ 
الصغير؛ء له :1911١/7‏ «عنده مناكير»» وقال أبو زرعة: «هو شيخ منكر 
الحديث»» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي الحديث». انظر: «الجرح والتعديل» 
4)370١(‏ وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)١55(‏ «ليس 
بالقوي». وقال ابن عدي في «الكامل» 77/7: «في حديثه بعض ما فيه) 
وذكر له مناكير علق على أحدهاء فقال: «البلاء عندي من الحسين الأشقرء» 
وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» :)١90(‏ «ليس بالقوي»» وقال 
الجوزجاني فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان» 01/١‏ : «غالٍ شَّتَامِ للخيرة». 

وقد خالف أبو النضر من هم أوثق منه من أصحاب زهير. 

فأخرجه: ابن الجعد (١717؟)‏ ط. الفلاح و(/079؟) ط. العلمية؛ ومن 
طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» »)١١١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ 
©" . وابن عبد البر في «الاستيعاب» »)١979(‏ وابن عساكر في «الأربعون 
البلدانية»: 3١١1/‏ -118. 

وأخرجه: البخاري 5/” (789؟)2 والخطيب في "تاريخ بغداد 04/7 
وفي ط. الغرب 4550/5 وابن عساكر في «الأربعون البلدانية»: 1١١5‏ 
ال والذهبي في «السير» 74/19 511/1١9‏ من طريق يحيى بن أبي 
ا 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1770؟)2 والبيهقي 


)١(‏ تحرف: «ابن الجعد) عند أبي نعيم إلى: «ابن الجور» وهو خطأ. 
(؟) وهو: «ثقة» التقريب» (1815). 








العنق الجامع في العلل والفوائد 
٠١/5‏ من طريق أبي جعفر النفيلي0؟. 
وأخرجه: الدارقطني ١86/5‏ ط. العلمية و(00٠14)‏ ط. الرسالة من 
1 0 أله ده + 
طريق أحمد بن عبد الله بن يونس 2. 
وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 746/5 من طريق أبي حذيفة 
وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 17/ (41) من طريق عمرو بن خالد 
الحراني 9 . 
وأخرجه: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (2)55) من طريق الحسن بن 
موسى . 


م2 


سبعتهم : (ابن الجعد. ويحيى » وأبو جعفرء وأحمد. وأبو حذيفة» 
وعمروء. والحسن) عن زهير9 عن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن 
الحارث» به بدون ذكر جويرية. 

وقد روي هذا الحديث عن أبي إسحاق بإضافة جويرية من غير طريق 
زهير. 

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط؛» (010) ط. الحديث و(011) ط. 
العلمية من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق 
السبيعي » عن عمرو بن الحارث أخي جويرية»؛ عن جويرية» به. 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» :1٠/9‏ الإسناده حسن» . 

وهذا الإسناد خالف فيه مؤملاً ‏ وهو: صدوق سيئ الحفظ© أ 





.)7"8954( وهو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل: «ثقةء حافظ» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: اثقة» حافظ» «التقريب» (57). 

م2 وهو: موسى بن مسعود النهدي: «صدوق سيئ الحفظء وكان يصخف» «التقريب»؟ 
ل 

(؟) وهو: (ثقة» «التقريب» (00758). 

0( تحرف في المطبوع من معجم الطبراني إلى : «رهيم؟ . 

فق «التقريب» :07١15(‏ وله أخطاء ليست باليسيرة» وانظر: «النكت الوفية» 0397/١‏ 
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الحسنٌ بن محمدء وعبيدٌ الله بِنُ موسى كلاهما عن إسرائيل» عن 
يذكر أحد منهما جويرية؛ ما يدل على شذوذ رواية مؤمل. 

إذ أخرجه: الترمذي في «الشمائل» (944) بتحقيقي من طريق حسين بن 
محمد . 


وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ /١7‏ (44) من طريق عبيد الله بن 

(200 

كلاهما: (حسين» وعبيد الله) عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن عمرو بن الحارث» به بدون ذكر جويرية وَقيتا. ْ 

وتابع إسرائيل على روايته هذه بدون ذكر جويرية عدد من الرواة. 

فأخرجه: أحمد 71/4/5: وهناد في «الزهد؛ (0750. والبخاري 89/4 
(4370؟) و8/4: )١917(‏ و14/4 (700448)., والنسائي 774/5 وفي 
«الكبرى»: له (1471) ط. العلمية و(3889) ط. الرسالة» والطبراني في 
«الكبير» /١7‏ (97)» والدارقطني ١85/5‏ ط. العلمية و(4791) و( *؛) 
ط. الرسالة» والبيهقي 170/1 من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: البخاري 18/5 (5471)» والنسائي 7١19/7‏ وفي «الكبرى»» 
له (5411) ط. العلمية و(5884) ط. الرسالة» والدارقطني 180/4 ط. 
العلمية و(499) ط. الرسالة من طريق أبي الأحوص. 

وأخرجه: النسائي 7١9/5‏ وفي «الكبرى»؛ له (1477) ط. العلمية 
و(7940) ط. الرسالةء والدارقطني ١80/4‏ ط. العلمية و(1٠١45)‏ ط. 
الرسالة من طريق يونس بن أبي إسحاق. 

ثلائتهم: (سفيان» وأبو الأحوصء ويونس) عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن الحارث» به دون ذكر جويرية وهنا . 

وبذلك يكون الحديث صحيحاً من حديث عمرو بن الحارث. 


.)11718( وهو: #ثقةء كان يتشيع» «التقريب»‎ )١( 
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ولقائل أن يقول فهذه الزيادة - يعني: جويرية ‏ من أين جاءت؟ نقول: 
جاء السند في أغلب روايات الحديث هكذا: «عمرو بن الحارث أخو جويرية» 
فلعل بعض الرواة توهم أن جويرية هي راوية الحديث أي تحرّف أخو إلى: 
«عن» والله أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 774/0 .)1١1/17(‏ و«إتحاف المهرة» /١١‏ 
)١15955( 644‏ و860/15 (١لا١5).‏ 


© مثال آخر: روى إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن صِلَّة بن رُكْر» 
عن عبد الله بن مسعود َيه قال: إِنَّ العاقبَ والسيدَ صاحبي نجران أتيا 
رسول الله كك فأرادا أنْ يلاعناه» فقال أحدُّهما: لا ثلاعنه. فوالله لئنْ 
كان نبياً لعلنا لا تُفلحٌ ولا عَقِبُنا منْ بعدناء قالا له: نعطيك ما سألتٌ» 
فابعثُ معنا رجلاً أميناً حيٌّ أمين» فاستشرّف لها أصحاب محمد يله 
قال: «قمْ يا أبا عبيدةً بن الجراح» فلما قفى قال: «هذا أمينُ هذه الأمه. 

أخرجه: أحمد 0١‏ والشاشي في مسنده (807) من طريق خلف بن 
الوليد. 

وأخرجه: البزار (0؟19)»: والشاشي في مسنده (2)8054 والبيهقي في 
ادلائل النبوة» 5/ 47 من طريق عبيد الله بن موسى”©. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (8145) ط. العلمية و(40١4)‏ ط. 
الرسالة وفي «فضائل الصحابة»» له (95) من طريق القاسم بن يزيد. 

وأخرجه: ابن ماجه (2)1757 والحاكم 7517/7 من طريق يحبى بن آدم . 

أربعتهم: (خلف. وعبيد الله؛ والقاسمء ويحيى) عن إسرائيل» بهذا 
الإسناد. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا 
الإسناد). 





,)1750( عند البيهقي: «عبد الله بن موسى؟ وهو تصحيف. انظر: «التقريب»‎ )١( 
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- 


وقال الحاكم: «وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصرا في 
الصحيحين من حديث الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن صِلَّة بن زُفْره عن 
حذيفة ونه وقد خالفهما إسرائيل» فقال: عن صِلَّة بن زُفَرء عن عبد الله 
وساق الحديث أتم مما عند الثوري وشعبة» فأخرجته لأنه على شرطهما 
صحيح؟ . 

إلا أنَّ يحيى بن آدم اختلف عليه» فرواه عنه محمد والحسن من 
حديث عبد الله بن مسعود نه كما مرء وخالفهم عباس بن الحسين عند 
البخاري ١١1/5‏ (4780) إذ رواه عن يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن 
صِلَّةَ بن زُقَرء عن حذيفة وق به. 

وتابع إسرائيلَ على هذه الرواية الثوريٌ» وشعبةٌ» وزكريا بنُ أبي زائدة. 

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 2714/9 وابن أبي شيبة (/9154817)» 
وأحمد 880/0 و١٠١4.‏ ومسلم ١59/9‏ (5570) (00)., وابن ماجه ,)١78(‏ 
والترمذي (7145). والنسائي في «الكبرى» (8191) ط. العلمية و(8141) 
ط. الرسالة وفي «فضائل الصحابة»» له (44) من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الطيالسى »)5١7(‏ وابن سعد في «الطبقات» */ 2714 وأحمد 
او" رحدقء والبخاري اانا م0 وه//ا١؟ ):741١(‏ و95/4١٠١‏ 
(7/164), ومسلم ١59/17‏ (7570) (00)» وابن ماجه (110)غ والنسائي في 
«الكبرى» (8194) ط. العلمية و(41١8)‏ ط. الرسالة وفي «فضائل الصحابة»» 
له (44): وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» 7594/4 (2»)5700 وابن حبان 
(59449) من طريق شعبة. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (737875). وابن حبان )07٠٠١(‏ من طريق 
زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق. 

ثلائتهم: (الثوريء وشعبة» وأبو إسحاق) عن صِلَّة بن زُفَرء عن 
حذيفة ويه به. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
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وقال المزي فى «تحفة الأشراف» 70١/7”‏ عقب (9700): «وحذيفة 
أصح؟ . ١‏ 

إلا أن الدارقطني قال ذ في «العلل» ١١5/0‏ س (710): «ورواه شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن صِلَّةَء عن خديقة: ويشبه أن يكون الصحيح حديث ابن مسعودا. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١١8/8‏ عقب (1585): #اورجح 
الدارقطني في «العلل» هذه. وفيه نظرء فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن 
أبى العاف فقال: عن حذيفة.. وكأن البخاري فهم ذلك فاستظهر برواية 
شغية اواللي يظهر أن الطريثين صَبيخاده. 

وانظر: #تحفة الأشراف» ”508/5 (50**) و3"19/5 (0)9813 
و«أطراف المسند» 545/5 )1١18(‏ و54/4١‏ (00017). وا«إتحاف المهرة» 4/ 
69 (27550) و١٠/”7””‏ (١٠ئ77١).‏ 


© مثال آخر: روى هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله ي: «من أحبى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». 

أخرجه: أبو يعلى كما في «نصب الراية» 2584/4 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١1817(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيف به0©, 

هذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنَّ هشاماً اختلف عليه في هذا الحديث» 
فرواه من طرق ووجوه مختلفة منها ما توبع عليها ومنها غير ذلك» وسأبين في 
البداية اختلافه في هذا الحديث» ثم بعد ذلك أسوق المتابعات. فكما تقدم 
أنّه رواه هنا عن أبيه» عن عائشة. 

وأخرجه: أبو داود .)١15(‏ والترمذي .)١71/8(‏ والبزار (2)1785 
والنسائي في «الكبرى» (09/51) ط. العلمية و(79/ا0) ط. الرسالة» وأبو 
يعلى (00) والبيهقي 44/7 و157١»ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 2598/8 


(1) لفظ رواية أبي يعلى؛ وهكذا جاء رسم الحروف في المطبوعء وقد يكون الصواب: 
«أحياءء ورواية القضاعي مقتصرة على الجزء الأخير من الحديث. 
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وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 741/77 من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن سعيد بن زيدء قال: قال رسول الله يكُِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» 
وليس لعرق ظالم حق». 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن 
هشام بن عروةء عن أبيهء عن النبي كلخ مرسلاً». 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (505) ط. الحديث و(501) ط. 
العلمية من طريق مسلم بن خالد الزنجي. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عبد الله بن عمروء به. 

أقول : وهذا ضعيف؛ لضعف مسلمء فقد قال عنه ابن المديني فيما نقله 
البخاري في «التاريخ الكبير» »25١917( ١748/1‏ وابن الجوزي في «الضعفاء 
والمتروكون» (07705): «ليس بشيء»». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 
:)1١91(‏ «منكر الحديث».؛ وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(059): «ضعيف20 , 

وقد رواه هشامء عن أبيه فأرسله. 

فأخرجه: الدارقطني في «العلل» 4١5/4‏ س (570) من طريق سفيان» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: حدثني من لا أتهم: 8 النبيّ كلل 
قال:... فذكر المتن نحوه. 

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (1897) برواية أبي مصعب الزهري 
و(57١5)‏ برواية الليثي» ومن طريقه الشافعي في مسنده )١591(‏ بتحقيقي 
وفي «الأم». له 55/54 وفي ط. الوفاء 25/8 والبيهقي ١4/5‏ وفي 
«معرفة السنن والآثار»» له (هلا") و(0/55"*) ط. العلمية و(7111١)‏ 
و(١7؟1١)‏ ط. الوعي» والبغوي )5١489(‏ من طريق مالك». عن هشامء عن 
أبيه مرسلاً . 


2.220 وهو في «التقريب» (5075): «فقيهء» صدوق» كثير الأوهام»» وانظر ما كتيته في 
مقدمتي لمسند الإمام الشافعي ١4/١‏ بترتيب سنجر. 
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وأخرجه: أبو عبيد في «الأموال» 0)7١5(‏ وابن أبي شيبة :)73717٠١(‏ 
وابن زنجويه في «الأموال» (819)» والنسائي في «الكبرى» (57ا0) ط. 
العلمية و(01770) ط. الرسالة؛ والدارقطني */ 78 ط. العلمية و(7918) ط. 
الرسالة» والبيهقي 44/7 و147» والبغوي (177١5؟)‏ من طرق عن هشامء عن 
اله را 7 

أقول: وقد رواه هشام من غير طريق أبيه موصولاً . 

فأخرجه: أحمد 7١04/7‏ و8". والترمذي (1179): والنسائي في 
«الكبرى» (/ا5/ا5) و(0!/88) ط. العلمية و(86١لاة)‏ و(61/77) ط. الرسالة» 
وأبو يعلى »)5١95(‏ وابن حبان (5700). والطبرانى فى «الأوسط» (810/1/9) 
كلتا الطبعتين» والبيهقي 148/7١غ»‏ وابن عبد البر في «التمهيد» وابن 
حجر في «تغليق التعليق» 5١٠١  ١9/‏ من طريق هشام بن عروة» عن 
وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيّ يل قال: «مَنْ أحيا أرضاً 
ميتةٌ فله فيها أجرٌء أو ما أكلتٍ العوافي منها فهو له صدقة». 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح». 

وأخرجه: أبو عبيد في «الأموال» .07١7(‏ وابن أبى شيبة (2)87149 
وأحمد 8١8/7‏ وا5*» والنسائي في «الكبرى» (176ه) ط. العلمية 
و(51074) ط. الرسالة» وابن حبان (90ه) رمرم والبيهقى 2١58/5‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» 8/ 2796 والبغوي )١1701١(‏ من طرق 7 هشام بن 
عروة؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري”'': عن جابر» به. 

مما تقدم يتبين حجم الاختلاف على هشام في هذا الحديثء قال ابن 


)١(‏ اختلف في اسمهء فجاء عند ابن أبي شيبة: «ابن أبي رافع»» وعند ابن حبان: 
«عبد الله بن عبد الرحمن» ومرة: «عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج»» وعند 
البيهقي: «عبد الله بن رافع» ومرة: "عبد الله بن أبي رافع»: ومرة أخرى قال: «أبو 
رافع»» وعند ابن عبد البر: «عبد الله بن أبي رافع» ومرة: «أبو رافع». وانظر: 
«تهذيب الكمال» ه/ 44 (1775). 











العلل (لبشتركم: الاختلاف في اسم الراوي أو تسبه 





عبد البر في «التمهيد؛ 794/4: «هذا حديث مرسل عند جماعة الرواة عن 
مالك لا يختلفون في ذلك» واختلف فيه على هشامء فروته عنه طائفة: عن 
أبيه مرسلاً كما رواه مالك» وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله -» وروته 
طائفة: عن هشامء عن أبيه» عن سعيد بن زيدء وروته طائفة: عن هشامء» عن 
وهب بن كَيْسانء عن جابر» وروته طائفة: عن هشامء عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع» عن جابرء وبعضهم يقول فيه: عن هشامء عن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن جابر»ء وفيه اختلاف كثيرا. 


وقال ابن حجر في «الفتح» 10/0 عقب (7770): «.. وقد اختلف فيه 
على هشامء فرواه عنه عباد هكذاء ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما: 
عنهء عن أبي رافعء عن جابرء ورواه أيوب: عن هشامء عن أبيهء» عن 
سعيد بن زيد» ورواه عبد الله بن إدريس: عن هشامء عن أبيه مرسلاً. ..)) 
وقال في «اتغليق التعليق». له #/ :5١١ ٠9‏ «فَإِنْ قيل لِمَ مَرّضَهُ البخاري 
وصححه الترمذي؟! قلت - القائل ابن حجر -: الترمذي اتّبع ظاهر إسناده» 
وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف فيه على هشام في إسناده ولفظ متنه 
أما اختلاف اللفظ فقد مضىء. وأما اختلاف الإسناد» فرواه يحيى بن سعيد 
القطان وهو من جبال0" الحفظء وأبو ضمرة أنسٌ بن عياض المدني» وأبو 
معاوية كلهم: عن هشامء عن أبي”" رافع» عن جابر» ورواه عبد الله بن 
إدريس وغيره: عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن النبيّ يل مرسلاً. وكذا رواه 
يحيى بن عروة: عن أبيه» ورواه أبو الأسود: عن عروةء عن عائشة. وفيه 
اختلاف غير هذاء فلهذا لم يجزم بهء والله أعلمء وإن كان ظاهر الإسناد 
الصحة فقد قدمنا أنه ربما مرّض أحاديث صحيحة الإسناد لعلل فيها». 


وقد روي هذا الحديث من طريق آخر. 





)١(‏ تصحف في المطبوع إلى: «حبال». 
(؟) تحرف فيا لمطبوع إلى : «ابن» والمثبت من مصادر الترجمة» وانظر: «فتح الباري» 
مره (ه88؟). 
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فقد أخرجه: الطيالسي 2»)١510(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» 4/ 
٠‏ والدارقطنى 4 طء العلمية و(5505) ط. الرسالة» والبيهقي 5/ 
147ء وابن عبد البر في «التمهيد؛ 797/8 من طريق زمعة بن صالح» عن 
الزهري» عن عروة. عن عائشة: أن النَّبّ ككِ. قال: «العباد عباد الله والبلاد 
بلادُ الله مَنْ أحيا منْ موات الأرض شيئاً فهو له. وليس لعرقٍ ظالم حق». 

هذا إسناد ضعيف؛ من أجل زمعة» إذ قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه (؟70) برواية الدوري: «ضعيف»., وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 06١/٠“‏ (75877): الين» واهي الحديث. حديئه 
عن الزهري كأنه يقول مناكير»» ونقل عن أبيه قوله فيه: «ضعيف الحديثف. 
وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ؟/ 40 (77/7): «ضعيف». 

أقول: إلا أنَّ زمعة لم يتفرد برواية هذا الحديث. 

فقد أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (؟١41)‏ كلتا الطبعتين عن علي بن 
سعيد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق 
الدمشقي » قال: حدثنا سويد بن عبد العزيزء قال: حدثنا الأوزاعي وسفيان بن 
حسين» عن الزهري» به. 

قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 1908/54: «في إسناده كذاب» وهو 
يقصد به عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق كذبه الدولابي» 
وقال عنه شعيب بن شعيب: «يكذبء وما حمله على الكذب إلا ابنه. . .00©. 

وفيه أيضاً: سويد بن عبد العزيزء قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 
(8) برواية الدوري: «ليس بشيء»» وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في 
العلل» 59/5 (777): «متروك الحديث»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» 
4 (1185): اعنذه مناكير أنكرها أحمد" . 

وأما المتابعات التي سبقت الإشارة إليهاء فإِنَّ هشاماً توبع على حديث 





2515/6 انظر: «الكامل»‎ )١( 
(؟) وهو في «التقريب» (77915): «ضعيف».‎ 
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السيدة عائشة وحديث جابرء وبعضاً من الروايات المرسلة؛ أما حديث السيدة 
عائشة : 

فهو ما أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» .)١5(‏ وأحمد 5/١٠1؛‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (811).: والبخاري ”/ ١4١‏ (2)590 والنسائي في 
«الكبرى» (251/59) ط. العلمية و(ا51/5) ط. الرسالةء وابن الجارود 
.»)٠١١5(‏ والبيهقي ١41١/56‏ - 147ء والبغوي (88١؟)‏ من طريق أبي 
الأسودء عن عروة» عن عائشة. عن رسول الله كل قال: «مَنْ أعمرَ أرضاً 
ليست لأحد فهو أحق)0" . 

وتابعه أيضاً ابن أبي مليكة. 

فأخرجه: أبو داود (701/5). والبيهقى »١57/5‏ وابن عبد البر فى 
«التمهيد؟ 797/4 من طريق عبد الله بن المبارك» عن نافع بن عمرء عن ابن 
أبي مليكة» عن عروة بلفظ: أشهد أنَّ رسول الله ككل قضى أنَّ الأرض لله 
والعباد عباد الله ومن أحيا مواتاً فهو أحق به. جاءنا بهذا عن اللنّبِي يل الذين 
جاؤوا بالصلوات عنه. 

أقول: هذه الرواية ظاهرها الإرسال» ولكن كلام عروة بعده يبين أنّه 
سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد جاء عروة باسم ذلك 
الصحابي مصرحاً باسمه. 

فقد أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (7771) كلتا الطبعتين من طريق 
عصام بن رواد”" بن الجراح» اقال: حدثنا أبي» قال: حدثنا نافع بن عمرء 
عن ابن أبي مليكة» عن عروة» عن عائشة» به. 

وأما حديث جابر. 

فقدأخرجه: أحمد#/705. وأبو يعلى .)١18٠05(‏ وابن حبان 
(0705).» والبيهقي 158/7» والبغوي )١19١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 


)١(‏ لفظ رواية البخاريء والروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى. 
(؟) تحرف في ط. دار الحديث إلى: #داود؟». 





الجامع في العلل والفوائد 





أبي الزبير» عن جابر: أنَّ رسول الله كَلِِ قال: «مَنْ أحيا أرضاً ميتةٌ فلهُ فيها 
أجبء وما أكلتٍ العافيةٌ منها فهو له صدقةٌ». وقال ابن أبي بكير: «من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له2. 

وهذا إسناد صحيح؛ فإن أبا الزبير وإن عنعن لكن روايته هنا مقبولة؛ 
لأنها عن جابرء فإن ما سمعه من جابر فهو عن جابرء وأما الذي لم يسمعه 
أبو الزبير منهء فقد أخذه من صحيفة جابر التي أخذها من مكتوب سليمان بن 
قيس اليشكري”'2. وهي صحيحة. إلا أن البخاري علق هذا الحديث بصيغة 
التمريض فقال في 9/ :١5٠‏ «ويروى فيه عن جابرء عن النبي 5 . 

وأما الروايات المرسلة. 

فقد أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» :)7١8(‏ وأبو داود (21/4) 
و(0)7070 والبيهقي 44/5 و43 ٠٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيده 1437/4 
من طريق محمد بن إسحاقء. عن يحيى بن عروةء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ِ: «مَنْ أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له. وليسَ لعرقٍ ظالم حقٌ». 

وهذا السند لا يخشى فيه إلا عنعنة ابن إسحاق. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى؛ (0170) ط. العلمية و(01778) ط. 
الرسالة من طريق حيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن ‏ المعروف بأبي 
الأسود ‏ عن عروة بن الزبير: أنَّ رسول الله كك قال: «مَنْ أحيا أرضاً مواتاً 
ليسثْ لأحدٍ فهي له. ولا حقٌّ لعرقٍ ظالم». 

مما تقدم يتبين أنَّ الاختلاف في هذا الحديث من هشام بن عروة وأبيه» 
فاختلاف هشام تقدم موضحاً. واختلاف عروة فيه يدل عليه أنَّ الحديث روي 
من غير طريق هشام فاختلف في هذا فضلاً عن الاختلافات الجلية في متن 
الحديث فقد جاء المتن: «فهو أحق» وجاء: «فهى لداء وجاء: «فله فيها 
أجراء وجاء في بعضها زيادة: «ليست لأحد». ١‏ 

قال الحافظ في «الفتح» 56/0 عقب (5770): «واختلف فيه على عروة 





,)5501( وهو: «ثقة؛ «التقريب»‎ )١( 
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فرواه أيوب عن هشام موصولاً» وخالفه أبو الأسود. فقال: عن عروة» عن 
عائشة كما في هذا البابء ورواه يحيى بن عروة» عن أبيه مرسلاً كما ذكرته 
من «سنن أبي داود»؛. ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري بها . 

انظر: «تحفة الأشراف» ؟/ /ا؟ (7786) و5/ 57 (3159) و8/ 07١‏ 
(9”::) و١ا/‏ ع" 5 (58"998() و5١رل١: )١90417( 1١7 /(١17و )١90154(‏ 
و(1904١)؛‏ و«نصب الراية» 1788/5 -584ء و«جامع المسانيد) 8؟/ ه/اغ 
)١1849(‏ و(0١186).‏ 


© مثال آخر: روى عبيد الله بن اللأخنس» عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن عباسء عن النبئّ يك أنه قال: «ليسَ منا من لم يتغنَّ بالقرآن». 

أخرجه: الترمذي في «العلل الكبير»: 88٠‏ (4)7940 والطبراني في 
«الكبير؛ (19؟1١١).,‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١٠١١(‏ من طريق 
هارون بن مسلم. 

وأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (7777) من طريق روح . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )١١17758(‏ من طريق الحارث بن عبيد» 
وأبي معشر البراء - وهو يوسف بن يزيد (فرقهما) . 

وأخرجه: الحاكم 07١/١‏ من طريق عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح. 

خمستهم: (هارون؛ وروح» والحارث؛ وأبو معشرء وعبد الرحمن) عن 
عبيد الله بن الأخنس» بالإسناد أعلاه. 

وهذا إسناد ظاهره أنَّه حسن من أجل ابن الأخنسء فهو صدوق”" إلا 
أنه معلول باختلاف ابن أبي مليكة فيه وعنه. 

فكما تقدم أن ابن الأخنس رواه عنهء عن ابن عباس» وتوبع عليه. 

فقد أخرجه: الحاكم 5/٠/١‏ من طريق عِسْل بن سفيان» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عباس» به. 


.)43170( «التقريب»‎ )1١( 
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إلا أن هذه المتابعة لا تصح؟؛ لضعف حال عِسْلء واضطرابه فيه. أما 
عن ضعفه فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 08/1 )١47(‏ عن 
أحمد بن حنبل أنه قال فيه: «ليس هو عندي قوي الحديث»» وعن يحيى بن 
معين أنه قال فيه: «ضعيف»» ونقل عن أبيه أنه قال فيه: «منكر الحديث»» 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (401/8): اضعيف». 

أما عن اضطرابه فكما تقدم أنه رواه عن ابن عباس . 

وأخرجه: البزار كما فى «كشف الأستار» (7775). وأبو يعلى 
(24105)» وابن عدي في «الكامل» 4/7 من طريق عسل بن سفيان» عن ابن 


أبي مليكة» » عن عائشة» به 20 


وقد أفرغ الأئمة ما في جعبتهم تضعيقاً لهذا الطريق» فقال الإمام أحمد 
في «العلل» (557) برواية المروذي: اليس من هذا شيء؛ من قال: عن عائشة 

فقد أخطأ». وقال الترمذي في «العلل»: «فسألت محمداً عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث خطأء وحديث ابن أبي مليكة» عن عائشة فيه خطأء 
والصحيح ما رواه عمرو بن دينار» وابن جريج» عن ابن أبي مليكة؛. عن 
عبيد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن أبي وقاصء عن النبئّ يَلِ: «ليسَ منا منْ 
لم يتغنّ بالقرآن»”"'». وقال البزار: «إنما ذكرنا هذا لتبيين الاختلاف على ابن 
أبي مُليكة فيه» فرواه عمرو بن دينار والليث عنهء عن ابن أبي نهيك. عن 
سعدء ورواه نافع بن عمرء عنهء عن أبي الزبير» ورواه عِسْلء عنهء عن 
عائشة»؛ وقال الحاكم: اليس مستبدع من عسل بن سفيان الوهم». 

أقول: وقد توبع عسل على طريق عائشة 

فأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (1777) من طريق أبى أمية بن 
يعلى» عن أيوب وعسل بن سفيان» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به. 
)١(‏ وهذا الطريق علّقه الحاكم ١/١/اه‏ فقال: «ورواه الحارث بن مرة الثقفي البصري» 


عن عسل بن سقيان. ..؟ 
0( سيأتي تخريجه. 
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وهذا إسناد ضعيف منكر خالف فيه أبو أمية الرواة عن عسل» وهو 
ضعيفه. إذ قال عنه يحيى بن معين فى تاريخه )707١(‏ برواية الدوري: 
«ضعيف»» وقال أبو حاتم فيما نقله أبنة في «الجرح والتعديل» ١40/7‏ 
(543): «ضعيف الحديثء أحاديثه منكرة»» وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (79): «متروك الحديث». 

وقد روي من غير طريق. 

فأخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» )١١95(‏ قال: وأنبأنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد الأنماطي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
علي بن إبراهيم بن جابرء قال: حدثنا محمد بن محمد الباهلي» قال: حدثنا 
الحسنٌ بن حماد (سجادة)؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن ابن 
جريج؛ عن عطاء» عن ابن عباس» به. 

أقول: أما أبو الحسن الأنماطي وشيخه؛ فلم أقف لهما على ترجمة فيما 
بين يدي من مصادر. 

مما تقدم يتبين أن طريق ابن الأخنس هو المعوّل عليه والبقية ضعاف. 
وقد روي من وجه آخر. 

أخرجه: أبو داود :4)١41/1(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(940» والطبراني في «الكبير» (5015)» والبيهقي 04/7 وفي «الصغرى», 
له (587) من طرق عن عبد الأعلى بن حماد» عن عبد الجبار بن الوردء عن 
ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن أبي يزيد'' 2 عن أبي لبابة. 

وهذا إسناد حسن» من أجل عبد الجبار بن الوردء فهو صدوق يهم'". 
وسيأتي الكلام عليه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 551/8 (17158). 


وروي من وجه آخر. 





. تحرف في مطبوع «المعجم الكبير» إلى «نهيك؟‎ )١( 
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فأخرجه: البزار )5١197(‏ من طريق محمد بن ماهان الواسطي» عن 
نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكةء عن عبد الله بن الزبير. 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن ماهانء ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١17/8‏ (150) ولم يذكر فيه شيئاًء وقال عنه في ترجمة 
ابنه أحمد بن محمد بن ماهان 71/7 :)١40(‏ «روى عن أبيهء كتب لنا أبو 
عون بن عمرو بن عون شيئاً من فوائده» فلم يعرف أبي والده. وقال: هو 
مجهول» ولم يسمع منه»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 117١/9‏ «وفيه 
محمد بن ماهان» قال الدارقطني: ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: أما ما نقله من قول الدارقطني فليس لصاحب هذا السند؛ لأنَّ 
صاحب هذا السند هو القصبي الواسطي كذا ترجم له ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» وذكر له من الشيوخ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» 
ونافع بن عمر. . . وأما الذي ذكره الهيثمي فهو محمد بن ماهان أبو جعفر 
الدباغ؛ والله أعلم. 

وقد روي من وجه آخر. 

فأخرجه: الطيالسي »)75١١(‏ وابن أبى شيبة (8837): وأحمد ١/7ل/ا3ء‏ 
والدورقي في المسند سعد» )١11(‏ من طريق سعيد بن حسان. 

وأخرجه: عبد الرزاق »)417١1(‏ والحميدي (77): وابن أبي شنسنة 
(8855) و(7505140), وأحمد 0١‏ » والدارمي .)١540(‏ وأبو داود 
(2459).» والبزار 2»)١75(‏ وأبو يعلى (07/44), والحاكم »019/١‏ والبيهقي 
0٠‏ من طريق عمرو بن دينار. 

وأخرجه: الحميدي (/ال) والحاكم 514/١‏ من طريق ابن جريج. 

ثلانتهم: (سعيد» وعمروء وابن جريج) عن ابن أبي مليكة. عن 
عبد الله بن أبي نهيك20, عن سعد. 





.)7539( ويقال: عبيد اللهء وثقه النسائي «التقريب»‎ )١( 
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ورواه الليث بن سعد واختلف عليه" , 

فأخرجه: أحمد 0115/١‏ وعبد بن حميد .)١91(‏ والدارمى (/2)944 
وأبو داود :)١559(‏ وابن حبان .)١١١(‏ والحاكم 2039/١‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )١١95(‏ و(7١١١).‏ والبيهقى١٠/٠77:‏ والمقدسى فى 
«المختارة» /117 (439) من طرق عن الليث؛» عن ابن أبي مليكة» عن 
عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد. 

وهو بهذا متابع بالأسانيد المتقدمة. 

وأخرجه: أبو داود )١579(‏ من طريق قتيبة بن سعيدء ويزيد بن خالد بن 
موهب الرملي. 

وأخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» )١11917(‏ من طريق عبد الله بن 
صالح . 

ثلالتهم: (قتيبة» ويزيدء وعبد الله) عن الليث بن سعدء عن ابن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن أبي نهيك. عن سعيد بن أبي سعيد: أن 
رسول الله يلل. . . 

وخالفهم زغبة. 

فأخرجه: القضاعى فى «مسند الشهاب» )١١97(‏ من طريق عيسى بن 
حماد (زغبة)”"2: قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا ابن أبي مليكة: عن عبد الله بن 
أبي نهيك»؛ عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة» عن رسول الله يكو به. 
فزاد في الإسناد: «عن أبي هريرة» فكأنه سلك الجادة في ذلك. 


)١(‏ وما يدل على اختلافه ما نقله القضاعي عقب :)١١95(‏ «قال: وأخبرنا أبو عبيد 
- القائل هو علي ويظهر أنه ابن الجعد ‏ قال: حدثنا شبابة وأبو النضرء عن الليث» 
وحدّث به الليث بمصر خلاف ما حدّث به في العراق». 

(؟) من شروط صحة المتابعة أو المخالفة» صحة الإسناد إلى الراوي؛ وهذا ما انعدم في 
هذا السند كون زغبة روى عنه أحد الضعفاء. وهو أحمد بن عيسى الوشاءء قال عنه 
مسلمة فيما نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (148): «وكان أصحاب الحديث 
يختلفونء فبعضهم يوئقه» وبعضهم يضعفه؟. 
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أقول: وقد تكلم أهل العلم على رواية الليث» فقد قال البخاري فيما 
نقله الترمذي في «العلل»: 88١‏ (790): «وكان الليث بن سعد يروي هذا عن 
ابن أبي مليكةء عن عبيد الله بن أبي نهيك» ويقول: عن سعيد بن أبي سعيد» 
م ريم فقال: عن سعد بن أبي وقاضة هكذا قال: عبد الله به20 صالحك 
وقال الدارقطني في «العلل» 789/4 (559): «فأما الغرباء عن الليث فرووه 
عنه على الصواب, وأما أهل مصر فرووه. وقالوا: عن سعيد بن أبي سعيد: 
«كان سعد»؛ ومنهم من قال: عن سعيد أو سعدء. وقال قتيبة: عن الليث عن 
رجلء ولم يسم سعداً ولا غيره». 

وخالف هؤلاء الرواة اثنان من الضعفاء فذكره كل منهما بإسناده. 

فأخرجه: ابن ماجه (1777) و(51947)» وأبو يعلى (585)» والبيهقي 
"٠‏ وفي «شعب الإيمان»؛ له (1141) ط. العلمية و(970١)‏ ط. الرشد 
من طريق الوليد بن مسلمء عن أبي رافع - وهو إسماعيل بن رافع بن عويمر 
الأنصاري المدني . عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن 
سعدء بلفظ: إن هذا القرآنّ نز بحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإِنْ لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا بهو فمن لم يتغنَّ به» فليس منا. 

وهذا معلول بثلاث علل: 

الأولى: ضعف أبي رافع» إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (40؟) 
برواية الدوري: "ليس بشيء2» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (87): 
«متروك الحديث». ١‏ 0 

والثانية: أن أبا رافع على ضعفه خالف الرواة بذكر عبد الرحمن بن 
السائب» ولعل الوهم دخل إلى ذهن هذا الراوي من حيث إن السائب والد 
عبد الرحمن هو ابن السائب بن أبي نهيك» فاختلط عليه اسم هذا الراوي 
باسم عبد الله بن أبي نهيك» والله أعلم. 





)١(‏ في المطبوع: «ن». 
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أما العلة الثالثة: فإن هذا الطريق على ما فيه من علل» فإنَّه جاء بزيادة 
في أوله. لم ترد في الطرق التي قدمناهاء فتكون منكرة» والله أعلم. 

قال الإمام أحمد في «العلل» (191) برواية المروذي عندما سُّئل عن 
حديث إسماعيل بن رافع» حدثني ابن أبي مليكة؛ عن عبد الرحمن بن 
السائب» فنفضٌ يدهء وقال: "ليس من هذا شيء. وضعَّفه؟. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 555/7 (89010). 

وأما الطريق الآخر. 

فأخرجه: الدورقي في «مسند سعد» )١18(‏ و(179)» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )1١148(‏ من طريق عبد الرحلن بن أبي بكر بن عبيد الله بن 
أبي مليكة» عن ابن أبي مليكة: عن عبد الله بن السائب» عن سعد. 

وهذا الإسناد ليس بأفضل من سابقه؛ لضعف عبد الرحمن» إذ قال عنه 
يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7١/0‏ 
:)٠١75(‏ «ضعيف». ونقل عن أبيه قوله فيه: «ليس بقوي الحديث». وقال 
البخاري في «التاريخ الكبير» ١59/0‏ (819): «منكر الحديث». 

أقول: فهذان طريقان لا يصحانء» والمحفوظ رواية الجماعة». قال البزار 
عقب طريق محمد بن دينار: «وهذا الحديث عن سعد لا نعلم له إسناداً أحسن 
من هذا الإسناد». 

وقد روي هذا الحديث من طريق آخر. 

فأخرجه: الحاكم 070/١‏ من طريق عبد الله بن وهب قال: أنبأنا 
عمرو بن الحارث» عن ابن أبي مليكة: أنه حدَّئه عن ناس دخلوا على سعد بن 
أبي وقاص. . . فذكر الحديث. 1 

ولابن أبي مليكة متابع على روايته. 

فأخرجه: عبد الرزاق (4170) من طريق ابن جريج» عن عطاءء قال: 
دخل عبد الله بن عمر القاري» والمتوكل بن أبي نهيك على سعد بن أبي 
وقاص» فقال سعد لعبد الله: من هذا؟ قال: المتوكل بن أبي نهيك» قال: 
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نِعمّ تجار كسبة» تجار كسبة يؤخرون» سمعت رسول الله كلو يقول: «ليسَ 
منا من لم يتغنَّ بالقرآنٍ». 

أقول: لم أقف على سماع عطاءء من سعد بن أبي وقاص”"©. 

وأخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» )١145(‏ من طريق إسحاق بن 
إسماعيل» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي نهيك» عن سعد. 

وهذا الإسناد فيه احتمال أن تكون عبارة: «عن ابن أبي مليكة» سقطت 
من الإسنادء وهذا الذي أميل إليه؛ لأن هذا الكتاب ممتلئ بالتصحيف 
والتحريف والسقوطات» سواء في الأسانيد أم في المتون. 

ثم أقول: مما تقدم يتبين لنا أن ابن أبي مليكة مضطرب في هذا 
الحديث؛, ولكن لا يمكن حمل الوهم كله عليه في حديثنا هذاء فبإخراج 
روايات الضعفاء عنه يبقى من الحديث ثلاثة طرق. 

الأول: طريق عبيد الله بن الأخنسء عنهء عن ابن عباس. 

والثاني: طريق عبد الجبار بن الوردء عن ابن أبي مليكة؛ عن عبيد الله بن 
أبي يزيدء عن أبي لبابة. 

والثالث: طريق الجماعة عنه؛ عن ابن أبي نهيك: عن سعد. وهو الذي 
رجحه البخاري. 

فهذه ثلاثة طرق رُويت عن ابن أبي مليكة؛ ولا يمكن جمع هؤلاء 
الروايات بعضها مع بعضء لتكون دليلاً على اختلاف ابن أبي مليكة فيه؛ وفي 
هذا يقول البزار: «إنما ذكرنا هذا لتبين الاختلاف على ابن أبى مليكة فيهء فرواه 
عمرو بن دينار والليث عنه؛ عن ابن أبي نهيك؛ عن سعدء ورقاة نافع بن عمر 
عنه؛ عن ابن الزبير» ورواه عسل عنهء عن عائشة»» وقال البيهقي :770/٠١‏ 


)١(‏ ولكن ما يرجح سماعه منه أن عطاءً ولد في خلافة عثمان» وعاش ثمانٍ وثمانين سنة» 
وهو مفتي الحرم. وسعد بن أبي وقاص َه توقي سنة (05): على المشهور. . فعلى 
هذا فيكون احتمال التلاقي بينهما قائماً إلى درجة كبيرة» وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
88-6 و«التقريب» (051709. 
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«هذا حديث مختلف في إسناده على ابن أبي مليكة فروي عنه من هذين 
الوجهين» وقيل: عنه.» عن ابن عباس » وقيل: عنه عن عائشة» وقيل : عله غير 
ذلك. . .»» إلا أن الراجح من هذه الطرق هو طريق الجماعة» وقد يكون ابن 
أبي مليكة سمعه منه هؤلاء الرواة جميعاً» كما نصّ على ذلك الحاكمء إذ قال 
فى :017١/١‏ «فهذه الرواية تدل على أن ابن أبي مليكة لم يسمعه من راو 
واحد إنما سمعه من رواة لسعدء وقد ترك عبيد الله بن الأخنس وعسل بن 
سفيان الطريق عن ابن أبى مليكة وأَنَيَا به فيه بإسنادين شاذين». 
انظر: «تحفة الأشراف»؛ 558/7 (906"). 


# وقد يختلف الرواة في تعيين الصحابي على مدار واحد فيصح 
الوجهان لقرائن تفيد صحة كل منهما: روى شعبة» عن حبيب بن زيد» 
عن عباد بن تميمء عن عبد الله بن زيد: أنّ النَبِىَ كله أتي بِدُلئي مُدٌ 
فتوضّاً فجعل يدنك ذِراعَيْه. 

أخرجه: الروياني في «مسنئد الصحابة» »230١9(‏ وابن خزيمة (118) 
بتحقيقي» وابن حبان :)1١87(‏ والحاكم ١44/١‏ و2151 والبيهقي ١95/١‏ 
عن يحبى بن أبي زائدة. 

وأخرجه: الطيالسي »)٠١99(‏ ومن طريقه أحمد 9/4". 

وأخرجه: ابن حبان )٠١87(‏ عن يحبى بن سعيد القظان. 

وأخرجه: الضياء المقدسي في «المختارة» 58/9" 59 (75) عن 
معاذ بن معاذ العَنْبري. 

أربعتهم: (يحيى بن أبي زائدة» والطيالسي» ويحيى بن سعيد» ومعاذ) 
عن شعبة» بهذا الإسناد. 

قال الحاكم 0 ““«٠'«هذا‏ حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وقال فى :157/١‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فقد احتج 
بحيب بق زينه. ولع يمخرتجاةة : 

هذه الأسانيد ظاهرها الصحةٌء وهي تقوي بعضها بعضاًء إلا أن شعبة قد 
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اختلف عليه في رواية هذا الحديث فجعله هنا من مسند عبد الله بن زيد. 

ورواه عنه محمد بن جعفر (عُنْدر) عن حبيب بن زيدء عن عباد بن 
تميم؛ عن جدته أم عمارة (نسيبة بنت كعب) فجعله من مسند أم عمارة. 

وحديث غُنْدر أخرجه: أبو داود (45)» والنّسائي 08/١‏ وفي «الكبرى», 
له (5/) كلتا الطبعتين» والبيهقى .145/١‏ 

وَغْتْدر هذا من أوثق الناس في شعبة» فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 576/1 (9709) عن عبد الله بن المبارك أنَّه قال: «إذا اختلف الناس 
في حديث شعبة فكتاب غَنْدر حكمٌ بينهم»: ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي 
أنه قال فيه: «عُنْدر في شعبة أثيت مني». ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 748/7 )١175(‏ عن أبيه أنَّه قال فيه: «كان صدوقاً. وكان 
مؤدياً”'2. وفي حديث شعبة ثقةا. 

وقد ذهب أبو زرعة إلى تصحيح حديث عُنْدر فقال فيما نقله عنه ابن أبي 
حاتم في «العلل» (54): «الصحيح عندي: حديث مُنْدرهء والله أعلم 
بالصواب. 

قلت: والذي رجحه أبو زرعة إِنَّما هو على وفق قواعد المحدّثين» وإلا 
فَإِنَ مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث كما استقر عليه مؤخراًء 
فعبد الله بن زيد وأمّ عمارة كلاهما ممن ثبتت صحبته للب يلف ولا مانع من 
أَنْ يكون شعبة رواه على الوجهين؛ وذلك أنْ غالب من روى عنه هذا الحديث 
هم من أوثق الناس فيه قال ابن عدي في «الكامل» 778/4: «وإذا جاوزت 





)١(‏ في «الجرح والتعديل» 4 0440 ) قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: 
سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي. قال أبو محمد هو ابن أبي حاتم -: يعني: أنه 
كان لا يحفظء. يؤدي ما سمع». وفي «#تقدمة الجرح والتعديل» ٠١/١‏ أن سفيان 
الثوري قال: «كان بن أبي ليلى مؤدياً». قال ابن أبي حاتم عقبه شارحاً: «يعني: أنه 
لم يكن بحافظ»؛ فمعنى كلام أبي حاتم في غندر: أن غندراً ثقة متقن في شعبة» 
فضله أكثر النقاد في شعبة على سائر من روى عند ولكن ذلك لم يكن بسبب 
الحفظ. وإنما بسبب صحة الكتابة وإتقانها . وانظر: «لسان المحدّثين» (مؤدي). 
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في أصحاب شعبة من معاذ بن معاذ»ء وخالد بن الحارث» ويحيى القطان 
وغندر فأبو داود خامسهم» فهؤلاء هم أوثق الناس في شعية» وقد رواه عنه 
يحيى بن سعيد والطيالسي ومعاذ بن معاذ من وجهء وخالفهم غُنْدر فجعله من 
مسند أم عمارة» فطريق عُنْدر يرجحه كون غُنْدر مقدماً في الرواة عن شعبة» 
وبرجحة ايفن شذوذ السند”©» وذلك أن ما أسند عن م عتمارة قليل جداًء 
فروايته لحديث 3 عمارة دليل على حفظه لذلك السندء وما يرجح الطرف 
الآخر أن اتفاق ثلاثة من الرواة ‏ وهم من هم على رواية واحدة» لدليل 
على صحة مخرج هذا الحديث» والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» ,2)١8775( ١94/١١‏ و«إتحاف المهرة» ”/ 
0 (15١ا).‏ والأطراف المسند» ١9/7‏ (9164). 


4 مثال آخر: روى حماد بن سلمة» عن ابن أبي عَتيق» عن أبيه؛ عن 
أبي بكر الصديق: أن اللي بك قال «السّواكُ مَطهَرةٌ للقّم مَرضَاةٌ للرّبّ؛. 

أغرسةة أحية يق واين أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(374)» والمروزيٌ في «مسند أبي بكر» )1١8(‏ و(١١2)1‏ وأبو يعلى )1١9(‏ 
و(١١١)‏ و(5916)» وابن عدي في «الكامل» "/ »5٠‏ وتمام في فوائده كما في 
«الروض البسام» (15)؛ وابن حجر في «تغليق التعليق» ١57/١‏ من طريق 
حماد» عن ابن أبي عتيق'"©» بهذا الإسناد. 


)١(‏ ليس المقصود بالشذوذ هنا المعنى الاصطلاحي السائدء وهو ما رواه الثقة مخالفاً فيه 
الثقات» ولكن المراد هنا غرابة السند عما هو شائع في تلك السلسلة؛ إذ إن الراوي 
الثقة الحافظ إذا أتى بسند غريب دل ذلك على حفظه. 

(؟) جاء في المطبوع من «الروض البسام»: «ابن عون» وهو تحريف» والمثبت من مصادر 
التخريج» وابن أبي عتيق هنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ولقد جزم محقق كتاب «مسند أحمد»؛ ومحقق 
كتاب «مسند أبي يعلى' أنَّه محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» ولا أعلم على ماذا 
اعتمدوا في الجزم بذلك» والظاهر أنه عبد الرحمن» وذلك لأنَ الطريق الصواب جاء 
فيه: عبد الرحمن بن أبي عتيق» عن أبيهء عن عائشة ينا. قال ابن حجر في افتح 
الباري» 7٠١7/5‏ عقب (19175): «وخالفهم حماد بن سلمةء فرواه عن عبد الرحمن بن - 
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أقول: هذا الإسناد معلول: 

أما العلة الأولى: فهي الانقطاع في هذا السندء قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :757١/١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقاتء إلا أنْ عبد الله بن 
محمد لم يسمع من أبي بكر». 

وأما العلة الثانية: فهي وهم حماد في هذا السندء فإنّه قد جعله من 
مسند أبي بكر نهء والصواب المحفوظ من حديث عائشة «َأينا. وقد ذمب 
بعض الأئمة إلى توهيم حمادء فقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل» (7) عن أبيه 
وأبي زرعة أنّهما قالا: «هذا خطأء إِنّما هو ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن 
عائشةء قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. وقال أبي: الخطأ من حماد أو ابن 
أبي عتيق»» وقال أبو يعلى :)٠١4(‏ «حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي» 
قال: حدثناء قال القائل أبو يعلى ‏ وسألته عنه فقال: هذا خطأ...»» وقال 
أيضاً (5410): «سألت عبد الأعلى عن حديث أبي بكر الصديقء فقال: هذا 
خطأ». وقال ابن عدي في «الكامل» :6٠/‏ «ويقال: إِنَّ هذا الحديث أخطأ 
فيه حماد بن سلمة حيث قال: عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكر 
الصديق. وإنَّما رواه غيره عن ابن أبي عتيق» عن أبيهء عن عائشة؛. وقال 
الدارقطني في «العلل» ١//ا77‏ (59) حينما سكل عنه: «يرويه حماد بن سلمة» 
عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكرء وخالفهم جماعة من أهل الحجاز 
وغيرهم فرووه عن ابن أبي عتيق» عن أبيه؛ عن عائشة» عن النَبِيّ يل وهو 
الصواب». 

وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» :١777/7‏ «وشذ حماد بن سلمةء 
فرواه عن ابن أبي عتيق» عن أبيه؛ عن أبي بكر الصديق» وهو خطأ». 

وانظر: «إتحاف المهرة» 7٠19/8‏ (9895). 

ومما يدل على أنَّ الوهم من حماد, أنَّ الرواة عن ابن أبي عتيق جعلوه 
عنه عن أبيهء عن السيدة عائشة ونا . 


- أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكر الصديق. أخرجه أبو يعلى والسراج...2. 
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فقد أخرجه: أحمد 2174/5 والحسن بن علي المعمري في «اليوم 
والليلة» كما في «تغليق التعليق» */ 2١74‏ والنسائي ٠١/١‏ وفي «الكبرى». له 
(5) كلتا الطبعتينء وابن حبان »)21١59(‏ والبيهقي 254/١‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» 579/4 (785). وابن حجر فى «تغليق التعليق» 7/ ١760‏ من 
طرق عن يزيد بن زريع» قال: حدثنا عبد الرخن بن أن عتيق» قال: سمعت 
أبي يحدث: أنَّه سمع عائشة تحدث: أنَّ نَبِيَ الله يق قال: «السّواكُ مطهرة 
للفم مرضاة للربٌ». 

وقال المزي في «تحفة الأشراف» )١15711( 718/١١‏ معقّباً على إسناد 
يزيد: "كذا قال: عبد الرحمن بن أبي عتيق» وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي عتيق2. 

وأخرجه: الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» كما في «تغليق 
التعليق» */ ١4‏ قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النَّرسِىُء قال: حدثنا 
يزيد بن زريع» عن ابن أبي عتيق» عن أبيه؛ عن عائشة» نحوه. 

قال ابن حجر عقبه: «قال المعمري: ابن أبي عتيق هو: عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وكان محمد يكنى أبا عتيق. ورواية ابن 
زريع» عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ولده. انتهى كلامه. وهذا الذي نبه 
عليه صحيح لا محيد عنه؟. 

ولم ينفرد يزيد بهذا الإسناد» وإنَّما تابعه الدراورديٌ كما في اتحفة 
الأشراف» ١١17١ 0١‏ ) فرواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق. 

وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر. 

فقد أخرجه: البيهقي 54/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن عبد 
الرحمُن بن عبد الله بن أبي عتيق» عن القاسم بن محمدء عن عائشة. 

وهذا السند رجاله ثقات إلا أنَّ المحفوظ أن ابن أبي عتيق حَدَّث به عن 
أبيه» عن عائشة» وهكذا رواه جمع الثقات عنه. أما طريق القاسم فإنَّه روي 
من غير طريق ابن أبي عتيق وسيأتي . 
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وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر. 

فأخرجه : الشافعيُ في «مسنده» (07) بتحقيقيء ومن طريقه البيهقي ١14/١‏ 
وفي «معرفة السنن والآثار» (50) ط. العلمية و(081) ط. الوعي وفي «السئن 
الصغير»» له (14) ط. العلمية و(94) ط. الرشدء والبغوي .)١99(‏ 

وأخرجه: الحميديُ (17)» ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيدة 
/ةغ. 

كلاهما: (الشافعي» والحميدي) عن سفيان بن عيينة2" , 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (1117) عن عيسى بن يونس. 


ع 


وأخرجه: اعد كرلاءء وأبو يعلى (598غ) من طريق إسماعيل ابن 


وأخرجه: أحمد 8/75 عن يزيد بن هارون. 

وأخرجه: أحمد 77/5 عن عبدة بن سليمان الكلابي. 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (078. وأبو نعيم في «الحلية» 
لا والبيهقي في «شعب الإيمان» (14١١؟)‏ ط. العلمية و(979١)‏ ط. 
الرشد من طريق مسلم بن إبراهيم» عن شعبة. 

وأخرجه: البغوي )3٠١(‏ من طريق أحمد بن خالد. 

سبعتهم: (سفيان بن عيينة» وعيسىء وابن علية» ويزيد» وعبدة» 
وشعبة» وأحمد) عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء عن عائشة. 





)١(‏ وخالف ابن أبي عمر الشافعيٌ والحميدي» فرواه عند البيهقي 74/١‏ عن سفيان» عن 
مشعرء عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» عن أبيهء عن عائشة. 
فزاد في الإسناد مِسْعراء قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ :188/١‏ «قال الشيخ تقي 
الدين في «الإمام» ورأيته في «مسند ابن أبي عمر؛ كما رواه الشافعي عن ابن عييئة. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 7786/١‏ (78): «الذي في «مسند ابن أبى عمر» 
ليس فيه مِسُْعرء فيحتمل أنْ يكون عنده على الوجهين». ١‏ 
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وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد 47/1 فانتفت شبهة 
تدليسه . 

وخالفهم ابن إدريس فرواه عن ابن إسحاق بإسناد مختلف. 

فأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (///71) ط. العلمية و(5577) 
ط. الرشد من طريق ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بكرء عن عمرة» عن عائشة وِقيناء به . 

قال البيهقي: «كذا قال» والصواب: عن محمد بن إسحاق»؛ عن 
عبد الله بن أبي عتيق» عن عائشة». 

وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن السيدة عائشة» لا يخلو 
طريق منها من مقال. 

فأخرجه: إسحاق بن راهويه (975): وأحمد 155/5. والدارمي 
(584)» وأبو يعلى (5579)». وابن عدي في «الكامل» 2787/١‏ وابن حجر 
في «تغليق التعليق» ١70/8‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة”2 
عن داود بن حصين» عن القاسم بن محمد» عن عائشة»؛ به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل تكلم فيهء فقد قال عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير» 7717/١‏ (/41): «منكر الحديث»» وقال النّسائيُ 
فى «الضعفاء والمتروكون» (1): «ضعيف»» وقال الدارقطني في «الضعفاء 
والمتروكون» (77): «متروك»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ؟/ 
(195) عن أبيه أنه قال: «شيخ ليس بقويّ» يكتب حديئه» ولا يحتج بهء 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ؟/ ه" (195): اثقة0!" . 





)١(‏ عند ابن عدي: «إبراهيم بن أسيهل؛ خطاء وأشار المحقق أنَّه في إحدى النسخ: 
«إسماعيل» وهو الصواب» وفي «تغليق التعليق»: (إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» 
خطأ أيضاً. 

(0) ولخص ابن حجر القول فيه فقال في «التقريب» :)١147(‏ «ضعيف». 








الجامع في العلل والفوائد 





قال الدارقطني فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير» :184/١‏ 
«والصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة» وذكر القاسم فيه غير محفوظ». 

وانظر: «إتحاف المهرة» /إ١/‏ 575 (77591). ولأطراف المسند» 945/5 
0كىا. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 44/7 من طريق يزيد بن أبي حكيم 
العدني, قال: حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن إسحاق؛» عن رجل؛ عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ محمد بن إسحاقء» قال أبو نعيم عقبه: 
«كذا رواه يزيد ولم يسم الرجل» ورواه المؤمل بن إسماعيل وكناه». 

قلت: فأما طريق مؤمل: 

فأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 44/7 من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن 
سفيان الثوري وشعبة» عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي عتيق2. عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة. 

قلت: خالف مؤمل مسلم بن إبراهيم فإنه لم يقرن مع شعبة سفيان» 
وإِنّما رواه عن شعبة فقطء هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد زاد القاسم بن 
محمد. فيكون مخالفاً الرواة عن محمد بن إسحاق في موضعين”؟. 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: الطبرانيٌ في «الأوسط» (18؟) ط. الحديث و(75؟) ط. 


)١(‏ في المطبوع من الحلية: عن أب عتيق» وهو خطأ. 

() وأيضاً هذا الإسناد فيه إدراج» والذي يبدو أن وهم الإدراج أدى إلى خطأ آخرء وهو 
أن إسناد الثوري يختلف عن إسناد شعبة» فإن شعبة رواه عن ابن إسحاق» عن بن 
أبي عتيق» عن عائشة» ورواه الثوري عن ابن إسحاق؛ عن رجلء عن القاسم» عن 
عائشة. ثم ازدوج الخطأ على مؤمل فسمى الرجل المبهم بابن أبي عتيق. والذي يبدو 
أن اعتماده في ذلك كان رواية شعبة» ومؤمل معروف خطؤه في الحديث,ء والراوي 
إذا أخطأ في حديث ولم يضبطه: فعلى الحديثي أن يفتش على خطأ آخرء فقد يكشف 
له البحث العلمي عن ذلك. 








العلل اليشتركم: الاختلاف في اسم الراوي أو تسيه 0 





العلمية من طريق روح بن صلاح» قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب» عن 
محمد بن عبد الله بن أبي عتيقء عن أبيهء عن عائشة. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذه الأحاديث» عن سعيد بن أبي أيوب إلا 
روح بن صلاح». 

قلت: وروح اختلف فيهء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 46/ 
44» ونقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 08/5 عن الحاكم أنه قال فيه: 
«ثقة مأمون». في حين قال ابن عدي في «الكامل» 77/4: «وفي بعضص 
حديثه نكرةا. والنكارة بادية على حديئه من هذا الطريق فإِنّ الرواة رووه 
عن عبد الرحمن أو عبد الله بن محمد»ء وهو هنا يرويه عن محمد بلا 
وساطة عنه. 

وأخرجه: المروزي في «مسند أبي بكر؛ »)1١9(‏ وأبو يعلى (4917) من 
طريق الدراوردي» عن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» به. 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 484/١‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» 
عن هشام بن عروة» عن أيه ؛ عن عائشة. 

وهذا إسناد ضعيف؛ إسماعيل بن عيّاش قد تقدم أنّه إذا روى عن غير 
الشاميين فإِنَّ روايته ضعيفة. وهو هنا روى عن هشامء وهشام مدنيٌ'""» فيكون 
حديثه ضعيفا. 

وروي الحديث عن عائشة بإسناد آخر. 

أخرجه: ابن خزيمة (175) بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي "4/١‏ من 
طريق سفيان بن حبيب» عن ابن جريجء عن عثمان بن أبي سليمان» عن 
عبيد بن عميرء عن عائشة» به. 

هذا إسناد غريب. 


(1) «تذهيب التهذيب» 797/4 (7847) للذهبي. 
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بناءً على ما تقدم يتبين أنَّ الصواب من هذه الطرق طريق ابن أبي عتيق» 
عن عائشة والله أعلم. 

وحديث عائشة وَقينا علقه البخاري 5/7 قبيل (197"5) بصيغة الجرم. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (777): «وتعليقاته المجزومة 
صحيحة300 , 

وقال النووي في «المجموع» »158/١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» 
0 «وهذا التعليق صحيح؛ ؟ لأنّه بصيغة الجزم» وزاد ابن الملقن: «وهو 
حديث صحيح من غير شك ولا مرية». 

وانظر: «البدر المنير؛ »384/١‏ و«التلخيص الحبير» ١/78؟‏ (2)57 
و«إرواء الغليل» ٠١6/١‏ (55). 

# ومما اختلف فيه على راويه مع تقارب الرواة عن ذلك المدار: 
ما روى أبو إسحاق السَبيعيٌ ؛ عن زيد بن يُثيع» عن عليٌء قال: قيلَ: يا 
رسول اللو ص تُؤمّرٌ بعدك؟ قالَ: «إِنْ تؤمروا أبا بكر تجدوهٌ أميناً زاهداً 
في الدنيا راغباً في الآخرةء وإِنّْ تؤمروا عمر تجدوهُ قوياً أميناً لا يخا 
في الله لومة لائم ‏ وإِنْ تؤمروا عَلياً ولا أراكم فاعلينَ» تجدوةٌ هادياً مَهْدياً 
يأخذٌ بكم الطريقٌ المستقيم»”” . 

هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعيٌ وتفرد به عن زيد بن يثيع . 

فأخرجه : البزار (27417» والطبرانئٌ في «الأوسط» (7177) ط. العلمية 
و(11417) ط. الحديثء والحاكم ؟/ *لاء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
/اغ/ 1١94١‏ و1/465”" من طريق فضيل بن مرزوق. 

وأخرجه: أحمد ٠١1-1١8/١‏ وفي «فضائل الصحابة؛, له (184): 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (17801)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 40/ الال 





.141 19/١ وهذا ليس على إطلاقه» وانظر تعليقنا على «شرح التبصرة والتذكرة»‎ )١( 
(؟) لفظ رواية أحمد.‎ 
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وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (507)»: وابن الأثير في «أسد الغابة» 
4,: والضياء في «المختارة» 85/1 (578) من طريق عبد الحميد بن 
أبي جعفرء عن إسرائيل بن أبي إسحاق. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 54/١‏ من طريق إبراهيم بن هراسة'" 2 
عن سفيان الثوري. 

وتابعهم جميل الخياط كما في «علل الدارقطني» ؟/ 14 س (7308). 

أربعتهم: (الفضيلء» وإسرائيل» والثوري؛. وجميل) عن أبي إسحاق» 
بهذا الإسئاد. 

قال الذهبئيٌ في «تلخيص مستدرك الحاكم»: «فضيل بن مرزوق يي 
ابن معين» وقد خرّج له مسلمء لكن هذا الخبر منكر»”” . 

واختلف على سفيان الثوريّ فيه''“: فرواه عنه إبراهيم بن هراسة بالإسناد 
السابق. وقد خولف. 


2 


1١9/١ إبراهيم بن هراسة. قال فيه البخاري: «متروك الحديث» «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
848/5 وقال أبو حاتم: «ضعيف» متروك الحديث» «الجرح والتعديل»‎ »2320091( 
.)4 

(؟) عبارة: #فضيل بن مرزوق ضعفه» سقطت من «تلخيص مستدرك الحاكم»؛ وترك 
مكانها بياضاً. . وأثبتها من #مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم؛ لابن 
الملقن #/ ١١1/٠‏ (545). 

() هكذا قال الإمام الذهبي» وهو ناقد من نقاد الأمة» ولعله استنكر الحديث لما فيه من 
جمع الخلفاء الراشدين في حديث واحدء مع ورود لفظة منكرة في الحديث وهي: 
«ولا أراكم فاعلين»: ومنها يشم رائحة الرفضء ولقائل أن يقول: من أين تأتي 
النكارة للمتن مع أن ظاهر الإسناد الصحة؛ والجواب عن هذا هو أن أبا إسحاق 
السبيعي معروف بالتدليس» ودلس في أحاديث غير قليلة كما مر لدينا في كتابنا هذا؛ 
فلعله دلّس من كان سبباً في نكارة هذا المتن؛ وبعد كل ذلك فإن زيد بن يثيع 
مجهول؛ إذ تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» وقد تساهل من وثقه. 

(5) إلا أنَّ الحمل ليس على سفيان إنما هو من الراوي عنه إبراهيم بن هراسة» وإنيا 
ذكرت ذلك ليُعلَمَ أنْ ليس كل ما يختلف به على الراوي يكون الحمل فيه عليه؛ بل 
إِنّ كثيراً من الاختلافات على بعض لا تقدح بالأصل» وتكون ممن روى عنهم. وإلا 
فالمحفوظ عن سفيان أنه يرويه عن حذيفة يدل على ذلك الطرق الآتية. 
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فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 55١/7‏ 047 من طريق محمد بن 
مسعود العجمي . 1 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 45417/7» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 711/46 - 77 من طريق حمدان السلمي. 

وأخرجه: الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: 79؟ ط. العلمية و(014) 
ط. ابن حزمء وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ 74» والخطيب في «تاريخ بغداد» / 
707 وفي ط. الغرب 4484/4 4486» وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (400) من طريق محمد بن أبي السري. 

وأخرجه: الحاكم ١47/7‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن 
رافع . 

وأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١940/47‏ من طريق أحمد بن 
يوسف . 

ستتهم : (محمد بن مسعودء وحمدان السلمي» ومحمد بن أبي السري» 
وإسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن رافع» وأحمد بن يوسف) عن عبد الرزاق» 
عن النعمان بن أبي شيبة. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 047/7 من طريق أبي الأزهر.ء عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن ابن قمازين. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 047/7 من طريق أن الأزهرء عن 
عبد الرزاق» عن يحيى بن العلاء. 

ثلائتهم: (النعمان. وابن قمازين» ويحيى بن العلاء) عن الثوري؛ عن 
أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع» عن حذيفة بن اليمان» به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

ومن خلال ما تقدم نستطيع استخلاص خلاصة لهذا الاختلاف» فتقول: 
روى أبو إسحاق» عن زيد بن يثيع» عن علي. فرواه عنه بهذا السند فضيل بن 
مرزوق وإسرائيل. وروي عن أبي إسحاق إسناد آخرء فروي عنه» عن زيد بن 
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يفيعء عن حذيفة» رواه عنه بهذا الإسناد سفيان الثوري. والحديث بهذا 
الاختلاف فيه احتمالان: الأول: أن يكون لأبي إسحاق فيه إسنادان» واحد 
عن عليء وآخر عن حذيفة» والاحتمال الثاني: أن يكون أبو إسحاق اختلف 
عليه فيه فرواه بإسنادين مختلفين» وعند ذاك يستوجب ترجيح أحدهما على 
الآخرء فنقول: إسرائيل من المتثبتين في أبي إسحاق». ولكن الثوري أحفظ منه 
وأعرف» وقد قدمه الأئمة على عموم الرواة عن أبي إسحاق» منهم علي بن 
المديني» ويحيى بن معين» وأبو حاتم الرازي» والبرديجي”"2. وقال يحيى بن 
معين: «أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوريٌ وشعبةٌ» وهما أثبت من زهير 
وإسرائيل وهما قرينان»9؟. - 

وخالف محمد بن سهل أقرانه من أصحاب عبد الرزاق. 

فأخرجه: العقيلنُ في «الضعفاء الكبير» / 1١١‏ ١١١ء‏ والحاكم في 
«معرفة علوم الحديث»: 79-78 ط. العلمية و(5) ط. ابن حزم من 
طريق محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي”"» عن محمد بن سَهْل بن 
عسكرء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: ذكر الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
زيد بن يثيع» عن حذيفةء به ولم يذكر النعمان ولا غيره بين عبد الرزاق 
والثوري. 

قال العقيلئٌ: «قيل لعبد الرزاق: سمعت هذا من الثوريٌ؟ قال: لا. 
حدثني يحيى بن العلاء وغيره. ثم سألوه مر ثانية» فقال: حدثنا النعمان بن 
أبي شيبة ويحيى بن العلاءء عن سفيان الثوري». 

وقال الخطيبٌ في "تاريخ بغداد» /؟١5‏ وفي ط. الغرب 480/4: 
«قال الطبرانيٌ: روى هذا الحديث جماعةٌ عن عبد الرزاق» عن الثوريّ نفسه 
ووهمواء والصوابٌ ما رواه ابن أبي السري ومحمد بن مسعود العجمي» عن 


)١(‏ انظر: اشرح علل الترمذي» 019/5 - 570 ط. عتر و17/ ١9‏ ١٠1لا‏ ط. همام. 
(؟) «شرح علل الترمذي؛ 0194/7 ط. عتر و4/1١/ا‏ ١٠لا‏ ط. همام. 
() قال ابن حجر في «لسان الميزان» (7071): «وثقه الناس؟. 
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عبد الرزاق» عن النعمان بن أبي شيبة:9©, 

وقال الحاكم: «هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علمّ اتصاله وسنده؛ فإِنَ 
الحضرميّ ومحمد بن سَّهْل بن عسكر ثقتان» وسماع عبد الرزاق من الثوري 
واشتهاره به معروف». وكذلك سماع الثوريّ من أبي إسحاق واشتهاره به 
مشهورء وفيه انقطاع في موضعين» فإِنَّ عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري» 
والثوري لم يسمعه منْ أبي إسحاقٌ”" . 

قلت: وهذا القول تدل عليه روايات عبد الرزاق السابقة من طريق ابن 
قمازين ويحيى بن العلاء والنعمان بن أبي شيبة» عن الثوريٌ» وكذا رواية ابن 
نمير الآتية» عن سفيان وفيها شريك بين الثوري وأبي إسحاق. 

وعلى هذا يتبين خطأ الحاكم في تصحيح الحديث في «المستدرك» كما 
سلف في رواية النعمان بن أبي شيبة حين خالف نفسه وضعفه هنا. 

إذ أخرجه: الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: 14 ط. العلمية و(060) 
ط. ابن حزم» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ 47/١١‏ وفي ط. الغرب /١١‏ 
7 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 87١/45‏ من طريق الحسن بن عَلُويه 
- وهو الحسن بن علي بن محمد بن سليمان ‏ قال: حدثنا أبو الصلت الهروي 
عبد السلام بن صالح» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن سفيان الثوري» عن 
شريك؛ عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن يثيع» عن حذيفة» به. 

وهذا الطريق غريب إذ الانفراد بادٍ عليه» والحسن بن عَلُويه قال عنه 
الدارقطني كما في «سؤالات الحاكم» (80): «لا بأس به ونقل الخطيب في 
«تاريخ بغداد» 8/4" توثيق الدارقطني له. وكذا وثقه هو. غير أنَّ في شيخه 





)١(‏ فتعقبه الخطيب فقال: «لم يختلف رواته عن عبد الرزاق أنَّه عن زيد بن يثيع» عن 
حذيفة» ورواه أبو الصلت الهرويء عن ابن نمير» عن الثوريء عن شريك؛ عن أبي 
إسحاق كذلك؛ ولم يذكر فيه بين الثوري وأبي إسحاق شريكاً غير أبي الصلتء عن 
ابن نمير؟. 

(؟) هذا وهم توهمه الحاكم سببه رواية ضعيفةٌ لأبي الصلت الهروي زاد في الإسناد بين 
الثوري وأبي إسحاق شريكاً كما سيأتي بعد قليل. ١‏ 











العلل (ليشتركةم: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه 





كلاماًء قال الخطيب في "تاريخ بغداد» 771/17 ط. الغرب: «وقد ضعف 
جماعة من الأئمة أبا الصلت»ء ونقل بعد ذلك عن النسائي قوله فيه: اليس 
بثقة»؛ وفي 5" عن يحيى بن زكريا الساجى قوله: اورت بمناكير»» وعن 
الدارقطني أنه قال: «كان خبيثاً رافضياً»"2. وقال عنه الحافظ: «صدوق له 
مناكير””'» وهذا الحديث أحد مناكيره جزماًء قال الخطيب عقبه: «قال 
البرقاني: رواه عبد الرزاق وابن هراسة» عن الثوري» لم يذكر شريكاً» وقال 
في 487/4: «ولم يذكر فيه بين الثوري وأبي إسحاق شريكاً غيرٌ أبي الصلت» 
عن ابن نمير». 

أقول: ورواه عن الثوري: النعمان بن أبي شيبة» وابن قمازين» 
ويحيى بن العلاء؛ عن الثوري» فلم يذكر أحد منهم شريكاً . 

وأخرجه: الحاكم ١/7”‏ من طريق الأسود بن عامر بن شاذان» قال: 
حدثنا شريك بن عبد الله؛ عن عثمان بن عمير» عن شقيق بن سلمة» عن 
حذيفة ضيه قال: قالوا: يا رسول الله لو استخلفتٌ عليناء قال: «إن أستخلف 
عليكم خليفةٌ فتعصوه ينزل بكم العذابٌ. . .» فذكر نحو الحديث السابق. 

وهذا إسنئاد ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي» وعثمان بن 
عمير ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم ومن قبلهم شعبة بن الحجاج. 
«تهذيب الكمال» 15/0 ١8“‏ (45150). 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 74/5 من طريق النضر بن عدي؛. عن 
شريكء قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعيء عن زيد بن يثيع» قال: قيل: يا 
رسول الله! لو استخلفتَ علينا. .. مرسلاً. 

فهذه ثلاث طرق مدارها على شريك بن عبد الله. والاختلاف الواقع في 


)١‏ نقل الخطيب في «تاريخ بغداد» 591/17 عن أحمد بن سيار بن أيوب أنه قال: 
«.. وناظرته لأستخرج ما عنده فلم أره يفرطء ورأيته يقدم أبا بكر وعمرء 
ويترحم على علي وعثمان» ولا يذكر أصحاب النبي و إلا بالجميل» وسمعته 
يقول: هذا مذهبي الذي أدين الله به». 

(؟) «التقريب» (1*1/0) 
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الأسانيد يبين أنَّ شريكاً لم يضبط حفظه.ء وأنَّه مضطرب فيهء وقد رجح 
الدارقطني الطريق المرسل» ويحتمل أنْ يكون اعتماده في هذا الترجيح على 
متابعة إسرائيل لشريكء. فقد قال في «العلل» 5١7/7‏ س (518): «وقال: 
إسرائيل» عن أبي إسحاق». عن زيد بن يثيع مرسلاًء ولم يذكر علياًء ولا 
حذيفةء والمرسل أشبه بالصواب». 

هكذا انتهت طرق هذا الحديث المتشعبة» وبيّنا الاختلاف الواقع فيهاء 
وبهذه الأسانيد تعلم أنَّ مدارها على أبي إسحاق. عن زيد بن يثيع» وزيد هذا 
لم يرو عنه إلا أبو إسحاق ووثقه العجلي وابن حبان”؟: والعجيب أنَّ الحافظ 
قال عنه: اله ص العلا ري ندا ري كي يتن أل لذ لي 
توثيق بعض مجاهيل المخضرمين. أقول: هذا حديث غريب» فانفراد زيد 
والاختلافات في أسانيد حديثه دليل على نكارته» والذي يقوي داعي الإعلال 
أن هذا الحديث اشتهر في كتب التراجم والمصطلح فحسب» شرط أصحاب 
المسانيد معروف أما تخريج الإمام أحمد لهء فإِنَ هذا لا يفيده تقوية» بل في 
غالب الأحيان يكون ذلك الاشتهار في تلك المظان من دواعي تضعيف 
الحديث؛ خاصة تلك الكتب التي عنت بجمع الضعفاء من الرواة» فإنَّ من 
مناهج أصحاب هذه الكتب جمع ما استُّنكرٌ على الراوي ليستدلوا بتلك 
الأحاديث على ضعف الرواة المترجَم لهم. 

وروي من حديث سلمان الفارسي طن . 

فأخرجه : ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (4017) من طريق الحسن بن 
قتيبة» عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن يثيع» عن 
سلمان الفارسيّ طينه » به. 


قال ابن الجوزيّ عقبه: «قال الدارقطنيٌ: تفرّدٌ به الحسنٌ بن قتيبة» عن 





.70١1/5 انظر: ثقات العجلي» (ه؟0), ولاثقات ابن حبان»‎ )١( 
,)1150( 55ا//١ «التقريب» (510)» لذا تعقب في «تحرير تقريب التهذيب»‎ )0( 








العلل (ليشتركت: الاختلاف في اسم الراوي أو تسبه 





يونس» عن أبيه والحسن متروك ين 


©# مثال آخر: روى الزهريء عن عبّادا' بن تميمء عن عمه 
عبد الله بن زيد: أنَّه رأى رسول الله يك مستلقياً في المسجد واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى. 

أخرجه: مالك في «الموطأ» (07) برواية أبي مصعب الزهري و(911) 
برواية محمد بن الحسن الشيباني و(80”) برواية القعنبي و(4717) برواية 
الليثي» ومن طريقه البخاري ١518/١‏ (2)410 ومسلم ١54/1‏ )2 
(076, وأبو داود (5855)» والنسائى 650/7 وفى «الكبرىف له )8٠6١(‏ طء 
العلمنة و(؟٠8)‏ ط. الرسالة: وأبو عوانة ا 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 11/4" وفي ط. العلمية (7)510/44© 
و(57,/45)» وابن حبان (05617)»: وأبو القاسم البغوي في زياداته على ١مسند‏ 
ابن الجعد» (7870) ط. العلمية و(911؟) ط. الفلاح» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (41/17) ط. العلمية و(45941) ط. الرشدء وابن عبد البر في 
«التمهيد»؛ 5//ا21 والبغوي (585). 

وأخرجه: معمر فى جامعه .)7١77١(‏ ومن طريقه أحمد 258/4 
وعبد بن حميد (2)05117 وعيكم 5 )51١١١١‏ (95). وأبو عوانة 717١/0‏ 
(85910). والبيهقي /300 وفي «شعب الإيمان» (51/18) ط. العلمية 
و(4797) ط. الرشد وفي «الآداب», له (0777. 

وأخرجه: الحميدي (415)» وابن أبي شيبة (/780881), وأحمد .1١0/5‏ 


)١(‏ قال عنه أيو حاتم: «ضعيف». وقال العقيلي: «كثير الوهمة. وقال الأزدي: «واهي 
الحديث»؛ وقال الذهبي: «هو هالك». وخالفهم ابن عدي وقال: «أرجو أنّه لا بأس 
به؟ انظر: «ميزان الاعتدال» 519/1١‏ (1977). 

(؟) في رواية الطبراني في «الأوسط» (5174): "عبادة بن تميم» وهو تحريف. 

() في هذه الرواية مقروناً مع يونس بن يزيد. 

(4) في هذه الرواية مقروناً مع ابن جريج وابن أبي ذئب. 

(0) في هذه الرواية مقروناً مع يونس بن يزيد. 
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والدارمي (5195)» والبخاري 9/8 (5781), ومسلم 166/5 )5٠١٠١(‏ 
(077» والترمذي (5776؟) وفي «الشمائل»» له )١148(‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 
90 85579 ). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 4/لالا١‏ وفي ط. 
العلمية (؟51/55) و(2)51/57 وأبو القاسم البغوي في زياداته على «مسند ابن 
الجعد؛ )١876(‏ ط. العلمية و(١/ا9؟7)‏ ط. الفلاح» والبيهقي 2324/١‏ وفي 
«شعب الإيمان' )4!١5(‏ ط. العلمية و(47940) ط. الرشد وفي «الآداب». له 
(77) من طريق سفيان بن عبينة . 

وأخرجه: مسلم )١١١١( ١68/5‏ (075. وأبو عوانة 0/ ٠/ا؟‏ (188م) 
و(4594). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 14 وفي ط. العلمية 
(2)509/50 وأبو القاسم البغوي في زياداته على «مسند ابن الجعد» (5855) 
ط. العلمية و(؟/ا91؟) ط. الفلاح» وابن عبد البر في «التمهيد» ١١8/54‏ من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي”"2. 

وأخرجه: الطيالسي »)0١١١(‏ وأبو عوانة 77٠١/0‏ (4)81937, والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 4 وفي ط. العلمية (817545). وأبو نعيم في 
المعرفة الصحابة» (4174) من طريق ابن أبي ذئب2©0. 

وأخرجه: البخاري 5١9/7‏ (0979) من طريق إبراهيم بن سعد. 

وأخرجه: أحمد 4:» وابن عدي في «الكامل» 7/4/4 وابن الأثير 
في «أسد الغابة؛ 50١/7‏ من طريق يحبى بن جرجه© , 





.0/419( وهو: "ثقةء إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلا» «التقريب»‎ )١( 

,)5089( وهو: «ثقة» فقيهء فاضل» «التقريب»‎ )١( 

(*) قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 153/9 (050): «شيخ»» وقال الذهبي 
في «الميزان» 51//4” (121/8): دلا يعرف حدث عن الزهري بحديث معروف» قال 
ابن عدي : أرجو أله لا بأس بمى ولا بد من التنبيه على معنى: (لا بأس به) عند ابن 
عدي؛ راجع مقدمة الشيخ عبد الله السعد على كتاب «تعليقة على كتاب العلل لابن أبي 
حاتم»: .5١‏ وقال المعلمي اليماني في تعليقه على «الفوائد المجموعة»: 78: اهذه 
الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده «أرجو أنه لا يتعمد 
الكذب» وقارن بكلام الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني 11/7 ,)1١1(‏ 








(لعال (اليشتركم: الاختلاف في اسم الراوي أو نسيه 





وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ٠١١/١‏ وفي ط. الغرب 


6 » وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 50/١‏ من طريق زياد بن 
»© 


وأخرجه: أبو عوانة ا (8596) من طريق عفيل7" , 
وأخرجه: أبو عوانة 71٠١/0‏ (8597) من طريق ابن جريج. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (70؟17) ط. الحديث و(1588) ط. 
العلمية من طريق عبيد الله بن عمر. 

جميعهم: «(مالك» ومعمرء وابن عييئة» ويونس» وابن أبي ذئبء» 
وإبراهيم» ويحيى» وزيادء وعقيل» وابن جريجء» وعبيد الله) عن الزهري» بهذا 
الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

قلت: وخالف هؤلاء الأئمة بعض الرواة. 

فأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 58/8 وفي ط. الغرب 707/8 
من طريق زياد بن سعدء عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن أبيه» به فأصبح 

وأخرجه: لسري في «فوائده» كما في «الإصابة» ١/1/5؟,‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ه/ 701 وفي ط. الغرب ١04/7”‏ من طريق 
هشام بن سعد سعد””»» عن الزهري؛ عن عباد بن تميم» عن أبيه وعمه: اليه رايا 
النبيّ ع طسنا على ظهره» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

قال ابن حجر عقبه: «وهو معروف لعباد عن عمه أيضاًء لكن لا مانع 
أن يرويه عباد عنهما معاً. .» 

وأخرجه: الباوردي كما في «الإصابة» 714/١‏ من طريق أبي بكر 





.)4179( وهو: اثقةء ثبت؛ «التقريب» (7080). 2 (1) هو: اثقة» ثبت» (التقريب»‎ )١( 
831/117 له ترجمة حافلة في «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
.0977954( وهو: «صدوقء له أوهام» «التقريب»‎ )4( 
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الهذلي”', عن الزهري» عن عبادء عن أبيه أو عمهء به هكذا على الشك. 
وخالف الجميع عبد العزيز بن الماجشون فأضاف إلى الإسناد رجلاً. 
فأخرجه: ابن الجعد (1855) ط. العلمية و(59377) ط. الفلاح» 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وفي ط. العلمية (51140) 

و(0)748 وأبو القاسم البغوي في زياداته على «مسند ابن الجعد) (1857) 

و(5855) ط. العلمية و(1978) و(5959) ط. الفلاح» وأبو نعيم في «معرفة 

الصحابة» (65/ا١1),‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ١/4‏ من طريق 

عبد العزيز بن الماجشون. عن الزهري» عن محمود بن لبيد”"2: عن عباد بن 

2 افيف 

تميمء عن عمه أء به. 
قال أبو نعيم: «والصواب فيه: رواية الجماعة» يعني: رواية مالك ومن 

تابعه. 
وقال ابن عبد البر: «هكذا رواه مالك وسائر أصحاب ابن شهاب عنهء 

عن عباد بن تميم؛ عن عمهء ووهم فيه عبد العزيز بن أبي سلمة فرواه عن ابن 

شهاب» عن محمود بن لبيد» عن عباد بن تميم» عن عمهء قال وكانت له 
صحبة: أنه رأى النبيّ كل يستلقي ثم ينصب إحدى رجليه ويعرض عليها 
الأخرى. . ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسنادء وهو من الوهم 
البين عند أهل العلمء وأظن والله أعلم أنَّ السبب الموجب لإدخال مالك هذا 

الحديث في «موطته» ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى». 
وقال ابن الأثير عقب الحديث: «روى هذا الحديث عن ابن شهاب 

مالك ويونسء وابن جريج» ويحيى بن سعيد”» ومعمرء وحُبيد الله بن 

عمرء وإبراهيم بن سعدء وغيرهم مثل سفيان. وخالفهم عبد العزيز بن 





.)8٠01( وهو: «متروك الحديثة «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صحابي صغيرء وجل روايته عن الصحابة» «التقريب» (19197). 

(9) في «إتحاف المهرة» 185 )7١04(‏ رواية الماجشون عند الطحاوي قال: عباد بن 
تميمء عن أبيه. وهو تحريف» والصواب: عن عمه كما في «شرح معاني الآثار». 

(4:) لم أقف على رواية يحيى بن سعيد. 





العلل (اليشتركة: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه 





الماجشون. فقال: عن الزهري. عن محمود بن لبيدء عن عباد بن تميمء عن 
عمه» والأول أصح؟ . 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» "/ 5١5‏ : «هذا الحديث رواه أكابر 
أصحاب الزهري» عنهء عن عباد» عن عمهء وخالفهم عبد العزيز بن 
الماجشونء فرواه عن الزهري» قال: حدثني محمود بن لبيد» عن عباد» فزاد 
في إسناده محمود بن لبيد»ء وهو وهمء قاله مسلم بن الحجاج وأبو بكر 
الخطيب وغيرهما». 

قال ابن حبان عقب (؟0067): «هذا الفعل الذي استعمله يَكِيَِ هو مد 
الرجلين جميعاً» ووضع إحداهما على الأخرى» دون ذلك الفعل الذي نهى 
عنه؛ وهو ضد قول من جهل صناعة الحديث» فزعم أن أخبار المصطفى كَل 
تتضاد وتتهاتر» . 

أما قوله الذي نقله الحافظ في «إتحاف المهرة» 558/5 )7١04(‏ قال: 
امعناه مد الرجلين جميعاً ووضع إحداهما على الأخرى. لا أنه فعل ذلك الفعل 
المنهي عنهء وهو أنْ يشيل إحدى رجليه فيضعها على الأخرى فتبدو عورته؟. 

وقال البغوي بعد الحديث: «وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع. 
وأنواع الاستراحة في المسجد جوازها في البيت إلا الانبطاح» فإن النْبيّ كه 
نهى عنهء وقال: «إنَّها ضجعةٌ يبغضها الله». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» #/ هه : «والاستلقاء في المسجد 
جائز على أي وجه كان ما لم يكن منبطحاً على وجهه. . وأما الاستلقاء على 
هذا الوجهء وهو وضع إحدى الرجلين على الأخرى في المسجد وغيره فقد 
اختلف فيه» . 

والاختلاف فيه حصل؛ لأنّه ورد ما يخالف هذا الحديث. وهو حديث 
صحيح أيضاً. 

فقد أخرج: أحمد */5949.: ومسلم00/4()5099(165/5) وأبو داود 
(5854)» والترمذي (777) و(717/717) من طريق أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله : 
أنَّ الي يكل قال : «لا يستلقينَ أحدكم ثُمّ يضعٌ إحدى رجليه على الأخرى». 








لقن الجامع في العلل والفوائد 

قال البغوي عقب (485) بعد أنْ ذكر حديث جابر: «موضع النهي - والله 
أعلم - أنْ ينصب الرجل ركبته» فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه 
أو إزاره ضيق يتكشف معه بعض عورته» فَإِنْ كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو 
منه عورته فلا بأس 

قال الحطَابي في «أعلام السنن في شرح صحيح البخاري» :195/١‏ 
«فيه بيان جواز هذا الفعل ودلالة أن خبر النهي» إما منسوخء وإما أن تكون 
علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك. فإن الإزار ربما ضاقء» فإذا شال 
لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى. بقيت هناك فرجة تظهر منها عورة. وفيه 
دليل على جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة والاتداع 
فيهء كجوازها في المنازل والبيوت غير الانبطاح والوقوع على الوجه المنهي 
عنهء فإنَّ الب كل قد نهى عنه وقال: «إنها ضجعة يُبِعضّها ال. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 78/١‏ عقب (498): «الثاني أولى 
من ادعاء النسخ؛ لأنّه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقي والبغوي 
وغيرهما من المحدّئين» وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنّه منسوخ؛ وقال 
المازري: إنما بوب على ذلك؛ لأنَّه وقع في كتاب أبي داود وغيره؛ لا 
في الكتب الصحاح"', النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى» 
لكنه عامَ؛ لأنّه قول يتناول الجميعء واستلقاؤه في المسجد فعل قد يُدَعى 
قصره عليه فلا يؤخذ منه الجوازء لكن لما صح أنَّ عمر وعثمان كانا 
يفعلان ذلك”" دل على أنه ليس خاصاً به يل بل هو جائز مطلقاًء فإذا 
تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء فذكر نحو ما ذكره 
الخطابي». 


)00 بل هو في الصحيح مسلم» ١94/17‏ (5014) (95) من حديث جابر كما سلف ذكره. 
وقال ابن حجر متعقباً: : «وفي قوله عن حديث النهي: : ليس في الكتب الصحاح 
إغفال؟؛ فإِنّ الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر؟. 

(؟) أخرجه: البخاري ١78/١‏ عقب (40) بإسناد مالك. عن ابن شهاب». عن سعيد بن 
المسيبء قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. 
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انظر: ١تحفة‏ الأشراف» 5//ا؟؟ (079448)., واإتحاف المهرة» 519/5 
(71655)» و«أطراف المسند» ١1//7‏ (0161). 

- تعدد الأسانيد على الراوي الواحد مع انعدام المرجح. 

هذا هو النوع الثامن من أنواع اضطراب السند» وهو ثاني ما زدناه من 
الأنواع على ما ذكره الحافظ العلائي وابن حجرء كما ذكرنا ذلك عند النوع 
السابع . وتوارد أحاديث وأسانيد على هذه الطريقة أمرٌّ يكشف عنه الحديثي 
كثيراً» وهو ما يشق أمره على الناقدء وهناك تتباين الأراء وتظهر القدرات. 


© مثاله: روى زرعة بن عبد الرحمن بن جرهدء عن أبيه» عن 
جده ‏ وكان منْ أصحاب الصٌّقَّةا'؟ ‏ قالَ: جلس عندنا رسولُ الله ول 
وفخذي منكشفةٌ» فقال: احَمْرْ عليك إِزَّارَكَ؛ إنَّ الفَخِدٌ عَوْرَة . 

أخرجه: مالك في «الموطأ» )5١77(‏ برواية أبي مصعب الزهري» ومن 
طريقه أحمد 2408/9 والدارمي (5500), وأبو داود (4014)» والطحاوي 
في «اشرح معاني الآثار؛ 410/١‏ وفي ط. العلمية (5574) وفي «شرح مشكل 
الآثار»» له )17١(‏ وفي «تحفة الأخيار» (4970)» والطبراني في «الكبير» 
(7155) و(55١5):‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ 2701 والبيهقي 2778/7 وابن 
حجر فى «تغليق التعليق» .7١9/7‏ 

رجه الدارقطني 77/١‏ - 775 ط. العلمية و(8177) ط. الرسالة 
من طريق سفيان بن عيينة. 

كلاهما: (مالك» وابن عيينة) عن سالم أبي النضرء عن زرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهدء بهذا الإسناد”" . 

أقول: هذا حديث فيه علتان: 

الأولى: اضطراب إسناده» إذ روي من وجوه عديدة» وأسانيد مختلفة. 
)١(‏ أو: أهل الصفةء وهم: فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنهء فكانوا 


يأوون إلى موضع مُظلّل في مسجد المدينة يسكنونه . «النهاية» 7/ /0ا. 
(؟) عبارة: #عن جدهة سقطت من #شرح المعاني» ط. العلمية. 
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إذ أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 2777/4 وأحمد #/499» وابن 
حبان ,»)2١7١١(‏ والطبراني )75١78(‏ من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: أحمد 244/9 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 579/7 
(754) من طريق ابن أبى الزناد. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 415/١‏ وفي ط. العلمية 
(1175) وفي «شرح مشكل الآثارك. له )١7١5(‏ وفي «تحفة الأخيار» (4917/1) 
من طريق مِسْعر. 

ثلاثتهم: (الثوري» واد بن أبي الزناد» ومسعر) عن أبي الزناد» عن 
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن جدهء بدون ذكر أبيه. 

قال أحمد في رواية ابن أب بي الزناد: ااعن جرهد جده ونفر من أسلم 
سواه ذوي رضا». 

وأخرجه: أحمد */94/ا4. والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 179/7 
(3705). والطبراني في «الكبير؛ (545١؟)‏ من طريق أبي النضر. عن زرعة بن 
عبد الرحمن بن جرهد. عن أبيه » وكان من أصحاب الصفة»؛ به ولم يذكر 
جدة . 

وروي من وجه آخرء ذكر فيه: «زرعة بن مسلم» بدل «زرعة بن 
عبد الرحمن». 

فأخرجه: ابن أبي شيبة 00771١1‏ والحميدي (801)»: والبخاري في 
«التاريخ الكبير" 779/7 (53554). والترمذي (71946), وابن أ بي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (7171)» والطبراني في «الكبيرة .)5١457(‏ والحاكم 4/ 
. وابن الأثير في اأسد الغابة» 011//١‏ من طريق سفيان بن عيينة"2. عن 
سالم أبي النضرء عن دعة بن مسلم بن جرهلا" عن جد به ٠‏ ولم يقل: 


زرعة بن عبد الرحمن 





)١(‏ سقط من مطبوع «مسئد الحميدي». 
220 زرعة بن مسلم بن جرهد ليس هو زرعة بن عبد الرحمن» قال ابن حبان في «الثقات» - 
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قال البخاري عقبه: «هذا لا يصح». 

وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسنء ما أرى إسناده بمتصل». 

وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاها. 

وأخرجه: ابن معين في تاريخه (874) برواية الدوري» وأحمد 478/7 
عن سفيان بن عيينة» عن أبي النضر» عن زرعة بن مسلم بن جرهد: أن 
لني #للة. . . مرسلاً ولم يذكر فيه أباه ولا جده. 

قال يحيى: «سمعته مرتين هكذا). 

وروي من وجه آخرء وذكر فيه: «ابن جرهد» ولم يحددء هل هو زرعة 
أو غيره؟ 

أخرجه: معمر :»)١9804(‏ ومن طريقه عبد الرزاق 2))١١١5(‏ وأحمد 7/ 
4 والترمذي (7048)» وابن المقرئ في معجمه »)١١14(‏ والطبراني في 
«الكبير»؛ (5179). 

وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن». 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )5١51(‏ من طريق روح بن القاسم. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )5١157(‏ من طريق ورقاء. 

وأخرجه: ابن حجر في «تغليق التعليق» 7١١/١‏ من طريق سفيان 
الثوري. 

أربعتهم: (معمرء وروح» وورقاء»ء والثوري) عن أبي الزناد. 

وأخرجه: الطيالسي )١177(‏ عن مالك عن أبي النضر. 

كلاهما: (أبو الزناد» وأبو النضر) عن ابن جرهد. عن جرهلء به. 


وروي من وجه آخر وذكر فيه: «آل جرهدا. 


1358/4: امن زعم أنه زرعة بن مسلم فقد وهم'ء وقال المزي في «تهذيب الكمال» 
7/8 (1970): «زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلميء ويقال: زرعة بن 
مسلم بن جرهد ولا يصح؟ . 
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أخرجه : يحيى بن معين في تاريخه (414) برواية الدوري» والحميدي 
(808). وأحمد 3/8/5 ولم يصرح برفعه» والبخاري في «التاريخ الكبير» ؟/ 
4 (704؟) ولم يصرح برفعهء وابن المنذر في «الأوسط؛ (58949). 
والدارقطني 774/١‏ ط. العلمية و(477) ط. الرسالة من طريق سفيان بن 
عيينة » ان الزناد”'2» عن آل جرهدء عن جرهدء به. 

وروي من وجه آخرء وذكر قيه: «عبد الملك بن جرهد». 

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (11417؟) من طريق معمرء عن الزهري» 
عن عبد الملك”"' بن جرهدء عن أبيه» به. 

وروي من وجه آخرء وذكر فيه: «سليمان بن جرهد». 

أخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» عقب (1588) من طريق أبي 
الزناد» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن سليمان بن جرهد. عن 
أبيهة؛ به. 

وروي من وجه آخرء وذكر فيه: «عبد الرحمن بن جرهد». 

أخرجه: البيهقي 778/١‏ من طريق معمرء عن الزهري. 

وأخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١144(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن 

كلاهما: (الزهري. وعبد الله) عن عبد الرحمن بن جرهد» عن جرهد. 

وروي من وجه آخرء وذكر فيه: ”عبد الله بن جرهد». 

أخرجه: أحمد 478/7. والترمذي (7741)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية (3) وفي «شرح مشكل الآثارا, 





)١(‏ عند ابن المنذر: «أبو الزبير» وهو خطأ. 

(؟) هكذا جاء في المطبوع: «عبد الملك» وقد يكون تحريفاً صوابه: «عيد الرحمن» كما 
تقدم في الطرق السابقة؛ وكتاب «المعجم الكبير» وقع فيه تحريف وتصحيف كبير» 
لذلك فلا يمكن حمل الاختلاف على مثل الزهري معتمدين بذلك على كتاب 
«المعجمة؛ سيما وأن الإسناد صحيح إلى الزهريء والذي يؤكد ما ذهبت إليه إحالة 
البيهقي الآنية . 
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له (1707) وفي «تحفة الأخيار» (5479)» والطبراني في «الكبير» »)5١149(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١5853(‏ و(741١1)‏ محمد وابن حجر في 
«تغليق التعليق» 5١١7/7‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن 
جرهدء عن أبيه. 

وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛. 

وروي من وجه آخرء وذكر فيه: "عبد الله بن مسلم بن جرهد». 

أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١‏ 410 وفي ط. العلمية 
(17177) وفي «شرح مشكل الآثاراء له )17١1(‏ وفي «تحفة الأخيار» (4974) 
من طريق الحسن”'2 بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن 
مسلم بن جرهد» عن أبيه. 

قال البخاري فيما نقله ابن حجر فى «تغليق التعليق» ؟7/7١7:‏ «وهو 
أصح». ١‏ 

وروي من وجه آخرء وذكر فيه: «آل جرهد) مرسلاً دون ذكر جرهد. 

وأخرجه: الشافعي كما في «عمدة القاري» 8٠١/4‏ عن سفيان» عن أبي 
الزناد» عن آل جرهد. 1 ١‏ 

أما العلة الأخرى: فإنَّ زرعة وثقه النسائي فيما نقله عنه المزي في 
«تهذيب الكمال» "/ 7 :)١910(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» 734/4" . 


(1) في مطبوع «شرح المعاني»: «المحسن». 

م0 على أن البخاري ذكره في ي «التاريخ الكبير» 771/7 - 734 )١1858(‏ ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاًء وكذا صنع ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ؟/ لالاه 
(774)» ومن ذلك نخلص إلى أنْ ليس كل ما ذكر في هذين الكتابين على هذه 
الصيغة مجهول» فإذا وثق من معتبر كما حصل هنا فوثق النسائي المترجم؛ ثم إن 
للنسائي منهجاً خاصاً في وثق من تقدم مع عدم وجود توثيق من وثقه ممن سبق 
النسائي + ولعله يحكم في ذلك على مجمل مرويات الراوي» ومعرفة مناهج أهل العلم 

في التوثيق والتعليل مهم للمحدثين؛ إذ إنا وجدنا من تشدد ‏ مثل أبي الحسن بن 

القطان لا يوافق النسائي على هذا التوثيق بىء فقد قال في كتاب «بيان الوهم والإيهام؛' 
بفليفقة «إن لم يأتِ في توثيقه إياه بقول معاصرء أو قول من يظن به الأخذ عن - 
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وأما أبوه عبد الرحمن بن جرهد فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)9١0( 1‏ ولم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن حجر في 
«التقريب» (8179”): «عبد الرحمن بن جرهد الأسلميء ويقال: عبد الله 
مجهول الحال». 


قال البخاري في صحيحه ٠١/١‏ في باب ما يذكر في الفخذ عورة. 
فقال: «ويروى عن ابن عباس» وجرهدء ومحمد بن جحشء عن النبي وَو: 
«الفَخِذُ عَوْرَةُ؛ وقال أنس: حسر النبيئُ يك عن فخذه”2. وحديث أنس أسند» 
وحديث جرهد أحوط». حتى يُخْرَجَ من اختلافهم». 

وقول البخاري نقله عبد الحق في «الأحكام»”". ولم يعلق عليه فتناوله 
ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 78/7 قائلاً: «لم يزد على هذاء فهو 
منه إنْ كان تصحيحاً لحديث جرهدء فقد يجب أنْ أكتبه في باب الأحاديث 
التي صححها وهي ضعيفة؛ وإِنْ كان ذلك منه تضعيفاً لهء فقد بقي عليه أنْ 


- معاصر له فإنه لا يقبل منه إلا أن يكون ذلك منه في رجل معروف. قد انتشر له من 
الحديث ما تعرف حاله؛ وهذا النص نقلته من تعليق الدكتور قاسم علي سعد في كتابه 
«منهج النسائي في الجرح والتعديل 80١/7‏ لكنه لم يحرر النزاع في المسألة» 
وانتهى إلى أن النسائي متقدم متثبت وابن القطان متأخر متشدد. وفاته أن منهج 
النسائي في كثير من الرواة عند الحكم على الرجال يحكم بقاعدة سبر حديث 
المترجم؛ ثم يصدر حكماً نتيجة لذلك لا سيما حينما لا يجد في الراوي جرحاً ولا 
تعديلاً» وأن الراوي من الطبقات المتقدمة» ولم يأتِ بما ينكر عليه. وهذا الملحظ 
لم ينفرد به النسائي بل هو صنيع ابن معين من قبله» وصنيع الخطيب البغدادي من 
بعدذة. 
ومما يجعلنا نطمئن إلى ما ذهبنا إليه قول العلامة المعلمي اليماني في رسالته اللطيفة 
«كيف تبحث في أحوال الرواة»: 77: ... والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل 
من القدماء» وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان 
من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة. ..» 

1١80 وه/‎ )84( )18586( ١58/5 ومسلم‎ .)701( ٠١5/١ أخرجهة: البخاري‎ )١( 
(مكل)‎ 0 


(؟) لم نقف عليه في «الأحكام الوسطى». 
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يشرح علته وهو الذي نتولى الآن فنقول: هذا الحديث له علتان: إحداهما: 
الاضطراب المورث لسقوط الثقة به» وذلك أنهم يختلفون فيه. فمنهم من 
يقول: زرعة بن عبد الرحمن. ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله'"2. ومنهم 
من يقول: زرعة بن مسلم. ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه. عن النبي كك. 
ومنهم من يقول: عن أبيه عن جرهدء عن النبي يَلِ. ومنهم من يقول: زرعة» 
عن آل جرهد””: عن جرهدء عن النبي كَلِ. وإن كنت لا أرى الاضطراب 
في الإسناد علة» وإِنّما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة» فحينئذ لا 
يضره اختلاف النقلة عنه إلى مُسَندٍ ومرسل» أو رافع وواقفء. أو واصل 
وقاطع””. وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا أو ببعضهء أو بغيره» 
غير ثقة» أو غير معروف» فالاضطراب حيئئذ يكون زيادة في وهنهء وهذه حال 
هذا الخبرء وهي العلة الثانية» وذلك أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا 
مشهوري الرواية» فاعلم ذلك». 

وقال العيني في «عمدة القاري» ٠/4‏ حول تعليق البخاري على هذا 
الحديث: «ولما وقع الخلاف في الفخذ.ء هل هو عورة أم لا؟ فذهب قوم إلى 
أنّه ليس بعورة» واحتجوا بحديث أنس» وذهب آخرون إلى أنه عورة؛ 
واحتجوا بحديث جرهد وبما روي مثله في هذا الباب». كأن قائلاً قال: | 
الأصل أنه إذا روي حديثان في حكمء أحدهما أصح من الآخرء ا 
يكون بالأصح. فها هنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوهء فكيف 
وقع الاختلاف؟ فأجاب البخاري عن هذا بقوله: وحديث أنس أسند إلى 
آخرهء تقديره» أن يقال: : نعمء حديث أنس أسند ‏ يعني: + أقرى وأحسن سنداً 
من حديث جرهد - إلا أنَّ العمل بحديث جرهد؛ لأنّه الأحوط ‏ يعنى يعني: أكثر 
احتياطاً في أمر الدين وأقرب إلى التقوى ‏ للخروج عن الاختلاف» وهو معنى 





)١(‏ لم أقف على من قال: «زرعة بن عبد الله؟. 

0) لم أقف على من قال: «زرعة» عن آل جرهدء عن جرهدء عن النبي 145. 

(6) هذا اجتهاد منه كه يخالف فيه صنيع أئمة هذا الفنء وجهابذة النقد من متقدمي 
المحدّثين» وهو ما عليه الحذاق من المتأخرين. 
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قوله: حتى نَخْرّجٍ من اختلافهم؛ أي: من اختلاف العلماء وهو على صيغة 
جماعة المتكلم من المضارع بفتح النون وضم الراء ولأجل هذه النكتة لم يقل 
البخاري: باب الفخذ عورة» ولا قال أيضاً: باب الفخذ ليس بعورة» بل قال: 
باب ما يذكر في الفخذا. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 771/١‏ قبيل :)77١(‏ «قوله: وحديث 
أنس أسند؛ أي: أصح إستادا كأنه يقول: حديث جرهدء ولو قلنا بصحته 
فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس». 

وللحديث شواهد. كما أشار إليها البخاري من حديث ابن عباس 
وحديث محمد بن جحش ول . 

أما حديث ابن عباس. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (١1١11؟):‏ وأحمد 2770/١‏ وعبد بن حميد 
(540).: والترمذي (5097؟).2 وأبو يعلى (5041), والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» 8074/١‏ وفي ط. العلمية (5604) وفي اشرح مشكل الآثاراء 
له )١198(‏ وفي «تحفة الأخيار» (49715)» والطبراني في «الكبير» :2)١١118(‏ 
والحاكم 281/5 والبيهقي 8/7 :» والخطيب في «تاريخ بغداد» ١57/17‏ 
وفي ط. الغرب 048/7., وابن حجر في «تغليق التعليق» 7١7/7‏ من طريق 
أبي يحيى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال: مر النبي يل على رجلٍ 
مكشوفةٍ فحْدَّهُ فقال: «عَطّ فخذك. فإنّ فخلٌ الرجل منّ العَورَوا. 

هذا الحديث إسناده ضعيف؛؟ فيه أبو يحيى القنات. قيل: اسمه زاذان. 
وقيل: دينار. وقيل: عبد الرحمن بن ديئار. وقيل: مسلم. وقيل: يزيد. 
وقيل: زبان. وقد تكلم فيه. قال عنه يحيى بن معين في تاريخه برواية الدوري 
(/طاه/1): «ضعيف'اء وفي )5١4(‏ قال: في حديثئه ضعف» وفي ل 
الدارمي (95) قال: «ثقة». وقال ابن سعد في «الطيقات» 809/5: 
ضعف»», وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» 777/١‏ ( 0 
«كان شريك يضعف أبا يحيى القتات». وقال أيضاً فيما نقله ابن الجوزي في 
«الضعفاء والمتروكون» :)١80(‏ «رويت عنه أحاديث مناكير جداً». وقال 
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النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (817): اليس بالقوي»» وقال ابن حبان 
فيما نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (/1851): «فَحش خطؤهء 
وكَثُر وهمه»؛ وقال ابن حزم في «المحلى» /178: «ضعيف». 

وقد روي الحديث عن ابن عباس من وجه آخر. 

فأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ١57/7‏ وفي ط. الغرب 048/7 
من طريق سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس» به. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أنَّه معلول» فقد أعله الخطيب بعد روايته 
للحديث فقال: «قال أبو طالب وهو محمد بن الحسين بن أحمد؛ وليس هو 
الذي يروي عن الإمام أحمد : ذكر أبي أنَّ حديث الثوري غريب» حدث به 
مَحُلّد وأبو جعفر بن أبي طالبء عن الطبري» هكذا قال؛ وقد حدثنا أبو زُرعة 
الرازي» يعني : أحمد بن الحسين» عن ابن نومرد» عن أبي زرعة. عن ثابت» 
عن الثوري» عن حبيب» عن طاوسء عن ابن عباس: أن النبي كله في 
كسوف الشمس. وإلى جنبه حديث أبي يحيى القتات. عن مجاهدء عن ابن 
عباس: مرّ النبي يل على رجل مكشوفة فخْدَهُ. قال أبي: فيشبه أنْ يكون أبو 
زرعة الرازي حدث به مرة من حفظه. إِنْ لم يكن الطبري أخطأ عليه فإِنَّ 
القول قول ابن نومرد. وقد رُوي عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي: أنَّ النبي يل مرّ على رجل مكشوفةٍ فَحَدَُ...0 من وجه 
غير مرضي"'ا؟؛ فالله أعلم». 


)١(‏ قوله: ١غير‏ مرضي» لانقطاعه؛ لكون حبيب بن أبي ثابت متكلم في سماعه من 
عاصمء قال علي بن المديني: «لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة إلا 
حديثاً واحداً»؛ وقال أبو داود: «ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة شيء يصح»» وقال 
الدارقطني: «لا يصح سماعه عن عاصم بن ضمرة» انظر: التقريب .)١١84(‏ زيادة 
على أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن» انظر: «كتاب المدلسين» للحافظ أبي 
زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (00. 
والحديث أخرجه: أبو داود (9140”) و(50186)»: وابن ماجه 2»)١550(‏ وعبد الله بن 
أحمد في زياداته ,153/١‏ 
تنبيه : قال أبو داود عقب (5010): «هذا الحديث فيه نكارة؟. 
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8. 


أما حديث محمد بن جحش. 

فأخرجه: أحمد 2790/0 وعبد بن حميد (7*5717)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ ١5/١‏ (75)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 414/١‏ - 416 وفي 
ط. العلمية (5109) و(1170) و(1771١)‏ وفي اشرح مشكل الآثار»؛ له 
(1599) و(١٠170)‏ وفي اتحفة الأخيار» (5437) و(5977)» وابن قانع في 
«معجم الصحابة» ,»)١160(‏ والطبراني في «الكبير» /١9‏ (200) و(١001)‏ 
و(؟261) و(6ه) و(001) و(060). والحاكم بام وع/ 148٠١‏ والبيهقي 
8/7:» والبغوي :)555١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 5/5 (2)091185 
وابن حجر في «تغليق التعليق» 7١7/7‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن'", 
عن أبي كثير» عن محمد بن جحش له قال: مرّ النبي 4 وأنا معه على 
معمر”” وفخَذَهُ مكشوفةٌ. فقال: «غَطَّ فخذَك؛ فإِنَّ المَخِلَّ عَورة؛ اللفظ 
للبخاري . 

وهذا حديث فيه أبو كثير - وهو مولى محمد بن عبد الله بن جحش - 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 7/8" (4)084: وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 107/4 )1١759(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال 
عنه ابن حزم في «المحلى» ؟/18: «مجهولكا. وقال ابن حجر في «الفتح» 
0 الم أجد فيه تصريحاً بتعديل»» والعجب أنه قال فيه في «التقريب» 
(855): اثقة»!! فلذلك تعقبه الدكتور بشار عواد في تعليقه على «تهذيب 
الكمال» 1٠4/48‏ فقال: «لو قال مستور لكان أحشنة وزاد فى «التحرير» 
(875): «وقد روى عنه أربعة» ولم يوثقه أو يجرحه أجنه ‏ 7 

أقول: ذكره ابن حبان في «الثقات» 017٠/0‏ وهذا الذكر في هذا الكتاب 
ليس بمعتبر. 


)١(‏ في رواية عبد بن حميد: «... عمن أخبره؛ عن أبي كثير» وجاء عنده أيضاً زيادة لم 
)١(‏ وهو: معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع القرشي العدوي» أسلم قديماًء وهاجر 
الهجرتين. «الإصابة» 14877/0. 
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قال الزيلعي في «نصب الراية» 745/4 بعد أنْ ساق سند الإمام أحمد: 
«وهذا مسند صالح؟. 

وروي الحديث عن معمر نفسه. 

أخرجه: ابن قانع في (معجم الصحابة» )١1787(‏ من طريق عبد الرحمن 
الأعرج » عن معمر بن عبد الله بن نضلة: أنَّ النبي يكل مرّ بهو وهو كاش عن 
فخذهء فقال: «غَطٌ نَخَذَّكَ؛ٍ فإنَّ المَخِذَ عورة». 

وقال الطبري في «تهذيب الآثار» كما في «عمدة القاري» :/6١/5‏ 
«والأخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذء والنهي عن كشفها أخبار صحاح». 

وقال الطحاوي: «وقد جاءت عن رسول الله يل آثار متوافرة صحاح» 
فيها أنَّ الفخذّ منّ العورة». 

وقال البيهقي: «وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها». 

إلا أنَّ ابن التركماني تعقبه في «الجوهر النقي» 7/8/1 فقال: «في 
حديث جرهد ثلاث عللء إحداها: أنْ في سنده اضطرابا بيّنه ابن القطان 
وغيره. والثانية: أنَّ عبد الرحمن أبا زرعة مجهول الحال. والثالثة: أنَّ 
الترمذي أخرجه ثم قال: «ما أرى إسناده بمتصل»». وفي حديث ابن جحش 
أيضاً علتان: إحداهما: أنه مختلف الإسناد. حكاه صاحب الإمام عن 
الدارقطني. والثانية: أنَّ أبا كثير الراوي عنهء لم أعرف اسمه ولا حاله. 
وحَحَظأ ابن منده من جعله من الصحابةء وحديث ابن عباس في سنده أبو يحيى 
القتات متكلم فيه. .. وذكر ابن الصلاح أنَّ الثلاثة متقاعدة عن الصحة». 

وقال الدارقطني في «العلل» 5/ 8 (القسم المخطوط) عندما سُئل عن هذا 
الحديث: «يرويه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى محمدء عنه؛ 
حدث به إسماعيل بن جعفر» وسليمان بن بلال» والدراوردي» وابن حازم» 
ومحمد بن جعفرء وعبد الله بن جعفرء وزيد بن أبي أنيسة واختلف عنه. 

فرواه عبد الله بن عمروء عن زيد»ء عمن حدثهء عن أبي كثيرء عن 
النبي كل ولم يذكر محمد بن عبد الله بن جحش . ورواه بُرد بن سنانء عن 
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عبد الله بن علي عن زيد بن أبي أنيسة» فقال: عن أبي العلاء مولى محمد بن 
جحش» عن محمد بن جحش أخي زينب بنت جحش» قال: وذلك 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن بردء وإنّما أراد أنّْ يقول: عن العلاء» عن 
أبي كثير. وخالفه العباس بن الفضل الأنصاري» ل 
يحيى؛ عن يحيى بن زيد» عن أبي أنيسة» عن أبي ليلى» أو أبي كثير مولى 
محمد بن جحشء. وروى هذا الحديث محمد بن جريج» عن يزيد ولم ينسبه 
عن أحد بني جحش: أنَّه كان مع النبي ككلِِ. . . والحديث حديث إسماعيل بن 
جعفرء ومن تابعه عن العلاء». 

والترجيح الأخير للدارقطني يدل على أنَّ الاختلاف الذي ذكره في سنده 
لا يضر. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» ١89/7‏ ط. ابن الجوزي و75/ 4104 ط. 
الحرمين: «أشار البخاري نه في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أنَّ 
الفخذ: هل هي عورة أم ليست بعورة؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث 
لني يستدل بها على وجوب ستر الفخذ وعدم وجوبه» وذكر ذلك تعليقاًء 
يد ا 
عورة» وذكر أنه أسند من حديث جرهد ‏ يعني: أصح إسناداً - وأن حديث 
جرهد أحوط لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء» 

وقال ابن حجر في «الفتح» 755/١‏ عقب (711): «قال القرطبي: 
حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة؛ يتطرق 
إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى 
حديث جرهد وما معه؛ لأنّه يتتضمن إعطاء ء حكم كلي وإظهار شرع عام فكان 
العمل به أولى. ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط». 

وقال الشيخ الألباني ة فى «إرواء الغليل» (559): «وهي وإِنْ كانت 
أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف. ٠‏ فإنَّ بعضها يقوي بعضاًء لأنّه ليس فيها 





)١(‏ سقطت من ط. الحرمين؛ وأثيتها من ط. ابن الجوزي. 
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متهمء بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة» والضعف المحتمل» فمثلها 
مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بهاء لا سيما وقد صحح بعضها 
الحاكم ووافقه الذهبي”''! وحسّن بعضها الترمذي» وعلقها البخاري في 
صحيحه... ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أنَّ مفردات هذه 
الأحاديث كلها معللة»؛ وأنَّ تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه 
تساهل ظاهرء غير أنّ مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى 


درجة الصحيح"». 


انظر: ١تحفة‏ الأشراف» 051١/7‏ (7505), وانصب الراية» 4/ 751417» 
و«جامع المسانيد» 269/5 551 2»)١531(  )١597(‏ و«البدر المنير» 4/ 
17 15854ء و«أطراف المسند» .)35١848( ١97/5‏ و«التلخيص الحبير» /١‏ 
5 (145). و«إتحاف المهرة» .)١977( 4١/5‏ 


تنبيه: ولما كنت اشترطت على نفسي في هذا الكتاب بيان أخطاء 
الكتّاب أردت أن أبين خطأ وقع لي قبل أكثر من عشر سنين» وهو أني قد 
التبس علي محمد بن عبد الله بن جحش» ومحمد بن جحش وجعلتهما اثنين» 
وهما واحد نُيِبَ إلى جده» وكان هذا الخطأ في كتاب «أثر علل الحديث في 
اختلاف الفقهاء»: 750 755 عند الكلام على حديثنا هذا ففي حينها 
جعلتهما شاهدين وهما حديث واحدء وأستغفر الله مما كتبته آنذاك» والآن 
نجد إخواننا من طلبة هذا العلم المبتدئين يتعجل ليقوم بالتصحيح وا 
والتحقيق. والتعجل في مثل هذا يؤدي إلى كثرة الخطأ واضطراب المنهج؛ لذا 
فأنا أنصح نفسي وإخواني بالتأني والتأتي قبل لوم فإنَّ هذا العمل 
دين عليه تبعات عظيمة يوم نلقى الله وحينها لا ين ينفع الندم . 


)١(‏ وقد نبهنا مراراً إلى أنَّ «تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم» لا يعد تصحيحاً للحديث 
ولا موافقة للحاكم؛ بل إن صنيع الذهبي هو الاختصارء ويتكلم أحياناً على علل 
الأحاديث وعلى بعض الرجالء وهذا المنهج والصنيع غالب على الذهبي في كثير من 
مختصراته . 
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# وقد يضطرب الثقة في إسناد الحديثء فيأتي به على أوجه. 
وهذا يحصل للثقات ولمن هم في أعلى مراتب الوثاقة. كما حصل 
لقتادة بن دعامة السدوسي: إذ روى قتادة» عن أبي بكر بن أنس». عن 
مخمود بن غمير بن سعد عت أبيه:© أنه قال: إنَّ عبان بن. مالك 
أصيبٌ بصرْهُ في عهد رسول الله يكلدء فأرسلّ إلى رسول الله كل أني 
لا أستطيعٌ أنْ أصليَ معكَ في مسجدك. وإنَّي أحبٌ أنْ تصليَ معي في 
مسجدي فأئتم بصلاتكء فأتاهُ رسول الله يكل فذكروا مالك بن 
الدُخْشم قالوا: ذلك كهفُ المنافقين أو قال: أهل النفاق وملجؤهم 
الذي يلجؤونٌ إليه ومّعقلهم. فقال رسولٌ الله يَكلِ: «يشهد أنْ لا إله 
إلا الله وأنَّ محمداً عبدهُ ورسوله؟؛ قالوا: بلى. ولا خير في شهادته. 
قال: ١لا‏ يشهدهما عبدٌ صادقاً من قبل قلبهٍِ فيموثٌُ إلا حرم على 
النار» . 

أخرجه: النّسائي في «الكبرى» )1١9437(‏ ط. العلمية و(415١٠1)‏ ط. 
الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة»» له ,)١١١*(‏ والطبراني في «الكبير؛ /١4‏ 
(47) من طريق الحجاج بن الحجاج» عن قتادة. 

قلت: حديث عتبان بن مالك مشهور متداول بين أهل العلم ولا غبار 
على صحته كما سيأتي بيان ذلك في طرق تخريجه. إلا أنه قد روي بأسانيد 
معلولة» والإسناد المتقدم هو أحد تلك الأسانيد المعلولة.» وقد مرت فيه 
قتادة فوهم فيه في موضعين: 





)١(‏ عند النسائي ط. العلمية من «الكبرى؟ و«عمل اليوم والليلة»» وعند الطبراني لم ترد 
«عن أبيه» قال محقق ط. الرسالة من «الكبرى»: «ما بين الحاصرتين ‏ يعنى: عن 
أبيه - لم يرد في الأصلين وأثبتناه من التحفة» وكذا هي ثابتة في «جامع المسانيد» 
م١‏ (616لام)»: وقال المزي في #تهذيب الكمال؟ 9/ "51 :)1431١(‏ #محمود بن 
عمير بن سعد الأنصاري. .. روى عن أبيه. .4 وذكر حديثنا هذاء وموجودة في 
«المسند الجامع» .)1١953( 787/١4‏ 
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الأول: أنَّه أسند هذا الحديث عن محمود بن عمير بن سعر30", 
والصواب فيه أنَّه: (محمود بن الربيع) كما رواه الثقات. وكما هو مثبت في 
مصادر التخريجء قال ابن رجب في «فتح الباري» */11/1: «وقوله: (عن 
محمود بن عمير بن سعد) الظاهر أنه وهم..10. وأما الموضع الثاني الذي 
وهم فيه: فإنه اختصر الإسناد في موضع ثان. 

فقد أخرجه: النّسائىٌ في «الكبرى» )١١447(‏ ط. العلمية و(لال81١1)‏ 
ط. الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة»» له )١١١5(‏ من طريق شيبان» عن 
قتادة. عن أنسء قال: ذكر أصحاب النبي كَلِِ مالك بن الدُّخْسْم عند 
رسول الله َك فوقعوا فيه وشتموه. . 

هكذا رواه قتادة من دون محمود بن الربيع من جهةء ومن دون ذكر 
عتبان بن مالك في الحديث من جهة أخرى وهو في كل واهمء قال ابن رجب 
في «فتح الباري» ”*//ا/ا١:‏ «وروى هذا الحديث قتادة واختلف عليه فيه» فرواء 
شيبان: عن قتادة؛ عن أنسء عن النّبِي كله. لم يذكر في إسناده عتبان» 
وخالفه حجاج بن حجاج.» فرواه: عن قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن 
محمود بن عمير بن سعد: أنَّ عتبان أصيبّ ببصره. . . فذكر الحديث». هكذا 
قال» ولم يذكر «عن أبيه» وقد اعتمد على رواية النسائي. 

ومما يقطع بوهم قتادة أنه روي عنه إسناد آخر. 

فقد أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 90/5" 941" (2)958 
والطبراني في «الكبير» /١4‏ (54) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن النضر بن أنسء عن أبيه. 

وقد روي من غير طريق قتادة عن أنس. 

أخرجه: أحمد 45/5» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(195)» والطبراني في «الكبير» /١8‏ (50): والحاكم 540/7 من طريق 
علي بن زيد بن جدعان» قال: حدثني أبو بكر بن أنس بن مالك» قال: قَدِمْ 


.)5816( وهو: «مقبول» «التقريب»‎ )١( 
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أبي من الشام وافداً وأنا معهُ فلقينا محموة بن الربيع فحدّث أبي حديثاً عن 
عتبان بن مالك. قال أبي: أي بني احفظ هذا الحديثء فإنّه منْ كنوز 
الحديث» فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عَنْه فإذا هو حَّء وإذا شيخ 
أعمى. قال: فسألناهُ عن الحديثء فقال: نَعَمُّء ذهب بَصري على عَهْد 
رسول الله 6 .29 0 

قلت: إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان تقدمت 
ترجمته» وذكره لأبي بكر بن أنس لم يتابع عليه» إلا من طريق قتادة وقد 
تقدمت مناقشته. والصواب في ذلك أنَّ أنساً وك قال لابنه: «يا بني اكتبهة 
هكذا قاله على الإبهام. 

ورواه سليمان بن المغيرة» واختلف عليه فيه. 

فأخرجه: النسائي في «الكبرى» )٠١947(‏ و(487١١)‏ ط. العلمية 
و(١84١٠)‏ و(5:59١١)‏ 01 الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة»: له )1١١1(‏ من 
طريق عبد الرحمن. 

وأخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» :)١57(‏ وابن عبد البر في «التمهيد 
4/7 من طريق علي بن عبد الحميد. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» /١48‏ (47) من طريق شيبان بن 
فروخ. 

وأخرجه: ابن خزيمة في «التوحيد»: 77 ط. العلمية وبإثر (504) ط. 
الرشد من طريق ابن الميارك. 

أربعتهم: (عبد الرحمنء وعلي» وشيبان» وابن المبارك) عن سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت. عن أنسء عن محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك. 

وخالفهم آخرون. 

فأخرجه: أحمد ٠70/7‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: 771 ط. العلمية 





)١(‏ لفظ رواية أحمدء وهذا صدر الحديث. وقد سقط أصل الحديث عند الحاكمء وقد 
أشير إليه في الهامش . 
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و(507) ط. الرشدء وأبو نعيم في «المسند المستخرج» )١54(‏ من طريق 
بهز بن أسد. 

وأخرجه: أبو يعلى »)10١5(‏ وابن منده في «الإيمان» (01) من طريق 
هاشم بن قاسم . 

وأخرجه: النّسائي في «الكبرى» )1١446(‏ ط. العلمية و(419١1)‏ ط. 
الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة»» له )١1١5(‏ من طريق القعنبي. 

وأخرجه: ابن خزيمة فى «التوحيد»: ”الا ط. العلمية و(008) ط. 
الرشد من طريق عبد الصمد بنع الواردث. 

أربعتهم: (بهزء وهاشمء والقعنبي»: وعبد الصمد) عن سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس» عن عتبان فلم يذكروا محمودا في السند. 

فهذا الاختلاف لا يؤثر؛ لأنَّ أنساً سمع هذا الحديث من محمود بن 
الربيع» ثم سمعه من عتبان كما هو معروفء وعلى هذا الأساس يكون 
سليمان بن المغيرة قد روى هذا الحديث عن أنس بالعالي والنازل» وعليه فلا 
غبار على الإسنادين. 

ولسليمان بن المغيرة رواية أخرى. 

فقد أخرجه: مسلم 0 8") (4204 وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثانىة (1915)» وأبو يعلى ».)١905(‏ وابن منده في «الإيمان» (0)01 وأبو 
نعيم في «المستخرج» »)1١57(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 97/5 (1704) 
من طريق شيبان بن فروخ . 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 54/4 من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . 

وأخرجه: أحمد 151/5 من طريق حجاج بن محمد. 

وأخرجه: أبو يعلى (19017) من طريق معتمر بن سليمان. 

وأخرجه: أبو عوانة )7١( 74/١‏ من طريق علي بن عبد الحميد. 


وأخرجه: أبو عوانة 75/١‏ عقب )1١(‏ من طريق عمرو بن عاصم. 
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ستتهم: (شيبانء وابن مهدي. وحجاجء ومعتمرء وعلي». وعمرو) عن 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالكء» قال: حدثني 
محمود بن الربيع» عن عتبان”'' بن مالك» قالَ: قدمتٌ المدينة فلقيتٌ عتبان بن 
مالك فقلت: حديث بلغني عنك. . .( 

قلت: الناظر إلى إسناد الحديث قد يتبادر إلى ذهنه أنَّ هناك زيادة في 
سند الحديث أعني قوله: «عن عتبان بن مالك» قال: قدمت المدينة فلقيت 
عتبان بن مالكى إلا أنّ السند صحيحء وهذه ليست من الزيادة» فقوله: 
«قدمت المدينة. ..2 إِنَّما هو من قول محمود بن الربيع» قال النووي في «شرح 
صحيح مسلم' :7١0/١‏ «وتقرير هذا الذي نحن فيه: حدثني محمود بن 
الربيع » عن عتبان بحديث قال فيه محمود: قدمت المدينة فلقيت عتبان. ..2) 

وقد روي هذا الحديث عن ثابت من طريق آخر. 

فأخرجه: أحمد 114/5؛ ومسلم 57/١‏ (77) (00)» والنّسائيُ في 
«الكبرى» )١٠١945(‏ ط. العلمية و(808١٠)‏ ط. الرسالة وفي «عمل اليوم 
والليلة», له ,.)١١٠١6(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»؛: #”*٠‏ _ الا” ط. العلمية 
و(١5)‏ و(ه0١5ه)‏ و(005) ط. الرشد من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أنس: أن عتبان بن مالك ذهب بصرهء فقالَ: يا رسول الله. لو جعت 
صليتَ في داري - أو قال: بيتي ‏ لاتخذتٌ مصلاك مسجداً. فجاءة انين عل 
فصلى في داره أو قال: : في بيته واجتمع قومٌ عتبان إلى النَّبيّ كله قال: 
فذكروا مالك بن الدخشمء فقالوا: يا رسول الله! إِنّهِ ونه يعرّضون بالتّفاق» 
فقال اللي يلغ : «أليسَ يشهدٌ أنْ لا إله إلا لله وأني رسول الله؟» قالوا: بلى» 
قال: «والذي نَفْسي بيدوء لا يقولها عبدٌ صادقٌ بها إلا حرّمتٌ عليه الثار»0, 





زفق في رواية ابن منده: «عثمان1 وهو وهم. 

0( قد يعترض معترض بأنَّ هذا ل لاي فأقول: إِنَّما 
أفردته عن الطريق السابق لما جاء فيه: «قدمت المدينة. 

(*) لفظ رواية أحمد. 
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وقد ذهب ابن رجب ككأنْهُ إلى ترجيح رواية حماد فقال في «فتح الباري» 
*//ا/ا١:‏ «ولعل هذه الرواية أشبهء وحماد بن سلمة مقدم في ثابت خاصة 
على غيره» وقد خرّجه مسلم في أول صحيحه من هذين الوجهين». 

وانظر: «أطراف المسند» 7886/5 .,)01١(‏ 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق أنس. 

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» */ 415. وأحمد 247/5 والبيهقي 
في «المعرفة» )١540(‏ ط. العلمية و(0751) ط. الوعي من طريق سفيان» 
عن الزهري»؛ فسّئل عمن هو؟ قال: هو عن محمود إن شاء الله : أن 
عتبان بن مالك كان رجلاً محجوبٌ البصرء وأنَّه ذكرٌ للنَّبِيَ يكل التخلت عن 
الصلاقٍء قال: «هلّ تسم النداء؟» قالَ: ع قال: فلع رحن لهُ. 

هذا الإسناد ظاهره الصحة. إلا أنّه معلول سنداً ومتناً. أما علة سنده 
فإنّ سفيانَ اضطرب فيه» فكما تقدم أنَّه رواه هنا عن الزهري» عن محمود. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد؛ 44/7 من طريقهء عن الزهري» عن 
عمرة» عن عائشة ‏ إن شاء الله -» عن عتبان بن مالك» بنحو المتن السابق. 

وأما علة متنه فإِنَّ حديث عتبان يختلف تماماً عن هذا الذي ساقه 
سفيان» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد حديث سفيان هذا. فقد نقل 
البيهقي في «المعرفة» عقب )١540(‏ عن الشافعي أنه قال: «هكذا حدئناه 
سفيان» وكان يتوقاه ويعرف أنَّه لا يضبطهء وقد أوهم فيه فيما نرى» والله 
أعلم»» وقال البيهقي عقبه أيضاً: «اللفظ الذي رواه ابن عبينة في هذا الإسناد» 
نما هو قصة ابن أم مكتوم الأعمى» وتلك القصة رويت عن ابن أم مكتوم من 
أوجهء ورويت في حديث أبي هريرة» وَإنّما أراد ‏ والله أعلم ‏ لا أجد لك 
عذراً أو رخصة تلحق فضيلة منْ حضرهاء فقد رخص لعتبان بن مالك في 
التخلف عن حضورهاء وبالله التوفيق»» وقال ابن رجب في «فتح الباري» ”/ 
7 «وقد اشتبهت القضيتان على غير واحدء وقد سبق عن الإمام أحمد أنه 
ذكر أنَّ ابن أم مكتوم سأل النّبيَ يك أنْ يصلي في بيته ليتخذه مصلىء وإلَّما 
هو عتبان بن مالك»: وقال أيضاً معقباً على إسناد سفيان: «وهذا الإسناد غير 














محفوظهء ولهذا شك فيه الراوي إما سفيان أو غيرهء وقال: إن شاء الله وإنّما 
أراد: محمود بن الربيع». 5 

قلت: ومما يدل على وهم سفيان في هذا الحديث. أن الرواة عن 
الزهريّ أطبقوا على خلافه. 

فقد أخرجه: عبد الرزاق »)١1959(‏ وابن سعد في «الطبقات» 241١/9‏ 
وأحمد 4 و5/48:: و50 :. والبخاريٌ 7١ /١و )585( ١/8/١‏ (4400) 
و4/ ١١١‏ (145) و7/94؟ (79178), ومسلم ١١55/7‏ (91) (4)574 وابن بن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (1971) و(1977) و(1974). والتّسائئُْ ٠١6/7‏ 
و54/7- 505 وفي «الكبرى' (418) و(60؟١)‏ و(940٠: ٠١‏ و(011444) ط. 
العلمية و(470) و(1791) و(843١1)‏ و(1140) ط. الرسالة وفي «عمل اليوم 
والليلة»؛ له 2)١١١8(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: 7" ط. العلمية و(5:9) 
ط. الرشدء وأبو عوانة 7/١‏ (219)» والبيهقي 18١/7‏ - 1487 من طريق معمر. 

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (477) برواية الليثي و(017) برواية أبي 
مصعب الزهري و(224) برواية القعنبي» ومن طريقه أخرجه: الشافعي في 
مسنده (599) بتحقيقي. ومن طريقه البيهقئٌ “/لا4 وفي «المعرفة»» له 
(1485) ط. العلمية و(0054) ط. الوعي. 0 ١‏ 

ومن طريق مالك أخرجه: البخاري ١0١/١‏ (5339). والتَّسائيُ 8١/7‏ 
وفي «الكبرى»؛ له (2'')855 ط. العلمية و(850) ط. الرسالة» وأ خزيعة 

في «التوحيد»: 7٠‏ ط. العلمية و(١51)‏ ط. الرشد» وابن حبان (2)1517 

والطبراني في «الكبير» /١6‏ (55)» والبيهقي */ 4 وابن عبد البر في 
«التمهيد) 765/5. 





)0غ( جاء في هذه الرواية: «حدثنا مالك» عن ابن شهاب بن مسكين» » عن محمود بن 
الربيع بن عتبان. وأخبرنا الحارث قراءة عليه. ..» وهو خطأء والصواب ما موجود 
في ط. . الرسالة من «الكبرى» و«المجتبى»: #حدثنا معنء قال: حدثنا مالك. 
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ام القاسمء قال: حدثني 
مالك» عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع. . 
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وأخرجه: الشافعئ في مسنده )٠١(‏ بتحقيقي. ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» )١584(‏ ط. العلمية و(0170) ط. الوعي. 

وأخرجه: الطيالسي .)١551١(‏ والبخاري ١١5/١‏ (115) و؟/74 
»)1١148(‏ وابن ماجه (07/24: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
».)١9(‏ وابن خزيمة )١1084(‏ بتحقيقى وفى «التوحيد؛ء له: 79٠‏ طء 
العلمية و(007) ط. الرشدء والبيهقي 07/8 و88 من طريق إبراهيم بن سعد. 

وأخرجه: مسلم 1١17/5‏ (38) (550). والطبراني في «الكبير؛ /١8‏ 
(00) من طريق الأوزاعي . 

وأخرجه: البخاريٌ ١١5/١‏ (170) و94/9 (0401). وابن خزيمة 
(158) و(1777١)‏ بتحقيقى وفى «التوحيد»؛ له: ه”ا” ط. العلمية و(17١0)‏ 
ط. الرشدء والطبراني في «الكبير» (05). والبيهقي 88/7 من طريق 

وأخرجه: أحمد 45/5 من طريق سفيان بن حسين. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» /١8‏ (01) من طريق إسماعيل بن أبي 
ويس 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 14/ (04) من طريق عبد الرحمن بن 


وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 14/ (05) وفي «مسند الشاميين»» له 
)١17١(‏ من طريق الزبيدي” . 

وأخرجه: مسلم ("") (77). وابن حبان (4)2557: والطبراني 
في «الكبير؛ /١4‏ (20) و(01) من طريق يونس . 

عشرتهم: (معمرء ومالك. وإبراهيم» والأوزاعي» وعقيل» وسفيان» 
وإسماعيل؛ وعبد الرحمن» والزبيدي» ويونس) عن الزهريّ» عن محمود بن 


)١(‏ في المطبوع من «المعجم الكبير»: «الزبيري؟ بالراء. 
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الربيع”ا عن عتبان بن مالك» قال: أتيتٌ النَّبِىَ يكل فقلتُ: ني قد أنكرتُ 
بصري» وإنَّ السيولٌ تحولُ بيني وبِينَ مسجدٍ قؤميء وِلوَدِدْتُ أنّك جنتَ 
فصِلَّئِتَ في بيتي مكاناً أتخذهُ مسجداًء فقال النَبِىُ يك : «أفعل إِنْ شاء الله» 
قال: فمرّ النَبِْ بل على أبي بكر فاستتبعةء فانطلقٌ معَهُء فاستأذنَ فدحل» 
فقال وهو قائمٌ: «أين تريد أنْ أصلّي؟» فأشرتٌ له حيث أريدء قالَ: ثمّ حبشناُ 
على خزيرة” صنعتاها له فسعع به أهلٌ الوادي ‏ يعني: أهلّ الدار ‏ فثابوا 
إليه حَنَّى امتلاً البيتٌ» فقالَ رجلّ: أينَ مالك بن الدُحُْشّن أو ابن الدُحَيْشْن؟ 
فقال رجل: إن ذلك الرجل لمنافقٌ لا يحبٌ الله ولا رمولة: فقال النَّبِيُ عَكلة : 
«لا تقولهء وهو يقولٌ: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجة الله» 00 يا 
رسول الله؛ أمّا نحن فنرى وجهّهُ وحديئهُ في المنافقينَء فقال النَّبِيْ يل أيضاً 
«لا تقوله وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله قالوا يلين 
رسول الله. قال: «فلنْ يوافي عبد يوم القيامة يقولٌ: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجة الله إلا خُرمَ على النارِ؛» قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفراً 
فيهم أبو أيوب الأنصاريء. فقال: ما أظنُ رسول الله يَكهِ قال ما قلتّء قال: 
فآليتٌ إِنْ رجعتٌ إلى عتبان بن مالك أنْ أسألهُ» فرجعتٌ إليه فوجدثّة شيخاً 
كبيراً قد ذهب بصرّةُء وهو إمام قومهء فجلستٌ إلى جنبهء فسألتةُ عن هذا 
الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرَّة. قال معمر: فكانَ الزهريٌ إذا حدّثْ 
بهذا الحديث» قال: ثم نزلت بعدُ فرائض وأمورء نرى أنَّ الأمر انتهى إليهاء 
فمنٍ استطاع أن لا يغترْ فلا ب تر 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5/ 515-515 (91/80)» و(إتحاف المهرة» /١‏ 
"61 (55ه) و١٠1/‏ الا" آلا رلمه"1) و١ل/ظلاا‏ (كمه؟١)‏ و(لامه"1) 
و١٠/51/5 .)١5854(‏ و«أطراف المسند» 7886/5 )241١(‏ و(0917). 


)١(‏ في رواية مالك برواية الليئي: «محمود بن لبيد». 

(؟) نوع من الطعام كان يصنع في ذاك الزمان» وهو لحم يقطع صغاراً على ماءٍ فإذا نضج 
ذر عليه الدقيق. انظر: «النهاية» مادة (خزر). 

9) لفظ عبد الرزاق. 
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# ومثال آخر لما اختلف فيه على التابعي في تعيين الصحابي 
المسند للحديث: ما روى عبد الومّاب بن بختء قال: أخبرني نافع» 
عن عبد الله بن عمر: أنَّ كعب بن عجرة حلقٌ رأسَهٌُ فأمره رسولٌ الله يك 
أنّْ يفتديَ» فافتدى ببقرة. 

أخرجه: الطبرانى فى «الكبير؛ )5١١( /١9‏ من طريق عبد الومّاب» بهذا 
الإسناد. 00 

هذا إسناد ظاهره الصحة رواته ثقات وإسناده متصل, إلا أنَّ الحديث 
اختلف فيه على نافع فرواه عبد الوهاب بن بخت بالوجه المتقدمء وتابعه على 
هذا الإسناد أبو معشر عند الطبراني في «الكبير؛ 14/ )3١9(‏ فرواه عن نافع» 
عن ابن عمر: أنَّ رسول الله بَلعِ قال لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك هوام 
رأسك؟؟» قال: نعم» يا رسول الله» قال: «احلق رأسَكِ واهدٍ بقرةً أشعرها أو 
قلّذها» . 

وهذه متابعة ضعيفة؛ لضعف أبي معشرء قال عنه البخاري في «الضعفاء 
الصغير» :)”8١(‏ «منكر الحديث»» وقال النّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» 
(040): (ضعيف». 

وأخرجه: أبو داود )١1809(‏ من طريق الليث بن سعدء عن نافع: أن 
رجلاً من الأنصار أخبرهُ عن كعب بن عجرة» وكانَ قد أصابهُ في رأسِهٍ أذّى 
فحلقٌ» فأمرةٌ الي يل أنْ يهدي هدياً بقرة. 

قال ابن حزم في «المحلى» // ١55‏ عن هذا الإسناد: «وهذا مرسل عن 
مجهرل». 

قلت: نعمء فيه مجهول إلا أني لا أعرف ما وجه الإرسال الذي فيهء 
فأقول: الحديث متصل فيه مجهول. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (195) (التفسير) من طريق ابن أبي ليلى» 
عن نافع» قال: حدثنا سليمان بن يسار: أنَّ عمر سأل ابن كعب بن عُْجْرةَ: ما 
صنمٌ أبوك في الأذى الذي أصابَه؟ قال: ذبخ بقرة. 
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وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب ضعف ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى ‏ تقدمت ترجمته -. 

ولعل ذكر سليمان بن يسار خطأ ووهم من ابن أبي ليلى؛ لسوء حفظه 
ولا سيما أنَّ الحديث ورد من طريق سليمان بن كعب بن عجرة كما سيأتي» 
ومما تقدم يتضح أن الحديث روي عن نافع بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: رواه عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة”""» وأبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف”“. فجعلاه عنه عن ابن عمر. 

الوجه الثاني: رواه عنه الليث بن سعد وهو ثقة ثبت0". مقدم في نافع» 
فقد نقل الذهبيُ في «سير أعلام النبلاء؟ 0 ٠٠١‏ عن النّسائيٌ ع أنه قال: 
«أثبتٌ أصحاب نافع. . . فذكر خلقاً ثُمّ قالَ: الليث بن سعد؛». تجدلة عن 
عن رجل من الأنصارء عن كعب بن عجرة. 

الوجه الثالث: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق 
سيئ الحفظ جداً”*2. فجعله عنهء عن سليمان بن يسار 

على هذا فإنَّ أصح الوجوه المروية عن نافع في هذا الحديث هو ما رواه 
الليث بن سعد؛ وذلك لثقته ولتثبته في روايته عن نافع» وإسناد الليث ضعيف 
لإبهام راو فيه. 

وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر من غير طريق نافع؛ إذ رواه 
محمد بن يحيى بن حبان» واختلف عليه. 

إذ أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ /١4‏ (79*) من طريق أيوب بن 
موسى؛ عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن سليمان بن محمد بن كعب: أن 
عمر سأل كعباء فقال: أَيْ شيء افتدى كعبٌ حينَ حلقٌ رأسَه؟ قال: : ذبح بقرة. 

وتابع أيوب بن موسى على هذه الرواية محمد بن إسحاق. إلا أَنّه قال: 
سليمان بن كعب. 





.)/1١١( «التقريب» (4594). (0) «التقريب»‎ )١( 
,)5041( «التقريب» (0388). (92) «التقريب»‎ )( 
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إذ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 54/4 (14170)» والطبراني في 
«الكبير» 19/ (770) من طريق ابن إسحاق. عن محمد بن يحيى بن حبان 
الأنصاري»: عن سليمان بن كعب بن عجرة: أنَّ كعباً قال لعمر: ذبحتٌ بقرةً. 

وخالفهما إسماعيل بن أمية إذ علق ابن حزم طريقه عن محمد بن 
يحيى بن حبان في «المحلى» 7/ ١45‏ فقال: «ومن طريق إسماعيل بن أمية» 
عن محمد بن يحيى بن حبان"؟: أنَّ رجلاً أصابَهُ مثل الذي أصابٌ كعبّ بن 
عجرةً» فسألّ عمرٌ ابناً لكعب بن عجرةً عما كان أبوه ذبح بالحديبية في فدية 
رأسِه؟ فقالَ: بقرةً». فأسقط من الإسناد سليمان. 

وقال ابن حزم عقب ذلك: «محمد بن يحيى لم يدرك عمر». 

وقد تعقّب الحافظ ابنُ حجر ابن حزم في قوله هذاء فقال في «لسان 
الميزان» ١77/5‏ (7540): «وهو كذلك إِنْ كان المراد عمر بن الخطاب» 
لكن يقوى عندي أنه عمر بن عبد العزيز» وإلا فأين كعبُ بن عُجرة» حتى كان 
عمر يسأل ولدهٌء وقد أقام بالمديئة النبوية بعد عمر نحواً من أربعين سنة؟! 
وقد وجدتٌ الحديتٌ في الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
يحيى بن حبّانء عن سليمان بن كعب: أنَّ كعباً قال لعمرٌ. . فذكره» ومن 
طريق أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان» عن سليمان بن محمد بن 
كعب بن عُجرة: أنَّ عمرٌ سأل كعباً: بأيّ شيءٍ أهدى حين حلقّ رأسَهُ؟ قال: 
ذبح بقرة. فهذا هو الحديث وسليمان لا أعرف حالة» سواء كان هو ابن كعب 
أو ابن ابنوء والله أعلم». 

قلت: أما سليمان فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/ 
)5١5( ٠“‏ فقال: «سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة»» ونقل عن أبي 
زرعة قوله فيه: «مدينئ ثقة» كما أنَّ الطبرانيَ ذكر الحديث بعد ما صِدّر الباب 
بقوله: اسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن جده؛ فلعله نسب إلى جده 
في رواية ابن إسحاق. 


)١(‏ فى المطبوع من كتاب «المحلى»: «حيان» وهذا تصحيف. 
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وعموماً فإنّ الإسناد عن محمد بن يحيى بن حبان في هذا الحديث جاء 


بوجهين . 

الأول: رواه عنه محمد بن إسحاق وهو: صدوق يدلس”2'. وأيوب بن 
موسى» وهو ابن عمر بن سعيد بن العاص وهو: ثقة'"'. عن محمد بن 
يحيى بن حبان». عن سليمان بن محمد بن كعب» عن كعبء به. 

الوجه الثاني: رواه إسماعيل بن أمية وهو: ثقة ثبت””. عن محمد بن 
نح :د فذكرة: 

أما الرواية الأخيرة فإنَّها ضعيفة لتعليقهاء ولا نعرف صحة الإسناد إلى 
إسماعيل حتى نتمكن بعد ذلك من إصدار حكم على حديثنا هذاء فيكون 
الراجح الروايتان الموصولتان» على أن متن الحديث لا يخلو من النكارة» إذ 
إن متنه مخالف للثابت من رواية الثقات من حديث كعب بن مالك. 

إذ أخرجه: أحمد »55١/4‏ والنّسائيُ ١40 ١94/0‏ من طريق عبد 
الكريم بن مالك الجزري. 

وأخرجه: أحمد 4؛»؛ ومسلم )170١( ٠١/54‏ (480). والترمذي 
(0»)19174 والنّسائىُ في «الكبرى» )5١1١١(‏ ط. العلمية و(40465) ط. الرسالة 
من طريق أيوب. 

كلاهما: (عبد الكريم» وأيوب) عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب: أنَّه كانَ معَ رسولٍ الله يَكِ فآذاهُ القملُ في رأسِدء فأمرةُ 
رسول الله كك أنْ يحلقّ رأْسَهُء وقال: «صُمْ ثلانّة أيام» أو أطعمْ ست مساكينّ 
مُدَيْنِ مُدَيْنِ لكل إنسان. أو انسك بشاق أيّ ذلك قَعَلتُّ أجرَّآكه. 

وفي رواية أيوب قال: «أو انسك نسيكةًٌ؛ ولم يحددء ولم يذكر في أي 
رواية من الروايات: «بقرة». 

كما صح عن كعب أنه لم يذبح في هذه الحادثة. 





.)5760( «التقريب» (055). (0) «التقريب»‎ )١( 
.)476( «التقريب»‎ )( 
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فقد روى الإمام مسلم )١11١١( 7١/4‏ (80) من طريق عبد الله بن 
معقل» قال: قعدتٌ إلى كعب وهو في المسجد فسألتة عن هذه الآية: ظدَيْدَيَةٌ 
يَن صِيَارٍ أو صَدَكَةِ أؤ شُوِه فقال كعبٌ: نزلتُ فيّ كان بي أذىّ منْ رأسي» 
فحملتٌ إلى رسول الله يلي والقملُ يتنائرٌ على وجهيء فقالَ: «ما كنت أرى أنَّ 
الجهد بلع منك ما أرىء أتجدٌ شاةًٌ؟؛ فقلت: لا. فنزلتُ هذه الآية: طمَيِدَيَةٌ ين 
ِيَارٍ أ صَدََوْ أز شه إلى آخر الحديث. 


4# وكما أن الثقة قد يضطرب في الحديث. فإن الضعيف قد يروي 
الحديث فيضطرب فيه. فيزداد الحديث بذلك ضعفاً مثاله: ما روى 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان2"0 عن أمه فاطمة بنت حسين» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يلِ: «لا تُديموا إلى المجُدُومِينَ 
النَّظرًا . 

أخرجه: يحيى بن معين في حديثه »)0١8(‏ وابن أبي شيبة (114917) 
و(51815) وفي «الأدب؛. له ,)١78(‏ وأحمد ,0/١‏ والبخاري فى 
«التاريخ الكبير؛ ١4٠/١‏ (511)» وابن ماجه (2)78141 والطبري في اتهذيب 
الآثار» (مسند على): ١5‏ الخبر (57) و(55)» وابن خزيمة في «التوكل» كما 
في «إتحاف المهرة؛ 4 (4187).» والحربي في عرَيب الحديث» /١‏ 
8 وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (دعم)ء والبيهقي 1/1 
والضياء المقدسي في «المختارة» 77/1١‏ (41) و(4258 والمزي في «تهذيب 


الكمال» 537/8 (8447) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند”" . 


وأخرجه: الطيالسي (7550)». وأحمد »1994/١‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» :»)5١/( ١50/١‏ وابن ماجه (7057)» والطبري في «تهذيب الآثار» 
(مسند علي): 73٠-48‏ الخبر (55) و(55)». وابن خزيمة في «التوكل» كما 


. في رواية ابن أبي شيبة الثانية: «عبد الله بن عمرو بن عثمان» خطأ‎ )١( 
.)950/( (؟) وهو: «صدوقء ربما وهم «التقريب»‎ 
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في الإتحاف المهرة» ١88/8‏ (41817)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه) (575). والبيهقي 5١8/17‏ و8١5-‏ 2515 وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) 54لا/9 و١٠»‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 557/8 (8197) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد”. 

كلاهما: (عبد الله بن سعيدء وابن أبي الزناد) عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» بهذا الإسناد. 

قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)٠١74(‏ «وهذا إسناد حسن إن 
شاء الله تعالى» رخال ثقات غير متعم دين عثن اله هذا. .4.0 

قلت: بل سنده ضعيفء. محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو 
الملقب بالديباج» وثّقه النسائي؛ وقال مرة: «ليس بالقوي» نقله الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» 597/9 (55/). وقال البخاري في «الضعفاء الصغير» 
(750): «(عنده عجائب». 1 

زيادة على ما تقدم فقد اضطربت الروايات عن محمد بن عبد الله هذاء 
إذ رواه عنه ابن أبي الزناد؛ وعبد الله بن سعيد بن أبي هند كما تقدمء ورواه 
عنه عبد الله بن عامر الأسلميٌ واختلف عليه. 

فأخرجه: أبو يعلى (5715)., والدولابي في «الذرية الطاهرة» 2)١151(‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 4// ٠١‏ من طريق فرج بن فضالة. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5086/0 من طريق عبد الله بن 
الحارث. 

كلاهما: (فرج؛ وعبد الله) عن عبد الله بن عامر الأسلمئّ» عن محمد بن 
عبد الله بن عمروء عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن بيع عن اللي يلل 
به. 


وأخرجه : الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند علي): ٠١‏ الخبر (47) من 





0( وهو: اصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» «التقريب» (7851). 
(؟) في المطبوع من الكامل: «أبيه؛ خطأ . 
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طريق فرج بن فضالة» عن عبد الله بن عامرء عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين» عن أمه 
فاطمة يَؤتاء قالت - فيما أرَى ‏ قال رسول الله بكلِِ: . . . وذكرت الحديث. 

وأخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» )١1١(‏ من طريق أبي 
ا عن عبد الله بن عامرء عن محمد بن عمرو بن عثمان» عن أمه 
فاطمة بنت حسين» عن حسين بن علي وعبد الله بن عباس (مقرونين) عن 
التي كك به. 


وأخرجه: ابن خزيمة فى «التوكل» كما في «إتحاف المهرة» ١88/48‏ 
(4141) من طريق أنس بن عياضء عن عبد الله بن عامر الأسلمي». عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» قال: حدئثتني أمي» عن فاطمة بنت 
الحسين بن علي”" وعبد الله بن عباسء به وزاد: «ومَنْ كلمهم منكمء فليكلمه 
وبينه وبينه ماد رمح" . 

قلت: وعبد الله بن عامر هذا ضعيف». قال عنه يحيى بن معين: اليس 
بشيء». وقال ابن المديني: «ذاك عندنا ضعيف ضعيف»؛ وضعّفه أحمد 
والنّسائيئ والدارقطنيئ» وقال البخاريُ: «يتكلمون في حفظه». كما نقله الذهبي 
ف «ميزان الاعتدال» 458/١‏ (4894). 


قال ابن خزيمة في «التوكل» كما في «إتحاف المهرة» ١88/8‏ (9141): 
«وروى عبد الله بن عامر الأسلمي وأنا أبرأ من عهدته.. وقد أخطأ عبد الله بن 


.)0514( وهو أنس بن عياض : «ثقة» «التقريب»‎ )١( 

(؟) كذا جاء في المطبوع من #إتحاف المهرة»: «فاطمة بنت الحسين بن علي» وعبد الله بن 
عباس. . .» وكلام ابن خزيمة اللاحق للحديث يقتضي أن يكون الحديث عن فاطمة 
بنت الحسين» عن الحسين بن عليء وعبد الله بن عباس. وهذا هو الصواب في 
الإسناد. بمقتضى كلام ابن خزيمة» إذ إِنّه قال: عن الحسين بن علي وعبد الله بن 
عياس» وليس ذكر الحسين فيه بمحفوظ. . .4: وقد يكون الخطأ من الناسخ» أو 
يكون الخطأ في الطبع من كتاب «إتحاف المهرة» ولم يتسنّ لي معرفة الخطأ من أين؛ 
إذ لا تتوفر لدي نسخة خطية من كتاب «إتحاف المهرة» للتأكد من هذا الأمر. 








الجامع في العلل والفوائد 





أمى عن فاطمة وإِنَّما هو: حدئتني أمي فاطمة» وقال: عن الحسين بن علي 
وابن عباس» وليس ذكر الحسين فيه بمحفوظه وإِنّما هو: عن فاطمة بنت 
الحسين بن علي». 

ورواه فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان من وجه 
آخر. 

فأخرجه: عبد الله بن أحمد في زياداته على «المسنده 0/8/١‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 54/ا/ ١١ ٠١‏ من طريق فرج بن فضالة» 
عن محمد”'' بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين» عن 
حسينء عن أبيهء عن النَِيّ يل قال: «لا تُديموا النظرَّ إلى المُجِدَّمِينَ وإذا 
كلمْتموهم فليكنْ بيتكم وبينهم قي رمح". 





)١(‏ في امسئد أحمده و«تاريخ دمشق»: «عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت 
حسين» وهذا وهم فإِنَ عبد الله بن عمرو هو زوج فاطمة بنت الحسين» والصواب: 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. كما قال ابن عساكر عقب الحديث: «كذا 
قال. والصواب: محمد بن عبد الله». 
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: افاطمة بنت الحسين بن علي بن 
أبي طالب: تابعية ثقةء تزوجها ابن عمها حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» 
فولدت له عبد الله وإبراهيم وحسناً وزينب؛. ثم مات عنهاء فخلف عليها عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان» زوجها إياه ابنها عبد الله بن حسين بأمرها. . فهذا هو 
الصواب في الإسناد: الفرج بن فضالة» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 
ولكن في النسخ الثلاث: «الفرج بن فضالة» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو 
خطأ؛ أن عبد الله بن عمرو بن عثمان هو زوج فاطمة بنت الحسين لا ابنها. . . 
فلذلك صححنا الإسناد فزدنا: محمد بن»؛ لأنَ الخطأ ظاهر أنه من الناسخين لا من 
أصل الكتاب» والحديث في «مجمع الزوائد» ٠١١ - ٠٠١/0‏ وقال: «وفيه الفرج بن 
فضالة» ونّقه أحمد وضعّفه النّسائيُ وغيرهء وبقية رجاله ثقاتء وإِنْ لم يكن سقط من 
الإسناد أحده فيظهر لي أن الحافظ الهيئمي اشتبه في الإسناد حين وجده: «الفرج بن 
فضالة؛ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وحق له أن يظن سقوط أحد منهء ولكنّه لم 
يحقق أنْ عبد الله هو زوج فاطمة لا ابنهاء وأنّ الخطأ من الناسخين» كما بينا» انتهى 
كلامه يله . 
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وبذلك يكون الإسناد من هذا الوجه ضعيفاً؛ لاضطراب محمد بن عبد الله 
فيهء زيادة على ما قيل فيه. 

قال ابن معين عقب الحديث: «لم يصح عن النبيّ؟. 

وقال المناوي في «فيض القدير» (91/57): «لا تديموا النظر إلى 
المجذومين؛ لأنّكم إذا أدمتم النظر إليهم حقرتموهم ورأيٍ 0 
فضلاً. فينأقى به المنظورة أو لأنَّ من به الداء يكره أن يُطلع عليه. . 
المصنف - يعني السيوطي ‏ لحسنه» وليس كما قال» فقد قال الحافظ 7 
حجر في «الفت )00 : سنده ضعيف؛ وذلك لأنّ فيه محمد بن عبد الله العثماني 
الملقب بالديباج وثّقه النّسائيُ. وقال البخاريٌ: لا يتابع على حديثه. ثم زر 
له هذا الخبر). 

وقد ورد الحديث من وجوه أخرى. 

إذ علّقه البخاري في «التاريخ الكبير» ١40/١‏ (117) قال: قال ابن 
المبارك» عن الحسين بن علي بن الحسين؛ عن فاطمة بنت الحسين» 
الحسين» عن النَِّيّ كا بن 

ولكن وصله الدولابي في «الذرية الطاهرة» (177) من طريق ضرار بن 
الصردء والطبراني في «الكبير» 17 من طريق يحيى الحماني. 

كلاهما: لجر ويحيى) عن ابن المبارك» به 

وضرار بن الصرد قال عنه البخاري وغيره: «متروك»» وقال يحيى بن 
معين: «كذابان بالكوفة: هذا يعني: ابن الصرد - وأبو نعيم النخعي» نقله 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» ؟//ا”” (079401. 

ويحيى الحماني ضعيف» قال عنه أحمد: كان يكذب جهاراً»» وقال 
النسائي ف فى «الضعفاء والمتروكون» (570): «ضعيف»» وقال عنه البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (9548"): «يتكلمون فيه عن شريك وغيره» سكتوا عنها, 


١9/٠١ )١‏ عقب (09ل/اه). 
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وقال فيما نقله الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 797/5 (/4071): ١كان‏ أحمد 
وعلي يتكلمان فيه»» إلا أنَّ يحيى بن معين ونّقه'2» وقال عنه محمد بن 
عبد الله بن نمير: «كذاب». وقال مرة: «ثقة»» وقال ابن عدي في «الكامل» 
8 «ولم أرَ في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير فأذكرهاء وأرجو أنه لا 
بأس به؛ء وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال؛ 5/ 797 (40717): «إلا أنه شيعيٌ 
بغيض. .22 وقال أيضاً: «ضعُفف3 وقال ابن حجر في «التقريب» (07/091: 
«حافظ إلا نهم اتهموه بسرقة الحديث». 

وروي الحديث عن ابن عباس من وجه آخر. 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» )١١197(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن رسول الله كلو به. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١١/0‏ قال: «رواه الطبراني» وفيه 
ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات». 

قلت: قال ابن حجر في «التقريب» (70577): «صدوق. خلط بعد 
احتراق كتبه؛ ولعله من تخاليطه؛ إذ لم يتابعه أحد على رواية الحديث عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 08/4 (2)501/5 و«إتحاف المهرة» ١88/8‏ 
(9184). 


©# مثال آخر: روى كثير بن نافع النّواء» قالَ: سمعْتٌ عبد الله بن 
مليل قالَ: سمعث علياً يقول: قال رسولُ الله يكله: «إنّه لم بِكُنْ قبي نبي 


)١(‏ قال المعلمي اليماني في حاشية «الفوائد المجموعة»: 78: «وعادة ابن معين فى 
الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه» فإذا رأى 
أحاديث مستقيمة ظَنَّ أَنّ ذلك شأنه فوثقه» وقد كانوا يتقونه ويخافونه» فقد يكون 
أحدهم ممن يخلط عمداً ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة» ولما بعد عنه 
خلطء فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون 
أو طعنوا فيه طعناً شديداًء فالظاهر أنه من هذا الضرب؛ فإنما يزيده توثيق ابن معين 
وهناً؛ لدلالته على أنه كان يتعمد». 
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إلا قد أعطي سَبعةً رفقاء نُجباء وزراء» وإني أعطيتٌ أربعةً عشرّ: حَمةٌ 
وجَعفر. وعلئٌء وحسنٌ. وحسينء وأبو بكرء وعمرء والمقدادٌء وحذيفة» 
وسَلْمانء وعَمّار وبلال». 

هذا الحديث اضطرب فيه كثير النواء وهو ضعيف7"' . 

فقد أخرجه: أحمد ١/158١ء‏ وفي «فضائل الصحابة». له (لالا؟) 
و(710١2»:‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (805). 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (146) وفي «السنة»» له 
»)١577(‏ والبزار (897)» والطحاوي في «شرح المشكل» (7778) و(71/79) 
وفي «تحفة الأخيار» (5015) و(19717)» والطبراني في «الكبير) (5:49)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ 178/١‏ وفي «معرفة الصحابة»» له (4)4008: وتمام في 
فوائده كما في «الروض البسام» »)١4178(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
”4/٠‏ و١/188١‏ و4ذ١ا ‏ 184 ولا١/7”9‏ و1/ 775 و55 و0ئ/ ١١8‏ 
و178/5 من طرق عن فطر بن خليفة. 

وأخرجه: أحمد »48/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 77/ 
4:»؛ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (405). 

وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه 288/١‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 178/77. 

كلاهما: (أحمد» وابنه عبد الله) من طريق إسماعيل بن زكريا. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 707/7. وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» 117/37 من طريق منصور بن أبي الأسود”” . 

وأخرجه: عبد الله في زياداته على «فضائل الصحابة» لأبيه )٠١9(‏ من 
طريق علي بن عايس. 


)2ن( ستأتي ترجمته . 
(؟) وهو: #صدوق» رمي بالتشيعة «التقريب» (5495). 
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أربعتهم: (فطرء وإسماعيلء. ومنصورء وعلي) عن كثير النواء بالإسناد 
السابق مرفوعاً . 

قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي يلِةِ إلا علي. ولا 
نعلم له إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد». 

قال ابن الجوزي: «وهذا حديث لا يصح عن رسول الله َكِلذ . 

ورواه كثير بطرق أخرى. 

فأخرجه: الترمذيُ (0786). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(2515» والقطيعى في زياداته على «فضائل الصحابة» 2)١٠١85(‏ والطبراني فى 
«الكبير» 0 0 نعيم في «معرفة الصحابة» (ا0٠45)»‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» "41/1٠١‏ - 748 من طريق محمد بن أبي عمر. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (10417) من طريق كثير بن يحيى0©. 

وأخرجه: الدينوري في «المجالسة» :)270١154(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» ١14/5١‏ من طريق محمد بن عيسى المدائني. 

ثلاثتهم: (ابن أبي عمرء وكثير» ومحمد بن عيسى) عن سفيان بن عبينة» 
عن كثير النواءء عن أبي إدريس ‏ وهو المرهبي ‏ عن المسيب بن نجبة» عن 
عليّء قال: قال النبئ ه: إنَّ كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباءء 
وأعطيت أنا أربعة عشر» قلنا: 00 قال: أنا وابناي» وجعفر. وحمزة. 
وأبو بكرء وعمرء ومصعب بن عميرء وبلال» وسلمان؛ وعمارء والمقداد» 
وحذيفة» وعبد الله بن مسعود” . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا 
الحديث عن علي موقوفاً». 





)١(‏ جاء مقروناً مع ابن أبي عمر. 


(؟) جاءت رواية الطبراني (301437) موقوفة على علي؛ ولعله وهم من الناسخ أو الشيخء 
علماً أنَّ الترمذي وابن إن أنيا عاضم زوياة من الطريق: نفسة. عن ابن لحيل مرو 
والروايات فيها تفاوت في الألفاظ . 
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وخالفهم إبراهيم بن بشار الرمادي» فرواه عن ابن عبيئة بإسناد مختلف. 

إذ أخرجه: القطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» »)١1١85(‏ 
والطبراني في «الكبير» (38144)» والحاكم ١44/7‏ من طريق إبراهيم بن بشار 
الرمادي». قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن كثير النواء» عن المسيب بن نجبة» 
عن علي طَه: أنَّ اللي يل قال:. . . فذكره. ولم يذكر أبا إدريس بن كثير 
والمسيب. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي 
في «التلخيص» فقال: «بل كثير واهء وابن بشار صاحب عجائب عن ابن 
عبينة) . 

أقول: إبراهيم حافظٌ له أوهام'"2». والحمل في هذا الحديث كله على 
كثير» لا على غيره. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١717؟)‏ وفي اتحفة 
الأخيار»؛ (59077) من طريق سعد بن غيلان الشيباني» قال: حدثنا كثير بياع 
النوى يكنى أبا إسماعيل» قال: حدثني يحيى بن أم طويل الشماليء عن 
عبد الله بن مُلّيل البجليء. قال: قال علي ونه وهو على المنبرء قال 
رسول الله كَكِهِ: «لكل نبي سبعة رفقاءة نجباء, ولي أربعة عشرً؛ قال عليٌ: أنا 
وابناي. وحمزة» وجعفرء وأبو بكرء وعمرهء وأبو ذرء والمقداد» وسلمانء 
وحذيفة» وابن مسعود.ء وعمار بن ياسرء وبلال. 

والظاهر من الروايات الأخيرة أنَّ كلام النبئّ يكِ ليس فيه تفصيل لأسماء 
النجباء أو الرفقاء بل إِنَّه من كلام علي بن أبي طالب» وربما أدرج في الرواية 
الأولى. فهذا لو صح لأعل حديث كثير سنداً ومتنا. 

وهذه الروايات الثلاثة كلها عن كثيرء وقد ذهب أهل العلم إلى ترجيح 
رواية فطرء فقد قال الطحاويٌ عقبه: «ففي هذا الحديث إدخال يحيى ابن أم 
طويل بين كثير النواء وبِينَ عبد الله بن مُلَّيلء ويحيى ابن أم طويل هذا فغيرٌ 


.)١156( «التقريب»‎ )١( 
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معروف» فذكر بعض الناس أنَّ هذا الحديث قد فسد إستادهُ بذلك» ولم يكن 
ذلك عندنا كما ذكر؛ لأنَّ فطر بن خليفة عند أهل العلم بالحديث حجةء 
وسعد أبو غيلان فليس بمعروف» ولا يصلح أن يُعارض فطر في روايته بمثله» 
وإذا كان ذلك كذلك سقط ما روى سعد هذا الحديث بهء وثبت ما رواه فطر 
بها 

قلت: أما ما ذهب إليه الطحاوي فيجاب عنه: بأنَّ العبرة ليست في 
الراوي عن كثيرء حتى يتم ترجيح روايات بعضهم على بعضء ولكنّ 
العبرة في ضعف كثير نفسه ‏ كما سيأتي في ترجمته ‏ من جهة. 
ولاضطرابه فى هذا الحديث من جهة أخرى» فإن كان فطر فوق سعد في 
ميزاته التوفيق» مكيف بسقيات ين عربنة» :وهل من (المعقول. أن تمل ,ديك 
بسوء حفظ سفيان مثلاً حبّى حنَّى يسلمٌ لنا حفظ كثير وأمثاله؟ هذا إِنْ صح فل 
سيفسد نصف قواعد علوم الحديثء. إذن الأولى أنْ يحمل الوهم على 

ولقائل أنْ يقول: اختلاف هذه الأسانيد وعدم تشابهها يثير في النفس أن 
كثيراً سمعه من شيوخه ‏ في هذا الحديث ‏ كل بإسناده. 

فنقول: نعمء هكذا يتأول له فيما لو كان الراوي ثقة حافظاً كسفيان 
وشعبة وأمثالهم. وأما الراوي الضعيف فلا يحكم له إلا باضطرابه فيه» وكثير 
ضعيف عند أهل الحديث» فقد قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في 
«الجرح والتعديل» 5١7/1‏ (840): «ضعيف الحديث»» وقال عنه النّسائينُ في 
«الضعفاء والمتروكون» (/ا0٠6):‏ اضعيف»» ونقل ابن عدي ذ في «الكامل» /ا/ 
*6 عن السعدي أنه قال فيه: «متروك». وقال ابن عدي: «وكان كثير النواء 
غالياً في التشي مفرطاً فيه). 

وعلى ما قدمنا من اضطرابه في سند هذا الحديث وضعف حالهء فَإنّهُ 
ل ل ل ا 
وروي عنه موقوفا على علي ذللنه 

تارب اعد فى ااانه 7 وفي ط. الغرب 2511/1١54‏ 
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وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 748/٠١‏ و775/417 من طريق جعفر بن 
زياد , 

وأخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» (2)775 وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (5509). وابن الجوزي ف «العلل المتناهية» (405) من طريق 
علىّ بن هاشم بن البريد”” . 

وأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق' 1717/77 من طريق جعفر 
الأحمر ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وعلي بن 52007 بن البريد ونصير بن 
أبي الأشعث!؟» 

أربعتهم: (جعفرء وعلىٌء ويزيد» ونصير) عن كثير النواءء عن عبد الله بن 

مر » عن عليٌ» قال: إِنَّ الله جعلَ لكل نبئٌ سبعةً نجباء» وجعل لنَيّنا أربعة 
شرّء منهم: أبو بكرء وعمرء وعليٌ والحسنٌء والحسينُ» وحمزةٌ وجعفرء 

وأبو 0 وعبد الله بن مسعودء والمقدادٌ؛ وعمارء وسلمانٌ. وحذيفةٌ» وبلال. 
موقوفاً . 

قال الدارقطني في «العلل» 554/9 (46"): «والمحفوظ حديث 
عبد الله بن مليل». 

قلت: ما قاله الدارقطني» لا شك في كونه غير مصحح لهذا الطريق إلا 
أنَّه رجحه على بقية الطرق؛ لأن هناك من تابع كثيراً عليه كما سيأتي» على 
الرغم من أنَّ هذه المتابعات لا يصح منها شيء. 

فقد أخرجه: أحمد .145/١‏ وفي «فضائل الصحابة, له (00؟), 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ عقب (709؟) وفي «تحفة الأخياره 
(3914): والدينوري في «المجالسة» (7517): وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 





.)910( وهو: «صدوق يتشيع» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوق يتشيع» «التقريب» .)541١(‏ 

(9) تحرف في #فضائل الصحابة» وعلل ابن الجوزي إلى: «هشام؛ وانظر: «التقريب» 
(443). 

(4:) وهو: «ثقة» «التقريب» (1175). 
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١/4‏ و8١1ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (407) من طريق سفيان 
الثوري. عن سالم بن أبي حفصة”"©» عن عبد الله بن مُلَيْلِ عن علي قال: إِنَّ 
لكل نبئٌ سبعة نجباء من أمتهء وإنَّ لنبينا يكل أربعة عشر نجيباًء منهم: أبو بكر 
وعم 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 557/47 من طريق معمرء عن 
سالم يعني ابن أبي حفصة. عن عبد الله بن مُلَيْلء قالَ: سمعتٌ علياً يقول: 
أعطي كل نبي سبعة نجباء من أمتوء وأعطي اللي يل أربعة عشرّ نجيباً منهم: 
بق يكو 

وهذا الإسناد منقطع فإنَ سالماً'” لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن 
مُلَيْل يدل على ذلك ما أخرجه: أحمد 154/١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده 
على «فضائل الصحابة» لأبيه (7075). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
عقب (7779) وفي «تحفة الأخيار» (5075). وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
1 من طريق سالم بن أبي حفصة أنَّه قال: بلغني عن عبد الله بن مُلَيْل 
هذا الحديث فأتيته أسأله عنه» فوجدتهم في جنازته» فحدثني رجل عنه» قال: 
سمعت عليٌ بن أبي طالب ونه يقول: أعطي كل نبي سبعةٌ نجباء» وأعطي 
ال إل أربعة عشر نجياً منهم أبو بكر وعمر 7#*. 

قال الطحاويُ عقبه: «ففي هذا الحديث؛ عن سالم بن أبي حفصة أنَّه 
أخذه عن رجل لم يُسمهء عن عبد الله بن مُلَيْلء وقد يحتمل أنّْ يكون ذلك 
الرجل الذي أخذه عنه كثير النواء» فإِنْ كان كذلك» فقد عاد حديث سالم هذا 
إلى مثل حديث فطر في الإسناد سواء؟». 


)١(‏ جاء عند الإمام أحمد في مصدريه وعند ابن عساكر في روايته الأولى: «عن شيخ 
لهم يقال له سالم؟. 

(؟) وهو: «صدوق في الحديثء إلا له شيعي غالٍ» «التقريب» (0131/1). 
تنبيه : في جميع الطبعات التي وقفتٌ عليها تثبت الياء في كلمة (غالي) والجادة ما 
أثبتناه فتحذف الياء وتعوض التنوين. 

(9) لفظ رواية الطحاوي. 
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قلت: من خلال ما تقدم من طرق الحديث تبين أنَّ مداره عبد الله بن 
مُلَيْلَه ولم يذكره أحدٌ بتوثيق غير ابن حبان في «الثقات» 47/0 وترجم له 
البخاريٌ في «التاريخ الكبير؛ 47/5 (2308)»: وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ٠١5/0‏ (5//!)» وذكره ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ١/٠١لالا‏ 
(591) ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل» ا ما قدمناه من علل لهذا 
الحديث. فإنّ تضاف إليه جهالة حال عبد الله بن مُلَيْل. والله أعلم. 

وانظر: «إتحاف المهرة» »)١5048( 014/١١‏ ولأطراف المسند) 4/ 
؛ (090050). 

وروي الحديث مرفوعاً عن علي من طريق آخر. 

فأخرجه: الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 418/١‏ -419» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 184/17 من طريق محمد بن يعقوب الأصمء 
عن أبي عتبة أحمد بن الفرج الحجازي» عن بقية» عن إسماعيل الكندي. عن 
ابن عامرء عن أبي معاذء عن علي بن أبي طالب» قال: ار 
رأسَهُء وقال: أخبرني عن قول رسول الله كِ في نجباءٍ أمته. فقال: سمعتٌ 
رسول الله وَكهِ يقول: «لكل ن نبىّ منْ أمته نجباكء» ونجبائي من أمتي الحسنٌ 
والحسينٌ. وحمزةٌ وجعفرء نابو بكرء وعمرٌ وعثمانُ» وسلمانٌ» وأبو ذرٍء 
وعمار بن ياسرٍء والمقداد بن نُّ الأسود. وحذيفةٌ, وعبدٌ الله بن مسعودء وبلال». 

وهذا فيه إسماعيل الكندي وهو إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد 
الكوفي» قال عنه ابن حجر في «التقريب» (557): «متروك كذبوه». 


ع 300 
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القسم الثاني 


الاضطراب في المتن 


سبق الكلام أنَّ الاضطراب نوعان: اضطراب يقع في السندء واضطراب 
يقع في المتن» وقد شرحت الاضطراب الذي يعتري الأسانيد. أمّا هنا 
فسيكون الكلام على النوع الثاني» وهو الاضطراب في المتن. وذلك إذا وردنا 
حَدِيْثْ اختلف الرُوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياتهم المختلفة» 
ول يمكن ترجيح ا الروايات عَلَى البقية» فهذا يعد اضطراباً قادحاً في 
صحة الْحَدِيْتْء أما إذا أ مكن الجمع أو الترجيح قلا اضطراب إذن» فالراجحة 
محفوظة'''. أو معروفة'", والمرجوحة شاذة”". أو منكرة9». 

وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايّة الثقات برواية الضعفاءء فمن 
شروط الاضطراب تكافؤ الروايات©2 

وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النّبيّ يكل ؛ لأنّ 
النِيّ ب قد يحدّث بجميع الألفاظء ويخبر كُلَ راي يما حفظه عن 
النَبَِ 6و0" . وَلَيِسَ كُلُِ اختلاف يوجب الضعف”" إِنَّما الاضطراب الَّذِي 
يوجب الضعف هو عِنْدَ اتحاد المدارء وتكافؤ الروايات» وعدم إمكان اللعكخ 
أو الترجيح» فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث. يومئ إلى عدم 





. وهي رواية الثقة إذا خالفها الثقة الأقل حفظاً أو عدداً‎ )١( 

(1) وهي رواية الثقة التي خالفها الضعيف. 

(؟) وهي رواية الثقة التي خالفها من هو أوثق عدداً أو حفظا . 

2 وهي رواية الضعيف التي خالفت الثقات. 

(05) انظر: «فتح الباري» */ "ا" قبيل )١719(‏ و5/ 791 عقب (1/14؟). 

نف انظر: «طرح التثريب» 80/5 زفف4ى انظر: «هدي الساري»: /6017, 








العلل (ليشتركم: الاضطراب في المتن 2 





حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث. قال ابن دقيق العيد: (إذا اختلفت 
الروايات» وكانت الحجة ببعضها دون بعض» توقف الاحتجاج بشرط تعادل 
الروايات» وأما إذا وقع الترجيح لبعضها؛ بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن 
حفظاًء فيتعين العمل بالراجحء إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل 
بالأقرى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح7". 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر: «الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب 
أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: ١‏ 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد الأقوال قُدّم؛ ولا 
يُعل الصحيح بالمرجوح . 

ثانيهما: مع الاستواء أنْ يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدَيْيْنَ» ويغلب 
على الظن أنَّ ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه» فحينئذ يحكم على 
تلك الرواية وحدها بالاضطراب» ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث 
لذلك290 , 

وَقَالَ المباركفوري: «قَدْ تقرر في أصول الحديث أنَّ مجرد الاختلاف» 
لا يوجب الاضطراب. بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح 
أحد الأقوال قُدّم»”” . 

فالاختلاف الذي يقع في المتنء أعل به المحدّثون والفقهاء كثيراً من 
الأحاديث وأمثلة ذلك كثيرة» فإذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو 
كان سياق الحديث في واقعة يظهر تعددهاء فالذي يتعين القول به أَنْ يجعلا 
حديثين مستقلين.... فأما إذا تعذر الجمع بين الروايات - بأنْ لا يكون 
المخرج واحداً ‏ فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة.. وأما ما يتعذر فيه 
احتمال التعدد ويبعد فيه أيضاً الجمع بين الروايات فهو على قسمين: 
أحدهما: ما لا تتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي» فلا 


.)11/18( عقب‎ 891١/6 نقله ابن حجر في «فتح الباري»‎ )1١( 
.97 - 41/7 (؟) «هدي الساري»: 609 (9) «تحفة الأحوذي»‎ 
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14" 
يقدح ذلك في الحديث». وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة 
إذا رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصلهء وهو قليل الحكم به من قبل 
المجتهدين”''» وقال الحافظ: «لكن قل أنْ يحكم المحدّث على الحديث 
بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد»”"' فعلق على هذا 
الكلام علينٌ القاري فقال: «استدراك عما يتوهم أنه يجوز أنْ يكون قليلاً في 
نفسه» وكثيراً باعتبار حكم المحدث بهء فاندفع ما قيل: إِنَّ التقليل يفهم من 
قوله: (غالباً) وكذا من: (قد) في قوله: وقد يقع في المتن» فلا يحسن 
استعماله» قال التلميذ قوله: قل أنْ يحكم المحدّث... إلخ؛ لأنّ تلك وظيفة 
المجتهد في الحكم انتهى. وفيه أن المحدّث من جملة المجتهدين» بل ربما 
يعتمد بعض المجتهدين على حكم المحدّث في الحديث بالصحة وعدمها»9؟ . 

وتأصيلاً على ما تقدم» فإنَّ الاضطراب لا يمكن أنْ يوجد في المتن إلا 
وأصله في السند. كيف وقد قيل: الإسناد حكاية طريق المتن”؟2؛ فإذن المتن 
يصور لنا ما تناقله رجال السند من كلام. 


م هرد 


)١(‏ انظر: «توضيح الأفكار»  .44 4١/5‏ (1) «نزهة النظر»: 5لا 
(؟*) «شرح شرح نخبة الفكر؛: 447. (5) انظر: «نزهة النظر»: 717 











90 الاضطراب التعاصل كن اين نوعان: 6 


4 النوع الأول ١‏ 


إذا كان الحديثان صحيحين 
يضاد أحدهما الآخر نىْ الظاهر 


قال الشافعي: «فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سُّنّةَ رسول الله. فهو على 
ظهوره وعمومهء حتى يُعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي ‏ يدل 
على أنّه إنّما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دونَ بعضء كما 
وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه. ولزم أهل العلم أنْ يمضوا الخبرين 
على وجوههماء ما وجدوا لإمضائهما وجهاً. ولا يعدونهما مختلفين وهما 
يحتملان أنْ يمضياء وذلك إذا أمكن فيهما أنْ يمضيا معاًء أو وجد السبيل إلى 
إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخرء ولا ينسب الحديثان إلى 
الاختلاف. ما كان لهما وجهاً يمضيان معاء إنما المختلف: ما لم يمضى"'", 
إلا بسقوط غيره» مثل أنْ يكون الحديثان في الشيء الواحد. هذا يحله وهذا 


(1) غير خافيٍ أنَّ الإمام الشافعي حجة في العربية» بصير بهاء عالم بلغات العرب» وله 
اختيارات في اللغة عدّها بعضهم مظهراً من مظاهر سعة العربية» على الرغم من أنه 0 
يكن في عصور الاحتجاج » ومن هذه الاختيارات ما خالف أصول اللغة والنحوء منها 
ما علقنا عليه هناء وهي لغة قوم من العرب في إهمال (لم) الجازمة حملاً على (ما) 
النافية» على الرغم من أن بعض النحاة قد عدّوا هذا من باب الضرورة» ومن ذلك 
أيضاً قوله: «فاستدللنا على أنها لم ترضى». وقوله: «ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه». 
«الرسالة» (868) و(815) بتحقيقي . 
وانظر: كلام الإمام الشافعي والاحتجاج بهء بحث في «مجلة الحكمة») العدد :)0١7(‏ 
ماه 
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يحرمه”2. وقال الخطابي: «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهرء وأمكن 
التوفيق بينهماء وترتيب أحدهما على الآخر: أن لا يحملا على المنافاة» ولا 
يضرب بعضها ببعضء لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه» وبهذا جرت 
قضية العلماء في كثير من الحديث..0'0"': وقال ابن القيم: «لا تعارض 
بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة» فإذا وقع التعارض» فإما أنْ يكون أحد 
الحديثين ليس من كلامه كلِ وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتأء فالثقة 
يغلط» أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ؛ أو 
يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه كك فلا بد من وجه من 
هذه الوجوه الثلاثة: وأما حديثئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجهء 
ليس أحدهما ناسخاً للآخرء فهذا لا يوجد أصلاًء ومعاذ الله أن يوجد في 
كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق» والآفة من 
التقصير في معرفة المنقول. والتميبز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في 
فهم مراده يَكِْه وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاّء ومن هاهنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقعء وبالله التوفيق»””"» وقال العلائي: «إذا 
اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظهء فالذي ينبغي أنّْ يجعلا حديثين 
مستقلين)40. وقال ابن رجب: «واعلم أنَّ هذا كله إذا علم أنَّ الحديث الذي 
اختلف في إسناده حديث واحدء فإنْ ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ 
أحدهماء وعلامة ذلك أنْ يكون في أحدهما زيادة على الآخرء أو نقص منهء 
أو تغير يستدل به على أنه حديث آخرء فهذا يقول علي بن المديني وغيره من 
أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين») , 


وأفاد أحد الباحثين في هذا الباب إذ قال: «جنح كثير من الحمّاظ إلى 
حمل أحاديث وقع فيها اختلاف في ألفاظ متونها على تعدد الواقعة أو 
)١(‏ «الرسالة» (7؟ة) _ (976) بتحقيقي . )2( «معالم السنن»؟ ا 


() «زاد المعاد» 5/لا*١  (١ .١"8‏ «نظم الفرائد»: 768 
(5) «شرح علل الترمذي» 179/7 ط. عتر و؟/ 847 ط. همام. 








العلل اليشتركة: إذا كان الحديثان صحيحين يضاد أحدهما الآخر 





القصة»("© وهو مما اضطرب فيه وأمكن الجمع بين رواياته. قال ابن قيم 

الجوزية: «وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عندهء وهي احتمال 

التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافهاء وهو مما يقطع 
ببطلانه في أكثر المواضع. .)”© 
من خلال ما قدمناه من أقوال أهل العلم نستطيع أنْ نضع قواعد لمنع 

وصف حديثين متضادين بالاضطراب: 

-١‏ أن يكون الحديثان صحيحين. 

١‏ - أن تكون إمكانية الجمع بين الحديثين قائمة. 

“- أن يكون الحديث مما يحتمل تعدد الوقائع. 

- أن يأتي دليل على نسخ أحدهما. 

ه - مما يساعد أو يدل على تعدد الوقائع أن يكون في أحد الحديثين ما ليس 
في الآخر. 

5- إذا سلم الحديثان مما تقدم وكانا متضادين فتوقف وتروٌء واعلم أن لا 
محالة في إعلال أحدهما؛ لأنَّ احتمال التضاد من فيّ الرسول يل 
معدوم لا محالة في ذلك» وسد ابن خزيمة الباب على أي معترض 
بهكذا حجةء فقال: «لا أعرف أنه روي عن النبيّ يه حديثان - بإسنادين 
صحيحين - متضادين»: فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف ه17 


والله أعلم. 
فرت ل ان 


.7717/7 «العلة وأجناسها؟: 4710. (؟) «تهذيب سنن أبي داودة‎ )١( 
بتحقيقي» وراجع النص‎ 9١ نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»:‎ )( 
في «الكفاية»: 477 - 4777 مسنداً مع اختلاف طفيف.‎ 
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0 - النوع الثاني و 
إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 9) 


فهذا فيه جانبان: 


-١‏ أن تكون الألفاظ مفترقة والمعاني متفقة. وهذا لا إشكال فيه وقد 
تقدمت مناقشة ثناياه في مبحث الرواية بالمعنى» ولكن تحصيلاً للفائدة سوف 
أذكر بعضاً من أقوال أهل العلم. قال العلائي: «وأما إذا اتحد مخرج 
الحديث وتقاربت ألفاظهء فالغالب حينئذ على الظن أنه حديث واحدء وقع 
الاختلاف فيه على بعض الرواة» لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة تبعد 
أن يتعدد مثلها في الوقوع: كحديث أبي هريرة وحده في قصة السهو"". 
فإن أمكن رد بعضها إلى بعض صير إليه؛ لأنَّ الأصل في الحديث أنْ يحمل 
على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك. ولا يحمل على التنافي والتضادء إذ 
الجمع بين ألفاظ الحديث الواحدء وبناء بعضها على بعضء أولى من 
اطراح أحدها أو توهين الحديث بالاضطراب في ألفاظه””“. قال يحيى بن 
معين: الو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه»””: وقال الإمام 
أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمهء والحديث يفسر بعضه 
بعضاً»'» وقال علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يكبي 
خطؤه””. 


؟ - أنْ تكون معاني الحديث مختلفة ولا يمكن الجمع بينهاء ويكون 





.358 «نظم الفرائد»:‎ )١( 

0ن انظر: «المقترب في بيان المضطرب»: 151 

(؟) «الجامع لأخلاق الراوي» (15860). (4) «الجامع لأخلاق الراوي» (1561). 
(4) «الجامع لأخلاق الراوي» (15617). 








العلل البشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





مخرج الحديث واحداء وتنضم إليه قرائن أخرى تبين أنَّ الحديث لم يضبطه 
راويه» فعند ذلك تقوم قرائن تضعيف ذلك الحديث. 


© وقد يكون هناك اختلاف ولا يمكن الترجيح. إلا أنَّه اختلاف لا 
يقدح عند العلماء؛ لعدم التعارض التام؛ مثل حديث (الواهبة نفسها). 
وهو: ما رواه أبو حازم''2» عن سهل بن سعدء قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله يله فقالت: يا رسول الله! إني قَدُ وهبت لك من نفسيء فقال 
رجل: زوجنيهاء قال: «قَدْ رَوّجْناكَها بما مَعَكَ منّ القُرآن». 

فهذا الحديث تفرد به أبو حازهم9, واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم 
قال: «أنكحثكها». + وبعضهم قال: «زَوجتُّكها». وبعضهم قال: «مَلّكْتُكهاا, 
وبعضهم قال: «مُلكتَهاك وبعضهم قال: «زَّوجناكها)» وبعضهم قال: 
«فَرَوجّه؛. وبعضهم قال: «ألْكَحتُك»؛. وبعضهم قال: «أْمْلكتُها؛. وبعضهم 
قال: «أملكتكها»» وبعضهم قال: «رّوجتك»»: وبيان ذلك في الحاشية”؟. 


)١(‏ هو: سلمة بن دينارء أبو حازم الأعرج التمار؛ المدني؛ مولى الأسود بن سُفْيّانَ 
ثقة» عابد»ء مات فى خلافة المنصور. انظر: "تهذيب الكمال» ١544/7‏ (54174). 
و«التقريب» (1449). 

(؟) نص على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح و1 054 بتحقيقي . 

() أخرجه: مالك )4١١(‏ برواية عبد الرحمن بن القاسمء و(48١")‏ برواية سويد بن 
سعيدء و(/5/9١)‏ برواية أبي مصعب الزهري بلفظ : «زوجتكها»؛ و(198١)‏ برواية 
الليئي بلفظ: «أنكحتكها». تفرد الليثي بمخالفة أصحاب مالك. 
وأخرجه: الشافعي في «المسند» )١١10(‏ بتحقيقي» وأحمد 0755/0 والبخاري ؟/ 
شن قف لديف (010) و9/ ١5١‏ (7/411), وأبو داود .)5١١١(‏ والترمذي 
»)١١١4(‏ والنسائى ١5/5‏ وفي «الكبرى»»؛ له (0874) ط. العلمية و(0499) ط. 
الرسالة» والطحاوي في «شرح المعاني» 17/5 وفي ط. العلمية )47١5(‏ وفي «شرح 
مشكل الآثاره» له (141/4) وفي «تحفة الأخياره »)75١14(‏ وابن حبان (50917)» 
والبيهقى ١44/7‏ و75 و747ء والبغوي (701؟) جميعهم من طريق مالك وفيه: 
«قَدْ زوجتكها؛. 
وأخرجه: الدارمي (57010)» والبخاري 775/1 (0019) عن عمرو بن عون وفيه 
«زوجتكها»» والبخاري // 75 (2141) عن أبي النعمانء والطبراني في «الكبير؛ - 
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- (2484) من طريق أبي الربيع الزهراني وفيه «ملكتكها». ومسلم )١556( ١44/5‏ 
(/ا/ا) عن خلف بن هشام وفيه : املكتها» . 
أربعتهم: (عمرو بن عونء وأبو النعمان. وأبو الربيع الزهراني. وخلف بن هشام) عن 
حماد بن زيد.ء عن أبي حازم . 
وأخرجه: البخاري 7/١5؟‏ (01737).: والطبراني في «الكبيرة (0401) من طرق عن 
الفضيل بن سليمان» عن أبي حازم وفيه : «زوجتكها . 
وأخرجه: ابن أبي شيبة )١171005(‏ عن حسين بن علي وفيه. (زوّج)» والطبراني في 
«الكبير» (048) من طريق ابن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه: «ملكتكهاءء 
ومسلم )١1410( ١44/4‏ (99) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ عن حسين بن علي 
وفيه: «زوجتكها». عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي» عن أبي حازم . 
وأخرجه: ابن ماجه (1884) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وفيه: «زوجتكها', 
والطبراني في «الكبير؛ (0471) عن إسحاق بن إبراهيمء عن عبد الرزاق وفيه: 
«ملكتكها». والدارقطنى  758/“‏ 554 ط. العلمية و(7١5”)‏ ط. الرسالة عن 
أسود بن عامر وفيه: «أنكحتكها'. ثلاثتهم: (عبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وأسود بن عامر) عن سفيان الثوري» عن أبي حازم. 
وأخرجه: الحميدي (478)., والطبراني في «الكبير» (0414) من طريق الحميدي» 
والدارقطني 7518/7 - 7419 ط. العلمية و(517) ط. الرسالة عن على بن شعيب» 
والبيهقي 144/7 من طريق ابن أبي عمرء و775/7 عن سعدان بن نصرء وفيه: 
«زوجتكهاء. وأحمد 2770/5 والبخاري 71/19 (51494) عن على بن عبد الل 
والنسائي 941١/5‏ 47 عن محمد بن منصورء وفيه: «أنكحتكها». والنسائى 54/5 0ه 
وفي «الكبرى»» له (08:8) و(1417١)‏ ط. العلمية و(2584) و(41"١١)‏ ط. 
الرسالة عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» وابن الجارود )١1(‏ عن ابن 
المقرئ. والطحاوي في «شرح المشكل» (14177) وفي «تحفة الأخيار» )٠١6٠0(‏ عن 
ابن المقرئ و(/141/1) عن محمد بن منصورء وفيه: «فزوجه بما معه»» وأبو يعلى 
(7015) عن إسرائيل؛ والطحاوي في «شرح المعاني» ١7/7‏ وفي ط. العلمية 
(705) وفي #شرح المشكل»»: له (1875) وفي «تحفة الأخيار» )7١44(‏ عن أسد بن 
موسى ء وفيه: : «أنكحتك», ومسلم 1/5 )١157652(‏ (ا/ا) عن زهير بن حرب وفيه: 
ملّكتها». والنسائي في «الكبرى» (56786) ط. العلمية و(20:00) ط. الرسالة عن 
محمد بن منصور وفيه: «أنكحتكها؛ . 
جميعهم: (الحميدي؛ وعلي بن شعيب. وابن أبي عمرء وسعدان بن نصرء وأحمدء 
وعلي بن عبد الله» ومحمد بن منصورء ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» - 








(لعلل اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي يألفاظ مختلفة 





ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء.» قال الحافظ ابن حجر 

, 0 هذه الروايات في الصحيحين » فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن 
ونه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة» فسمع في كل 
مرة لفظاً غير اللفظ الذي سمعه في الأخرى”'". بل ربما يعلم ذلك بطريق 


وإسرائيل» وأسد بن موسى» وزهير بن حرب) عن سفيان بن عبينة» عن أبي حازم. 
وأخرجه: البخاري 8/7 (00417) عن قتيبة ولا/ 7١7 7١1‏ (081/1) عن عبد الله بن 
مسلمة» والطبراني في «الكبير» (09401) عن إبراهيم بن محمد الشافعي وفيه: 
«ملكتكها», ومسلم 5/* )١170(‏ (7) عن قتيبة وفيه: : «مُلّكتها» ثلاثتهم (قتيبة» 
وعبد الله بن مسلمة»ء وإبراهيم بن محمد الشافعي). عن عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن أبي حازم . 
وأخرجه: البخاري ١7/7‏ (01751) عن سعيد بن أبي مريم وفيه: «أملكناكهاء, 
والطبراني في «الكبير» (01741) من طريق سعيد بن أبي مريم وفيه: «أنكحتكهاء عن 
محمد بن مطرف (أبي غسان)» عن أبي حازم. 
وأخرجه: البخاري 7717/1 (0070) عن قتيبة بن سعيد» والنسائي 5/ 7١1وفي‏ 
«الكبرى». له (0008) و(8051) ط. العلمية و(041/8) و(8001) ط. الرسالة عن 
قتيبة بن اسعيد وفيه: «ملكتكها؛. ومسلم 4 )١170(‏ (5) عن قتيبة بن سعيد 
وفيه : : امُلُكتها عن يعقوب بن عبد الرحمن ن القاري» عن أبي حازم. 
وأخرجه: عبد الرزاق )١771/5(‏ ومن طريقه أحمد 2775/0 والطبراني في «الكبير» 
(09717) عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» وفيه: «أملكتكها»؛ والطبراني في 
«الكبير» (2971) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق وفيه: عن معمر 
على «ملكتها؛. 
تنبيه: وقع في «مسند أحمدا ط. إحياء التراث العربي 491/5 108 وفيه: 
«أملكتهاء؛ وفي ط. الرسالة /ا#/ /541ء وفيه: «أملكتكها» وهو كذلك في ط. الأفكار 
الدولية 15954/4. 
وأخرجه: الطبراني ف في «الكبير» (01/80) عن الليث» عن هشام بن سعدء عن أبي 
حازم وفيه: ازوجتكها' . 
وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (0978) من طريق محمد بن أبان» عن مبشر بن 
مكسرء عن أبي حازم وفيه: «زوجتك». 
وأخرجه: مسلم )١578( ١54/5‏ (17) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
أبي حازم وفيه: «زوجتكهاة. 

)١(‏ القطع بذلك ظاهر لتفرد أبي حازم عن سهل» به. 
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القطع ‏ أيضاً - فالمقطوع به أنَّ النَبَيَّ يل لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة 
واحدة تلك الساعة» فلم يبق إلا أنْ يقال: إِنَّ الَِّىَ يكل قال لفظاً منهاء وعبر 
عنه بقية الرواة بالمعنىء والله أعلم”". 

وخالف الحافظ تلميدُهُ البقاعيُ فقال: «فهذه الألفاظ لا يمكن الاحتجاج 
بواحدة منهاء حتى لو احتج حنفيٌ مثلاً على أنَّ التمليك من ألفاظ النكاح9© 
لم يسغ له ذلك؛ لأنَّ اللفظة التي قالها النبئ يلل مشكوك فيهاء لم تُعْرَفْ 
عينُها بسبب أنَّ الواقعة واحدة لم تتعددء وأما بقية الأحكام التي في القصة: 
كتخفيف الصداق؛ وعدم تحديده بحد معين» ونحو ذلك فهو كذلك لا مرية 
فيهء والله أعلم» . 
أمثلة على الاضطراب في المتن: 

© الأول: ما رواه الإمام أحمد بن حنبل”*“؛ عن أبي معاوية 
الضرير: محمد بن خازه*', قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه.ء عن 
زينب بنت أبي 00 عن أم سلمة: أن رسول الله يلي أمرها أن توافى 
بح طلاة السيح يوم القعر ا" كد ْ 


. بتحقيقي‎ 07١ «النكت على كتاب ابن الصلاح» ام ١٠م و:‎ )١( 

(؟) انظر: «اللباب في شرح الكتاب» / .٠١‏ 

() «النكت الوفية» /١‏ 075 بتحقيقى. 

(4) في مسنده 2191/7 ومن طريقه أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني' 1١١/7‏ وفي ط. 
العلمية عقب (917؟) وفي #شرح المشكل». له (014؟) وفي «تحفة الأخيار؛ (1877). 

(0) هو: مُحَمَّد بن خازم التميمي السعديء. أبو معاوية الضرير الكوفي» مولى بني سعد» 
ثقة قد يهم في حَدِيْث غيره» رمي بالإرجاءء مات سنة (904ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 791/5 - 7197 (87/71). و«التقريب» (0841). 

(5) هِيّ: زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزوميةء ربيبة رَسوْلَ الل يكل توفيت سنة (4 لاه) . 
انظر: «طبقات ابن سعد 9/8”ء و«أسد الغابة» 177/1 - 177. و«سير أعلام 
التبلاء» 7٠١/8‏ و31١30,.‏ 

0) يوم النحر هو أول أيام عيد الأضحى» وهو عاشر ذي الحجة. وسمي يوم التحر؛ 
لأنْ الحجيج ينحرون أضاحيهم فيه. 








(لعلل (اليشترك: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





هذا الحديث مضطرب المتن» وقد اضطرب فيه على أبي معاوية» ثم إِنَّ 
الحديث مُعَل بالإرسال» وهو الصواب فيهء والوصل فيه خطأء أخطأ فيه أبو 
معاوية» وسأتكلم عن اضطراب متنه ثم أشرح كيف أنه مُعل بالإرسال. 

فأبو معاوية رواه عنه عدة من الرواة» وقد تغير متن الحديث عند كل راو 
من الرواة عن أبي معاوية فالحمل عليه إذن» وبيان ذلك: 1 

قَدْ روى الحديث أسد بن موسى”' عن أبي معاوية» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: أمرها 
رسول الله كلِ أنْ توافي معه صلاة الصبح بمكة”". 

وقد روى الحديث أبو كريب : محمد بن العلاء» عن أبي معاوية» عن 
هشامء عن أبيه. عن زينب» عن أم سلمة» قالت :أمرها سول الله كله أنْ 
توافي مكة صلاة الصبح يوم النحر”؟. 

ورواه عبد الله بن جعفر الرقي*2؛ عن أبي معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة: أنّ النَبِيَ يكل أمرها أنْ 
توافي معه يوم النحر بمكة"" . 

ورواه أبو خيثمة: زهير بن حرب”"'؛ عن أبي معاوية» قال: حدثنا 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة: 8 


.)0799( وهو: «صدوق يغرب». «التقريب»‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 5١9/7‏ وفي ط. العلمية (29057) وفي «شرح 
المشكل؛. له (7*018) وفي «تحفة الأخيار» :)187١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» 
(700) ط. العلمية و(79١١٠)‏ ط. الوعي. 

(5) هُوَ: أبو كريب» مُحَمّد بن العلاء بن كريب: ثقة» توفي سنة (114/8ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 894/11 097 و«تذكرة الحفاظ» 0794/9 و«تهذيب 
التهذيب» 886/9. 

(5) أخرجه: ابن عبد البر في «الاستذكاره #/ 044 وسقط منه طباعياً: «عن هشام». 

(0) وهو: «مقبول». «التقريب» (070765. 

(5) أخرجه: الطبرانى في «الكبير» 77/ (09/49. 

00 وهو: «ثقة ثبت6. «التقريب» (07047. 
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لق 3 
رسول الله يكِ أمرها أنْ توافي صلاةً الصبح يوم النحر بمكة”"' . 

ورواة محمد بن 0 السوسي» عن أبي معاوية» عن هشام. عن 
بمكة يوم انحر" . 

ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري9), عن أبي معاوية» عن هشامء عن 
أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة: أن رسول الله يل أمرها أن 
توافي صلاة الصبح يوم النحر 0 

ورواه سعيد بن سليمان» عن أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر"©. 

هكذا اضطرب فيه أبو معاوية» واختلف الرواة عنه فيه. قال ابن 
التركماني: «مضطربٌ سنداً. . ومضطرب أيضاً متنأ»9" , 

وَقَالَ الطحاوي: «فتأملنا هذا الحديثء» فوجدتاه إِنَّما دار بهذا المعنى 
على أبي معاوية. ووجدنا أبا معاوية قَدُ اضطرب فيه) , 


.)7٠٠١( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 

)١(‏ هُوّ: مُحَمّد بن تَمْرو السوسي الكوفي سكن الفسطاطء وحدث بمناكير. 
انظر: «الضعفاء الكبير»؛ »١١١/4‏ و«الثقات؛ 75/9١ء‏ و(ميزان الاعتدال» #/ هل/ا< 
0501م ). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل؟ (70917) وفي «تحفة الأخيار» (1870). 

(4) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (0/578. (6) أخرجه: البيهقى 5/ 777. 

(1) أخرجه: البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (05) ط. العلمية و(159١1)‏ ط. 
الوعي . 

(0) «الجوهر النقي» 7/0 175. ونحن نوافق ابن التركماني في حكمه على اضطراب متنه. 
أما الحكم على الاضطراب في السندء فهو تجوز منه كك إذ لا يحكم بالاضطراب 
إلا عند عدم إمكان الترجيح واستواء الوجوهء والأمر هنا ليس كذلكء» فأبو معاوية 
مخطىٌ بوصله والقول فيه قول من أرسله كما سيأتي شرحه مفصلاً. 

(8) «شرح مشكل الآثار» عقب (00119. 








(لعلل (لليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وحديث أبي معاوية مُعَل بالإرسال ‏ كما سبق -. 

فقد رواه وكيع بن الجراح» عن هشامء عن أبيه: أنَّ النَبِيَ ل أمر أم 
سلمة أنْ توافيه صلاة الصبح بمنى9؟. 

ورواه حماد بن 00 عن هشام بن عروةء عن أبيه : أ يوم أم 
سلعة دار إلى يوم النحر» فأمرها رسول الله فرمت الجمرة» وصلت الفجر 
بمكة9© . 

ورواه داود بن عبد الرحمن العظان90؟: وعبد العزيز الدراوردي22 
(مقرونين)؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» قال: دار رسول الله يكل إلى أم سلمة 
يوم النحر فأمرها أنْ تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح» 
وكان يومهاء فأحب أن توافقه» وفي إحدى نسخح الشافعي: اتوافيه)7 . 

فهؤلاء ثقات تلامذة هشام: : (وكيع» وحمادء وداودء وعبد العزيز) 
أربعتهم رووه عن هشامء عن أبيه مرسلاً» وروايد يتهم أصح فهم أكثر عددأء 
والعدد أولى بالحفظ””"» وقد نص إمام المعللين أبو الحسن الدارقطني على 
ترجيح الرواية المرسلة!*. 





.)171005( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
تنبيه : نقل ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» ؟/70: ا«وإنما قال وكيع: : توافي‎ 
منى »2 وأصاب في قوله: توافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: منى2.‎ 

(؟) وهو: اثقة عابد. . وتغير حفظه بأخرة» «التقريب» .)١599(‏ 

() أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 5١8/1‏ وفي ط. العلمية (405*) وفي «شرح 
المشكل». له )7”015١(‏ و(3077) وفي «تحفة الأخيار؛ )١1875(‏ و(1850). 

(4:) وهو: "اثقة» «التقريب» .)١9/44(‏ (5) وهو: «صدوق» «التقريب» .)41١9(‏ 

(1) أخرجه: الشافعي في مسنده )٠١١1(‏ بتحقيقي وفي الأ له 7١/7‏ وفي ط. 
الوفاء / 087 2»504 ومن طريقه البيهقي 7/0 وفي «المعرفة»» له (40٠؟)‏ 
و(اه١")‏ ط. العلمية و(7١٠١1١)‏ و(177١٠)‏ ط. الوعي. 

0) انظر: «المدخل إلى الإكليل» (40)., و«الكفاية»: 475» وامعرفة أنواع علم 
الحديث»: ١84‏ بتحقيقي» و«شرح التبصرة والتذكرة» 777/١‏ بتحقيقي» وافتح 
الباقي* 0/١‏ بتحقيقي - 

«) انظر: : #علل الدارقطني» 9/ الورقة 177 نقلاً عن #التعليق على المسند الأحمدي» 98/44. 
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وجاء من غير طريق أبي معاوية مسنداً . 

فأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (070") وفي «اتحفة 
الأخيار» (1877) من طريق سفيان - وهو الثوري -. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 71/ (987) من طريق سفيان ‏ وهو ابن 
عيينة -. 

كلاهما: (الثوري. وابن عيينة)”'' عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن أم 
سلمة: أنَّ رسول الله يكل أمرها أنْ تصلي الفجرٌ بمكة يومَ البَخْرٍ. 

إلا أنَّ طريق الثوري لا يصح؛ لأنّه من رواية قبيصة بن عقبة عنه. 
وقبيصة صدوق إلا في روايته عن الثوري. قال يحيى بن معين: «ثقة إلا في 
حديث الثوري ليس بذلك القوي:”"': وقال ا «كان رجلاً 
صالحاً إلا أنّهمٍ تكلموا في سماعه من سفيان»”” » وقال يعقوب بن شيبة: 
«كان ثقة صدوقاً فاضلاً تكلموا في روايته عن سفيان خاصة»(2)4 لأنه سمع منه 
وهو صغيره نص على ذلك ابن معين. 

وأما طريق أبن عيينة ففيه : : إسحاق بن أحمد الخزاعي؛ لم أقف على من 
وثقه أو جر حه في الحديث» ِنَم يذكرون أنه كان حجة في القراءات . 

زيادة على ذلك فإِنَّ سماع عروة من أم سلمة متكلم فيه فقد نص 
الطحاوي على عدم سماعه منها وأعله بالانقطاع. وكذا قال الدارقطني* . 

ومنهم من جعله من مسند عائشة ونا . 

أخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7ه”) وفي «تحفة 
الأخيار» (1857) من طريق الدراوردي. 





)١(‏ كان يبدو لي في السابق عند تحقيقي لمسند الشافعي: 6 أنهما واحدء وقد تبين لي 
من خلال تتبع روايات التلاميذ عن الشيوخ أنهما اثنان» وهذا مما أستغفر الله منه. 
وقد وقع نفس الإلباس لبعض أهل العلم من المعاصرين. 

(؟) «الجرح والتعديل» ١9/1١/19‏ (9757). (9) «تهذيب الكمال» 95/5 (0489). 

فق «شرح علل الترمذي» 5/7 ط. عتر و5/ 417 ط. . همام. 

(5) انظر: «شرح المشكل» عقب ٠(‏ 6 و«التتيع؟ 03١9‏ 
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وأخرجه: الطحاوي في اشرح مشكل الآثار؛ (70175) وفي اتحفة 
الأخيار» (1471) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن . 

وأخرجه: أبو داود :»)١941(‏ والحاكم 2459/١‏ والبيهقي 2١١9/0‏ 
وابن عبد البر في «الاستذكار» / 047 من طريق الضحاك بن عثمان' . 

ثلاثئتهم: (الدراوردي» ويعقوبء. والضحاك) عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشةء به. والله أعلم بالصواب. 

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: «لم يسنده غيره ‏ يعني: أبا 
معاوية - وهو خطأ»2 . 

وهناك مناقشات أخر لإعلال متن الحديث ذكرها ابن القيه2؟2. 


# مثال آخر: ما مَا روي عن عَمّار بن ياسر من أحاديث في صِمَّة التيمم 
َقَدْ ذكر بَعْض العْلَمَاء أنَّ هَذّا من المضطرب» وسأشرح ذَلِكَ بتفصيل: 

روى الزْهْرِيُء قَالَ: حَدَّنَي عبيد الله بن عَبْد الله عن ابن عباس عن 
تممَّار بن ياسر: أنَّ رَسُوْل الله يل عَرَِّنَ*2 بأولات الجيش ومعه عَائِسَة 
فانقطع عِقَدّ لَهَا من جَرْعَ ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها ذَلِكَ حَنَّى أضاء 
الفجرء وَلَيْسَ مَعّ الناس ماءء فتغيظ عَلَيْهَا أبو بَكْرء وَقَالَ: حبست الناس 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءغ! فأنزل الله تَعَالَى عَلَى رسوله يِةِ رخصة التَّظهُّرٍ بالصعيد 
الطيب» 0 المسلمون مَعَّ رَسُوْل الله يكلِهِ فضربوا بأيديهم إِلَى الأرض» : 
رفعوا أيديهم, وَلَمْ يقبضوا من التراب شيئاً» فمسحوا بها وجوههم وأيد 
إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إِلَى الآباط”" . 





.078714( وهو: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 

) وهو: «(صدوق» يهم» «التقريب» (191/7). 

() نقله الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» عقب (7019) وانظر: «زاد المعادة 579/5 

(:) انظر: «زاد المعاده 579/5 2 775. 

() التعريس: هُوَ النزول ليلاً من أجل الراحة. انظر: «اللسان' مادة (عرس». 

(9) أخرجه: مد 73/4 354 وأبو دَاوُد (4)770: وَالنَّسَائِيُ 177/١‏ وَفي 
«الكبرى'» لَّهُ (700) ط. العلمية و(193) ط. الرسالة؛ والطحاوي في - 
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- «شرح المعاني» ١١١/١‏ وفي ط. العلمية (55)» والبَيْهَقِينُ 27١8/١‏ وابن عبد البر 
في فى «التمهيد» ١59/1‏ و18١2‏ والحازمي في «الاعتبار»: م كةو ط. الوعي و(١٠ه)‏ 
ط. ابن حزم من طرق عن صالح بن كيسان. 
وأخرجه: أَبُو يعلى )١١4(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأخرجه: أبو يعلى )١1770(‏ من طريق مُحَمَّد بن إسحاق. ثلاثتهم: (صالح بن 
كيسان» وعبد الرحمن بن إسحاق» ومحمد بن إسحاق) عن الزُهْرِيٌ قَالَ: حَدَّتني 
عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة» عن ابن عَبَّاسء عن عَمَّار. 
وإسناده فِيهِ مقال؛ ذَلِكَ أنَّ أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين غلطاه» وذكرا أنَّ الصّوَابِ 
هو رِوَايّة مَالِك وسفيان بن عيينة اللذان روياه عن الزُمْرِي عن عبيد الله؛ عن أبيه؛ 
عن عَمّار. انظر: «نصب الراية؛ 1980/١‏ -168» لَكِن النَّسَائِي ساق الرُوَايََيْنِ في 
«الكبرىة (700) و(7"01) ط. العلمية و(95؟) و(917؟) ط. الرسالة وَقَالَ: «وكلاهما 
محفوظ. والله أعلم». 
وحديث عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة» عن أبيهء عن عَمَّار: 
أخرجه : الشَّافِعيَ في «المُسْئَّده (47) بتحقيقي؛ والحميدي )١47(‏ عن سفيان بن 
عيينة 
وأخرجه: ابن ماجه (2)015 والطحاوي في «شرح المعاني» ١١١/١‏ وفي ط. العلمية 
(14) من طريق عمرو بن دينار. 
وأخرجه: النْسَائِيُ 01 روفي «الكبرى». آ لَهُ (01") ط. العلمية و(91؟) ط. 
الرسالة» والطحاوي في شرح المعاني» /١‏ ١٠اوفي‏ ط. العلمية (5») وابن حبان 
)4 والبيهقي ٠١8/١‏ من طريق مَالِكِ. 
وأخرجه: الشَّافِعيُ في «الْمُسْنّده (81) بتحقيقي» ومن طريقه الحازمي في «الاعتبار»: 
5 ط. الوعي و(49) ط. ابن حزم قال: أَخْبَرَنًا التق عن معمر. 
أربعتهم : (سفيانء وعمروء ومالك» ومعمر) عن الزّهْرِيّ عن عبيد الله بن عَبْد الله بن 
عتبة» عن أبيه» عن عَمّاره 4 ٠‏ وَهِيَ الرّوَايَة المحفوظة كَمَا قَالَ الرازيان. 
وله طريق آخبر من حَدِيث عبيد الله بن عَيْد الله بن عتية» عن عَمَّار 4 
أخرجه: الظَيّالِسِيَ (517)» وأبو يعلى :)١7737(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 
١‏ وفي ط. العلمية (145): والبيهقي 7١8/١‏ من طريق ابن أبي ذئب. 
وأخرجه: عبد الرزاق (877)» ومن طريقه أحمد 077١/4‏ وأبو يعلى (117): وابن 
المنذر في «الأوسط» (2)015 وابن عبد البر في «التمهيد» ١4/1‏ عن معمر 
وأخرجه: أحمد 551/4. وأبو دَاوُدِ (14") و(2)19 وابن ماجه (١/إ5)‏ من طريق 
يونس بن يزيد. 








(لعلل (لبشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 2 
جبتتلتتل ل ل تتتاتا-- بسر 0 





وَقَدُ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ: «أنَّ النَّبِىَ يكل أمره بالتيمع 
للوجه والكفين». وَفِي رِوَايّة: «إنّما يكفيك أنْ تقول بيديك هكذا»: ثُمَّ 
ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة» ثُمّ مسح الشمال عَلَى اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه'. وَفِي روَايّة: «ضرب ال كي بكفيه الأرض» ونفخ ذَيُهماء ثُمّ مسح 
بهما وجهه وكفيه". وَفِي رِوَايّة: انم ضرب بيديه الأرض ضربة وَاجِدّة: وَفِي 
ِوَايّة: «وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدّة0: وَفِي رِرَايّة: «يكفيك الوجه 

الفا 7 

ا ل . 


فهذا الحَدِيُثْ يختلف عن الحَدِيْثْ الأول» مِمَّا دعا بَعْض العُلَّمَاء إلى 
الحكم عليه بالاضطراب. قَالَ الإمّام التَّرْيِذِي: «ضعّف بَعْض أهل العِلّم 


- وأخرجه: ابن ماجه (075) من طريق الليث بن سعد. 
أربعتهم : )اب بن أبي ذئب» ومعمرهء ويونسء» والليث) عن الزّمْرِيّ: عن عبيد الله بن 
عَبّد الله بن عتبة» عن عَمَّار بو وَهِيَ رِوَايَّة محفوظة لَكِنْ عبيد الله لَمْ يَسْمَع من 
عَمّار. انظر: «تهذيب الكمال» 4/6 (4751). 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :١74/4‏ «العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» 
وتطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول: قال بيدهء أي: أخذء وقال برجلهء أي: 
مشى . .1. 

(؟) أخرجه: الطْيّالِسِيَ (778)» وعبد الرزاق (415)» وابن أبي شَيْبَةَ (10130) و(1734) 
و(4)1187, وأحمد 778/4 و9١75‏ و١5".‏ والدارمي (0745). والبُخَارِيّ 945/١‏ 
(م"م) وا/8؟ (889). وَمُسْلِم 197/١‏ (238) (١١0)ء‏ وأبو دَاوْد (755) و0750 
و(54") و(810) و(707) و(771). وابن ماجه (019). والنَّسَائِيَ 119/١‏ و584١‏ 
و59١و ١١‏ وَفى «الكبرىى لَه (01") (90) و(204) و(705) ط. العلمية 
و(194؟) و(49؟) و(00) و(01) ط. الرسالة» وابن الجارود :)١10(‏ وابن خزيمة 
5 و50170) و(714) بتحقيقىء وأبو عوانة 594/١‏ (87/6) و(لا/481) و١/‏ 506 
(ملام) ‏ (كمد) و١5/1ه١؟‏ (ملى - محا والطحاوي في «شرح المعاني» 11 
و١١‏ وفى ط. العلمية )١52(‏ و(547) و(558) و(159) و(500) و(1501) 
و(01): وابن حسبان (1139) و(108) و(1805) و(18:8) و(009) 
والدَارَفُظنِسَ 18/١‏ ط. العلمية و(144) و(1494) و(١٠7)‏ و(0701) ط. الرسالةء 
وأبو نُعَيْمِ في «المستخرج» »)81١(‏ والبَبِمَقِيَ 709/١‏ و١٠7ء‏ والبََرِيَ (08) من 
طرق عن عَمّار. 
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حَدِيث عَمَّار عن النَّبِيَ كَلةِ في التيمم للوجه والكفين؛ لما روي عَنْهُ حَدِيثْ 
المناكب والآباط)7 . 

وَقَالَ ابن عَبْد البر: «كُلَ مَا يروى في هَذَا الباب عن عمار فمضطرب 
مختلف فيه)20 , 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وهذا حديث منكر جداً - يعني: 
الحديث الأول عن عمار ‏ لم يزل العلماء ينكرونه» وقد أنكره الزهري راويه 
وقال: هو لا يعتبر به الناس» ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهماء وروي 
عن الزهري أنه امتنع أنْ يحدث بهء وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله»ء وروي 
عنه أنَّه قال: لا أدري ما هو! وروي عن مكحول أنَّه كان يغضب إذا حدث 
الزهري بهذا الحديث» وعن ابن عيينة أَنَّه امتنع أن يحدث به وقال: ليس 
العمل عليهء وسئل الإمام أحمد عنه فقال: ليس بشيء» وقال أيضاً: اختلفوا 
في إسناده وكان الزهري يهابه وقال: ما أرى العمل عليه»2 . 

إلا أن بَعْض العُلَمَاء حاولوا أنْ يوفقوا بَيْنَ الحديثين الأول والنَّانِي 
باعتبار التقدم والتأخرء وباعتبار أنَّ الأول من فعلهم دُوْنَ النّبي كلله. قَالَ 
الأثرم: «إِنَّمَا حكى فِيهٍ فعلهم ذُوْنَ النَبِيَ يل كما حكى في الآخر أَنّهُ أجنب؛ 
فعلّمه عَلَيْه الصّلّاة والسلام»2“. 


وَقَالَ ابن حبان: : "كان هَذَا حيث نزل آبة العيمم قَبْلَ تعليم اللي كل 
عماراً كَيْفِيّة التيمم» ثُمّ علّمه ضربة وَاجِدَّة للوجه والكفين لما سأل عمارٌ 
ل ل عن الديمم 200 

وَقَالَ البَعَرِيّ: «وما روي عن عَمَّار أَنّهُ قَالَ: تيممنا إلى المناكبء قَهُوَ 
حكاية فعله» لَمْ ينقله عن رَسُل الله كل وقال: «كُمَا حكى عن نَفْسه التمعك 
في حالة الجنابة» فلما سأل النَّبِىّ كلل وأمره بالوجه والكفين انتهى إليهء 





.180 (؟) «التمهيده لا‎ .)١44( جامع التَّرْصِذِِي عقب‎ )١( 
1١65/1١ «فتح الباري» 307/7. (5) «نصب الراية»‎ )*( 


(0) في صحيحه عقب .)171١(‏ 








العلل (لمشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وأعرض عن فعله»0" , 


قُلْتُ: وما ذكر من توجيه عَلَى هَذَّا النحو يشكل عَلَيْهِ أَنَهُ ورد في 
الحَدِيْثْ الأول: «فقامَ المسلمونَ مَعَ رَسُوْل الله فَضَربوا بأيديهم. ..2. 

© مثال آخر: أخرج الإمام أحمد”". وأبو يعلى””»؛ وابن 
خزيمة”؟©: والخطيب”” من طريق: روح" قَالَ: حَدَّنَنَا ابن جريج» 
قَالَ: أخبرني عَبْد الله بن مُسافع”": أنَّ مصعب بن شَيْبّة") أخبره» عن 
عُقيّة بن مُحَمّد بن الحارث”"'. عن عَبْد الله بن جَعْفْر””". عن اللي يله 


.5١4/١ «شرح الشُنَّهَه عقب (009. (5) فى «المُسْنَد‎ )١( 
. بتحقيقي‎ )1١7( في مسنده (31/47). (4) في صَحِيّحه‎ )9( 


(4) في "تاريخ بغداده 5/ م وحصل في هِذِهِ الطبعة سقط في هَذًَا الموضع» نبه عَلَيْهِ 
ناشر ط. الغرب 45/4. 

0) هُوَّ: روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي» أبو مُحَمَّد البصري: ثقة فاضل» 
توفي سنة (05١له).‏ وَقِيْلَ: 7١٠ام).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 4/ 24٠7‏ وامرآة الجنان» ؟1/ 251 و«التقريب» (01933. 

(0) هُوَ: عَبْد الله بن مسافع بن عَبْد الله بن شيبة بن عثمانء العبدري. المكي؛ الحجبي: 
سكت عَنْهُ المزي والذهبي وابن حجرء توفي سنة (99ه). 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» 78/5 (50ه*). و«الكاشف» (741/8)» و«التقريب» (75071). 

(6) هُوَّ: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة» العبدري» المكي» الحجبي: لين الْحَدِيْثْ. 
انظر: «تهذيب الكمال؛ ١5١/9‏ (5018): و«الكاشف» (0570)»: و«التقريب» 
(1ؤكك0). 

(9) هكذا في هَذَا الكّتّد: «عُفبّةه» وَالصَّوَابِ: عتبة» كُمَا سماه حجاج شيخ الإمام أحمد؛ 
وَقَذْ قَالَ الإمام أحمد - فِيْمَا نقله عَنْهُ المزي في «تهذيب الكمال» 418/4 (47971) -: 
«وأخطأ فِيهِ روحء إِلَّما هُوَ عتبة بن محمده. وَقَالَ ابن خزيمة عقب :)1١*7(‏ اهَذَا 
النّيخْ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمهء قَالَ حجاج بن مُحَمَّد وعبد الرزاق: عن 
عتية بن مُحَمَّده وهذا الصَّحِيّحَ حسب علمي١.‏ وَقَدْ قَالَ عَنْهُ النسائي: «عتبة لَيْسَ 
بمعروق»» وََالَ ابن عيينة: «أدركته لَّمْ يَكُنْ بِهِ بأس». انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري 79/1 (2)7197 واتهذيب الكمال؛ 948/0 (49/9). 

(١٠)هُوَّ:‏ عَبْد الله بن جعفر بن أبي طَالِب الهاشميء أحد الأجواد» ولد بأرض الحبشة» 
وله صحبة» توفي سنة (80ه)ء وَقِيْنَ: توفي اسنة (90ه). 
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قَالَ: «مَنْ شَكَ في صَّلاتَِء فَأْسِسجِدْ سجدتين. وَهُوَ جالسسٌ؛. فهذا 
الحَدِيْتْ اختلف في لفظه الأخيرء قَقَدْ أخرجه النَّسَائِنُ' من طريق 
حجاج”"© وروح (مقرونين)» عن ابن جريج» عن عَبّد الله بن مسافع» عن 
مصعب بن شَيْبَة عن عتبة”" بن مُحَمَّده عن عَبْد الله بن جَعْمَ بو قَالَ 
النَسَائِيُ : «قَالَ حجاج: (بعدما يسلم). وَقَالَ روح: (وَهُوَ جالس):©2. 

وأخرجه النَّسَائِيٌ”* أيضاً من طريق الوليد بن مُسْلِمٍ وعبد الله بن المبارك 
(فرّتهما). 1 

وأخرجه: أبو يعلى”' من طريق مخلد. 

ثلائتهم: (الوليدء وابن المبارك. ومخلد) عن ابن جريجء عَنْ عَبْدِ الله بن 
مسافعء عن عتبة بن مُحَمّدء عن عَبْد الله بن جَعْقّر"'. قال: قال 
رسول الله ي: «مَنْ شل في ضّلايهِ فَِْسجِدْ سّجدتين بعد ما يُسلم:0©. 





انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .77*/١‏ و«تهذيب الكمال» ٠١١/4‏ (2)#090, 
و«التقريب» (07501. 
)١(‏ في «المجتبى» ”/ "٠١‏ و«الكبرى»» له (4/ا١١)‏ ط. العلمية و(1/5١١)‏ ط. الرسالة. 


(1) هُوَ: حجاج بن مُحَمّد المصيصي الأعورء أبو مُحَمّده ترمذي الأصلء نزل بغداد كُمّ 
المصيصة. ثقة ثبت» لكنّه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قَبْلَّ موته. توفي سنة 
(حثكه). 
انظر: «تهذيب الكمال» ؟/51 - 59 (15١1١)؛‏ و«الكاشف» (4475)., و«التقريب» 
0180١‏ 


() في «المجتبى» (عُفْبَة) وفي «الكبرى» (عتبة) وانظر ما سبق وكذا عند أحمدء وأبي يعلى. 

(:) في «المجتبى» 7١/7‏ و«الكيرى». له عقيب )١١14(‏ ط. العلمية وعقب (هلا١١)‏ ط. 
الرسالة . 

(4) في «المجتبى» 7١/9‏ و#الكبرى», له (097) و(791١١1)‏ و(11/7١)‏ ط. العلمية 
و(097) و(1177) و(117) ط. الرسالة. 

(5) في مسنده (58017). 

ع2 هَدَا السَّنَد لَيْسَ فيه ذكر: (مصعب بن شَيْبةا. 

(8) رواية عبد الله بن المبارك ومخلد باللفظ أعلاف ورواية الوليد: «بعد التسليم» ولا فرق 





(لعلل (لمشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وأخرجه: أحمد”"©» وأبو دَاوُها©: والتَسَائك". والتَنهقة9), والمزي» 
من طريق حجاج. 

واعترنيهاء أخبوو" » وأنؤ يعلى”" عن روح. 

كلاهما: (حجاج؛ وروح) عن ابن جريج» عن عَبّد الله بن مسافع؛ عن 
مصعب بن شَّيْبَة» عن عتبة بن مُحَمَّدء عن عَبْد الله بن جَعْفْره به بلفظ: (بعدما 
يسلم) وَفِي بعضها: (بَعْدَ أن يسلم) وفي بعضها: «إذا فرغ من صلاته؟. 

فهذا الحَدِيْت اضطرب في لفظه: (وَهُوَ جالس). ويفهم مِنْهُ أَنَهُ قَبْلَ 
التسليم» والرّوَايَة الأخرى: (بعدما يسلم). وبذلك خالف روح.ء الوليد بن 
مسلم وعبد الله بن المبارك وحجاج بن محمدء وأيضاً فقد جاءت إحدى 
الروايات عنه مثل رواية الجماعة. فهذا يدل صراحة على أنَّ هذا الاختلاف 
من روح أو ممن قبله. والحديث معلول بغير هذا الاختلاف» فإنَّ عبد الله بن 
مسافع لم أقف على من ذكره بجرح ولا تعديل»: ومصعب بن شيبة لَّنّ» وقد 
تقدمت ترجمتهما. 

وهناك اختلاف آخر في السندء فمنهم من يذكر مصعب بن شيبة» ومنهم 
من لا يذكره. فجاءت روايات: روح وحجاج بإثباته» بينما جاءت روايات: 
الوليدء وابن المبارك» ومخلد بإسقاطه من السند. 


© ومما حصل الاختلاف الواسع في متنه حتى عده بعضهم 
مضطرباً: ما روى قتادة» عن أنس بن مالك يي أنه حدثه» قال: صليت 
خلف الي يكل وأبي بكرء وعمرء وعثمان كانوا يستفتحون ب للد لله 





.)1١37( في سننه‎ )0( 73١6/١ في «المُشتد»‎ )١( 
ط. العلمية و(5!ا١١) ط.‎ )1١7( في «المجتبى» ؟/٠“” وفي «الكبرى؟» له‎ )7 
الرسالة.‎ 


(4) في «السّئن الكبرى؟ 33757/5. 
(0) فى «تهذيب الكمال؛ 587/5 (00680. 
() فى «المشئده 5-17١6 /١‏ (010) في مسنده (5800), 
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رََ السليبرت» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا 
فى آخرها. 

رواه عن قتادة بهذا اللفظ : 

الأوزاعي: عند أحمد */ 577ء والبخاري في «القراءة خلف الإمام؛ 
(119) و(١١1١),‏ ومسلم ١١/5‏ (799) (05). وأبي عوانة )١549(‏ 
و(مه20 والبيهقى ؟/06.0©, 

وسعيد بن أبى عروبة: عند ابن الجارود »)١8١1(‏ وابن خزيمة (195) 
بتحقيقي» وابن حبان .)18٠07(‏ 

وشعبة: عند ابن الجعد في مسئذه (94604) ط. الفلاح و(977) ط. 
العلمية» وأحمد ؟/ 30729 وهلا7”. وابن خزيمة (1940) بتحقيقي. والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» ٠١7/١‏ وفي ط. العلمية ».)١١7(‏ والبيهقي 25١/5‏ 
والبغوي (كمه)0", 





220( في هذه الرواية من المطبوع وقع: #عن قتادةء» عن إسحاق» وهو تحريف». والصواب: 
«عن قتادة؛ عن أنس» انظر: «إتحاف المهرة» 9//ا81١1‏ (18018). 
قال السيوطي: «وأما رواية الأوزاعي فأعلها بعضهم بأنَّ الراوي عنه - وهو الوليد - 
يدلس تدليس التسوية» وإِنْ كان قد صرح بسماعه من شيخ وإِنْ ثبت أنه لم يسقط 
بين الأوزاعي وقتادة أحدء فقتادة وُلد أكم فلا بد أنْ يكون أملى على من كتب إلى 
الأوزاعي» ولم يسم هذا الكاتب فيحتمل أنْ يكون مجروحاً أو غير ضابط فلا تقوم به 
الحجة؛ مع ما في أصل الرواية بالكتابة من الخلاف. وأن بعضهم يرى انقطاعها» 
انظر: «تدريب الراوي» /١‏ 506 5078 وقارن «بالتقييد والإيضاح»: .١15١‏ 

لقف وروى هذا الحديث عن الأوزاعي من وجه آخر. 
أخرجه : مسلم ١١/5‏ (299) (05) من طريق الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك أي: حديث نفي البسملة بنفس لفظ 
قتادة. 
وأخرجه: الدارقطني 715/١‏ ط. العلمية و(7١11)‏ ط. الرسالة من طريق الأوزاعي» 
عن إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس بلفظ: «كانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجهر به». 

ف وقد ورد هذا الحديث عن شعبة بلفط آخرء وهو: «وكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم إذا افتتح الصلاة». - 








العلل (المشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وشعبة وسعيد بن أبي عروبة (مقرونين): عند النسائي ١0/7‏ وفي 
«الكبرى»» له (4/ا9) ط. العلمية و(481) ط. الرسالة. 

وشعبة وسفيان (مقرونين) عند الدارقطني ١5/١‏ ط. العلمية و(85١١)‏ 
ط. الرسالة. 

وشيبان عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7١7/١‏ وفي ط. العلمية 
(015). 

وشعبة وشيبان (مقرونين) عند ابن الجعد في مسئده (467) و(5011) 
ط. الفلاح و(؟؟9) و(1987١)‏ ط. العلمية» وابن حيان .)١/49(‏ 

وشعبة وهمام بن يحيى (مقرونين) عند الدارقطني 71١9/١‏ ط. العلمية 
و(5١٠١١)‏ ط. الرسالة. 

ومحمد بن عبيد العرزمي عند عبد بن حميد .)١١9١(‏ 

وكذلك رواه عن أنس غير قتادة بهذا اللفظ: 

ثابت البناني عند ابن الجعد في مسنده )١51(‏ ط. الفلاح و(/171) 
ط. العلمية» وأحمد */ 2.7554 وابن خزيمة (491) بتحقيقي» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 7٠١/١‏ وفي ط. العلمية 2»)١171(‏ والبغوي (087). 

ومنصور بن زاذان عند النّسائي ١8 - ١74/1‏ وفي «الكبرى»؛ له 
(9198) ط. العلمية و(0٠98)‏ ط. الرسالة. 

وأبو قلابة عند ابن حبان .)١1805(‏ 

والحسن البصري عند ابن خزيمة (1948) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 7٠١7/١‏ وفي ط. العلمية »)١١79(‏ والطبراني في «الكبير» 





- أنخرجه: أحمد ١71/9‏ ولالااء ومسلم 7 (84") (60) و(01).: وأيو يعلى 
(00:”) و(740). وابن الجارود )١81(‏ و(81١).‏ وابن خزيمة (114) بتحقيقي» 
وأبو عوانة :)١5937( 448/١‏ وابن حبان :)١795(‏ والدارقطني 5١6/١‏ ط. العلمية 
و(١٠٠١١)‏ ط. الرسالة؛ والبيهقي 0١/7‏ من طريق شعبةء عن قتادةء» عن أنس» به أو 
نحوه . 
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(79) وفي «الأوسط»., له (8717) كلتا الطبعتين» والضياء المقدسي في 
«المختارة» 6/ 9غ 7 41/0١ا)‏ و١٠ه؟‏ (4لل14). 

أربعتهم: (ثابتء» ومنصورء وأبو قلابة» والحسن) عن أنس بن مالك 
بنحو حديث قتادة المتقدم . 

إلا أنَّ هذا الحديث ورد بلفظ آخر ليس فيه التعرض لنفي البسملة أو 
الجهر بهاء وقد ورد بهذا اللفظ من طريق قتادة أيضاً عن أنس. 

رواه أيوب عند الشافعي في مسنده )3١9(‏ بتحقيقي وفي «الأمى له /١‏ 
7 وفي ط. الوفاء 754/7. والحميدي .)١١994(‏ وأحمد 21١١/9‏ 
والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (171)» وابن ماجه (817)» والنّسائي 
7/7 وفي «الكبرى»؛ له (915) ط. العلمية و(918) ط. الرسالة» وابن 
الجارود (185): والبيهقي ؟/01. 

ورواه حماد وشعبة وعمران القطان عند الدارقطني ١7/١‏ ط. العلمية 
و(١؟7١)‏ ط. الرسالة. 

ورواه حميد الطويل عند ابن الأعرابي في معجمه (00/917. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة ))5١59(‏ وأحمد ٠١1١/7‏ 
و5 ٠١‏ و59006. والبخاري في «القراءة خلف الإمام» .)١71(‏ وأبي يعلى 
(5940) و(1941) و(5984) و(1١7).‏ وأبي عوانة ,)1١5098( 449/١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5١‏ وفي ط. العلمية .)١157(‏ 

ورواه شعبة عند الطيالسي (19170), وأحمد */ “/ا7» والبخاري /١‏ 
8 (747) وفي «القراءة خلف الإمام»؛ له )١17(‏ و(8١١)»‏ وابن الجارود 
كلمل وابن خزيمة (1917) بتحقيقي». والبيهقي 0١/7‏ وفي «معرفة السئن 
والآثار؛» له (784/) ط. العلمية و(/9111) ط. الوعي» والخطت في «تاريخ 
بغداد» /ا/ 7985 و0"” وفي ط. الغرب 7٠5/8‏ و5:". 

ورواه هشام الدستوائي عند ابن أبي شيبة (4175)», وأحمد 1١15/8‏ 
و47١و77”.,‏ والدارمي (40؟١)2‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» 








(لعلل اليشتركةم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألقاظ مختلفة 





(مكلى وأبي داود (07ملا)ء وأبي يعلى (5947؟) و(071178. 

ورواه همام بن يحيى عند أحمد /89*» والبخاري في «القراءة خلف 
الإمام» (؟1). 

ورواه أبو عوانة عند البخاري في «القراءة خلف الإمام» »)١75(‏ وابن 
ماجه »)8١1(‏ والترمذي (757)» والنسائي ؟/ ١‏ وفي «الكبرى»» له (91/6) 
ط. العلمية و(/81/7) ط. الرسالة» وابن خزيمة (441) بتحقيقي. 

تسعتهم: (أيوب» وحمادء وشعبة: وغبران» وحميدء وسعيدء وهشام» 
وهمامء وأبو عوانة) عن قتادة» عن أنس ب بلفظ : أن النَبِىَ كل وأبا بكر وعمر 
وعثمان وق كانوا يستفتحون القراءة ب لَنْدُ يله ري الْعلِنَ4. دون التعرض 

وروي من طرق أخرى عن أنس بنحو هذه الرواية. 

رواه حماد بن سلمة» عن قتادة وثابت وحميد عند أحمد 158/7و2387 
وأبي يعلى (7091), وابن حبان (1800). 

ورواه حماد بن سلمة» عن ثابت وقتادة دون ذكر حميد عند أحمد 7/ 
٠‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» »)١57(‏ والبغوي (081). 

ورواه حميد عند ابن أبى شيبة »)5١154(‏ والبخاري في «القراءة خلف 
الإمام» (157). ْ 1 

ورواه ثابت عند ابن الأعرابي في معجمه (07/41. 

ورواه مالك بن دينار عند البخاري في «القراءة خلف الإمام» (2)154 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ٠١5/٠١‏ وفي ط. الغرب 8١5/١١‏ 

أربعتهم: (قتادة» وثابت» وحميدء ومالك) عن أنس بنحو رواية قتادة 
الثانية التي لم تتطرق لذكر البسملة. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» : «اختلف عليهم في لفظه 
اختلافاً كثيراً مضطرباً متدافعاً» منهم من يقول فيه: كانوا لا يقرؤون: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ومنهم من يقول: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
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الرحيم؛ ومنهم من قال: كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيمء ومنهم من 
قال: كانوا يفتتحون القراءة ب طللْحَمَدٌُ 2 أفين» وهذا اضطراب لا تقوم 
معه حجة لأحد من الفقهاء. وقد روي عن أن نس أنه سئل عن هذا الحديث» 
فقال: كبرنا ونسينا» وانظر: «التقييد والإيضاح» ل 

وقال ابن عبد البر فيما نقله السيوطي في «تدريب الراوي» :755/١‏ 
«ومما يدل على أن انس" لم يرد لقي البسملة: أن الذي زاد ذلك في آخر 
الحديث روى بالمعنى فأخطأء ما صح عنه أن أبا سلمة سأله: أكان 
رسول الله ككخِ يستفتح بالحمد لله رب العالمين» أو: بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظهء وما سألني عنه أحد 
قبلك» . 

إلا أنَّ الشافعي رجح أنَّهِم كائيا يبدأون القراءة بفاتحة الكتابء لا أَنَّهِم 
كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم إذ قال: اليعني يبدأون بقراءة أم 
القرآن قبل أنْ يقرأ بعدهاء والله تعالى أعلم» ولا يعني نهم يتركون بسم الله 
الرحمن الرحيم؟. انظر: : جامع الترمذي عقب (2)5155 و«معرفة السئن والآثارة 
للبيهقي عقب (75ا) ط. العلمية و( 2 ط. الوعيء. و«تدريب الراوي» 
/١‏ 550» و«التقييد والإيضاح»: 119. 

وقال الترمذي عقب (141): «هذا حديث صحيحء والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب اللي يك والتابعين من بعدهم: كانوا يستفتحون ب 
«الحمد يِه رب العتلييت 49: وقال: وكان الشافعي يرى أنْ يبدأ 
ببسم الله الرحمن الرحيم وأنْ يجهر بها إذا جُهر بالقراءة». 

وقال البغوي في اشرح السنة» عقيب (087): «ذهب أكثر أهل العلم من 
الصحابة» فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يُسِرٌ بهاء منهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وغيرهمء وهو قول إيرا هيم التخعي» »؛ وبه قال مالك» 
والثوري؛ وابن المبارك؛ وأحمدء وإسحاقء. وأصحاب الرأي. وردي عن ابن 
عبد الله بن مُعْفْلء قال: سمعني أبي وأنا أقول: : يسم الله الرحمن الرحيمء 
فقال: أيْ بُنيّ إياك والحدّث! قد صليتُ مع النَّبِي يله ومع أبي بكر ومع 
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عمرء ومع عثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت» 
فقل : طلَشْنْدُ به رت الكلّيت»:. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» 80/١‏ 5731: 3... وكل ألفاظه 
ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها ينها وهي سبعة ألفاظ : فالأول: كانوا 
لا يستفتحون القراءة: «بسم الله الرحمن الرحيم». والثاني: فلم أسمع أحداً 
يقول أو يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم». والثالث: فلم يكونوا يقرؤون: 
«بسم الله الرحمن الرحيم». والرابع: فلم أسمع أحداً منهم يجهر: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». والخامس: فكانوا لا يجهرون : «بسم الله الرحمن الرحيم». 
والسادس: فكانوا يسرون: اننم اله الرحمن الرحيم». والسابع: فكانوا 
يستفتحون القرآن: «... ألْحَمَدُ يِه رَتَ اميت وهذا اللفظ هو الذي صحّحه 
الخطيب وضعّف ما سواه؛ لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له 
عن أنس فيه وجعله اللفظ المحكم عن أنس» وجعل غيره متشابهاً» وحمله 
على الافتتاح بالسورة لا بالآية» وهو غير مخالف للألفاظ المنافية بوجه. 
فكيف يجعل مناقضاً لها؟ فإِنَّ حقيق هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر 
التسمية جهراً أو سراًء فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب؟! ويؤكده قوله في 
رواية مسلم: لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول القراءة ولا في 
آخرهاء لكنّه محمول على نفي الجهر؛ لأنَّ أنساً إنّما ينفي ما يمكنه العلم 
بانتفائه» فإنَّهِ إذا لم يسمع مع القرب علم أنَّهم لم يجهرواء وأما كون الإمام 
لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة سكوت 
يمكن فيه القراءة سراء ولهذا استدل بحديث أنس هذا على عدم قراءتها من لم 
يرّ هنا سكوتاً كمالك وغيره. . فيكون نفيه للذكر» والاستفتاح؛ والسماع. 
مراداً به الجهر بذلكء» يدل عليه قوله: «فكانوا لا يجهرون»» وقوله: «فلم 
أسمع أحداً منهم يجهر؛؛ ولا تَعَرْضَ فيه للقراءة سراء ولا على نفيهاء إذ لا 
علم لأنس بها حتى يثبتها أو ينفيهاء وكذلك قال لمن سأله: إِنَّك لتسألني عن 
شيء ما أحفظهء فإِنْ العلم بالقراءة السرية إِنَّما يحصل بإخبار أو سماع عن 
قرب» وليس في الحديث شيء منهما. . وأيضاً فحمل الافتتاح ب طلَلَْمَدُ يِه 
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رت الْعَلِدينَه على السورة لا الآية مما تستبعده القريحة وتمبّه الأفهام 
الصحيحة. . وأيضاً لو أريد الافتتاح «بسورة الحمد» لقيل: كانوا يفتتحون 
القراءة بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب أو بسورة الحمدء هذا هو المعروف في 
تسميتها عندهم» وأما تسميتها ب «الحمدٌ ينه ربت العتلييت» فلم 
ينقل عن النَبِي كه ولا عن الصحابةء والتابعين» ولا عن أحد يحتج بقوله» 
وأما تسميتها «بالحمد» فقط فعُرف متأخراً”"؟. يقولون: فلان قرأ «الحمدف. 
وأين هذا من قوله: فكانوا يسجفييكان القراءة ب ظللََدُ يِه رت الصتبيت»؟! 
إن هذا لا يجوز أنْ يراد به السورة» إلا بدليل صحيح وأنّى للمخالف 
ذلك؟!2. 

فالصحيح ‏ والله أعلم ‏ أنَّ ذكر نفي الجهر بالبسملة خطأء وأنَّ الرواية 
جاءت لبيان أنَّ الي يلِ وخلفاءه الراشدين كانوا يستفتحون بسورة الفاتحة» 
على أن نرججح عدم الجهر بالبسملة» وأنَّ الإمام يُسمع بها نفسه. 

وانظر: «جامع المسانيد؛ 97//ا؟ (57037) و(5704) و(5700) و"؟/ 
4 (11844) و(90؟71) و8/58١١  ١١9‏ (11548؟) و(١417؟)‏ و(111؟) 
و(1/17؟) و757#/ )15١5( 148١‏ ولالالا (58065) رخا (وعام) 
و(740؟) و(7151). و(إتحاف المهرة» ١/لالاه‏ (5594) و١1/ا4ه‏ (411) 
و١/8 5١‏ (5لام) و5/ ١1480‏ (1518) و75/ 189 .)١1511١(‏ و«أطراف المسند» 
١خ‏ ة: (كمل/ا). 


وقد ألّف في الجهر بالبسملة عددٌ من العلماء. منهم: ابن عقدة» 
أحمد بن محمد بن سعيد المتوفى سنة (؟"اه) كما ذكر الذهبي في «السير» 
6 وكذا ألّف الخطيب البغدادي كتابه «الجهر بالبسملة» في جزأين 
كما في «السير؛ 2591/18 وقال ابن عبد الهادي كما في «نصب الراية» 
0 «وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف جماعة؛ منهم: ابن خزيمة» 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: «كان إسرائيل يحفظ حديث 
أبي إسحاق كما تحفظ الحمد» انظر: «المستدرك» ؟/ 39/0. 
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ِ . 22 5 0 
وابن حبان» والدارقطني'"» والبيهقي» وابن عبد البرء وآخرون». 


# ومما اضطرب راويه فيه سنداً ومتناً: ما روى ابن شهاب» قالَ: 
أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن 
وعبيد الله بن عبد الله( : أنَّ أبا هريرة قال: صلَّى رسولُ الله يل صلاةً 
الظْهِر أو العصر فسلَّمَ في ركعتين مِنْ إحدامٌّماء فقالَ لهُ ذو الشّمالين ابنُ 
عبد عمرو بن نضلة الحزاعيُ وهو حليفٌ بني زهرة: أقُصرث أمْ نسيت يا 
رسول الله؟! قال رسولُ الله يكِ: «لم أنسنء ولم تُقصرً' فقال ذو 
السّمالينَ: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله فأقبلَ رسولٌ الله كله على 





)١(‏ قال الزيلعي في انصب الراية» :1809/١‏ «وقد حكى لنا مشايخنا أنَّ الدارقطني لما 
ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهرء فصنف فيه جزءاً» فأتاه بعض 
المالكية؛ فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك» فقال: كل ما روي عن النبي كَل 
في الجهر فليس بصحيحء وأما عن الصحابة: فمنه صحيح وضعيف». 

(؟) المتتبع لطرق حديث الزهري سيجد أنَّ الزهري تارة يذكر أربعة من شيوخه وتارة ثلاثة 
وتارة اثنين وتارة يفرد أحدهم بهء فهذا الأمر لا يعد اضطراباً منهء بل إنه كله سمع 
الحديث من أربعتهم وحينما يسوق الحديث يفرد أو يقرن بعضهم ببعض» قال ابن 
عبد البر فى «التمهيد؛ 777/8: «كان ابن شهاب ك8 أكثر الناس بحثاً على هذا 
الشأن فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدَّث به مرةً عنهم؛ ومرة عن 
أحدهم؛ ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه» وربما أدخل حديث 
بعضهم في حديث بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره. وربما لحقه الكسل فلم 
يسئده» وربما انشرح فوصل وأسندء على حسب ما تأتي به المذاكرة؛ فلهذا اختلف 
أصحابه عليه اختلافأ كبيراً في أحاديثه» ويبين لك ما قلنا: روايته لحديث ذي اليدين 
رواه عنه جماعة فمرةٌ يذكر فيه واحداًء ومرة اثنين ومرة جماعة غيرهاء ومرة يصل 
ومرة يقطع. ..". 0 
وقال ابن رجب في «شرح العلل» 815/5 ط. همام: «إنّ الرجل إذا جمع بين حديث 
جماعة» وساق الحديث سياقة واحدة» فالظاهر أن لفظهم لم يتفق. فلا يقبل هذا 
الجمع إلا من حافظ متقن لحديئهء يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري 
يجمع بين شبوخ له في حديث الإفك وغيره. وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على 
الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذاء كما أنكر على ابن إسحاق وغيره. وقد أنكر شعبة 
أيضاً على عوف الأعرابي». 
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الناس. فقالَ: «أصدقٌ ذو اليدين؟» قالوا: نَعمْ يا رسول الله. فقامَ 
رسول الله ككلِ فأتمّ الصلاء ولم يُحدّئني أحدٌ منهم أنَّ رسول الله يلل 
سَجِدَ سجدتين وهو جالِسٌ في تلك الصَّلاةٍء وذلكَ فيما نرى والله أعلم 
مِنْ أجل أنَّ النامس يقّنوا رسول الله يلك حبَّى استيقة0©. 

556 الدارمي »)١5917(‏ وابن خزيمة )1١47(‏ بتحقيقي من طريق 
الليث. عن الزهريء» بهذا الإسناد. 

هذا حديث ظاهره الصحة, إلا أنه معلول باضطراب الزهري فيهء فقد 
روي عنه يأَنْهُ موصولاً ومرسلاً فضلاً عن اضطرابه في متن هذا الحديث. 

فأما الروايات الموصولة. 

فأخرجه: عبد الرزاق :)”54١(‏ ومن طريقه أحمد والنسائي 
1/7" وفي «الكبرى»» له (075) و(097١١)‏ ط. العلمية و(٠١/اه)‏ و(854١١):‏ 
وابن تمزيمة )1١47(‏ بتحقيقي» وابن حبان (7580)» والبيهقي 708/1 عن 
معمر . 

وأخرجه: عبد الرزاق (447) عن ابن جريج”" , 

وأخرجه: النسائي “54/7 وفي «الكبرى»» له (054) و(67١١)‏ ط. 
العلمية و(018) و(110) ط. الرسالة» وابن خزيمة )1١49(‏ و(48١1)‏ 
بتحقيقي»: وابن حبان (11814) عن يونس. 

وأخرجه: ابن خزيمة )1١91(‏ بتحقيقي عن صالح. 

أربعتهم : (معمرء وابن جريج» ويونس» وصالح) عن الزهري بالمتن 
أعلاه إلا أنه لم يذكر سجوٌ السهو. 

وأما الروايات المرسلة: 


فأخر جه : مسلم في «التمييز» (14): وأبو داود »22٠١1(‏ والنسائى */ 76 





)١(‏ لفظ رواية الدارمي. 
(؟) جاء في رواية ابن جريج: يقنعان بحديئه . 
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وفي «الكبرى؛ء له (517) و(154١١)‏ ط. العلمية و(١لاه)‏ و(88١١)‏ ط. 


الرسالة. وابن خزيمة )٠١544(‏ بتحقيقي» والبيهقي 708/7 من طريق صالح بن 
م00 


أ 


وأخرجه: مالك في «الموطأ» (554) برواية الليثي و(477) برواية أبي 
مصعب الزهري و(90١)‏ برواية سويد بن سعيدء ومن طريق مالك أخرجه: 0 
خزيمة )1١517(‏ و(90١1)‏ بتحقيقي. 

وأخرجه: ابن خزيمة )٠١54(‏ بتحقيقي من طريق شعيب بن أبي 
0 
ثلاثتهم: (صالحء ومالك» 0 عن الزهري» عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمةء قال: بلغني. .. فذكره؟. 

وقد روي هذا الحديث عن 2 هذا الطريق مرسلاً . 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» )١0١(‏ برواية الليثي و(*47) برواية أبى 
مصعب الزهري و(١5١)‏ برواية سويد بن سعيد» ومن طريق مالك أخرجه: ابن 
خزيمة )٠١50(‏ بتحقيقي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن (مقرونين) فذكراه مرسلاً. 


.)5884( وهو! اثقةء ثبت» فقيه؛ «التقريب»‎ )١( 

زفق قد يعترض معترض على جعل طريق صالح ضمن الطرق المرسلة باعتبار أن غالب من 
أخرج طريق صالح أعقبه بقول الزهري: أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» قال: وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمنء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ‏ وهو ابن هشام - وعبيد الله بن عبد الله» انتهى . 
فنقول: هذا اعتراض في غير محله» » فإن الزهري حدث به من حديث ابن أبي حثمة 
مرسلاً وحذث به هن طريق سنعيد. موصولاً: وأيضاً حدث به من طريق سعيد مرسلاً . 
والتفصيل يقتضي عدم الجمع . 

(*) وهو: (ثقة» عابد» «التقريب» (77948). 

(4) علق أبو داود طريقاً آخر مرسلاًء ولم أقف عليه مسنداًء فقال عقب :)1١1*(‏ «ورواه 
الزبيدي عن الزهري. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة؛ عن النبي كل قال فيه: 
«ولم يسجد سجدتي السهو'". 
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وبعد هذا الذي قدمناه تبين اضطراب الزهري في إسناد هذه الرواية» قال 
البيهقى :708/١‏ «هذا 0 الزهري فرواه صالح بن كَيْسان 
هكذا ‏ يعني: مرسلاً - وهوأ صح الروايات» فيما نرى حديثه عن ابن أبي 
حثمة مرسل». وحديثه عن الباقين موصول» وأرسله مالك , بن أنس عنه.» عن 
ابن أبي حثمة» وابن المسيب» وأبي سلمة. وأسئده يونس بن يزيد عنه» عن 
جماعتهم دون روايته عن ابن أبي حثمة» وأسنده معمر عنهء عن أبي سلمة. 
وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :509/١‏ «وقد اضطرب على الزهري 
في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته 
خاصة؛ لألّه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: بلغني أنَّ 
رسول الله كِ ركع ركعتين» هكذا حدّث به عنه مالك؛ وحدّث به مالك 
أيضاً : عنه» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» بمثل حديثه عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة». 

وقال أيضاً في ١04/١‏ بعد أن ذكر عدة روايات عنه: «وهذا اضطراب 
عظيم من ابن شهاب في حديث ذي اليدين»» وفي 7١٠١/١‏ قال: ١لا‏ أعلم 
أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث ابن شهاب في 
قصة ذي اليدين؛ لاضطرابه فيه» وأنّه لم يتم له إسناداً ولا متناء وإِنْ كان 
إماماً عظيماً في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه أحد. والكمال ليس لمخلوق» 
وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كلك). 

وقال العلائي في «نظم الفرائد»: 5١١‏ بعد أنْ ذكر عدة طرق عن 
الرهري: : «فهذه الروايات كلها تدل على اضطراب عظيم من الزهري في هذا 
الحديث» وعلى أنه لم يتقن حفظه». 

وكل ما تقدم هو اضطرابه في الإسناد. وأما في المتن فإنّه كه يذكر فى 
حديثه هذا ذي الشمالين في موضع» وذي اليدين في موضع آخرء وهذا وهم 
كبيرء فذو الشمالين وذو اليدين شخصيتان مختلفتان» فقد نقل العلائي في 
«نظم الفرائد»: 5 ٠‏ عن أبي بكر الأثرم أنه قال: سمت مد رن من د 





للعلل (المشتركي: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 0 


0 «الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف لبني زهرة» وذو 
ليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي »2 وقال 
أبو عوانة في مسنده :2١17"/١‏ «قال بعض الناسء» ذو اليدين وذو الشمالين 
واحد. ويحتجون يحديث رواه الزهري فقال فيه: «فقام ذو الشمالين» فقال: 
أقُصرتٍ الصلاةٌ يا رسول الله؟»» ويطعنون في هذا الحديث بأنَّ ذا الشمالين 
قتل يوم بدرء وأنَّ أبا هريرة لم يدركه؛ لأنّه أسلم قبل وفاة النبي ككل بثلاث 
سنِينَ أو أربع» وليس كما يقولون؛ وذلك أنَّ ذا اليدين ليس هو ذو الشمالين؛ 
لأن ذا اليدين رجل قد سماه بعضّهم الخرباق». عاش بعد النبي #لهِ ومات بذي 
خشب على عهد عمرء وذو الشمالين هو ابن عمرو حليف لبني زهرة» وقد 

صح في هذه الأحاديث أنه صلى مع النبي يك تلك الصلاة»» وقالَ أبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (895) عن ذي اليدين: «يقال: اسمّه الخرباق» 0 
أبا العريان...»» وقال عن ذي الشمالين (8947): «ابن عبد عمرو بن نضلة 
من خزاعة حليف بني زهرة» قاله الزهري. وقال محمد بن إسحاق: ذو 
الشمالين ابن عبد عمرو بن غبشان”' قتل ببدرء وذو الشمالين غير ذي اليدين؛ 
لأنَّ ذا اليدين سليمي سكن وادي القرى يقال له: الخرباق»» وقال ابن عبد البر 
فى «التمهيد» :150/١‏ «فليس قول ابن شهاب إِنَّه المقتول يوم بدر - يعني ذا 
البسق - حجة لأنّه قد تبين غلطه في ذلك...4»»: وقال في «الاستيعاب» 
:)71١(‏ «ذو الشمالين» واسمه: عمير بن عمرو بن نضلة بن عمرو بن 
غبشان..»» وقال عن ذي اليدين :)7/7١(‏ «ذو اليدين رجل من بني سليم» 
يقال له: الخرباق» حجازي شهد النبي كَل وقد رآه وّهَم في صلاته فخاطبه» 
وليس هو ذو الشمالين؛ ذو الشمالين: رجل من خزاعة حليف لبني زهرة”"© 
قتل يوم بدر. . .4 وقال في «التمهيد» :761/١‏ اوأما قولهم أن ذا اليدين قتل 
يوم بدر فغير صحيح» وإنّما المقتول يوم بدر ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن 





.)711١( تحرف في المطبوع إل «غيشان» والمثبت من «الاستيعاب»‎ )١( 
العجيب أنَّ الزهري كن وكما تقدم في رواية المتن ذكر اسم ذي الشمالين» ثم عاد‎ )0( 
 نيديلا فكناه بذي‎ 
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ذا الشمالين مقتول يوم بدر؛ لأنَّ ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن 
قتل يوم بدر. . .» 

قلت: تبين الآن أن ذا الشمالين غير ذي اليدين وأنّهما شخصيتان 
مختلفتان. وأما ذكر ذي الشمالين فللعلماء فيه أقوال: فقال ابن عبد البر في 
«التمهيدا 708/١‏ 194: «وأما قول الزهري في هذا الحديث إنّه ذو 
الشمالين فلم يتابع عليه وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر...»: في 
حين قال العلائي في «نظم الفرائد»: 7١5-7١9‏ (بتصرف): «فأما رواية 
الزهري الحديث وتسميته فيه: «ذا الشمالين بن عبد عمرو»» فللعلماء في ذلك 
طريقان: أحدهما: تغليط الزهري في ذلك؛ لأنّه اضطرب في هذا الحديث 
كثيراًء الطريق الثاني: الجمع بين هذه الروايات كلها يجعلها واقعتين 
إحداهما: قبل بدر والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة بل 
أرسل روايتها. والثانية: كان حاضراً فيها والمتكلم يومئذ ذو اليدين»» وقال 
الببهقي 0 «"وشيخا الصحيحين ‏ البخاري ومسلم ‏ لم يصححا 
شيئاً من تلك الروايات - يعني : انها كردي القالين لما فيها من هذا 
الوهم الظاهرء وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ 5 كدَنهُء يقول: كل من قال 
ذلك فقد أخطأ؛ فإن ذا الشمالين تقدم موته» ولم يعقب. وليس له راوا. 

وقد وهم الزهري في موضع آخر من هذا الحديث. 

فأخرجه: النسائي "/ ١0‏ وفي «الكبرى؛. له (578) ط. العلمية 
و(الاه) ط. الرسالة من طريق عقيل - وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي -. 

وأخرجه: ابن خزيمة )1١45(‏ بتحقيقي من طريق الليث. 

كلاهما: (عقيل» والليث) عن الزهري. عن سعيد وأبي سلمة وأبي 
بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل لم 
يسجد يوم ذي اليدين”'. 

فهذه الرواية وهم بالكامل من حيث إنَّ هذا المتن معلول بالمخالفة» 





)١(‏ لفظ رواية النسائي: لم يسجد رسول الله كل يومئذ قبل السلام ولا بعده. 








العلل (البشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





لثبوت سجود رسول الله كَل يومئذ كما سيأتي»: قال ابن خزيمة قبيل (؟6١1١):‏ 
اوقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار: 
أنّ النبي يكل سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين»: كما أنَّ متن هذا الحديث 
نما هو من كلام الزهري. وقد اختصره اختصاراً مخلاً لدرجة أذهبت معناه. 
وقد ذهب ابن خزيمة إلى حمل الوهم في هذه الرواية على أبي صالح ‏ الراوي 
عن الليث ‏ فقال قبيل :)23١51(‏ «فإِنّه سها في الخبر وأوهم الخطأ في 
روايته؛ فذكر آخر الكلام الذي هو من قول الزهري مجرداً عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَِْهِ لم يسجد يوم ذي اليدين» ولم يحفظ القصة بتمامهاء والليث 
في خبره عن يونس قد ذكر القصة بتمامهاء وأعلم أنَّ الزهري: إِنّما قال: لم 
يسجد النبي كل يومئذ أنه لم يحدثه أحدٌ منهم أنَّ النبي مَل سجد يومئذء لا 
نهم حدثوه عن أبي هريرة: أنَّ البي كَلٍ لم يسجذْ يومئذ». 

قلت: فأما حمل الوهم على الليث فمدفوع بمتابعة عقيل. 

ومما يدل على كون الوهم من الزهري لا من غيره أنَّ بعض العلماء قد 
حملوا الوهم على الزهري» فقال مسلم في «التمييز» عقب (50): «وخبر ابن 
شهاب ‏ هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ؛ لتظاهر الأخبار الصحاح 
عن رسول الله يكل في هذا»ء وقال قبيل (18) بعد أنْ خرّج عدداً من 
الروايات: «فقد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود 
رسول الله لي يوم ذي اليدين أنَّ الزهري واهم في روايته إذ نفى ذلك في خبره 
من فعل رسول الله يله ونقل عنه ابن عبد البر في «التمهيد؛ 109/١‏ 7556: 
«قول ابن شهاب: إِنَّ رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ 
وغلط»ء وقد ثبت عن النبي 882 أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم؛ من 
أحاديث الثقات؛ ابن سيرين وغيره؟. 

وقد روي هذا الحديث مضطرباً من طرق أخرى عن الزهري إلا أ 
الحمل فيها ليس عليه. 

فأخرجه: أبو داود :»)2١١١7(‏ وابن خزيمة )٠١40(‏ (م) بتحقيقي من 
طريق محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب 


من 
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وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله. عن أبي هريرة» قال: سَلَّمَ رسولُ الله يله 
عنْ ركعتين. فقال له ذو الشمالين منْ خزاعة حليفٌ لبني زهرةً: أقُصرتٍ 
الصلاءٌ أمْ نسيتَ يا رسول الله؟ قال: «كلّ لم يكنْ» فأقبلَ رسولٌ الله يكل على 
الناس. فقالَ: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعمء فأتمّ ما بقي من صلاتوء ولم 
يسجدْ سجدتي السّهو حتَّى يقَّنهُ النامث9 . 

ورواه عند ابن عبد البر في «التمهيد» 578/54 559 بالإسناد السابق 
وجاء في روايته: «فأتمٌّ ما بقي منْ صلاته ثمّ سجدّ سجدتي السَّهو؛. 

فهذه الرواية منكرة لا تصح؛ والعلة فيها أن ما قدمناه من طرق عن 
الزهري فيها قول الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله يل سجد 
يومئذ» وقد تقدمت مناقشة هذا القول» وهذا القول تفرد به محمد بن كثير 
ومثله لا يحتمل التفرد. فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 441/5 
(1171) عن عبد الله بن أحمد أنه قال: «ذَّكَرَ أبي محمد بنّ كثير فضعفه 
جد وقال: هو منكر الحديث»؛ وقال: «يروي أشياء منكرة»» ونقل عن 
الجوهري عنه أنّه قال فيه: «ليس بشيء» يحدث بأحاديث مناكير ليس لها 
أصل»؛ ونقل عن البخاري أنه قال فيه: «لين جداً»» وقال ابن عدي في 
«الكامل» 501/17: "له روايات عن معمرء والأوزاعي ‏ خاصة _ أحاديثٌ 
عدادٌ لا يتابعه عليه أحد». ومن بيان سوء حال محمد بن كثير ما نقله ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» 750/94 عن أبي حاتم أنه قال: «دفع إلي 
محمد بن كثير كتاباً من حديثه عن الأوزاعي» فكان يقول في كل حديث 
منها: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» وهو محمد بن كثير!». 

قلت: فيضاف إلى سوء حاله ضعفه عن الأوزاعي خاصة. 

إلا أنَّ محمد بن كثير قد توبع على روايته ‏ بإثبات السجدتين ‏ فقد تابعه 
مبشر بن إسماعيل الذي رواه عند أبي يعلى (080) عن الأوزاعي» عن 





)١(‏ لفظ رواية ابن خزيمة» ورواية أبي داود مختصرة وعنده: «حتى يثَّنه الله. 
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سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن 
أبي هريرة» به. 

وقد روي هذا الحديث مضطرباً من طريق الأوزاعي» عن الزهري 
والحمل فيه على الأوزاعي إذ رواه متصلاً ومرسلاًء قال الدارقطني في «العلل» 
:)18١( 89‏ «يرويه الأوزاعي» واختلف عنه. . .» 

قلت: أما الطريق المرسل فأخرجه: ابن خزيمة )١١4١(‏ بتحقيقي عن 
محمد بن يوسف - وهو الفريابي "2 . 

وقد ذكر الدارقطني في «العلل» 4/ 75 عقب )181١(‏ أنَّ عمر بن عبد 
الواحد”" وابن أبي العشرين”" قد تابعا الفريابي. 

ثلاثتهم: (محمدء وعمرء واد بن أبي العشرين) عن الأوزاعي» قال: 
حدثنا الزهري» قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» به ولم يذكروا فيه أبا هريرة”؟؟ ضيه . 

وأما الطريق الموصول فقد أخرجه: ابن خزيمة )٠١44(‏ بتحقيقي من 
طريق الوليد بن مسلم» » قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمروء قالَ: سألتٌ 
الزهريَ عن رجل سها في صلاته فتكلم؛ ٠‏ فقالَ: أخبرني سعيد بن المسيب 


وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله : أن أبا 0 


بان الآن ضعف الحديث من طريق الزهري» وأنّهِ لا يصح. 

والطريف في هذا الحديث: أنه معلول باضطراب الزهري والأوزاعي فيه» 
وهما من أكابر أهل العلم؛ فيكون سبب ضعف الحديث الرواة الثقات الحفاظ 
الذين ملؤوا الدنيا علماً» فسبحان الذي تفرد بالكمال وتعالى عن السهو والزلل. 


.)514189( وهو: «ثقةء» فاضل» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «ثقة» «التقريب» (0791417. 

() وهو: «صدوقء ربما أخطأء «التقريب» (/اه 3710© . 

(5) قال ابن خزيمة عقبه: «ولم يذكر أبا هريرة» وانتهى حديثه عند قوله: فأتمٌ ما بقي من 
صلاته؟. 

(5) لم يذكر المصنف المتن. 
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وانظر: «تحفة الأشراف) 865/9 )١718٠0(‏ و94/ )١1"1١97( 751١‏ رة/ 
لا )١"75755(‏ وءا/ردء” (حتمة١)‏ و١ءا/ة١؟‏ (55نخ1١1)‏ ودطلل/ 250 
0 ؛»؛» ولإتحاف المهرة» 535/1١5‏ لاثلا )١18519/1(‏ و5١/"١‏ 
(598١5)و5١5/1؟ .)5١4:4١(‏ 

وقد روي هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة له فلم يذكر أحدٌ منهم 
ذا الشمالين» أو أنْ رسول الله كل لم يسجذْ ذلكٌ اليوم. 

فرواه مالك في «الموطأ» (540) برواية الليثي و(١47)‏ برواية أبي 
مصعب الزهري. ومن طريق مالك أخرجه: البخاري 187/١‏ (714) و85/7 
(؟١1)‏ و8/4١ ,)/15١(‏ وأبو داود ,.2٠0١9(‏ والترمذي (889), 
والنسائي ؟/ 77 وفي «الكبرى»؛ له (“الا0) ط. العلمية و(لالاة) ط. الرسالةء 
والبيهقي .855/١‏ 

وسفيان بن عيينة عند أحمد 87 ومسلم 85/7 (“الاه) (91), 
وابن خزيمة )1١١78(‏ بتحقيقي» وابن حبان (5155)» والبيهقي 5014/7 

وحماد بن زيد عند مسلم ؟/لام «"الا) (948). وأبى داود )1٠١8(‏ 
و(١١١٠)»2‏ وابن خزيمة (850) بتحقيقي» وابن حبان (2»)73288 والبيهقى 
اام 

والثقفي عند ابن حبان (51/8؟). 

ومعمر عند عبد الرزاق (41417”) ومن طريقه أحمد ؟/784. 


خمستهم : (مالك» وسفيان.؛ وحماد. والثقفى» ومعمر) عن أيُوت 7 : 

ورواه ابن عون عند أحمد "/5*", والبخاري ١7٠ ١79/١‏ (2)147 
وابن ماجه (5١5؟١))2‏ والنسائي 7 - 775 و5؟ وفى «الكبرى»)» له (5لاه) 
ظطَ. العلمية و(هلاة) ط. الرسالة» وابن خزيمة 20 بتحقيقى ١‏ وابن حبان 
0 و(كه؟5) والبغوي تلع 





)١(‏ جاء في رواية أبي داود )1١11(‏ مقروناً مع: «هشام ويحبى بن أبي عتيق وابن عون. 
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ويزيد بن إبراهيم عند البخاري 85/7 )١5159(‏ و48/ .)6١01( ٠١‏ 

ثلاثتهم: (أيوب» وابن عون» ويزيد) عن محمد بن سيرين. 

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (518) برواية الليثي و(١471)‏ برواية أبي 
مصعب الزهريء وأحمد 549/١‏ و1598 والاة, تتفل ام اه 
(49). والنسائي 77/7 - 77 وفي «الكبرى»», له (6/ا0) ط. العلمية و(61/9) 
ط. الرسالة» وابن خزيمة )1١9/(‏ بتحقيقى» وابن حبان (75101)» والبيهقي 
م” و08" - 69”, والبغوي (59/) من طريق أبي سفيان مولى أبي 
أحمد. 

وأخرجه: مسلم ؟/لام (/01) »)٠0١(‏ والنسائي 7/8 من طريق أبي 
سلمة. 

وأخرجه: أبو داود .»23١١5(‏ والنسائي 55/9 وفي «الكبرى». له 
(019) و(070) ط. العلمية و(07) و(017/4) ط. الرسالة» وابن حبان 
(11413) من طريق ضمضم بن جوس . 

أربعتهم: (محمدء وأبو سفيان» وأبو سلمة» وضمضم) عن أبي 
هريرة ويهء قالَ: صلى النبيٌ يه إحدى صلاتي العَشْيٌّ ‏ قال محمدٌ: وأكثر 
ظني العصرٌ ‏ ركعتين» ْم لم لم قامَ إلى حَشَبةٍ في مُعَدّم المسجدء فوضمٌ 
يده عليهاء وفيهمْ أبو بكر وعمرٌ وا فهابا أنْ يُكلماة. وخرج سَرَعانُا" 


0 


الناسء فقالوا: أَقُصِرَت”" الصلاةٌ؟ ورجلٌ يدعوه النبي يل ذو'" اليدين» 


0 
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- قال الخطابي في «معالم السئن» ١/؟7١7: «سرعان الناس  مفتوحة السين والراء‎ )١( 
- وهم الذين ينتقلون بسرعةء ويقال لهم أيضاً: سِرْعان  بكسر السين وسكون الراء‎ 
وهو جمع سريع»؛ وقال في #إصلاح غلط المحلثين»». له: لا «والاول‎ 
أجودء فأما قوله: سرعان ما فعلت. ففيه ثلاث لغاتء. يقال: سَرْعانْ وسِرّعان‎ 
وَسُرْعَانَ» والنون نصب أبدأ».‎ 

(0؟) قصرت: بضم القاف وكسر الصادء وروي بفتح القاف وضم الصادء وكلاهما 
صحيح؛ ولكن الأول أشهر وأصح. «شرح صحيح مسلم؛ للنووي 21/9. 

(*) القاعدة: «ذا اليدين» كما جاء في بعض الروايات. 








د الجامع في العلل والفوائد 
فقال: أنسيت أَمْ قصرت؟ فقال: «لم أَنسَ ولم تُقِصّرًا قال: بلى قد نسيتَ» 
فصَّلى ركعتّين» » ثم سلّم ثمّ كبر فسجدّ مثلّ سجوده أو أطولٌء ثم رفع رأسَهُ 
فكبّرَء ثمٌّ وضع رأسَهُ فكبّرء فسجدّ مثلَ سجوهه أو أطولء ثم رفعَ رأسَهُ 
وا 

)١51416( ١57/٠١و‎ )١78154( 547/9 وانظر: «تحفة الأشراف»‎ 
ا/ل”/٠١ر‎ )١51515( "138/1١ )١5459( 187/٠١ )١519( ١!ل١/1٠١و‎ 
كاه _ لاذه (184خ194).‎ /١هو‎ )١هاالك(‎ 

© وقد ينفرد الراوي في حديث سنداً ومتنء ثم تختلف النقلة عنه 
في متن الحديث بألفاظ لا يمكن يمكن الجيع ينها اتخدلات اتطار الباحثين في 
الترجيح أو الإعلال والتصحيح. وقد يُتوقف في ذلك. مثاله: ما روى أبو 
إسحاق الشيباني - وهو سليمان بن أبي'" سليمان . عن ابن أبي أوفى: 
أنَّ رسول الله يل نَهَى عن نَبِيذٍ الج" الأخضر 

هذا الحديث ورد بأسانيد كلها صحيحة» ل أ الاضطراب وقع في لفظ 
المتن فروي بعدة ألفاظ. وقد تفرد به أبو إسحاق - فيما أعلم » عن ابن أبي 
أوفى فروي عنه من عدة أوجه: 

فأخرجه: الطيالسي :)8١5(‏ وعلي بن الجعد في مسنئده (78/) ط. 
الفلاح و(5١)‏ ط. العلمية» وأحمد 057/4 وهم وعل والنسائي 8/ 
64" وفي «الكبرىء له (011) ط. العلمية و(١١01)‏ ط. الرسالة» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 وفي ط. العلمية (5881) 
و(578) من طريق شعبة. 

وأخرجه: عبد الرزاق »)١1958(‏ ومن طريقه أحمد 807/4 وه عن 
سفيان الثوري . 


(1) لفظ البخاري (1159). 
(؟) واسمه فيروز. انظر: "تهذيب الكمال» #/ 5809 (6089). 
(*) الجر والجرارء جمع جرَةء وهو الإناء المعروف من الفخار. «النهاية» ,559/١‏ 








(لعلل (اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وأخرجه: أحمد 75/4 من طريق الأعمش. 

وأخرجه: ابن حبان (2407) من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة )1117١(‏ من طريق علي بن مسهر. 

خمستهم: (شعبة» والثوري» والأعمشء وأبو عوانة» وعلي بن مسهر) 
رووه عن أبي إسحاق ‏ سليمان الشيباني » عن ابن أبي أوفى» قال: نهى 
رسول الله يللهِ عن نبيذ الجر الأخضر”'"2. قال: قلت: فالأبيض؟ قال: لا 
أدري . 

وأخرجه: البزار (77377) من طريق أبي معاوية» عن الشيباني» عن ابن 
أبي أوفى» عن النبيّ كَلِ: أنه نهى عن نبيذ الجر. قلت: أي جر؟ قال: لا 
أدري. 

وأخرجه: البزار (7771) من طريق التيمي”'؛ عن الشيباني» عن ابن 
أبي أوفى» عن النبي كَل بنحوه. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )١0544(‏ بتحقيقي وفي «الأم», له 1/8/7 
وفي ط. الوفاء 244١ - 44٠/7‏ ومن طريقه البيهقي 7١4/8‏ وفي «المعرفة»» 
له (0778) ط. العلمية و(7407١)‏ ط. الوعي. 

وأخرجه: الحميدي (7/16). 

كلاهما: (الشافعى» والحميدي) قالا: أخبرنا سفيان ‏ وهو ابن عيينة - 
عن أبي إسحاق ‏ وهو: سليمان بن أبي سليمان الشيباني -» عن ابن أبي أوفى» 
قال: نهى رسول الله يَف عن نبيذ الجر الأخضرء والأبيضء والأحمر”". 


)١(‏ في «مسند الطيالسي»: «الأحمر؛ وهو خطأ من الناسخ على الأغلب. انظر بقية 
التخاريج» ونوه إلى ذلك الساعاتي في تعليقه على «منحة المعبود؛ 10/١‏ حيث 
صوبه من «مسند الإمام أحمد»» زيادة على أن النسائي أخرجه من طريق الطيالسي . 

(؟) التيمي: «سليمان بن طرخان». والله أعلم. 

() عبارة: «الأحمر» جاءت في رواية الشافعي فقطء وأما رواية الحميدي فجاءت هكذا: 
«.. الأخضر والأبيض قال سفيان: وثالثاً قد نسيتهه. 
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وزيادة: «والأحمر؛ تفرد بها ابن عيينة» عن الشيباني. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٠/8لا‏ عقب (00945) في تنبيه 
على رواية سفيان هذه: «فإن كان محفوظاً ففي الأول اختصار». 

وأخرجه: النسائي 7١8/8‏ وفي «الكبرى».؛ له (90177) ط. العلمية 
و(0117) ط. الرسالة من طريق سفيان بن عيينة بنفس الإسناد السابق إلا أن 
قال: الأخضر والأبيضء ولم يذكر الأحمر. 

وأخرجه: البخاري ١79/7‏ (0095)» والبيهقي 7٠١9/8‏ من طريق 
عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا سليمان الشيباني» قال: سمعت عبد الله بن 
أبي أوفى وقاء قال: نهى النَّبِنُ يكل عن الجر الأخضرء قلت: أنشرب في 
الأبيض؟ قال: لا. 

قلتُ: واختلاف هذه الروايات قد لا يُشْكّل اضطراباً يرد بموجبه 7 
الحديث عند البعض» وذلك لإمكانية الجمع بين هذه الروايات» فالراجح 
ابن أبي أوفى أو أبا إسحاق قد حدّثا به على وجه التوسع والاختصارء 0 
واضحٌ جلىٌ» لا سيما في رواية سفيان وإلى لى ذلك ألمح ابن حجر كما قدمناه» 
ولكل من هذه الوجوه ما يرجحهاء والله أعلم. 

1 في قلبي منه شيء؛ فإِنَّ رواية الجماعة خصت نبيذ الجر الأخضر 
بالنهي» وعبارة: «لا أدري» كانت جواباً لسؤال عن الجر الأبيض نافياً علمه 
بذلك. وأما في رواية أبي معاوية فإنَّ عبارة: «لا أدري» كانت جواباً لكل 
أنواع الجرار؛ وجاءت عبارة سفيان لتحمل زائد اختلاف. فجاء النهي فيها عن 
كل أنواع الجرارء وفي الوقت نفسه نفى ابن أبي أوفى علمه عن حال الجر 
0 في رواية الجماعة» فإنَّ رواية سفيان جاءت على نحو مخالف لرواية 
الجماعةء بل وأغرب فيها سفيان عن ستة من الرواة بزيادة (الأحمر)ء وقد 
تكون زيادة (الأحمر) من الشافعي ككث؛ لأنَّ سفيان روى هذا الحديث عند 
غيره فلم يذكر فيه هذه العبارة. وإن صح هذا التحليل فتقبل زيادته؛ لأن عدد 
من خالفهم ليس مما يحيل القلب لوهمهء ولأن من خالفهم دونه في قوة 
الحفظ وثقابة الذهن وانتشار الصيت» ولأننا نهاب رد زيادته . 








العلل اليشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وانظر: «تحفة الأشراف» 5//ا5١‏ (2)0157 واجامع المسانيد؛ 5745/1 - 
/541 (277) و(01717). و«أطراف المسنذ» 5٠٠١/9‏ (5091). و(إتحاف 
المهرة؛ 019/5 .)5691١5(‏ 


© وكثيراً ما يضطرب الضعيف في متن الحديثء وريما أتى 
بحديث واحد بلفظين متعارضين. مثاله: روى شريكٌ» عن أبي حمزة» 
عن الشعبئٌ» عن فاطمةً بنت قيس أنَّها سمعتّهُ ‏ تعني: النبيّ كل - يقولُ: 
«ليسَ في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة». 

أخرجه: ابن ماجه »)١789(‏ والطبري في «التفسير» )0١41(‏ ط. الفكر 
و“*/ 4٠١‏ ط. عالم الكتب من طريق يحيى بن آدم عن شريكء بهذا الإسناد. 

أقول: هذا حديث ضعيف؛ فيه أبو حمزة ‏ وهو: ميمون الأعور ‏ قال 
عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 519/8 
:)2١1(‏ اليس بشيء»» وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ١19/7‏ 
:)١17(‏ «ضعيف الحديث»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ا/ 77١‏ 
)١41/(‏ وفى «الضعفاء الصغير»»؛ له (87): «ليس بذاك»» وقال النسائي في 
لالضعفاء والمتروكون» (081): «ليس بثقة»» وذكره الدارقطني في «الضعفاء 
والمتروكون (0)07/4 . 

وزيادة على ضعف أبي حمزة» فإنَّه قد اضطرب فيه؛ إذ رواه عنه عدة 
رواة بلفظ مغاير. إذ أخرجه: الدارمي (03770)» والترمذي (2570» والطبراني 
في «الكبير» 74/ (9175) من طريق محمد بن الطفيل'"©. 

وأخرجه: الترمذي (104)» والبيهقي 854/4 من طريق الأسود بن 
عامر9©. 





)١(‏ وهو في «التقريب» :017١61/(‏ اضعيف»- 
(؟) وهو: ابن مالك النّخعيَ. «صدوق» «التقريب» (9918). 
(*) وهو: «ثقة» «التقريب» (6097. 
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وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 14/5. والدارقطني ١74/7‏ ط. 
العلمية و(5017) ط. الرسالة من طريق بشْر بن الوليد”؟. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره )9١88(‏ ط. الفكر و”/ 8١‏ ط. عالم 
الكتب. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 37/7 وفي ط. العلمية (19170) 
من طريق أسد بن مم1 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره »)١918( 588/١‏ وابن مردويه كما 
في «تفسير ابن كثير»: 777 من طريق يحيى بن عبد الحميد”” . 

وأخرجه: ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير»: 777 من طريق آدم بن 
أبي إياس . 

ستتهم : (محمدء والأسودء وبشرء وأسدء ويحيى» وآدم) عن شريك بن 
عبد الله عن أبى حمزة؛ عن الشعبي؛ عن فاطمة بنت قيس» قالت: سألتٌ 
- أو سْئِلَ - النُ يكل عن الزكاة فقال: «إنَّ في المالٍ لقا" سوّى ارا ف 
تلا هذه الآية التي في البقرة لَنِسَ لين أك ولوأ مُجُوهَكد؟ [البقرة: /1100]. 

وتوبع شريك على هذا. 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 4؟/ (480) من طريق حماد بن سلمة» 
عن أبي حمزة» بنحوه. 





)١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 757/١‏ - 777: «يقال: إنَّه وقف فى القرآن؛ 
قأمسك أصحاب الحديث عنه وتركوه لذلك. . . قال السليماني: منكر الحديث» وقال 
الآجرّي: سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لاء وروى السلمي عن 
الدارقطني : اثقة1. 

(؟) وهو: «صدوقء يغرب» «التقريب» (899). 

() وثقه يحبى بن معين: وقال أحمد: كان يكذب جهاراً؛ وقال النسائى: ضعيف؛ وقال 
البخاري: كان أحمد وعلي يتكلمان فيه. وقال ابن نمير: كذابء وقال مرة: ثقة. 
انظر: «ميزان الاعتدال» 97/4" (/4633), 

ال «لحقا» تسيو المزحلقة؛ وهي لام الابتداء» وفائدتها توكيد مضمون 
الجملة؛ ولهذا رَخْلّقوها في باب «إن؟ عن صدر الجملة؛ كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» 
وتسمّى اللام المُرّخلقة المُرَحْلقَة أيضاً. انظر: «مغني اللبيب» 501-194١‏ 





(لعلل اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة التمقا 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١4/١‏ وعزاه لابن المنذر. 

قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور 
يضعف.؛ وروى بيان وإسماعيل بن سالمء عن الشعبي هذا الحديث؛ قولهء 
وهذا أصح». 

وقال البيهقي: «فهذا الحديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعورء وقد 
جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدعما من حفاظ الحديث» 
والذي يرويه أصحابنا: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه 
إسنادا» . 

وقد روي الحديث من وجه آخر ليس فيه أبو حمزة. 

أخرجه: الدارقطني ١١4/7‏ ط. العلمية و(17١9)‏ ط. الرسالة من 
طريق منصور بن أبي مزاحم''2. عن شريك» عن رجل» عن عامرء بالإسناد 
السابق ولم يسم الرجل. 

وهذا ضعيف؛ بسبب الرجل جل المبهم ولعله هو أبو حمزة نفسهء ولم 
يصرّح أحد الرواة به لتعمية أمره. 

وروي الحديث موقوفاً على الشعبي» ولا يصحٌ» كما أشار الترمذي. 

أخرجه: ابن أبي شيبة )1١779(‏ عن ابن فضيل» عن بيان» عن عامرء 
قال: في المال حقٌّ سوى الزكاة. 

هذا الحديث ضعيف فيه بيان ‏ وهو ابن بشر : «مجهول» «التقريب» 
(0ول). 

إلا أنه ورد من طريق آخر. 

فقد أخرجه: الطبري في «التفسير» )7١85(‏ ط. الفكر و/ 9لا ط. عالم 
الكتب من طريق إسماعيل بن سالم”"2؛ عن الشعبي» 





.)15-1/( وهو: أبو نصر البغدادي الكاتب» اثقة» «التقريب»‎ )١( 
.)551/( وهو: 'ثقة» ثبت»2 «التقريب»‎ )5( 
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وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١5/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

قال الجصاص في «أحكام القرآن» 157/7ه /0417: «اختلف السلف في 
تأويلف فققال ابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو حق سوى الزكاة واحد 
في المال. وقال ابن عباس: من أدى زكاة ماله فلا مُجناح عليه 3 ١‏ 
يتصدق”"2. وقال ابن سيرين: ظتَالنَ ي أَرَقِمْ عن تَملمْ 469 [المعارج: : 
قال: الصدقة حق معلوم. وروى حجاجء عن الحكمء» عن ابن 0 قال: 
نَسختٍ الزكاةٌ كل صدقةا. 

قال المناوي في «فيض القدير» 344/7: «(إِنَّ في المال لحقاً وى 
الزكاة» كفكاك الأسير وإطعام المضطر وسقي الظمآن وعدم منع الماء والملح 
والنار» وإنقاذ محترم أشرف على الهلاك ونحو ذلكء قال عبد الحق: فهذه 
حقوق قام الإجماع على وجوبها وإجبار الأغنياء عليهاء فقول الضحاك: 
نسخت الزكاة كل حق مالي”"' ليس في محله. وما تقرر من حمل الحقوق 
الخارجة عن الزكاة...2 قال الطيبي: والحق حقان: حق يوجبه الله على 
عباده؛ وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة عن الشح الذي جبلت 
عليه) . 

وقال المناوي في «فيض القدير؛ 4/8/0 أيضاً: «الِيسَ في المالِ حقٌ 
سوى الزكاة» يعني: ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجب 
فيه حقاً كوجود مضطرء ؛ فلا تناقض بينه وبين الخبر المار (إنَّ في المال حقاً 
سوى الزكاة» لما د تقرر أنَّ ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض.. 
وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب 
للضعف؛ وذلك لأنّ فاطمة روته عن المصطفى ككل بلفظ : «إنَّ في المال حقاً 
سوى الزكاة»؛ فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلفظ: «ليسَ في المال حقٌّ 





889 وابن عبد البر فى «التمهيدة ؟/‎ »20١777(و‎ )45٠ ٠( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

22( تمام الآية وضعته من عندي؛ ليستقيم المعنىء وإلا فالجصاص حذف كلمة: 
«الذين». 

(”) انظر: «المحلى؟» ٠١97/5‏ وقال ابن حزم: «وما رواية الضحاك حجةء فكيف رأيه؟!». 
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سوى الزكاة»؛ فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقّبه”" الشيخ زكريا بأنَّ شرط 
الاضطراب: عدم إمكان الجمع» وهو ممكن يبحمل الأول على المستحب 
والثاني على الواجب»ا.ه). 


قال ابن تيمية في «مجموعة الفتاوى» 79/ :1١7‏ «ويعتقد الغالط منهم 
أنْ لا حق في المال سوى الزكاة أنَّ هذا عام» ولم يعلم أنَّ الحديث 
المروي في الترمذي عن فاطمة: «إِنَّ في المال حقاً سوى الزكاة»» ومن قال 
بالأول أراد الحق المالي الذي يجب بسبب المال فيكون راتباًء وإلا فنحن 
نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة 
المفروضة في مواضعء مثل الجهاد بالمال عند الحاجة» والحج بالمال؛ 
ونفقة الزوجة». والأقارب» والمماليك من الآدميين» والبهائم» ومثل ما يجب 
من الكفارات من عتق وصدقة» وهدي كفارات الحجء وكفارات الأيمان» 
والقتل وغيرهاء وما يجب من وفاء النذور المالية إلى أمثال ذلك» بل المال 
مستوعب بالحقوق الشرعية الراتبة أو العارضة بسبب من العبد أو بغير سبب 


. 005 


انظر: «تحفة الأشراف» »)١18077( 7/١7‏ والإتحاف المهرة» "١/14‏ 
(57860)., و«التلخيص الحبير»؛ 05/7" (838). 


(1) كلام المناوي فيه نظر من وجهين: الأول: قوله: «تعقبه؛ يوهم أنَّ زكريا الأنصاري 
تعقب الحافظ ابن حجر» ولا أصل لذلك. والآخر: يوهم كلام المناوي أن زكريا 
الأنصاري يقوي الحديث» وهذا غير صحيح أصلاًء فهو قد ضعف الحديث بعلل غير 
علل الاضطراب» إذ قال في افتح الباقي» :77/4/١‏ «وأما مضطرب المتن» فكحديث 
فاطمة بنت قيسء قالت: «سألته أو سثل النبي يَيةِ عن الزكاةء فقال: «إنَّ في المال 
لحقاً سوى الزكاةة فرواه الترمذي هكذاء ورواه ابن ماجه عنها بلفظ: اليس في المال 
حق سوى الزكاة؛ لكن في سند الترمذي راوٍ ضعيف فلا يصلح مثالاً نظير ما مرّء 
على أنه أيضاً ‏ يمكن الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب» وفي الثاني 
على الواجب». 

(؟) وانظر فى ذلك كله كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» 5411/4 141/4 
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© ومما اضطرب فيه راويه متنا وإسناداً» ولم يترجح شيء من 
الوجوه لانعدام المرجّح: ما روى ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر: أ رسولٌ الله َل عرّسسَ”2 بأولات 
الجيْش”" ومعةٌ عائشةٌ» فانقطعَ عِقَدٌ لها منْ جََرْع ظفار": فبحبس الناسّ 
ابتغاءً عقدها ذلكَ حتّى أضاء الفجرٌء وليس مع الناسٍ ماء. فتخيّظ عليها 
أبو بكْرٍ نه وقال: حَبَسْتِ الناسَ وليسّ معهم ماء» فأنزل الله تعالى 
ذكره على رسوله ف رخخصة الور بالصّعيد الطيّبء فقامَ المسلمونٌ مم 
رسول الله كي فضّربوا بأيديهم إلى الأرضء ثُمّ رفعوا أيديهم ولم يقبضوا 
من التراب شَيْئَاّه فمسحُوا بها وجوههم وأيديّهُم إلى المناكب ومن بطونٍ 
أيديهم إلى الآباط9'. 

هذا الحديث ظاهره الصحة., إلا أن الزهريّ قد اضطرب فيه فرواه بطرق 

فقد أخرجه: أحمد 77/4 27354 وأبو داود (770). ومن طريقه 
البيهقي في «المعرفة» (90*) ط. العلمية و(١51١)‏ ط. الوعي» وأخرجه: 
النسائئ ١77/١‏ وفي «الكبرى»» له )7٠١(‏ ط. العلمية و(5957؟) ط. الرسالة» 
وابن الجاروة (حكل وأبو يعلى (1719)., والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 
٠‏ وفي ط. العلمية (58). والشاشي »)0١74(‏ والبيهقى 7١8/١‏ ور3 
والواحدي في «أسباب النزول» (17) بتحقيقى» والحازمى فى «الاعتبار»: 
49 47 ط. الوعي و(00) ط. ابن حزم وابن عيد البر في «التمهيدة 
ا و8١‏ من طريق صالح بن كَيْسانء عن الزهريء بهذا المئن. 





. التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. «النهاية؛ مادة (عرس)‎ )١( 

() أولات الجيش: واد قرب المدينة. «القاموس» مادة (جاش). 

9) ججزع ظفار: الجزع بالفتح» الخرز اليماني» وظفار مدينة باليمن. «النهاية» 519/1 
و"/8ه1. 

(4) لفظ رواية أبي داود. 


العلل (المشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١١1١/١‏ وفي ط. العلمية 
(14) من طريق إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس 'باء عن عمار بن ياسرء قال: كنا 
معّ رسولٍ الله يك في سفرء فهلكٌ عقدٌ لعائشة وِييتَاء فطلبوه حتى أصبحواء 
وليسّ مع القوم ماءٌ» فنزلتٍ الرخصةٌ في التيمم بالصعيدٍ؛ فقامَ المسلمون» 
فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجومّهمء وظاهر أيديهم إلى 
المناكب» وباطنها إلى الآباط"". 

وهذه الرواية فيها زيادة: «وظاهر أيديهم». 

وقد توبع صالح على الرواية الأولى. 

فقد أخرجه: أبو يعلى )١11١4(‏ و(507١)‏ قال: حدثنا القواريريٌ» قال: 
حدثنا يوسف بن خالد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أنَّ عمار بن ياسر قال: 
تيمّمنا معّ رسول الله يكل فُمسحنا وجومّنا وأيدينا إلى المناكب بالتراب. 

هذا إسناد تالفك» يوسف بن خالد السمتيٌ قال عنه البخاريٌ في 
«الضعفاء الصغير؛ :)5٠١(‏ «سكتوا عنه»» ونقل المزيٌ في «تهذيب الكمال» 
4 9//794) عن يحيى بن معين أنَّهِ قال فيه: «ضعيف»» وقال أخرى: 
«كذاب»: خبيث» عدو الله» رجل سوءاء وقال أخرى : «كذاب» زنديق» لا 
يكتب عنه»» ونقل عن عمرو بن علي قوله فيه: «يكذب». 

وأخرجه: البزار )١78(‏ و(1785)» وأبو يعلى »)١17720(‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» 1١١/١‏ وفي ط. العلمية (579) من طريق ابن إسحاق؛ عن 
الزهريٌ؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس» عن عمار بن 
ياسرء قالَ: كنت في القوم حينَ نزلت الرخصةٌ في المسح بالصعيد إذا لم نجدٍ 
الماةء قال: فضربنا ضربةٌ باليدين بالصعيد للوجه فمسحناةٌ مسحةً واحدةّء قال: 


1 
. 


نُمّ ضربنا ضربةٌ أخرى لليدين فمسحناهما بها إلى المنكبين ظهراً وبطنا . 


(1) لم يذكر الطحاوي متن طريق صالحء وإِنّما أحال على متن إسناد الذي قبله. 
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قلت: هاتان روايتان متحدتا المخرجء إلا أنَّهما افترقتا في المتن» فكما 
تقدم أنَّ الرواية الأولى ‏ أعني: رواية صالح ‏ جاء فيها التيمم ضربة واحدة 
للوجه واليدين» في حين جاءت الرواية الثانية ‏ أعني: رواية ابن إسحاق - 
بذكر ضربتين: الأولى للوجهء والثانية لليدين» وأيضاً جاءت الرواية الثانية 
بزيادة تفصيل المسح وذلك قوله: ظهراً ويطناً . 

وقد روى الزهري هذا الحديث بإسناد آخر. 

فأخرجه: الشافعي في مسنده (87) بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» (9119) ط. العلمية و(1571١)‏ ط. الوعي. 

وأخرجه: الحميديُ (151)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(778): والبزار »)١1405(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله. عن أبيه» عن عمّار بن ياسرء قال: تيمّمنا مم النََِ يل 
إلى المناكب2 , 

وهل دزوانة مختصرة . 

قلت: وقد اختلف هذا الحديث على سفيان فكما تقدم أنَّه أسنده عن 
عبد الله بن عتبة» عن عمارء به. 

وأخرجه: ابن ماجه (5557): والطحاوي في «شرح المعاني» ١١١/١‏ 
وفي ط. العلمية (141) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء عن أبيه» عن عمارء به. 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (055) من طريق الحميدي؛ قال: 
حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهريٌ» عن عبيد الله» عن أبيه. عن عمار» قال: 
تَيمَمنا إلى المناكب» موقوفاً. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :١9/94/90‏ «واضطرب ابن عيينة» عن 
الزهريّ في هذا الحديث. في إسناده ومتنهء وهذا الحديث عن عمّار فى 
التيمم إلى المناكب كان في حين نزول آية التيمم في قصة عائشة...2. 1 


)١(‏ في رواية البزار: «إلى المناكب والآباط» 
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قلت: هذا الاضطراب بينته الروايات المختلفة عن سفيان فيما بينه وبين 
الزهري» والرفع والوقفء وأما إسناده الحديث عن عبد الله بن عتبة» عن 
عمار فإنه توبع عليه . 

فقد أخرجه: النّسائئُ ١78/١‏ وفى «الكبرى»» له )"0١(‏ ط. العلمية 
و(797) ط. الرسالة» والطحاوي في «شرح المعاني» ١١١/١‏ وفي ط. 
العلمية (579) و(540)» والشاشي :»)5١57(‏ وابن حبان 2)0١71١(‏ والبيهقي 
1ه وابن عبد البر في «التمهيد» ١78/9‏ من طريق مالك» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن عمار بنحو رواية سفيان. 

وأخرجه: أبو يعلى )171١(‏ من طريق أبي أويس» عن الزهري أن 
عبيد الله أخبره» عن أبيهء عن عمارء به. 

وقد ذهب أهل العلم إلى تصحيح الطريقين - أعني: طريق (عبيد الله بن 
عبد الله عن أبيه) وطريق: (عبيد الله» عن عبد الله بن عباس) ‏ فقال النّسائيُ 
عقب :)701١(‏ «وكلاهما محفوظ. والله أعلم». 

وقد روي عن الزهري لون آخر. 

فقد أخرجه: عبد الرزاق (471)» ومن طريقه أحمد 255١/4‏ ومن طريقه 
ابن عبد البر في «التمهيد' 7 9. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أيضاً: أبو 
يعلى »)١1777(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0750) عن معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنَّ عمار بن ياسر. . . فذكره وذكر فيه ضربتين 

قلت: فبضرب هذا الطريق مع بقية طرق الحديث» يتبين للناظر المَّهِم 
اضطراب الزهريّ في رواية الحديث؛ فإنّه أسقط الوساطة فيما بين عبيد الله 
وعمارء فضلاً عن أنَّه عاد إلى جعل التيمم ضربتين» ثم إِنَّ هذا الطريق معلول 
بالانقطاع؛ لأنَّ عبيد الله لم يسمع من عمارء قال المزي في «تحفة الأشراف» 
0 قبيل :)1١58(‏ «ولم يدركهء بينهما رجل»؛ وقال في «تهذيب 
الكمال»» له 51/5 (4747) بعد أن ذكر عماراً ضمن شيوخ عبيد الله: 
«مرسل»» وقال الزيلعئُ في «نصب الراية» :101/١‏ اوهو منقطع؛ فَإِنَ 


عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمار ب بن ياسرة. 








الجامع في العلل والفوائد 





وقد روي هذا الحديث عن معمر من طريق آخر. 

فأخرجه: الشافعي في مسنده (87) بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي في 
المعرفة» )7١19(‏ ط. العلمية و(077١)‏ ط. الوعي» والحازمي في «الاعتبار»: 
6 ط. الوعي و(59) ط. ابن حزم» قال: أخيرنا الثقة» عن معمرء عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله. عن أبيه””"» عن عمار بن ياسرء قال: كُنَا 
مع الي كي في سفرٍ فنزلث آي التيمم فتيممنا مع النَيّ يكل إلى المناكب. 

قلت: الحديث بهذا الإسناد معلول سنداً ومتناًء وجهة إعلاله أنه فيه راو 
مبهم وهو شيخ الشافعيّ كنهُ. وأما إعلال متنه فإنَّ الراوي المبهم خالف 
عبد الرزاق في سوقه متن هذا الحديث. وذلك أن عبد الرزاق ذكر فيه ضربتين 
في حين اختصلء هذا الراوي فجعله ضرية واحدة ليزداد ضعف هذا الحديث 
على ما فيه من ضعف. 

ورواه ابن أبي ذئب واختلف عليه. 

فقد أخرجه: الطيالسي 130 ومن طريقه الببهقي 7٠١8/١‏ عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري. عن عبيد الله. عن عمار بن ياسرء قال: هلك عقدٌ 
لعائشة... فذكرهء وجاء فيه قال عبيد الله: وكانَ عمار يحدث أنَّ الناس 
طفقوا يومئذٍ يمسحول بِأَكُنُهمْ الأرض فيمسحونً وجوههم. ثُمّ يعودون 
فيضربونَ ضربة أخرى فيمسحونّ بها أيديهم إلى المناكب والآباط» ثمّ يصلون. 

قال البيهقي عقبه: «وكذلك رواه معمر بن راشد» ويونس بن يزيد 
الأيلي» والليث بن سعد. وابن أخي الزهري. وجعفر بن برقان» عن الزهريٌ» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمارء وحفظ فيه معمر ويونس 
ضربتين» كما حفظهما ابن أ ذئب»2. 





)١(‏ هكذا جاء في السند ذكر لفظة: «أبيه»؛ إلا أنَّ في القلب منها شيئاً إذ نص حافظان 
أن رواية معمر من غير ذكر: «أبيه»» فقال البيهقي 0١‏ :«وكذلك رواه معمر بن 
راشدء و... عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار». وقال ابن 
عبد البر في «التمهيدة 194/9: «ورواه يونسء» وابن أبي ذئب؛ ومعمرء عن 
الزهري» عن عبيد الله» عن عمارء ولم يقولوا: عن أبيه؟. 








العلل اليشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





قلت: وتوبع الطيالسي على هذه الرواية. 

فقد أخرجه: أحمد 770/4 من طريق حجاج ‏ وهو ابن محمد 
المصيصي ‏ » قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عمار بن ياسر أبي يقظانء قال: كُنا مع رسولٍ الله وَل 
فهلكَ عقدٌ لعائشةً» فأقامَ رسول الله يلي حتَّى أضاء الفجرٌ فتغيظ أبو بكر على 
عائشةً فتزلث عليهم الرشساى المي بالصعداتء فدخل عليها أبو بكر 
فقال: إِنَّكْ المباركة لقد نل علينا فيك رخصة فضربنا بأيدينا لوجوهنا وضربنا 
بأيدينا ضربةٌ هَ إلى المناكب والآباط . 

قلت: ومقتضى هذا النص: أنَّ الكلام هنا للصٌّدّيق ونه وأنَّ عماراً 
إِنّما ذكر الواقعة بتفاصيلها. إلا أنَّ الراجح أنَّ عماراً هو الذي روى قصة 
التيممء وهو كذلك روى كيفية التيمم» وعلى هذا فَيُعَلُ الحديث بوهم حجاج 
فيه . 

وخالفهما ‏ أعني: الطيالسي» وحجاجاً ‏ يزيد بن هارون فرواه: عند 
أبي يعلى :»)١777(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ١١١/١‏ وفي ط. العلمية 
(545): والشاشي )٠١40(‏ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عبيد الله 
عن عمار بن ياسرء قال: نا معَ رسول الله كل في سفرٍ فهلك عقدٌ لعائشة؛ 
فطلبوةٌ حتّى أصبحواء وليس ممّ القوم ماء» فنزلت الرخصةً» فقامٌ المسلمونَ 
فضربوا بأيديهم إلى الأرض» فمسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم وباطنها إلى 
الآباط . 

مما تقدم يتبين يتبين أن طريق ابن أبي ذئب مضطرب؛ لأنّه رواه على ثلاثة 
أوجه: رواية ذكر فيها ضربة واحدة» ورواية ضربتين» ورواية أخرى جعل 
الراوي لتلك الحادثة الصديق 5ه» زيادة على أنَّ عامة الطرق منقطعة» فيكون 
الحديث ضعيفاً لاضطرابه وانقطاعه. 

وروي الحديث من طريق آخر. 

أخرجه: ابن ماجه (015) من طريق الليث بن سعدء عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عمار ب بن ياسر أنّه قال: سقط عقدُ عائشة 








الجامع فى ١‏ الفوائ 
تبت دن حا 0 ل 1 


فتخلفتٌ لالتماسه.» فانطلقٌ أبو بكر إلى عائشة فتغيّظ عليها في حبسها الناسنّ؛ 
فأنزلَ الله َيْقَ الرخصة في التيمم. قالَ: فمسحنا يومئذٍ إلى المناكب» قالَ: 
فانطلقٌ أبو بكر إلى عائشة» فقال: ما علمتٌ أنَّكِ لمباركة. 


وأخرجه: أحمد ,.#7”١/5‏ وأبو داود .)7١(‏ وابن ماجه )511١(‏ من 
طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
حدثه”" عن عمّار بن ياسر أنَّه كان يحدَّتٌ: أنّهم تمسحوا وهو مم 
رسول الله كلِ بالصعيدٍ لصلاةٍ الفجرء فضربوا بِأَكُقّهِمُ الصعيدء ثُمّ مسحوا 
وجوههم مسحةً واحدةً نُمّ عادوا فضربوا بهم الصعيدٌ مرة أخرى» فمسحوا 
بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط منْ بطون أيديهم. 


قلتُ: من خلال ما تقدمَ يتبين أنَّ الرواة المعروفين بالرواية عن الزهريٌّ 
اختلفوا في إسناد هذا الحديث. فمنهم من قال: عنه» عَنْ عبيد الله. عن ابن 
عباس» عن عمارء ومنهم من قال عنه. عن عبيد الله؛ عن أبيه؛ عن عمارء 
ومنهم من قال: عنهء عن عبيد الله» عن عمار ومنهم مَنْ أرسله, ومنهم من 
ذكر ضربةٌ واحدةٌ» ومنهم مَنْ ذكر ضربتين» فهذا الاختلاف يعد من قرائن رد 
هذا الحديث». وحمل الاضطراب في ذلك على الزهري» وأنَّ عامة الرواةٍ 
اجتمعت قرائن قبول روايتهم عنه؛ وظهر ما يبرئ ساحتهم من الوهم والخلل» 
وقد حاول بعض أهل العلم تأويل هذا الحديث لرد ما اعتراه من اضطراب» 
قال الأثرم فيما نقله الزيلعيُ في «نصب الراية» :195/١‏ (إنَّما حكى فيه فعلهم 
دون النبِي بِدِ كما حكى في الآخر: أنه أجنب فعلمه 8»» وقال ابن حبان 
عقب :)١5١١(‏ كان هذا حيث نزل آية التيمم قبل تعليم النَّبِيّ يل عماراً 
كيفية التيمم» ثم علمه ضربةٌ واحدةً للوجه والكفين لما سأل عمار اللَِيَ يك 
عن التيمم». 
)1١(‏ الهاء هنا تعود على الزهري. أي: أن عبيد الله بن عتبة حدّث الزهري عن عمار» 


وهذا أمرٌ ظاهر لكني بينت هذا الظاهر حتى لا يلتبس على من لم يمعن النظر فيظن 


هذه صيغة سماع لعبيد الله من عمار. 





العلل اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





قلت: وهذا كله يشكل عليه ما جاء في بعض الروايات: فقامّ المسلمونَ 
مع رسولٍ الله يك فضربوا بأيديهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف 
هذا الحديثء. فقال الزهريٌ فيما نقله أحمد 155/4. وأبو داود عقب 
(770): «ولا يغتر”'2 بهذا الناس»» وقال أبو داود عقبه: «وكذلك رواه ابن 
إسحاق؛ قال فيه: عن ابن عباس» وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه 
معمرء عن الزهري ضربتين. وقال مالك: عن الزهري». عن عبيد الله بن 
عبد الله. عن أبيهء عن عمّار. وكذلك قال أبو أويسء عن الزهريء وشك فيه 
ابن عيينة قال مرةً: عن عبيد الله» عن أبيه أو عن عبيد الله» عن ابن عباس. 
ومرةٌ قال: عن أبيه ومرةً قال: عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي 
سماعه عن الزهريٌ ولم يذكر أحدّ منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من 
سميت». وقال الترمذي عقب :)١55(‏ «فضعّف بعض أهل العلم حديث 
عمارء عن النَّبِيّ ككِ في التيمم للوجه والكفين لما روى عنه حديث المناكب 
والآباط» قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين: هو 
حديث صحيح» وحديث عمار: تيممنا مع النبيّ ككل إلى المناكب والآباط. 
ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأنَّ عماراً لم يذكر أنَّ النََ عل 
أمرهم بذلكء وإنّما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل التي يل أمره بالوجه 
والكفين» والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النَّبِيّ كل في التيمم أنه 
قال: الوجه والكفين» ففي هذا دلالة أنّه انتهى إلى ما علمه النبيُ يكيه: وقال 
البزار عقب :)١8854(‏ «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الزهري. عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» عن عمار فتابع ابن إسحاق. ورواه غير واحد عن 
الزهري؛ عن عبيد الله ولم يقل عن ابن عباس». عن عمارء ورواه بعض 
أصحاب الزهريّ عن الزهريٌ»؛ عن عبيد اللهء عن أبيه» عن عمار بغير هذا 
اللفظ». وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ عقب (101): «فقد اضطرب 
علينا حديث عمار هذاء غير أنّهم جميعاً قد نفوا أنْ يكون قد بلغ المنكبين 


)١(‏ في رواية أبي داود: "يعتبر». 








الجامع في العلل والفوائد 





والإبطين» فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله» عن أبيه أو ابن 
عباس وَهْباء وثبت أحد القولين الآخرين»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» // 
9 : اورواه يونسء واب بن أبي ذئبء ومعمرء عن الزهري» عن عبيد الله 
عن عمار ولم يقولوا. عن أبيه كما قال مالك» ولا قالوا: عن ابن عباسء كما 
قال صالح وابن إسحاق» وذكروا فيه ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المناكب والآباط» وكذلك ذكر فيه معمر ضربتين»» وقال في 7/ :18٠‏ «أكثر 
الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إِنَّما فيها ضربة واحدة للوجه 
واليدين» وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه. ..؛ 

قلت: وعلق ابن رجب كته على هذا الحديث بكلام نفيس؛ ولنفاسته 
أنقله بكامله إذ قال في «فتح الباري» 575١/5‏ 7517: «وقد روي عن عمار 
أنْهم تيمموا مع النَّبِيَ كل إلى المناكب والآباط من رواية الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء عن عمارء قال: نزلتُ رخصة 
التُطهر بالصعيدٍ الطيب» فقام المسلمونَ معّ رسول الله كه فضربوا بأيديهم 
الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً» فمسحوا بها وجوههم 
وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. خرّجه: الإمام أحمدء 
وأبو داود. والنسائي. وقد اختلف في إسناده على الزهري» فقيل: عنه ‏ كما 
ذكرنا - وقيل: عنه»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيهء عن عمار. 
كذا رواه عنه مالك وابن عبينة وصحّحح قولهما: أبو زرعة وأبو نخادم الرازيان. 
وقيل: عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار مرسلاً . 

وهذا حديثٌ منكرٌ جداً لم يزل العلماء ينكرونه» وقد أنكرهٌ الزهريٌ 
راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس. ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وروي عن الزهري أنه امتنع أَنْ يحدث بهء وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله» 
وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو؟ وروي عن مكحول أنَّه كان يغضب إذا 
حدث الزهري بهذا الحديث. وعن ابن عيينة أنَّه امتنع أنْ يحدث بهء وقال: 
ليس العمل عليه» وسُئل الإمام أحمد عنهء فقال: ليس بشيءء وقال أيضاً: 
اختلفوا في إسنادهء وكان الزهريٌ يهابه» وقال: ما أرى العمل عليه. 








للعلل (ليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وعلى تقدير صحتهء ففي الجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أنَّ النَِّىَ يي لم يعلّم أصحابه التيمم على هذه الصفة, وإِنّما 
فعلوه عند نزول الآية لظنهم أنَ اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين 
والمنكبين والعضدين» ففعلوا ذلك احتياطاً كما تمعّك عمارٌ بالأرض للجنابة» 
وظنّ أنَّ تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل ثم بَيّنَ النِيْ يله التيمم بفعله 
وقوله: «التيمم للوجه والكفين»: فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه كَِيهْ ومنهم 
عمارٌ راوي الحديثء فإنَّه أفتى أنَّ التيمم ضربة للوجه والكفين كما رواه 
حصين: عن أبي مالك» عنه كما سبق» وهذا الجواب ذكره إسحاق بن راهويه 
وغيره من الأثئمة. 

والثاني : ما قاله الشافعئٌ: وأنّه إن كان ذلك بأمر رسول الله يه فهو 
منسوخ؛ لأنَّ عماراً أخبر أنَّ هذا أول تيمم كان حين نزلتٌ آية التيمم» فكل 
تيمم كان للئّبِي”'' يلك بعده مخالف له فهو له ناسخ» وكذا ذكر أبو بكر 
الأثرم”" وغيره من العلماء. 

وقد حكى غير واحد من العلماء عن الزهريّ» أنه كان يذهب إلى هذا 
الحديث الذي رواهء وروي عن عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيدء عن قتادة 
أنَّ الزهريّ قال: التيمم إلى الآباط. قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 

قلت القائل ابن رجب -: قد سبق عن الزهري أنَّه أنكر هذا القول» 
وأخبر أنَّ الناس لا يعتبرون بهء فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء 
على مخالفته» والله أعلم» انتهى. 

وحاصل ما تقدم: يتلخص لنا من إعلال هذا الحديث أنَّ الوهم قد 
يكون طرأ للزهري من حديث الإفكء والله أعلم. 

والحديث الثابت في صفة التيمم هو ما أخرجه: البخاري 97/١‏ 17 
(2)0778 ومسلم )١١7( )*”*58( 1/١‏ من طريق شعبة» عن ذرء عن سعيد بن 





)00( في المطبوع: «النبي» خطأء والتصويب من طبعة طارق بن عوض الله 
(؟) تقدم كلامه. 








الجامع في العلل والفوائد 





عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء قال: جاءً رجل إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني أجِنْيتُ فلم أصب الماة» فقال عمّار بن ياسر لعمرٌ بن الخطاب: 
أما تذكر أنّا كنا في سَفَرِ أنا وأنتَ» فأمًا أنتَ فلم تصلٌ» وأما أنا فتمعكتُ» 
فصليثٌ فذكرْتُ للنبئ كل فقالَ النبيئ ككل : «إنّما كانَ يكفيك هكذا» فضربٌ 
النبئُ يل بكمَّيه الأرضّء ونفح فيهما ثمّ مسح بها وجهَّهُ وكفيه. 

وانظر لتمام التخريج في: «تحفة الأشراف» ا/ .)1١7519( ١54‏ 

وانظر: «تحفة الأشراف» »)٠١7801( ١517/9‏ و«نصب الراية؛ 106/1١‏ 
7 ؛: و«إتحاف المهرة» .)١5978( ١9/١١‏ و«أطراف المسئد» ه/ ٠١‏ 
95١1ه5).‏ 


© مثال آخر لمضطرب المتن, وقد اضطرب راويه في إسناده أيضاً: 
فقد روى أبو إسحاق السَّبِيعٌ» عن عمير بن سعيد» قال : سمعت ابن عباس » 
يقول: «حَافِظوأ عَلَ الصََلوتٍ والصّصكرة ألْوْسَطَ» [البقرة: صلاة العصر. 

أخرجه : ابن أبي شيبة (8590) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» به 

هذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنَّ أبا إسحاق اضطرب فيه سنداً ومتناً . 

أما اضطرابه في السند فإنّه رواه عن عمير بن سعيد كما تقدم. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (4771) ط. الفكر و49/4 #5٠0‏ ط. 
عالم الكتب من طريق قيس - وهو ابن سليم العنبري0© _. 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 775/7 »)1١70(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 0١‏ وفي ط. العلمية )44١(‏ من طريق إسرائيل. 

كلاهما: (قيس» وإسرائيل) عن أبي إسحاق» عن رزين بن عبيد””2. عن 
ابن عباس . 
)١(‏ وهو: اثقة» «التقريب» (84/ا86). 


(؟) تحرف في مطبوع «شرح معاني الآثار؛ إلى: «زر بن عبيد الله العبدي» والمثبت من 
«إتحاف المهرة؛. 











العلل اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





وأخرجه: سعيد بن منصور (407) (التفسير) من طريق أبي الأحوص» 
أراه عن أبي إسحاق, قال: حدثني من سمع ابن عباس. ْ 

وطريق أبي الأحوص ممكن أنْ يجاب عنه بأنّه شك من شيخه الذي 
حدّثه بهذا الحديث» فقال: «أراه» فيكون حمل الاختلاف في إسناده عليه. 
ولكن بقي لنا طريقان» وهما يوضحان أنَّ أبا إسحاق لم يضبط الوساطة التي 
بينه وبين ابن عباس . 

أما اضطرابه في المتن فكما تقدم أنه رواه عن ابن عباس بلفظ التفسير» 
ورواه عنه تارة أخرى بلفظ القراءة. 

فأخرجه: ابن أبي داود في «المصاحف» )5١١(‏ من طريق شعبة» عن 
أبي إسحاق: أنَّه سمع عمير بن يريم أنَّه سمع ابن عباس قرأ هذا الحرف : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر». 

وأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»  ١17(‏ 06) قال: حدثنا ابن أبي 
زائدة» عن أبيه» عن أبي إسحاقء عن رزين بن عبيد أنَّه سمع ابن عباس 
يقرؤها كذلك: «والصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وأخرجه: الطبري في تفسيره )475١1(‏ ط. الفكر و4/ 3557589 ط. 
عالم الكتب؛ والبيهقي 0 من طريق شعبة» عن أبي إسحاق. عن 
هبيرة”" بن يريم» عن ابن عباس بنحو رواية ابن أبي داود. 

وهذا الطريق ليس بأفضل حال من سابقهء وأبو إسحاق تارة رواه عن 
عمير بن يريم وتارة عن هبيرة بن يريم» وتارة أعادةُ على رزين بن عبيد» 
فيكون الحديث معلولاً باضطراب أبي إسحاق فيه وأنّه لا يصحء والله أعلم. 

وانظر: «إتحاف المهرة» 57/1 (09/770. 


4 مثال آخر لاضطراب المتن: ما روى أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله: إِنَْ في كتاب الله 





زلف في طبعة الفكر: اعميرة . 
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لآيتين ما أذنبَ عبدٌ ذنباً فقرأهما فاستغفرٌ الله وبق إلا غفرٌ لهُ: «والدّيرت 
ذا صََلُوا سَحِنَة أو علكموًا نشم كَكَرُوا أنه دأسْتَفْتروا لِدوْيهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ 
الذُوؤرجت إلا لَه [آل عمران: ]1١5‏ وقوله: طون يَْمَلَ سُوءًا آذ ين كنْسَم 
د يَنْتَغْفِرِ لله يَحِدٍ أَنَهَ عَم يِحِيمًا 40 [النساء: .]1٠١‏ 

أخرجه: سعيد بن منصور (215) (التفسير)ء ومن طريقه ابن المنذر في 
«التفسير» (917). والطبراني في «الكبير؛ (907"0). 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (8:016), 

كلاهما: (سعيد. وابن أبي شيبة) عن أبي الأحوص» بهذا الإسناد. 

هذا الإسناد ضعيف؛ فيه أبو إسحاق السَّبِيعيُ» وهو مشهور بالتدليس» 
ولم يصرّح بالسماع من علقمة ولا من الأسودء ثُمّ إنَّ أبا إسحاق اختلف عليه 
في متن هذا الحديث. فكما تقدم أنَّه جعل الآيتين إحداهما من سورة آل 
عمران والأخرى من سورة النساء. 

وأخرجه: عبد بن حميد في تفسيره (797) فقال: أنبأنا عبد الملك بن 
عمروء عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن الأسود وعلقمةء قالا: قال عبد الله: 
مَنْ قرأ هاتين الآيتين من سورة النساءء ثُمّ استغفرٌ غُفْرَ له: «وَمن يَتْمَل سُرَءًا 
أ يفلم تَنسَك كد ينتير الله يَجِدٍ أنه عَم يَسِمَا 40 «رَز أت .0 
لما نشوم تكو «َسْتَنْمَرُوا أل واستفضرٌ ليم اليَسْولُ» [الساء: 14]. 

من خلال ما تقدم يتبين أنَّ أبا إسحاق جعل الآيتين تارة من سورة آل 
عمران وسورة التساءء وتارة من سورة النساء فقطء ولم يذكر آية آل عمران. 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق أبي إسحاق. 

فأخرجه: الطبرانيٌ في «الكبير» (4070) من طريق جريرء عن ليث» عن 
أبي هبيرة؛ عن إبراهيم؛ قال: قال عبد الله: إِنَّ في القرآن لآيتين ما أذنبٌ عبدٌ 
ذنباً ْم تلاهما واستغفر الله إلا غفر له» فسألوه عنهما فلم يخبرهمء فقال 





(1) سقطت من المطبوع. 








العلل (اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





علقمةٌ والأسود أحدهما لصاحبه: كُمْ بناء فقاما إلى المنزل فأخذا المصحفت 
فتصفّحا البقرةً» فقالا: ما رأيناهماء ثُمَّ أخذا في النّساء حتَّى انتهيا إلى هذه 
الآية: «إون يَنْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمَ نْسَمُ ثم يَسْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ أنه عَهُوَا يَحِيمًا 


© فقال: هذه واحدة» ثُمَّ تصمّحا آل عمران حنَّى انتهيا إلى قوله: 


«تادّيت إدذا سنا عَمِنَدٌ أو طليرًا كشي ذكزوا لله ماستفتا لِدُويهِمْ ومن 
يَنْفِدٌ ادوج إِلَا أنَهُ وَلَمَ يُِرُوا عل ما كَمَنُواه قالا: هذهو أخرىء ثُمّ طبقا 


المصحف» ثم أتيا عبد اللهء فقالا: هما هاتان الآيتان؟ قالَ: نعم. 

قال الهيثميُ في «المجمع» ١7‏ عقب ذكره لهذا الحديث: «وإسنادة 
جيدٌء إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود». 

قلت: بل إسناده ضعيف» فيه ليث وهو ابن أبي سليم» وقد تقدمت 
ترجمته على أنَّ إبراهيم ‏ وهو النخعي ‏ لم يدرك ابن مسعود''2» كما قال 
الهيثمي . 

وروي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»  (‏ 58)» والطبراني في «مسند 
الشاميين» )١5545(‏ من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي» عن أبي الفرات 
مولى صفية أم المؤمنين: أنَّ عبد الله بن مسعود قال: في القرآن آيتان ما 
قرأهما عبد مسلمٌ عند ذنب إلا غفرٌ له» قال: فسممَّ بذلكَ رجلانٍ منْ أهلٍ 
البضرة فَأنياةُ فقال: اثتيا'" أَبِيَ بن كعبء فإنني لمْ أسمغ منْ رسول الله يكن 
فيهما شيئاً إلا وقد سمعه أَبيئُء قال: فأتيا أَبِيَ بن كعبء فقالٌ لهما: اقرءا 
القرآنَّ فإنّكما ستجدانهما فقرءا حتى بلغا آل عمران: طَرَالَدِت إذا صمَلُوا َه 
أو علكئرا أشي ككيرا الله كاستفتها لدُوْيهم ون يَنْيْرٌ الدؤت إلا انشع 
وقوله: طوس يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظمْ كَنْسَم د يَسْتَغْفرِ لله يَجِدٍ أَلَهَ عَفُورَا تَحِيمَا 
©4 فقالا: قد وجذناهماء فقال أَبيٌ: أين؟ فقالا: في آل عمران والنّساء 





000 تقدم أنَّ مرسل التخعي عن عبد الله خصوصاً أقوى من مسنده ‏ 
)١(‏ في المطبوع: «اثتناء خطأ. 
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فقال: إِنّهما هما( . 

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو الفرات لم أقف له على ترجمة إلا في «تاريخ 
دمشق» 48/7١‏ ولم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً. زد على ذلك زيادات هذه 
الرواية على سابقاتها . 

# مثال آخر لما اضطرب راويه في متنه وإسناده: ما روى سفيان بن 
عيينة» عن مِسّعر ‏ وهو ابن كدام -»؛ عن عمرو بن مرةء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء قال: قالَ الي يكيِ: «ليسَ على الأمَةِ حدٌ حتنى 
تحصن فإذا أحصنثٌ بزوج فعليها نصفْ ما على المحصنات» . 

هذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنه معلول باختلاف سفيان فيه فخا 
ووقفاً. فنضلاً عن بعض الاختلااف في إسناده . 

فقد رواه عبد الله بن عمران العابدي عند الطبراني في «الأوسط» )44١(‏ 
ط. الحديث و(478) ط. العلمية و(874”) كلتا الطبعتين» وابن شاهين فى 
«ناسخ الحديث ومنسوخه» (2)71/9 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» 2)١75717(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» 778/٠١‏ (07”") و١٠/‏ 
9 (00") بالإسناد أعلاه مرفوعاً. 0 

وخولف العابدي إذ رواه عن سفيان»ء سعيد بن منصور (315) 
(التفسير)ء ومن طريقه البيهقيُ 4/ 57" بالإسناد أعلاه موقوفاً . 

قلت: ونظرة فاحصة في حال الراويين ن المختلفين على سفيان نجد أنَّ 

عبد الله بن عمران العابدي صدوق9 وَأن سعد بن منصور ثقة م50 
ولا شك في رجحان رواية سعيد على رواية نظيره لعلو كعبه في هذا الشأن. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال الرواية المرفوعة بعبد الله بن 
عمرانء فقال الطبرانيُ: «لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن 
عمران العابدي»» وقال ابن شاهين عقبه: «وأحسب أن هذا الحديث ناسخ 





(1) لفظ رواية أبي عبيد القاسم بن سلام. | (9) «التقريب» (#0810), 
(*) «التقريب» (5799). 








العلل (اليشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





للأول”"2» وحديث مسعر قد عُلّل وقيل: إلَّه روي موقوفاً على ابن عباس» ولم 
أعلم أحداً أسنده إلا عبد الله بن عمران العابدي» والله أعلم»: وقال فيما نقله 
ابن الجوزي في «العلل» عقب :)١77(‏ «قد قيل: إِنَ هذا الحديث موقوف 
على ابن عباس» ولا نعلم أحداً جوّده غير عبد الله بن عمران»» وقال ابن 
حجر في «فتح الباري» ١94/1١7‏ يُعيد (54875): «وسنده حسن لكنٌ اختلف 
في رفعه ووقفهء والأرجح وقفهء وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره. ..2. 

وتعقّب ينه ابنَ شاهين فيما ذهب إليه» فقال: «وادعى ابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ»: أنه منسوخ بحديث الباب» وتُعقّب بأنَّ النسخ يحتاج إلى 
تاريخ وهو لم يعلم...2. 

فهذا الذي قدمناه يرجح أنَّ العابدي وهم في رفع هذا الحديثء وأنَّ 
الصواب وقفه. إلا أنَّ سفيان قد اضطرب في رواية هذا الحديث فرواه على 
خمسة أوجه: 

الأول: ما أخرجه: عبد الرزاق )١17519(‏ عنهء عن بن أبي ليلى» عن 
مجاهد. عن ابن عياس . 

والثاني: ما أخرجه: ابن أبي شيبة (141785) عنهء عن حبيب» عن ابن 
عباس . 

والثالث: ما أخرجه: ابن أبي شيبة (/181701)» والبيهقي 147/8 عنه» 
عن عمرو بن مرة» عن مجاهدء عن ابن عباس . 

والرابع: ما أخرجه: سعيد بن منصور (515) (التفسير) عنه» عن 
مسعرء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس. 


)١(‏ الحديث الأول حديث عبد الله بن عمران العابدي» والحديث الذي أشار إليه ابن 
شاهين هو حديث زيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله يه سُئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصنء قال: «إِنْ زَنَت فالجلدوهاء ثم إن رَنَتْ فالجلدوهاء ثم إِنْ رَنَتْ فالجلدوهاء 
نع بيعوها ولو بضفير» وهذا أخرجه: البخاري 517/8 (0819). 
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والخامس: ما أخرجه: ابن أبي شيبة (58805) عنهء عن منصور» عن 
مجاهد. 

هذا الاختلاف من جهة السند. وطريق ابن عيينة معلول من جهتين 
أخريين: 

الأولى: أن ابن أبي شيبة أخرجه: (148704) من طريق وكيعء عن 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير قوله. 

وهذا الطريق صحيح وهو يعل الطرق السابقة» ومن جهة أخرى فإِنَ 
المحفوظ عن ابن عباس أنَّه فسر الإحصانء وليس حد الأمة. 

فقد أخرجه: الطبري في تفسيره )77١(‏ ط. الفكر و5/١١5‏ ط. 
عالم الكتب عن المثنى» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني 
معاوية» عن علي بن طلحة. عن ابن عباس قوله: ظَدآ أُحَصِنَّ» يقول: 
إذا تزوجنَ حراً. 1 

وأخرجه: أيضاً الطبري في تفسيره (7771) ط. الفكر و5/ 5١١‏ ط. 
عالم الكتب» والبيهقي 747/8 من طريق هشيمء قال: أخبرنا حصين؛ عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» بنحوه. 

وأخرجه: الطبري أيضاً (7771) ط. الفكر و511/5 ط. عالم الكتب 
من طريق ابن حميد”"©. قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن عكرمة: أنَّ ابن 
عباس كان يقرأ: ظطهَإِآ أْحَصِنَّ» يقول: تزوجنٌ. 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في «التفسير» ”971/7 (0108) عن عبيد الله بن 
إسماعيل البغدادي. قال: حدثنا خلف ‏ أي: ابن هشام ‏ قال: حدثنا 
الخفاف. عن هارون؛ عن أبان بن تغلب» عن الحكم. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس بنحوه. 


أقول: من خلال ما تقدم يتبين أن الصواب تفسير ابن عباس لآية 


)١(‏ في ط. الفكر: «ابن وكيع». 
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الإحصان بينما آية الإحصان من قول سعيدٍ بِنِ جبيرء وسفيانٌ قد دخل عليه 
الوهم لشهرة رواية سعيدء عن ابن عباسء والله أعلم. 

# وقد يُُختلف على الراوي سنداً ومتناًء فيزول ذلك الاختلاف 
بترجيح الطريق الصواب. ويزول الاختلاف في المتن بترجيح المتن 
الصواب. فينتفى عن الحديث مسمى الاصضطراب. مثاله: ما روى 
الأعمشنُ؛ عن أبي إسحاقٌء عن عبد خير» عن علىٌء قال: كنثٌ أرى أنَّ 
باطنّ القدمينٍ أحقٌ بالمشح منْ ظاهرهماء حنَّى رأيتٌ رسول الله يكل 
يَمْسَحٌ على ظاهرهما . 

هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعُ واختلف عليه سنداً ومتناً . 

أما اختلاف السند. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة .)١47(‏ وأحمد »40/١‏ وعبد الله بن أحمد في 
زياداته ١١4/١‏ 50 وأبو يعلى (15”) و(7١5)‏ من طريق وكيع بن 
الجراح . 

وأخرجه: أبو داود (175): والبيهقئٌ 597/١‏ من طريق يزيد بن 
عبد العزيز 9" , 

وأخرجه: ابن أبي شيبة 2»)١905(‏ وأبو داود (157) و(175١)»‏ والبزار 
(784). وابن المنذر في «الأوسط» كما في «مسند علي» 21807/0 
والدارقطنيٌ ١48/١‏ و5١٠7‏ ط. العلمية و(79) و(١/1)‏ و(781) ط. 
الرسالة؛ والبيهقئُ 797/١‏ وفي «المدخل» )1١9(‏ وفي #معرفة السئن 
والآثار»» له (9/5) و(5454) ط. العلمية و(5377) و(174١٠7)‏ ط. الوعي» وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ 91/4. والبغويٌ (779) من طريق حفص بن 
غياث”" , 





.)09//49( وهو: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 
.)1478( وهو: «ثقةء فقيهء تغير حفظه قليلاً في الآخر» «التقريب»‎ )5( 
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وأخرجه : ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» كما في «مسند علي» 
٠9‏ والنّسائيُ في «الكبرى» )١١9(‏ ط. العلمية و(4١١)‏ ط. الرسالة» 
وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ 2)١77(‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 7٠٠١/17‏ من طريق عيسى بن يونس2"7 

وأخرجه: البزار (745) من طريق محاضر بن المورع9© 

خمستهم: (وكيع» ويزيدء وحفصء» وعيسى» ومحاضر) عن الأعمش» 
بهذا الإسناد. 

وخالفهم إسماعيل بن عمرو البجلي» فرواه عن حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق. عن الحارث. عن علي. ذكره الدارقطني في 
«العلل» 54/4 (175) وقال عقبه: «وهم في قوله: الحارث»9 . 

وتوبع الأعمش على الرواية الأولى. 

فأخرجه: أحمد 2148/١‏ والدارمي »07١5(‏ والبزار (0)745 وأبو نعيم 
في «الحلية» 0160/8 والبيهقي 197/١‏ من طريق يونس بن أبي ان 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 4/4 س (171) من طريق سفيان 
الثوري . 

وأخرجه: البيهقي /١‏ 147 من طريق إبراهيم بن طهمان. 

وتابعهم إسرائيل وحكيم بن زيد كما في «علل الدارقطني». 





- وخالف أصحاب حفص بن غياث إسماعيل بن عمرو البجليء» قال الدارقطني في 
«العلل» 55/4 (4754): «خالفهم إسماعيل بن عمرو البجلي» » فرواه عن حفص بن 
غياث؛ عن الأعمشء» عن أبي إسحاق. عن الحارث. عن علي». قال الدارقطني: 
«ووهم في قوله: الحارث». 

)00( وهو: اثقة» «التقريب» 0 

(؟) وهو: «صدوقء له أوهام؟ «التقريب» (5497). 

(؟) وسبب ذكر هذا الاختلاف أنَّ الدارقطني سبقنا إلى ذلك» وإلا فالمحفوظ طريق أبي 
إسحاق» عن عبد خير» إذ إن إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف. 

(4) وهو: اصدوقء» يهم قليلاً» «التقريب» (0/8948 
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خمستهم: (يونس» وسفيان الثوريء» وإبراهيم» وإسرائيل» وحكيم) عن 
أبي إسحاق» بالإسناد نفسه. 

وتابع أبا إسحاق على هذا المسيب بن عبد خير والسدي. 

أما طريق المسيب بن عبد خير فرواه سفيان بن عبينة واضطرب فيه. 

أخرجه: عبد الرزاق (01). 

وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه 0 و754١‏ 
من طريق إسحاق بن إسماعيل ‏ وهو الطالقاني -. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» )١١١(‏ ط. العلمية و(9١١)‏ ط. 
الرسالة من طريق إسحاق بن إبراهيم. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (8477) ط. الفكر و197/8 ط. عالم 
الكتب من طريق عبد الله بن محمد الزهري. 

وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» (555) ط. العلمية و(41١5)‏ ط. 
الوعي من طريق الشافعي”" . 

خمستهم: (عبد الرزاق» وإسحاق بن إسماعيل» وإسحاق بن إبراهيم» 
وعبد اللهء والشافعي) عن سفيان بن عيينة» عن أبي السوداءء عن المسيب بن 
عبد خيرء عن أبيه» قال: توضأ علي فغسل ظهور قدميه» وقال: لولا أني 
رأيت رسول الله كله يغسل ظهور قدميه لظننت أنَّ بطونهما أحق'". فذكر في 
هذه الروايات غسل القدمين. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده (80) بتحقيقي» والحميدي (2)47 ومن 
طريقه ابن عبد البر في «التمهيده 4 عن سفيانء عن أبي السوداء» عن 
ابن عبد خيرء عن أبيه: قال: توضأ عليٌّ فمسح ظهرٌ قدميهء وقال: لولا أني 
رأيتُ رسول الله كل يمسحُ على ظهر قدميه لظننت أنَّ باطنهما أحنٌ. 

أقول: فهاتان الروايتان مختلفتا الألفاظ. فقد جاء في الأولى «فغسل 





)١(‏ هذه الرواية في القلب منها شيء» فإنَّ الذي في «المسند» يلفظ المسح. 
(؟) لفظ رواية النسائي. 
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قدميه» وجاء في الثانية: «مسح قدميه» قال الحميدي عقبه: «إن كان على 
الخفين فهو سنةء وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ»» وقال ابن عبد البر 
معلّقاً على قول الحميدي: «من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على 
ظهور الخفين. ويقول معنى ذكر القدمين هاهنا أنْ يكونا مغيبين في الخفين 
فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبيّ كل فعله. وأما المسح على القدمين فلا 
يصح عنه بوجه من الوجوهء ومن قال: إِنْ هذا الحديث على ظاهره جعله 
منسوخاًء بقوله كلِِ: «ويل للأعقاب منّ النار»». وقال أيضاً: «والذي تأولته 
فى حديث علي هذا أنّهِ أراد بذكر القدمين إذا كانا فى الخفينء قد جاء 
ملمتوطا من طريق جيد»ء وقال البيهقي في «المعرفة»: «وهكذا روا إتحاق 
الحنظلي عن ابن عيينة» ورواه الحميدي. عن ابن عيينة بلفظ: المسح فيهما 
جميعاً؛ وهو محمول على ظهر قدمي خفيه؛ رواه إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي 
إسحاق» عن عبد خيرء عن علي» وقال في الحديث: ومسح على ظهر قدميه 
على خفيه؟. 

أقول: إلا أنَّ سفيانَ توبع على ذكر المسح متابعة نازلة. 

فقد أخرجه: الدارقطني في «العلل» 545/4 47 س (474) من طريق 
إبراهيم بن طهمان» عن مطر الوراق» عن الحسن» عن المسيب بن عبد خير» 
عن أبيه» عن علي. .. فذكر رواية المسح. 

وتابع السدي أبا إسحاق والمسيب أيضاً . 

فأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ "05/١‏ وفي ط. العلمية 
)15١(‏ من طريق شريك؛ عن السدي» عن عبد خير”"2» به. 

أما الاختلاف في المتن: 

فرواه حفص بن غياث؛ عن الأعمش بلفظ: لو كان الدّينُ بالرأي لكان 
أسفلٌ الخف أولى بالمسح. 

ورواه يزيد بن عبد العزيزء عن الأعمش بلفظ: ما كنتٌ أرى باطنّ 


)71/41( وهو: «مخضرمء ثقة؛ (التقريبة‎ )١( 
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القدمينٍ إلا أحق بالمسح حتى رأيتُ رسول الله يل يمسح على ظهرٍ خفيه. 

وتابع الأعمش إبراهيم بن طهمان فرواه عن أبي إسحاق بلفظ: كنت 
أرى أنَّ باطنَ القدمينٍ أحنُ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيتٌ رسول الله كل 
توضأ ومسحٌ على ظهرٍ قدميه على خفيه. 

خالفهم علي بن يونسء» ووكيع بن الجراح» ويونس بن أبي إسحاق» 
وسفيان الثوري»ء فرووه عن أبي إسحاق بلفظ: كنت أرى باطنّ القدمينٍ أحقٌّ 
بالمسح مِنْ ظاهرهماء حتى رأيتُ رسول الله يل يمسحُ ظاهرهما. ‏ 

وزواة سفيان بن عيينة» عن أبي السوداء» عن ابن عبد خيره عن أبيهء 
قال: رأيثٌ عليًاً توضأ فغسلَ ظهر قدميهء وقال: لولا أنّي رأيتُ رسول الله كَل 
يغسل ظهرٌ قدميه لظننتٌ أنَّ بطونهما أحق بالغسل من ظاهرهما. 

قال البزار عقب :)١44(‏ «هذا الحديث إِنَّما حمله أهل العلم على أنه 
كان على طهارة؛ هذا لمن ثبت الخبرء ولا يحتمل غير ذلك إذ كان الخبر عن 
عبد خير» عن عليٌ: أنَّ النََّيّ لِ غسل رجليه». 

وقال الدارقطني في «العلل» 41/4 س (474): «والصحيح من ذلك 
قول من قال: كنتٌ أرى أنَّ باطنَ الخفين أحقٌ بالمسح مِنْ أعلاهما»”" . 

وقال البيهقيٌ :7947/١‏ «وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح فهذا 
وما روي في معناه إِنْما أريد به قدما الخف». 

وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» فقال: «ذكر هذه العبارة في 
حق جماعة» وكأنّه يريد بذلك تضعيفهمء وقد ذكرنا أنه لا يلزم من كونهما لم 
يحتجا بشخص أنْ يكون ضعيفاً» وعبد خير: ثقة». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 88/19 (5 425١7١‏ و«نصب الراية؛ 2141/١‏ 





)١(‏ لذا نجد الحافظ ابن حجر اختار هذا المتن في «بلوغ المرام؛ (50) وقال: «أخرجه 
أبو داود بإسناد حسن»» وقال في «التلخيص الحبير؛ 418/١‏ (118): #إسناده 
صحيح؟. وكذلك صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 9199)» والشيخ 
الألباني في «الإرواء» .150/١‏ 








ا الجامع في العلل والفوائد 


واإتحاف المهرة» ١١//ا57‏ (5670١)ء‏ ولأطراف المسند» 487/54 (57*57). 


© مثال ما اضطرب راويه في متنه: روى جعفر بن محمدء عن 
أبيهء قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم... فذكر حديث 
حجة النبئ ويه وجاء فيه : «أبدأ بما بَدَآ الله بها . 

هذا الإسناد ظاهره الصحة. إلا أنَّ جعفراً اختلف فيه فرواه بثلاثة 
ألفاظ : 

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة 2»)١59408(‏ وعبد بن حميد 0)١١8(‏ 
والدارمي (1860): ومسلم 58/4 - 50 (1918) 401499 وابن الجارود 
(555)» وابن حبان (944)» والبيهقي 47/5 وفي «الدلائل». له 10/0 
من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء باللفظ أعلاه. 

وقد توبع حاتم» تابعه يحيى بن سعيد القطان عند ابن خزيمة (ل/اه/ا؟) 
بتحقيقي عن جعفر بن محمدء باللفظ أعلاه. 

وأخرجه: مالك )١١89(‏ برواية الليثي و(١11١)‏ برواية أبي مصعب 
الزهري. ومن طريقه أحمد 0788/7 والنسائي 74/0 وفي «الكبرى»؛ له 
(7975) ط. العلمية و(7448) ط. الرسالة» وأبو نعيم في «الحليةة / 07٠١‏ 
والبيهقي 80/١‏ وه/ ”97 وابن عبد البر في «التمهيد» 2777/١‏ والبغوي 
(1919). 

وأخرجه: أحمد ٠٠١/9‏ والنسائي في «الكبرى» (9477") ط. العلمية 
و(951:8") ط. الرسالة؛ وابن الجارود (515)» وأبو يعلى (175؟) من طريق 
يحيى بن سعيد القطان. 

وأخرجه: أبو داود (1964) وابن ماجه (070175. والبيهقي 7/5 من 
طريق حاتم بن إسماعيل. 

وأخرجه: الحميدي 0 » والترمذي (837) و(84317؟) من طريق 
سفيان بن عيينة. 

وأخرجه: الطيالسي »)١1178(‏ وأبو يعلى )5١50(‏ و(57794), وابن 
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حبان (07957: والبيهقي ”/ 7١6‏ من طريق وهيب بن خالد. 

وأخرجه: النسائى 570/0 و١741‏ - 75١‏ وفي «الكبرى»» له (84571) 
ط. العلمية و(967؟) ط الرسالة من طريق رد عبد الله بن أسامة بن 
الهاد. 

وأخرجه: النسائى فى «الكبرى» (968”) ط. العلمية و(١995)‏ ط. 
الرسالة» والبغوي (1414) من طريق إسماعيل بن جعفر. 

وأخرجه: ابن خزيمة (5170) بتحقيقي من طريق عبد العزيز بن أبي 
حازم. 

وأخرجه: الطبرانئٌ في «الصغير» (174) من طريق القاسم بن معن. 

تسعتهم: (مالك» ويحيى» وحاتم» وسفيان بن عيينة» ووهيب» وابن 
الهاد. وإسماعيل» وابن أبي حازم» والقاسم) عن جعفر بن محمد» وجاء في 
رواية الجميع: «(نبدأ» . 

قلت: وهذان اللفظان لا إشكال فيهما من حيث إمكانية الجمع بين 
اللفظين» فقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 047/1 :)1١4(‏ 
«حديث... ابدؤوا بما بدأ الله به» النسائي من حديث جابر الطويل بهذا اللفظ» 
وصححه ابن حزمء وله طرق عند الدارقطني» ورواه مسلم بلفظ: «أبدأى 
بصيغة الخبرء ورواه أحمد... بلفظ: «نيدأ»: بالنونء قال أبو الفتح 
القشيري: مخرج الحديث عندهم واحدء وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن 
سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع» قلت - القائل ابن حجر : 
وهم أحفظ من الباقين». 

وأما اللفظ الثالث: 

فقد أخرجه: النّسائئُ في «الكبرى» (7474) ط. العلمية و(5904) ط. 
الرسالة» والدارقطنيٌ ؟/ 55 ط. العلمية و(751/8) ط. الرسالة من طريق 
حاتم بن إسماعيل. 

وأخرجه: أحمد 7944/8 من طريق سليمان بن بلال. 








الجامع في العلل والفوائد 

اسل : 

وأخرجه: الدارقطنئٌ ؟/ 767 ط. العلمية و(لالا0؟) و(101/8) ط. 
الرسالة من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الدارقطني 551/1١‏ ط. العلمية و(7080) ط. الرسالة من 
طريق محمد بن علي الجعفيّ. 

وأخرجه: ابن حجر في «موافقة الحُبّْر الخبر»: 7١‏ - 75 (المجلس 
السادس) من طريق إسماعيل بن جعفر. 

خمستهم: (حاتم» وسليمان» وسفيان الثوري. ومحمدء وإسماعيل) عن 
جعفر بن محمد بإسناده. وجاء في روايتهم: «ابدؤوا بما بدأ الله به وهذه 
الرواية استشكل فيها عدم إمكانية جمعها إلى بقية الروايات» وعليه يحمل 
الوهم في ذلك على جعفر بن محمد. 

وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» 15/7" (5097) و755/5 (5371). وانصب 
الراية» 7/ 54» و«البدر المنير» 2717/5 و«التلخيص الحبير؛ 045/7 
»)٠١5(‏ و(إتحاف المهرة» #/ 09" (7188). 

© مثال آخر لمضطرب المتن والاسناد: روى سماك بن حرب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنَّ امرأةٌ من نساء النبئ و استحدَّتُ من 
جنابة» فجاء النبئٌ ل يستحه(© من فضلهاء فقالت: إني اغتسلتٌ منه» 
فقال رسول الله كَللِ: «إنَّ الماء لا ينجسّة شي0" . 

هذا حديث اختلف فيه على سماك متنا وسنداً بل هو حديث مضطرب. 

فرواه عنه سفيان الثوري واختلف في إسناده. 

إذ أخرجه: عبد الرزاق (05957. وإسحاق بن راهويه :)١7(‏ وأحمد 





)١(‏ في ط. الرسالة من «السئن الكبرىة: «أيدأة؛ وقال محققها في الهامش: في (ت): 
«ابدوًا»» ونسخة (ت) هي نسخة مغربية من رواية ابن الأحمر كما ذكر ذلك المحقق 
في 57/١‏ - 58 ووصفها بأنها (نفيسة). وفي طبعة مؤسسة الرسالة من ١المسند»:‏ 
«أبدأ. 


(؟) وفي رواية «يتوضأ». 25 لفظ رواية أحمد. 








(لعلل اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة ليق 


ورا وابن ماجه(791), والنسائى او وابن الجارود 
(58) و(594)»: والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 597-791 الخبر 
)و01 وابن خزيمة )١١9(‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 77/1١‏ وفي ط. العلمية (44)» وابن حبان »)١7517(‏ والطبراني في «الكبير» 
»)١1714(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (01)» والبيهقي /١‏ 
14اولا6 27 وابن عبد البر في «التمهيد» 7178/١‏ من طريق سفيان» عن سماك» 
بهذا الإسناد بلفظ : «إنَّ الماء لا ينجسّهُ شى2». 

وأخرجه: الدارمي (75) ولم يذكر متنه. 

وأخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 55 الخبر 
)29١0(‏ من طريق سفيان الثوريء» به إلا أنَّه قال: عن ابن عباس» عن بعض 
أزواج النبئّ يكل باللفظ السابق. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه )١١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن 
سماك»؛ عن عكرمة: أنَّ ميمونة اغتسلثُ... الحديث. مرسلاً بلفظ: «الماء لا 
ينجسة شي4» من دون ذكر ابن عباس. 

ورواه عن سماك أبو الأحوص سلام بن سليم . واختلف في لفظه . 

فأخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 5191 الخبر 
(00): وابن حيان )١7551(‏ و(179١2»‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١115(‏ من 
طريق أبى الأحوص» عن سماكء» بالإسناد الأول بلفظ : «إِنّ الماءَ لا ينحسة 
شي24. 

وأخرجه: ابن أن شيبة (686”) و(١571١)»:‏ والطبري في «تهذيب 
الآثار» (مسند ابن عباس): 197 الخبر (59؟)» وأبو داود (78)»: وابن ماجه 
(0”). والترمذي (2)55 وابن حبان (54؟١)‏ و(١551١)»‏ والبيهقي ١489/١‏ 
و77 من طريق أبي الأحوصء عن سماكء بالإسناد نفسه بلفظ: «إِنَّ الما 
لا يجنب؟». 


ورواه عن سماك أيضاً إسرائيل واختلف في لفظه وإسناده أيضاً . 








الجامع في العلل والفوائد 


فأخرجه: عبد الرزاق (7917) عن إسرائيل» عن سماككء بالإسناد الأول 
بلفظ: «إنَّ الماء لا ينجسة شي12. 

وأخرجة: الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 5960 الخبر 
() من طريق إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
قالت ‏ يعني: ميمونة زوج النبيّ كك: أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله كله فاغتسلتٌ 
مِنْ جفنة ففضّلّتُ فيها فضلة فجاء رسول الله يلِ يغتسلٌ منهاء فقلتٌ: إني قد 
اغتسلتٌ منها! فقال: «ليسَ عليه جنابةٌ؛ فجعله منْ حديث ميمونة ويا وبلفظ 
اير 

ورواه عنه ‏ أي: عن سماك ‏ شريك بن عبد الله واختلف في لفظه 
وإسناده أيضاً . 

فأخرجه: أحمد 777/١‏ من طريق شريك» عن سماكء بالإسناد الأول 
من حديث ابن عباسء بلفظ: «إنَّ الماة ليست عليه جنابةٌ» أو قال: «إنَّ الما 
لا ينس هكذا بصيغة الشك. 

وأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» )١59(‏ و(١9١).‏ وابن الجعد (1714؟١)‏ 
ط. الفلاح و(*71) ط. العلمية» والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن 
عباس): 595 الخبر (ه”١٠),‏ والطبراني في «الكبير؛ ؟/(0١٠),‏ 
والدارقطني 0١/١‏ ط. العلمية و(9١)‏ ط. الرسالة» والبغوي (559؟) من 
طريق شريك» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن ميمولة» به؛ 
بلفظ : 'إِنْ الماء ليس عليه جنابة». 

وأخرجه: أحمد 70/5". والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 
595-60 الخبر (؟"١٠)‏ و(5١٠0)ه‏ والطبراني في «الكبير» 4؟/(91), 
والدارقطني 57/١‏ ط. العلمية و(141) ط. الرسالة من طريق شريك؛ عن سماك 
بالإسناد السابق نفسه من حديث ميمونة بلفظ: (إنَّ الماء لا ينجسّةٌ شيء»7. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه )1١(‏ من طريق شريك؛ عن سماك؛ عن 


)١(‏ لفظ أحمد: (إنَّ الماء ليس عليه جنابة» أو: «لا ينجسه شي22. 








(للل (اليشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة الكمةا 


عكرمة» عن ميمونة أو عن ابن عباس» عن ميمونة» به هكذا بصيغة الشك. 

قال الدارقطني: «اختلف في هذا الحديث على سماكء. ولم يقل فيه: 
لعن ميمونة» غير شريك». 

قلت: بل تابعه إسرائيل بن يونس كما سلف في روايته عن سماك عند 
الطبري . 

ورواه عنه شعبة واختلف في إسناده. 

فأخرجه: البزار كما فى «كشف الأستار» »)70١(‏ وابن خزيمة (941) 
بتحقيقي» والحاكم ١09/١‏ من طريق شعبة» عن سماك بالإسناد الأول من 
حديث ابن عباس» بلفظ: «إنَّ الماء لا ينجسّة شي22. 

قال الحاكم: «وهذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه» ولا نحفظ 
له علة؛). 

وأخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 1917 الخبر 
)١70(‏ من طريق شعبة» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن النبيٌّ يي مرسلاً 
بلفظ: «إنَّ الماء لا ينجسّة شي4» ولم يذكر ابن عباس ولا غيره. 

ورواه عنئه حماد بن سلمة واختلف في إسناده. 

فأخرجه: الطبرانى في «الكبير» )١117/15(‏ من طريق حماد بن سلمة؛» عن 
سماكء بالإسناد الأول 0 حديث ابن عباس بلفظ: (إنَّ الماء لا ينجسة 
شي214. 

وأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (197) (م)» والطبري في «تهذيب 
الآثار» (مسند ابن عباس): 591 - 598 الخبر )1١78(‏ و(9١1)‏ من طريق 
حماد بن سلمة» عن سماكء عن عكرمة» عن النبيّ كَل مرسلاً بلفظ: «إِنَّ 
الماء لا ينجس» من دون ذكر ابن عباس ولا غيره. 

قال أبو عبيد: «هكذا حديث حمادء عن سماك؛ مرسل عن النبيّ كَل 
وكان سفيان بن سعيد فيما أعلم يرويه عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبيّ 145 . 
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ورواه عنه أسباط. 

فأخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار؛ (مسند ابن عباس): 597 (58) 
من طريق أسباط. عن سماكء بالإسناد الأول نفسه من حديث ابن عباس 
بلفظ : (إِنَّ الما لا يجنب». 

ورواه عنه يزيد بن عطاء. 

فأخرجه: الدارمي (74) من طريق يزيد بن عطاءء عن سماكء بالإسناد 
نفسه من حديث ابن عباس بلفظ : «ليسَ على الماء جنابة» . 

وهذا الاضطراب فى حديث سماك محمول عليه؛ لأنَّ روايته عن عكرمة 
بالذات مضطرية. ١‏ 

وسماك هذا هو سماك بن حرب - قال عنه أحمد بن حنبل: «سماك 
مضطرب الحديث». وقال أبو حاتم: «ثقة صدوق»» وقال صالح جزرة: 
«يضعف». وقال النسائي: «إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنّه كان يلقن 
فيتلقن»» وقال ابن المديني: «روايته عن عكرمة مضطربة» فسفيان وشعبة 
يجعلونها عن عكرمة» وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة» عن ابن 
عباس»» وقال يعقوب بن شيبة: «وهو في غير عكرمة صالح. وليس من 
المتثبتين» كما في «ميزان الاعتدال» ؟/ 7*8 (09018. 

وروي الحديث موقوفاً على ابن عباس من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة .)١١57(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند 
ابن عباس): 598 الخبر )١٠١5٠(‏ و(41١203)»‏ والبيهقي 57/١‏ من طريق 
الأعمش» عن يحبى بن عبيد» عن ابن عباس» به من قوله موقوفاً . 

قال الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): 797 عقب الخبر 
(1): «وهذا خبر عندنا صحيح سندهء وقد يجب أنْ يكون على مذهب 
الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل: 

إحداهنٌ: أنه خبر قد حَدَث به عن سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
جماعةٌ فجعلوه: عنه؛ عن ميمونة زوج النبي كَل عن النبيّ كه. وجعله 








العلل اليشتركة: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة ةا 


بعضهم عن ابن عباس» عن بعض أزواج النبيّ كل عن النبيّ :له. وذلك 
مما ينبئ عن أن ابن عباس لم يسمعه من النبخ 6و0" . 

والثانية: أنه حدّث به بعضهم عن سماك» عن عكرمة فأرسله عنه» ولم 
يجعل بينه وبين النبيّ وَل ابن عباس ولا غيرهء وذلك مما يدل عندهم على 
وهائه . 

والثالئة: أنَّه حَدّث به عن ابن عباس غير عكرمة فجعله من كلام ابن 
عباس» ولم يرفعه إلى النبيّ طلل. 

والرابعة: أنَّه من رواية عكرمة. عن ابن عباس» وفي نقل عكرمة عندهم 
نظر يجب التثبت فيه من أجله. 

والخامسة: أنّه خبر قد رواه عن ابن عباس غير عكرمة» فوقف به على 
ابن عباس مخالفاً معناه معنى ما روى عكرمة عنه من ذلك. 

والسادسة: أنّه خبر قد حُدّتٌ به عن رسول الله يكخِ من غير رواية ابن 
عباس مخالفاً معناه معنى ما روى عكرمة؛ عن ابن عباس . 

والسابعة: أنَّ الأمة مجمعة على خلاف ظاهرهء وفي ذلك كفاية من 
الاستشهاد على وهائه بغيره». ١‏ 

وقال عقب الخبر :)1١44(‏ «ولهذا الحديث عندهم علة ثامنة» وهي أنَّ 
الذي يروى عن عكرمة من فتياه في ذلك» غير ظاهر هذه الرواية» وفي ذلك 
عندهم دليل على أنه لو كان عنده عن رسول الله كهِ خبر بذلك» لما خالفه 
إلى غيره». 

قال عبد الله بن أحمد :708/١‏ «قال أبي في حديثه: حدئنا به وكيع في 
«المصنف» عن سفيان» عن سماكء عن عكرمة» ثم جعله بعد عن ابن 
عباس؟ . 

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على هذا القول في «المسند»: «هذا 





(1) ويزاد هنا أنَّ بعضهم جعله عن ابن عباس؛ عن النبي كي من غير وساطة. 








ع الجامع في العلل والفوائد 


بيان للإسناد السابق.. يعني رواية وكيع عن سفيان؛. عن سماك. . يريد الإمام 
أن يوضح أنْ شيخه وكيع بن الجراح حدثه بالحديث على وجهين: حدثه به في 
كتابه «المصنف» عن عكرمة مرسلاً. ثم حدثه بعد ذلك متصلاً: عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وهذا لا يؤثر في صحة الحديث فإِنَّ زيادة الاتصال زيادة ثقةء 
وقد توبع عليها وكيع». 

قال الإمام أحمد فيما نقله ابن عبد الهادي في «التنقيح» عقب (59): 
«أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره» وقال: «هذا فيه اختلاف شديد؛ 
بعضهم يرفعهء وبعضهم لا يرفعه» وقال: «أكثر أصحاب رسول الله يكل 
يقولون: إذا خلت”'' المرأة بالماء فلا يتوضاً فيه». 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (40): «وسألت أبا زرعة عن حديث 
رواه سفيان عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس: أنَّ بعض أزواج النيئ يله 
اغتسلت من جنابة فجاء النبئُ كَل فقالت له» فتوضاً بفضلهاء وقال: «الماء 
لا ينجسهُ شي2». ورواه شريك» عن سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن 
ميمونة. فقال: الصحيح عن ابن عباسء» عن النبيّ كَل بلا ميمونة». 

وقال ابن حزم في «المحلى» :111/١‏ «هذا حديث لا يصح؛ لأنّه يرويه 
سماك بن حرب.» وهو يقبل التلقين - شهد عليه شعبة وغيره - وهذه جرحة 
ظاهرة». 

إلا أن ابن عبد البر قال في «التمهيد» :788/١‏ «رواه جماعة عن 
سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» منهم شعبة والثوريء إلا أنَّ جل 
أصحاب شعبة يروونه عنه» عن سماك» عن عكرمة مرسلاًء ووصله عنه 
محمد بن بكرء وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري وحسبك بالثوري 


حفظاً وإتقاناً؛. 
وقال الحازمي فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير» :"93/١‏ ذلا 





)١(‏ في طبعة أيمن صالح شعبان: «دخلت» خطأء والتصويب من طبعة أضواء السلف 
عقب (097 





العلل (اليشتركم: إذا كان حديثاً واحداً روي بألفاظ مختلفة 





يعرف مجوداً إلا من حديث سماكء وسماك فيما تفرّد به رَدّهِ الأئمة وقَبِلِهُ 
الأكثرون؟. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 191/١‏ عقب (191): «وقد أعله قوم 
بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنَّه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه 
شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم؟. 

وقال الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (51): (إذا اتفق أبو 
الأحوص وسفيان بإسناد الحديث عنه» عن عكرمة» عن ابن عباس كان دليلاً 
على صحتهء وهذا الحديث من هذا القبيل». 

قلت: الاختلاف الظاهر في هذا الحديث يشير إلى اضطراب سماك في 
سند الحديث ومتنه» وهذا يوجب التوقف في الحكم عليه. خصوصاً وقد 
جاءت أحاديث وآثار على خلاف حكمه. والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5/4 (7١51)ء‏ و«نصب الراية» 296/١‏ 
و«البدر المنير» 2795/١‏ و«إتحاف المهرة» 550/0 (4)75875. و«التلخيص 
الحبير»؛ ١7١8/١‏ (73): و«أطراف المسند» ”*/ ٠١5‏ (7590). و«إرواء الغليل» 
5/1 7). 
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90ب بج افلكم في لقال والفواتة 





1 النوع الثالث من العلل المشتركة َه 
الإعلال بالشك 


الضبط في الرواية شرط من شروط الصحة, والشك يخالف الضبط 
ويباينه» لكن الجنس البشري مجبول على الخطأ والنسيان» وقد يتردد الراوي 
في لفظة أو يشك في رفع الحديث ووقفه. وهذا أمر لا يسلم منه أحدء 
فالراوي إذا أخطأ أو شك وكان ذلك قليلاً ونادراً منه فإنّه لا يضره. ولا يوهن 
حديثه إلا إذا كثر منهء فإنّه يضعف بسوء الحفظء وإذا غلب عليه ذلك يترك 
حديثه . 

وقد يتوقف العلماء في كلمة أو عبارة يقع فيها الشك. لكن وجد الشك 
في كثير من الأحاديث الصحيحة؛ ولم يقدح أحد بصحتها' . 

«وإنّما تدفع علة الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية 
أخرىء شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة؛ وليست من أخطاء بعض 
الرواة الثقات أو الضعفاء»؛ وأنَّ صواب الرواية أنّها بالشك وليست بالجزم. 
فقد يقع الجزم من قبل بعض الرواة خطأ منهم. ويكون الصواب التردد 
والشك. فحينئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة؛ ولا يُدفع الشك بها؛ لأنَّها خطاء 
والخطأ لا يعتبر بمى «ولا يقال: إِنَّ الذي لم يشكَ معه من العلم ما ليس مع 
من شك. ومن علم حجة على من لم يعلم» فهذا ليس موضعه. وإنَّما يقال 





)١(‏ انظر على سبيل المثال: «فتح الباري» لابن حجر #”437/١‏ و5807 و5809 وهال و؟/ 
١‏ ولا4١‏ ولا؟ و7951 و7565 ولا١؛‏ و١141‏ وكم؛ و54 و#//9١‏ ولاك وه و75١1‏ 
و١١75‏ و15” و١7‏ و١1‏ و١١14‏ و9/5م و؛؛ و65١5‏ و1909 و”197 و7015 و١"8غ‏ 
و0ة: و6047 و١8ه‏ وه/> و6٠‏ وآلاوةة و١١٠٠‏ و١94١‏ ر7؟77 رة4! و7584 و5/ 
/41 و١151‏ ولكهة و547. 





العلل لليشتركم: الاعلال بالشك 





هذا حيث تتساوى الروايات في القوة»("©. 


من صور الشك: 

١‏ الشك في سماعه من شيخه: قال ابن قدامة المقدسي: (إذا شك في 
سماع حديث من شيخه» لم يجز أنْ يرويه عنه؛ لأنَّ ايه عينة ا فبهنادة علي 
فلا يشهد بما م0 

١‏ الشك في الحديث عمن هو: ويدخل فيها الشك في الحديث رفعاً 
ووقفاًء أو وصلاً وإرسالاء والشك في المروي له أهمية كبرىء فإنٌَ 
المرفوعات مكانتها أعلى وأعظم من الموقوفات» وهي أهل للاستنباط 
والقياس» أما الموقوفات فإنّها تختلف باختلاف نظر المجتهدين؛ والأحاديث 
المرفوعة فيها إلزام العمل بها من قبل الشارع في حين أنَّ هذا الإلزام يضمحل 
في الآثارء وكذا الحال في المراسيل والمسانيدء لذا كان شك الراوي في 
منتهى حديثه محل دراسة وتمحيص عند النقاد» قال السيوطي: «قال البلقيني: 
يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف» وكان مالك يفعله كثيراً تورعاًء بل 
كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. قال: ومحل ذلك زيادة لا تعلق 
للمذكور بها. ..)0©, 

 "*‏ الشك في بعض الحديث: قد يقع التردد في بعض المتن كأن يشك 
الراوي في كلمة أو جملة» هل هي من الحديث أم لا»؟ أسند الرامهرمزي 
إلى مجاهدء أنه قال: «لأن أُنقِص من الحديث أحب إليّ من أن أزيد فيه . 

التباس الحديث (هل سمعه من فلان أو من فلان) قال ابن قدامة 
المقدسي: «وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه: لم يجز أن يروي 


)١(‏ «الإرشادات فى تقوية الأحاديث»: 711 و١7‏ (بتصرف). 

(؟) «روضة الناظر وجنة المناظر» 804/١‏ 

(9) «تدريب الراوي» ؟9/ .1١8‏ 

(:) انظر: «الإرشادات في تقوية الأحاديث»: 7117 

(5) «المحدّث الفاصل» )7١5(‏ وانظر: «الإرشادات في تقوية الأحاديث»: 5117. 








ع الجامع في العلل والفوائد 


شيئاً منها مع الشكء لما ذكرنا. فإن غلب على ظنه في حديث أنَّه مسموع» 
فقال قوم: يجوز؛ اعتماداً على غلبة الظن. 

وقبل: لا يجوز؛ لأنّه يمكن اعتبار العلم بما يرويه» فلا يجوز أن يرويه 
مع الشك فيه كالشهادة»". 

وشك الراوي في تعيين راوي الحديث هل هو فلان أو فلان؟ وتردده في 
بعض الإسناد. علة في الحديث؛ تُوجب التوقف عن الاحتجاج به.. ولا 
سيما إذا كان أحدهما ثقةٌ والآخر ضعيفً” . 

والعلة فى جعل الشك مضعفاً للحديث: أن يكون أحد الراويين 
المشكوك فيهما لم يسمع منه الراوي الشاكء أو يكون أحد الشيخين لم يسمع 
من فوقهء وأما إذا جاءت لفظة الشك مبهمة كأن يقول: حدثني فلان أو غيره 
الحديث ضعيفاً لا تقوم به حجة9؟. 

والقول بعدم الجوازء قال الغزالي: «وهو بعيد؛ لأنَّ الاعتماد في 
الشهادة على غلبة الظن» ولكن في حق الحاكم,ء فإنّه لا يعلم صدق الشاهد. 
أما الشاهد: فينبغي أنْ يتحقق؛ لأنّ تكليفه أنْ لا يشهد إلا على المعلوم - فيما 
تمكن فيه المشاهدة ‏ ممكن» وتكليف الحاكم أنْ لا يحكم إلا بصدق الشاهد 
محال :2206 

ه الشك في سماع حديث وجله في كتابه: قال الخطيب: «إذا شك 
في حديث واحد بعينه أنه سمعهةه) وجب عليه اطراحه» وجاز له رواية ما فى 
الكتاب سواهء وإن كان الحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه» لم يجز له 


.860/١ «روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 
71١ (؟) «الإرشادات في تقوية الأحاديث»:‎ 
.815 انظر: «الإرشادات في تقوية الأحاديث»:‎ )*( 


(5) «المستصفى» ١//ا2315‏ وانظر: تعليق شعبان محمد إسماعيل على «روضة الناظر» /١‏ 
م 








العلل البشتركة: الاعلال بالشك 





التحديث بشيء مما في ذلك الكتاب'”': ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي. 
أنّهُ قال: «وجدت في كتبي بخط يدي عن شعبة ما لم أعرفه» وطرحته”". 

١‏ الشك في كيفية السماع: قال ابن الصلاح: افإِنْ شك في شيء 
عنده أنه من قبيل: حدثنا أو أخبرناء أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في 
أنّه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أنْ نقول: ليقل: 
حدثني أو أخبرني؛ لأنَّ عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله 
المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام» فيما إذا شك أنَّ 
الشيخ قال: حدثني فلانء أو قال: حدثنا فلان أنّه يقول: حدثناء وهذا 
يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أنْ يقول: حدثناء وهو 
عندي يتوجه بأنّ حدثني أكمل مرتبة» وحدثنا أنقص مرتبة» فليقتصر ‏ إذا شك - 
على الناقص؛ لأنَّ عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف» ثم وجدت الحافظ 
أحمد البيهقتي ده قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته» . 

ونكت عليه الزركشي فقال: «قوله: فإِنْ شك في شيء عنده أنه من 
قبيل: حدثنا أو أخبرنا.. إلى آخرهء فيه أمران: 

أحدهما: ما نقله عن البيهقي قاله في كتاب «مناقب أحمد بن حنبل طنه) 
ولفظه: إذا شك في (حدثني) فالمختار أنْ يقول: حدثني؛ لأنّه لا يشك في 
واحدء وإِنّما يشك في الزيادة» فليطرح الشك ويبني على الباقي. 

الثاني : هذا واضح في (حدثني) و(حدثنا) أما إذا شك في (أخبرنا) 
و(أخبرني)» ففي إلحاقها بتلك نظرء لا سبيل أخبرني أن يكون هو الذي قرأ 
بنفسه على الشيخ» وعلى هذا فهو متحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بئفسه أم 
لا؟ والأصل أنه لم يقرأء وقد حكى الخطيب في «الكفاية!؟©» عن البرقاني 
أنَّه ربما شك في الحديث هل قرأه هو أو قُرئ وهو يسمع فيقول فيه: قرأنا 





.57"7# «الكفاية»: 5784. (؟) «الكفاية»:‎ )١( 
. «معرفة أنواع علم الحديث»: 109 بتحقيقي‎ )5( 
اعجلاء‎ )9 





على فلان» وهذا حسن »2 فإِن إفراد الضمير يقتضي قراءته» وجمعه يمكن حمله 
0 
على قراءة بعض من حضر» ". 


حكم الحديث المشكوك فيه وشروط قبوله : 

قدمنا من أقوال أهل العلم في الحديث وأعمالهم إذا شكوا فيهء ولا 
يلزم من شك الراوي في حديثه إعلال ذاك الحديث المؤدي إلى تضعيفهء فقد 
جاءت نصوص كثيرة ف في الصحيحين وغيرهماء تحمل بين طياتها شك الرواة 
في بعض أحاديثهم. وقد كان سلف الأمة كثيراً ما يستبتون أحاديثهم من بعض 
الشيوخ. نقل الخطيب بإسناده عن سفيان قال: «رأيت عاصماً يأتي ابن أبي 
خالد يستثبته في حديث الشعبي: 0 وقال الخطيب: «وينبغي لمن أراد 
استئبات غيره في شيء عرض له الشك فيه» أن لا يذكر العارض؛ خوفاً من 
أن يكون خطأ فيلقنه المسؤول» ولكن يقول له: كيف حدثت كذا كذا؟ ويذكر 
طرف الحديث حسب»”". ونقل عن العباس بن محمد الدوري قوله: «رأيت 
أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة خمس ومائتين» يسأل يحيى بن 
معين عن أشياء. يقول له: يا أبا زكرياء كيف حديث كذا؟ وكيفف حديث 


كذا؟ يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوهاء فكل ما قال يحيى» كتبه 
60 


وشَرَط أهل العلم لقبول الحديث المشكوك فيه شروطاً أذكرها فيما 
١-أن‏ لا يكون الراوي الشاك كثير الخطأ ومن أهل الغفلة. 


إذا شك في صيغ التحمل (حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني) 
0 فالشك فيها لا يضر. 


“* - إذا شك في عبارة في المتن» وكانت خارج الصحيحين » فيتوقف في 


أحمد» 


515 ؟455. (؟) «الكفاية»‎ _ :9١/#98 «الكت»‎ )١( 
,301/ «الكفاية»: 1517-/3379, (5) (الكفاية»:‎ )*( 


(لعلل (المشتركة: الاعلال بالشك م 


قبول تلك العبارة» لا سيما إذا كانت تحمل حكماً فقهياً» لحين ظهور قرائن 
القبول أو الرد. 

إذا جاءت في السند عبارة: «ثبتني فيه فلان» فلا تحفلن بالضعف أو 
بخفة ضبط الراوي» بل هو من قرائن قوة الحديث وثبوته» والله أعلم. 

وما دمت قد فصلت عن الشك فقد آن أوان الأمثلة» فأقول وبالله 
التوفيق: 

# وقد يقع الشك في تحديد اسم الصحابي الذي أسند الحديث» 
ولا يضر ذلك. لكن يجب البحث والنظر إلى العلل الأخرى. مثاله: ما 
روى وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد ولاه 
أو أبي هريرة نه - شك الأعمش - قال: «يقالُ لصاحب القرآن يوم 
القيامة: اقرأ وارقه فإنَّ منزلك”'2 عند آخر آي تقرؤها)”" . 

أخرجه: ابن أبي شيبة (070007, وأحمد 2471/7 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )١1445(‏ ط. العلمية و(1840) ط. الرشد من طريق وكيع بهذا 
الإسناد. 

هذا إسناد صحيح» ولا يضره شكٌ الأعمشء فأبو سعيدء وأبو هريرة لا 
يَشْكَ فى صحبتهما عاقل» وقد روي هذا الحديث عن كلا الصحابيين» 
والحديث مرفوع حكماً؛ إذ إنَّ مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي. 

وقد روي الحديث عن أبي هريرة طبه واخدُلِفَ عنه. 

فقد أخرجه: الترمذي (59165)» والحاكم 24007/١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )١997(‏ و(1991) ط. العلمية و(1841١)‏ و(1841) ط. الرشد من 
طريق عبد الصمدء عن شعبة» عن عاصم.ء عن أبي صالح.؛ عن أبي 
هريرة ضيه عن الَِيَ يكل قال: «يَجيء القُرآنُ يَوْمَ القيامق» فَيقول: يا ربٌ! 


)١(‏ هكذا عند بن أبي شيبة وأحمدء وعند البيهقي في كلتا الطبعتين: «منزلتك». 
(؟) لفظ رواية ابن أبي شيبة. 








الجامع في العلل والفوائد 
سر ْ 
حلّه فيُلبِسَ تاج الكرامةء ُمّ يقول: يا ربٌ! ذه فَبْلبِسَ خُلَةَ الكرامقق كُمّ 
يقول: يا ربٌ! ارض عَنّْهُ فيقال له: اقرأ وارقٌء ويُزادُ بكل آي حَسنةً». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقد روي عن شعبة بنحو ما تقدم. 
فقد أخرجه: أبو نعيم في «الحلية؛ 7٠١7/17‏ من طريق سَلم0'" بن قتيبة» 
قال: حدثنا شعبة» 0 عن أبي صالح» عن أبي هريرة ضف 
عن الئَِّيّ يل قال: «نعمَ الشّفِيعُ القرآنُ لصاحبه يومَ القيامة» يقول: يا ربُ 
م يا ربٌ! زذةء ارض عنه فليسَ بعد رضى الله 
شيء1. 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث شعبة تفرد به سلم» وتابعه عبد الصمد 
عليه في بعض ألفاظه». 
وخالفهما محمد بن جعفر غندر. 
فأخرجه: الترمذي (10وكم والبيهقتي في «شعب الإيمان» (1991) 
. العلمية و(845١)‏ ط. الرشد من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
0 عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: «يجيء القرآنُ يوم القيامة. 
فيقول: يا رب حلّهوء فيُلبّس تاج الكَرَامق فيقول: يا ربٌ زِذمء فيُلبس حُلَّة 
الكرامةقء ثم يقول: يا رب زده فيحلى حلة الكرامةٍ» ثمّ يقولُ: يا ربٌ ارض 
عنهء فيرضى عنه» ثم يقال له: اقرأه وارقهء ويزادٌُ بكل آية حَسَتةً, 
وقد رجّح الترمذيٌ كه كُبنهُ الموقوف. فقال عقبه: «وهذا أصح عندنا من 
حديث عبد الصمد» عن شعبة». 
قلت: لا شك في رجحان رواية عُنْدر على رواية عبد الصمد لا سيّما 
في شعبة» فقد قال عبد الله بن المبارك فيما نقله عنه المزي في #تهذيب 





)١(‏ تحرف في المطبوع إلى: «سالم؛ والصواب ما أثبتناه من «تهذيب الكمال؛ /+؟ 
(5410). وهو: «صدوق» «التقريب» (075171 








العلل (اليشتركة: الاعلال بالشك 0 


الكمال» 5/ 74 (017/09): 9إذا اختلف الناس فى حديث شعبة فكتاب عنْدر 
حكمُ بينهم» وكما تقدم فإنَّ له شاهداً من حديث الأعمش موقوفاً . 

وقد توبع شعبة على وقف هذا الحديث. 

فأخرجه: الدارمي )711١(‏ من طريق زيد بن أبي أنيس”2؛ عن عاصمء 
عن أبي صالح. قال: سمعت أبا هريرة» يقول: اقرؤوا القرآن» فإنه نعم 
الشفيع يوم القيامة» إِنَّه يقول يوم القيامة: يا رب! حَلَّوِ جليّة الكرامة» فَيُحلى 
جلية الكرامة» يا رب! اكسّة كسوةً الكرامة» فَيُكسَى كِسوّةً الكرامة؛ يا رب! 
لبِسَهُ تاج الكرامة» يا رب! ارْضَ عنه» فليس بعد رضاك شيء. 

وأما حديث أبى سعيد ذلله : 

فأخرجه: أيه */ »8٠‏ وابن ماجه (80/ا7), وأبو يعلى )١٠١95(‏ 
و(17*8) من طريق شيبان» عن فراس - وهو ابن يحيى الخارفي » عن 
عطية بن سعدء عن أبي سعيد به مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية» وقد تقدمت ترجمته عدة مرات» 
فليراجع . 

وانظر: «تحفة الأشراف» .)١581١( 5١7/4‏ 

## مثال آخر: روى سعيد بن منصورء قال: حدثنا حماد بن زيدء 
قال: حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح» عن عبد الله بن 
عمرو أو عمر ‏ شك سعيد ‏ قال: هِجرتُ إلى رسول الله يل يومآء 
فسممٌ رجلين اختلفا في أو فخرجٌ وقد عرف الغضبٌ في وجهدء فقال: 
«ألا إِنّما هلك مَنْ كانَ قبلّكم باختلافهم في الكتاب». 

أخرجه: سعيد بن منصور (75) (التفسير) بهذا الإسناد. 

أقول: هذا إسناد صحيح. ولا يضره شك سعيد فيهء فالشخصان 
المشكوك فيهما من الصحابة المشهورينء إلا أن الراجح من الاسمين: 
«عبد الله بن عمرو». 





.011١18( وهو: "ثقةء له أفرادة «التقريب»‎ )١( 








ع الجامع في العلل والفوائد 


فقد أخرجه: أحمد 147/7. ومسلم 51/8 (7777) (5)» والنّسائي في 
«الكبرى» (8045) ط. العلمية و(١4١8)‏ ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن». 
له .4)1١١(‏ وابن حزم في «الإحكام؛ 277/5 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1109) ط. العلمية و(77١73)‏ ط. الرشدء والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
30 من طريق حماد بن زيد”'2. عن أبي عمران الجوني: قال: كتبّ إلىّ 
عبد الله بن رباح الأنصاري: أنَّ عبد الله بن عمروء قال: هِجّرتٌ إلى 
رسول الله كه يوماًء قال: فسمعٌ أصوات رجلينٍ اختلفا في آي فخرجَ علينا 
رسول الله كل يُرفُ الغضبٌ في وجهوء فقال: «إنّما هلك منْ كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب؟. 

انظر: «تحفة الأشراف» 95/5 (88179)» و«أطراف المسند» 058/4 
(60568). 


© وقد يشك الراوي في الحديث. فيكون الشك سبباً في اختلاف 
أنظار المحدّثين في نقد الحديث. مثاله: ما رواه عمرو بن يحيى بن 
عُمارة عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله جَللة: 
«الأرضٌ كُلّها مسجدٌ إلا الحمّام والمقبرة». 

أخرجه: أحمد */8» وأبو داود (597)» وابن ماجه (9744), 
وأبو يعلى ,)١85٠0(‏ وابن حزم في «المحلى» 5١/4‏ والبيهقي ؟/ 474‏ 
8 من طريق حماد بن سلمة”" . 

في رواية أبي داود: «موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد».. عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكللِ. . قال 
موسى في حديثه ‏ فيما يحسب عمرو -: أنَّ رسول الله يلك قال. ..2. 


وأخرجه: الدارمي ,.)١75940(‏ والترمذي (7119), وابن خزيمة (91/) 


)١(‏ تحرف عند ابن حزم في «الإحكام؛ إلى: «أحمد». 
(؟) وهو: 'ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» «التقريب» .)١5949(‏ 








العلل (لمشتركة. 8 2 
اعد بد م 


بتحقيقيء والحاكم 01١‏ والبيهقي ؟45/1: والبغوي (005)»: وابن 
الجوزي في «التحقيق» (48*) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي". 

وأخرجه: أحمد ”/ 47 من طريق محمد بن إسحاق07 , 

وأخرجه: أحمد 45/9», وأبو داود (547)» وابن نخحزيمة )7/41١(‏ 
بتحقيقي» وابن المنذر في «الأوسط» (0758, وابن حبان (1199) و(5711) 
و(١711):‏ والحاكم 2551/١‏ وابن حزم في «المحلى» 25١/5‏ والبيهقي /١‏ 
0 من طريق عبد الواحد بن زياد . 

وتابعهم أيضاً أبو طوالة”*2: قاله البزار فيما نقله ابن حزم في «المحلى» 
1/4 

وخارجة بن مصعب”؟ كما ذكر ذلك ابن الملقن في «البدر المنير» 4/ 
هل ولم أقف على من خرّج حديثيهما مسندين. ْ 

ستتهم : (حمادء وعبد العزيزء ومحمدء وعبد الواحد» وأبو طوالة» 
وخارجة) عن عمرو بن يحبىء بهذا الإسناد” . 

وتفرّد محمد بن إسحاق بزيادة لفظة: «وطهور». 

أقول: هذا الحديث ظاهر إسناده صحيح ورجاله ثقاتء إلا أنَّ بعض 
أهل العلم أعله بالإرسال» فقد رواه سفيان الثوري» عن عمروء عن أبيه 
مرسلاً؛ مخالفاً فيه الرواة عنه9"© 


فأخرجه: عبد الرزاق (19417). 





.)4119( وهو: «صدوقء كان يحدث من كتب غيره فيخطئ» «التقريب»‎ )١( 

)١(‏ وهو: #صدوق» يدلس» «التقريب» (15لا8). 

(0) وهو: اثقة» «التقريب» .)475٠(‏ 

(4) وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم الأنصاري: «ثقة» «التقريب» (274106, 

(0) وهو: «متروك؛ وكان يدلس عن الكذابين' «التقريب» (1537). 

() جاء متن رواية ابن إسحاق: «وكل الأرضٍ مسجدٌ وطهور إلا المقبرة والحمامً» أعني : 
بزيادة: «الطهور» في المتن. 

0) أي: عن عمرو بن يحيى بن عمارة. 








0 الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: ابن أبي شيبة (/7714) عن وكيع . 

وأخرجه: أحمد 88/8 وابن ماجه'2 (956): وأبو يعلى ,)١1"8٠0(‏ 
والبيهقي 474/7 - 470 من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 77١/١١‏ س )777١(‏ من طريق أبي 

خمستهم: (عبد الرزاق» ووكيع» ويزيدء وأبو نعيم» وقبيصة) عن سفيان 
الثوري؛ عن عمرو بن يحبى؛ عن أبيه مرسلاً . 

إلا أنَّ الدارقطني أخرجه في علله 771/1١‏ س (77370) من طريق أبي 
نعيم» عن الثوري» عن عمروء عن أبيه» عن أبي سعيدء به متصلاً . 

وأبو نعيم خالف هنا روايته”" السابقة فرواه عن الثوري متصلاً ومرسلاً . 
والراجح من رواية الثوري أنه مرسلٌ؛ لأنَّ أبا نعيم توبع على الإرسال. تابعه 
وكيع وهو من أوثق الناس في الثوريء وتابعه أيضاً عبد الرزاق ويزيد بن 
هارون وقبيصة؛ ولم أقف على من تابعه على الوصل إلا رواية حماد بن 
قيراط» وستأتي. 

نعمء ذكر الدارقطني في علله 71١/1١‏ س )571١(‏ أن يحيى بن آدم 
وسعيد بن سالم تابعا أبا نعيم على الثوري متصلاء إلا أني لم أقف على من 
أخرج الحديث عنهما مسنداًء ولا نعلم صحة الإسناد إليهماء فلا نترك ما 
عملم من أجل ما لم يُعلّم. فالصواب عن الثوري: المرسل””؛ كما قال 





)١(‏ هذه الرواية جعلها المزي في «تحفة الأشراف» موصولة أسوة برواية حماد بن سلمة» 
وهذا وهم منه كقله. 
قال ابن حجر في «النكت الظراف» ؟/ 5814 - 586 : «قد أخرجه ابن ماجه من رواية 
حماد والثوري بلفظٍ يوهم 8 متفقان على 0 والتحقيق: أنَّ رواية الثوري ليس 
فيها: «عن أبي سعيد؟ , 

(؟) بل خالف الجماء 20 

© في في «أطراف الغرائب والأفراد» 0 (4783) ذكر رواية حماد بن قيراط عن الثوري 
مسئداً متصلاً قال الدارقطني : #غريب من حديث حماد بن قيراط عن الثوري مسلداً 
متصلاً» . 








العلل (لمشتركي: الاعلال بالشك ما 


البيهقتي 470/١‏ : «حديث الثوري مرسلء: وقد روي موصولاً وليس بشيء». 

وتابع الثوري على إرسال الحديث سفيانٌ بن عيينة عند الشافعي في مسنده 
)١1/4(‏ بتحقيقي وفي «الأم4», له 47/١‏ وفي ط. الوفاء كلل ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» (80؟1١)‏ ط. العلمية و(0041) ط. الوعي فرواه 
عن عمرو بن يحيىء عن أبيهء به مرسلاً. ْ 

إلا أنَّ الشافعي كن رواه عن ابن عيينة مرة أخرى ‏ في «السئن 
المأثورة» (187) التي هي من رواية المزني عنه - متصلاً بمثل رواية حماد بن 
سلمة ومن تابعه. وقال الشافعئٌ: «وجدت هذا الحديث في كتابي في 
موضعين: أحدهما: منقطع”" والآخر: عن أبي سعد الخدري: 2 
التي كلي). 

وهذا الاختلاف في رواية ابن عيينة سببه الشافعي كما هو واضح في 
كلامه ولف فلا يعتد برواية ابن عيينة كمتابع للثوري بسبب هذا الاختلاف» 
إلا أنَّ ابن عبد البر ذكر في «التمهيد» 598/7 أنَّ ابن عييئة روى الحديث 
مرسلاًء هكذا قال مطلقاًء ولم يذكر أنَّ ابن عيينة رواه متصلاً أيضاًء فلعله لم 
بقف على رواية الشافعي الثانية أو أنَّه وقف على مرجح يجزم من خلاله أنَّ 
الصواب عن ابن عيينة مرسل . 

بقي أنْ نعرف هل الصواب في هذا الحديث الوصل كما في رواية حماد 
ومن تابعه» أو هو مرسل كما هو عند الثوري؟ 

إنَّ الحكم في هذا إذا كان استناداً إلى قواعد الترجيح المعتمدة» وعلى 


)١(‏ ونستفيد من كلام الشافعي هنا أن سمى المرسل متقطعاًء وهذا على المعنى العام من 
الانقطاع فكل حديث غير متصل فهو منقطع؛ سواء كان الانقطاع في أول الإسناد أو 
في آخره أو في وسطه وما أشبه ذلك» لكن استقرت الاصطلاحات أنَّ الانقطاع إذا 
كان في أول الإسناد يسمى معلقاًء وإذا كان في آخره يسمى مرسلاً» وغير ذلك فهو 
منقطع إذا كان بواحدء ومعضل إذا كان بائنين على التوالي» وما استقر عليه 
الاصطلاح أنفع للناس لتفاضل ما بين المنقطعات. وكان نحو هذا الإطلاق إطلاق 
كلمة مرسل على كل انقطاع سواء كان الانقطاع في أوله أو في آخره أو في وسطه. 








لخنم م تح العف في الال ولغوا 


ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث» يكون لصالح الرواية الموصولة؛ لأنّه 
جاء من عدة رواة أغلبهم من الثقات عن عمروء في حين أن الثوريّ تفرّد 
بإرساله. ولكن رغم هذا فقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح المرسل. 

قال الترمذي: «حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد 
روايتين: منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره”'2. وهذا حديث 
فيه اضطراب. 

روى سفيان الثوري؛ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه»ء عن الى يكل مرسل . 

ورواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد. 

ورواه محمد بن إسحاق. عن عمرو بن يحيىء. عن أبيهء قال: وكان 
عامة روايته عن أبي سعيدء عن الئَِيّ يلل ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وكأن 
رواية الثوري؛ عن عمرو بن يحبىء عن أبيه؛ عن الَِيَ بل أثبت وأصح”". 

رواية ابن إسحاق جاءت بالجزم بالوصل عند الإمام أحمدء ولم أقف 
على الرواية المرسلة التي ذكرها الترمذي. 

وقال الدارمي: «الحديث أكثرهم أرسلوه». 

وقال الدارقطني في «العلل» 711١/١١‏ س :)770١(‏ «والمرسل 
المحفوظ». 

وضعفه النووي في «الخلاصة» 75١/١‏ - 8707 وقال: «ضعّفه الترمذي 
وغيره. قال يعني: النووي -: هو مضطربء. ولا يعارض هذا بقول الحاكم: 
أسانيده صحيحة؛ فإنّهم أتقن في هذا منه؛ ولأنّه قد تصح أسائيده وهو ضعيف 
لاضطرابه؛» ونقله الزيلعي في «انصب الراية» 8514/5 





)0( رواية الدراوردي المرسلة لم أقف عليها . 

(؟) نستفيد من هذا الطريق أن الاضطراب كان يطلق على الحديث الذي تختلف الرواة 
فيه» حتى لو ترجح عندهم أحد الطرق المختلفة» وهذا بينه قول الترمذي الذي رجح 
طريق الثوري» مع حكمه على الحديث بالاضطراب. 





العلل (لبشتركة: الاعلال بالشك 





وقال ابن حجر في «الدراية» :147/١‏ «فيه اضطراب: أرسله سفيان» 
ووصله حماد واختلف على ابن إسحاق'2: وصحّححه ابن حبان والحاكم». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ ”/598: «وهذا الحديث رواه ابن 
عيينة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلاً» فسقط الاحتجاج به عند من لا 
يرى المرسل حجة» وليس مثله مما يحتج به, ولو ثبت كان الوجه فيه ما 


ذكرنا». 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق (7"99): «قالوا:... وأما حديث أبي 
سعيد فمضطربء كان الدراوردي يقول فيه تارة: عن أبي سعيد وتارة لا 
يذكره. ..2. 


وقال ابن القظان في «بيان الوهم والإيهام» 0/١‏ -781: «.. قال 
أبو عيسى: وكأنَ المرسل أصح. انتهى ما أوردء وهو كما ذكرء ولكن ينبغي 
أن لا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة. وإلى هذا فإِنَّ الذي لأجله 
ذكرته هاهنا هو أن أبا داود ذكره هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا حماد. وحدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الواحد» عن عمرو بن يحيى» 
عن أبيه؛ عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كَلِيةِ. قال موسى في حديثه: 
فيما يحسب عمرو: أنَّ رسول الله يك قال: «الأرضٌ كلها مسجدٌ إلا الحمّام 
والمقبرة». 

فقد أخبر حماد في روايته أنَّ عمرو بن يحبى شك في ذكر رسول الله يلل 
ومنتهى الذين رووه مرفوعاً إلى عمروء فإِنَّ الحديث حديثه. وعليه يدور» 
فسواء شك أولاً ثم تيقن» أو تيقن ثم شك» فإنّه لو تعين الواقع منهما أنّه 
الشك بعد أنَّ حدّث به متيقناً للرفع» لكان يُختلّف فيه. فمن يرى نسيان 
المحدّث قادحاًء لا يقبله» ومن يراه غير ضائرء يقبله. وإِنْ قدرناه حدّث به 
شائاً ثم تيقن» فهاهنا يحتمل أنْ يقال: عثر بعد الشك على سبب من أسباب 





)١(‏ وهذا إشعار آخر على وجود رواية مرسلة عن محمد بن إسحاقء فإما أنْ يكون 
الحافظ اعتمد على كلام الترمذيء أو يكون محمد مضطرباً في هذا الحديث. 








تدس ع مماظة ازاك ا 


اليقين» مثل أنْ يراه في مسموعاته أو مكتوباته» فيرتفع شكهء فلا يبالي ما 
تقدم من تشككه. ومع هذا فلا ينبغي للمحدّث أَنْ يترك مثل هذا في نقلهء فإ 
إذا فعل فقد أراد منا قبول رأيه في روايته. 

وهذا كله إِنّما يكون إذا سلم أنَّ الدراورديً وعبد الواحد الرافعين له 
سمعاه منه غير مشكوك فيهء فإنّه من المحتمل أنّْ لا يكون الأمر كذلك بأنْ 
يسمعاه مشكوكاً فيه كما سمعه حماد. ولكنهما حدثا به» ولم يذكرا ذلك 
اكتفاء بحسبانه» وعلى هذا تكون علة الخبر أبين» فاعلم ذلك» انتهى كلام ابن 
القطان. 

قلت: وكلام ابن القظان هذا يصح إذا كانت رواية حماد كلها بالشك» 
أما إذا علمنا أن الحديث أخرجه: أحمد */*8., وابن ماجه (40/), 
وأبو يعلى .»)150٠(‏ والبيهقي ”474/7 45 من طريق يزيد بن هارون» 
ورواه ابن حزم في «المحلى» 5١/5‏ من طريق الحجاج بن منهال. 

كلاهما: (يزيد» والحجاج) عن حماد بن سلمة به متصلاً مرفوعاً بدون 
شك» علمنا أنه لا يروى عن حماد بالشك إلا في رواية أبي داود من طريق 
موسى بن إسماعيل ولم يتابع موسى بن إسماعيل على روايته عن حماد 
بالشك. 

إلا أنَّ بعض العلماء صححوا الرواية الموصولة. 

قال الرافعي في «شرح المسند؟ فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير» 
4 : «هذا الحديث بَيّن الشافعي أنه روي مرة منقطعاًء ومرة موصولاً» 
ولا يضر الانقطاع إذا ثبت الوصل في بعض الروايات:(© 

وقال ابن المنذر في «الأوسط» عقب (0708: «إذا روى الحديث ثقة أو 
ثقات مرفوعاً متصلاء وأرسله بعضهم؛ يثبت الحديث برواية من روى موصولاً 

عن الي كله ولم يوهن الحديث تخلّف من تخلّف عن إيصاله»©. 





(1) ولا بد من التنبيه على أنَّ هذا الكلام ليس على إطلاقه. 
)١(‏ حينما نقلت قول ابن المنذر هنا ليس لأني أوافقه فيما ذهب إليه من أنَّ الحديث - 
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وقال الحاكم: «هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم» 
ولم يخرجاه». 


وقال ابن حزم في «المحلى؛  ”١/54‏ 77: «قال بعض من لا يتقي عاقبة 
كلامه في الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري» وشك في إسناده موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة. .. : فكان ماذا؟ لا سيما وهم يقولون: إِنْ 
المسند كالمرسل ولا فرق» ثم أي منفعة لهم في شك موسى ولم يشك 
حجاج؟! وإِنَّ لم يكن فوق موسى فليس دونهء أو في إرسال سفيان» وقد 
أسنده حمادء وعبد الواحدء وأبو طوالة» وابن إسحاقء» وكلهم عدل». 


وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير» 
4 : «حاصل ما يعلّ فيه: بالإسناد والإرسال» وأنْ الرواة اختلفوا في 
ذلك» قال: وإذا كان الرافع نفسه ثقة فقد عرف مذهب الأصوليين والفقهاء 
في قبوله”23». 





- إذا اختلف في وصله وإرساله يرجح الوصلء لكن أردت بيان رأي ابن المنذر في هذا 
الحديث. أما من حيث المسألة فالترجيح في مثل هذا لا يندرج تحت قاعدة كلية» إذ 
يختلف الحال بحسب المرجحات والقرائن» فتارة ترجح الرواية المرسلة وتارة ترجح 
الرواية الموصولة. وهذه المرجحات كثيرة يعرفها من اشتغل بالحديث دراية ورواية» 
وأكْثَرَ التصحيح والإعلال» وَحَفِطٌ جملة كثيرة من الأحاديث. وتمكّنّ في علم 
الرجال؛ وعرف دقائق هذا الفن وخفاياه» حيّى صار الحديث أمراً ملازماً له مختلطاً 
يدمه ولحمه. 
ومن المرجحات: مزيد الحفظ». وكثرة العددء وطول الملازمة للشيخ. 
وقد يختلف جهابذة الحديث في الحكم على حديث من الأحاديث» فمنهم من يرجح 
الرواية المرسلةء ومنهم من يرجح الرواية الموصولة؛ ومنهم من يتوقف. 

)١(‏ من المعروف أنَّ الأصوليين والفقهاء من مذهبهم عدم الالتفات إلى علل الحديث» 
فإذا تعارض وصل بإرسال أو وقف برقفع» أخذوا الأعلى وطرحوا الأدنى ولا يعتبرون 
لقواعد هذا العلم وأصولهء لذلك كانت كتبهم طافحة بالموضوعات والأحاديث التي 
لا أصل لهاء وهذا ليس بغريب؛ لأنَّ لكل علم رجالاً وفرساناً. وفرسان علم 
الحديث هم الذين تؤخذ من أفواههم وأفعالهم أصول هذا العلم دون الالتفات إلى 
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وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 1894/7: «رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه 
فما استوفى طرقه». 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 474/7: «إذا وصله ابن سلمة 
وتوبع على وصله من هذه الأوجه فهو زيادة ثقة» فلا أدري ما وجه قول 
البيهقي: وليس بشيء؟!». 

وقد اعترض ابن الملقن في «البدر المنير» 2١70/54‏ وابن التركماني على 
البيهقي بما لا وجه له. ففهما كلامه على غير ما قصده. وكذلك فعل أبن حجر 
في «التلخيص الحبير»؛ إذ إِنَّ البيهقي قصد أن الحديث عن سفيان الثوري مرسل» 
وأنّ من روى الحديث عن الثوري موصولاً ليس بشيء. لا أنه يرجح المرسل في 
الحديث مطلقاً» كما فهمه ابن الملقن وابن التركماني وابن حجر رحمهم الله. 
ودليل ذلك أنه جاء برواية حماد بن سلمة» وقال: «وحديث حماد بن سلمة 
موصولٌ» وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد» والدراوردي». 

وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 7٠١/١‏ عقب (187): «وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين2©0, وقد صححه كذلك الحاكمء والذهبي"© 
وأعله بعضهم بما لا يقدح». 

وقال في «صحيح سنن أبي داوداء له 746/7 - 47" تعقيباً على ترجيح 
الترمذي لرواية الثوري المرسلة: «وهذا ترجيح عجيب! فكيف تكون رواية 
سفيان - وهو فرد - أصح من رواية الجماعة وهم ثقات عدول» ومعهم زيادة؟! 
ولو عكس ذلك لكان أقرب إلى الصواب». 


)١(‏ وقضية أن الحديث على شرط الشيخين خطأ محض» بل لا نرضى باستخدام مصطلح 
(على شرط الشيخين) البتة؛ لأنَّ البخاريّ ومسلماً لا يصححان جميع ما رواه 
الراوي» وقد سبق لنا في ذلك بحث موسع. 

)١(‏ والذهبي لم يصحح الحديثء وإِنَّما انتقل هذا الوهم للشيخ بسبب تلخيص الذهبي 
لكلام الحاكم» وهذه قضية مهمة توهم فيها بعض الناس وتحذلق فيها آخرون» وقد 
سبق لنا نقد المسألة بما يشفي غليل كل منصف محب للسنة. 
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ومما تقدم أرى 33 حديث عمروء موصولاً أصحء ومما يدعم هذا أنه 
توبع . 

تابعه: عمارة بن غزية. 

فأخ رجه : ابن خزيمة (747) بتحقيقي» والحاكم 215١/١‏ والبيهقي ”/ 
0 من طريق عمارة بن غزية”'2» عن يحيى بن عمارة الأنصاري» به 
موصولاً . 

انظر: «تحفة الأشراف» 5857/7 (4105)ء و«نصب الراية؛ ؟1/ 2714 
و«البدر المنير» 2١١9/5‏ و(أطراف المسند» 777/1" (4)8407 و«التلخيص 
الحبير»؛ 508/١‏ - 504 (17). و«إتحاف المهرة» 55١/8‏ (١41ل!ا2).‏ 


# وقد يشك الراوي في الحديث, ويكون الشك أمارة أنَّ الراوي 
لم يضبط الحديث. ثم يبين من خلال البحث خطأ الراوي. مثال ذلك: ما 
رواه محمد بن إسحاقء. عن نافعء عن ابن عمره قال: قال 
رسول الله يكل: «إذا نعسسَ أحدكم يوم الجمعةٍ في مجلسهء فليتحوّلُ منْ 
مجليه ذلك)20 . 

أخرجه: ابن أبي شيبة (0791): وأحمد 7/ ؟لاء وابن خزيمة )١419(‏ 
بتحقيقي من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: أحمد 77/7 وعبد بن حميد (/941)» وابن خزيمة (1819) 
بتحقيقي» والبيهقي في «المعرفة» (1745) ط. العلمية و(077) ط. الوعي 
من طريق يعلى بن عبيد. 

وأخرجه: أحمد ؟/ ١75‏ من طريق إبراهيم بن سعد. 

وأخرجه: عبد بن حميد (207417 وابن خزيمة (1819) بتحقيقي من 


- م 
طريق محمد بن عبيد ". 





.)580/8( وهو: ١لا بأس به» «التقريب»‎ )١( 
(؟) لفظ رواية ابن خزيمة.‎ 
جاء عند عبد بن حميد مقروتاً مع أخيه يعلى بن عبيد.‎ )5( 
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وأخرجه: أبو داود )١١19(‏ من طريق عيدة. 

وأخرجه: الترمذي (2»)577 ومن طريقه البغوي .)٠١41(‏ 

وأخرجه: ابن خزيمة (1819) بتحقيقي. 

جميعاً من طريق أبي سعيد الأشج؛ عن عبدة بن سليمان وأبي خالد الأحمر. 
وأخرجه: ابن خزيمة (1819) بتحقيقي من طريق أبي خالد الأحمر. 
وأخرجه: الدارقطني”' في «العلل» 47/4 (المخطوط)» والسمعاني في 


«أدب الإملاء والاستملاء»: ١7١‏ من طريق سفيان9 , 


وأخرجه: الحاكم 741/١‏ من طريق عيسى بن يونس. 
وأخرجه : البيهقي 377 من طريق أحمد بن خالد الوهبي 


تسعتهم: (يزيد» ويعلى» وإبراهيم» ومحمدء وعبدة» وأبو خالد. 


وسفيان؛. وعيسى» وأحمد) عن محمد بن إسحاق» بهذا الإسناد. 


أقول: هذا إسناد متصلء رجاله ثقات». ولا تضره عنعنة ابن إسحاق؛ 


أنه قد صرّح بالسّماع عند أحمد 170/9. 


20) 


م 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 
وقد روي من أوجه أخر عن نافع لا تصح 
فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7١150(‏ ط. العلمية و(1191) ط. 


في رواية الدارقطني: «عن ابن عمر: أراه رفعهء قال. ..» وهذه الرواية مهمة للغاية 
تبين لنا أن ابن إسحاق كان يشك برفع الحديث» وما ذلك إلا لتقص في حفظه» وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم بسبب ذلك؛ لذا فالمرجح أنه ينزل عن درجة (الثقة) إلى 
(الصدوق) الحسن الحديثء هذا إذا صرّح بالسماعء أما إذا عنعن فروايته ضعيفة» 
وكذلك يستثنى من رواياته ما رواه م في السيرة ة مصرحاً فيه بالسماعء» فهو من صحيح 
حديثه . 

في رواية سفيان: «إذا نعس أحدكم في المسجد. ..4» وهله الرواية يبين إجمالها بقية 
الروايات. 

وقول الترمذي والحاكم من تساهلهما . 
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الحديث من طريق محمد بن عبد الواهب الحارئي"2. قال: حدثنا أبو شهاب 
الحناطء عن أبي إسحاق الشيباني» عن نافع» عن ابن عمرء به مرفوعاً . 

وهذا السند فيه كلام الحارئي قال عنه الدارقطني كما في «تاريخ بغداد» 
/8 : لثقة عنذه غرائب». وقال عنه ابن حبان فئ «الثقات» //10 «ربما 
أخطأ». 


قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذه الأحاديث» عن أبي إسحاق إلا أبو 
شهاب». 

وأخرجه: البيهقي ”//77 من طريق أحمد بن عمر الوكيعي» عن 
عبد الرحمن المحاربي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن نافع» عن ابن 
عمر به مرفوعاً . 

المحاربئُ مدلسٌ”" وقد عنعن. قال الدارقطني في علله 4/4 
(المخطوط): «ولم يتابع عليه؛ والمحفوظ: عن المحاربي» عن محمد بن 
إسحاق» عن نافعء عن ابن عمر... [ومدار]" الحديث على محمد بن 
إسحاق» ورواه عمرو بن دينار» عن 0 عمر موقوفاً» أي: إِنَّ الحديث لم 
أتِ إلا من طريق محمد بن إسحاق”*“: وكل الطرق الأخرى لا تصح. أما 


)١(‏ اختلف في اسم أبيهء فأثبته ابن حبان في «الثقات»: «عبد الوهاب» وكذا الذهبي في 
«تاريخ الإسلام؛ 77١‏ (771) وخالفهما الخطيب في «تاريخ بغداد» / 778 فأثبته: 
«عبد الواهب» وعند متابعة مروياته نجده ب «عبد الواهب» أشهرء وعند تجارب طباعة 
الكتاب النهائية من الله علينا بشراء نسخة جيدة من «تاريخ الإسلام»؛ وهي التي 
بتحقيق الذكتور بشار عواد معروف فوجدناه: «عبد الواهب» «تاريخ الإسلام» /081.. 

(١؟)‏ «طبقات المدلسين؛» (0)78. 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة مني ليستقيم بها السياق. 

(؛) قال البيهقي //77: «هذا الحديث يعد في أفراد محمد بن إسحاق بن يسارء وقد 
روي من وجه آخر عن نافع». 
قال مأهر: هذا من إنصاف البيهقي وإمامته في هذا الفن ‏ رحمه الله وأعلى منزلته - 
وقد تقعقع العيني في شرحه لسئن أبي داود في نحو هذا 781/7 ليشكك في أمانة 
هذا 5-8 فلم يفلح. 
كناطح صخرةً يوماً ليوهتها فلم يضرها وأوهى قرنّه الوعل 








طريق محمد بن إسحاق؛ فهو وإِنْ كان ظاهره القوة إلا أنَّ هناك من 
استدكره . 

فقال علي بن المديني فيما نقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 4/ 
0 فلغ يذكر على محمد ين إمحاق إلا“حذيت اناقعة عن ابن عمرء عن 
اللي يل: «إذا نعسسَ أحذكم...». وقال أيضاً فيما نقله الخطيب في "تاريخ 
بغداد؛ 7794/١‏ وفي ط. الغرب 758/7ء والمزي في «تهذيب الكمال» 775/5 
(0545): للم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع» عن ابن عمر» 

عن الي كل قال: «إذا نعسَ أحذكم يومٌ الجمعة...». والزهري» عن عروة. 

عن زيد بن خالد: «إذا مسنَّ أحدُكم فرجه. . .» هذان لم يروهما عن أحدء 
والباقون يقول: ذكر فلانء ولكن هذا فيه: حدثنا». 

وقال البيهقي //77: «ولا يغبت رفع هذا الحديث. والمشهور عن ابن 
عمر من قوله» وقال في «معرفة السئن والآثار» )١09/45(‏ ط. العلمية و(5371) 
ط. الوعي: «الموقوف أصح». 

وقد رد ابن التركماني على البيهقي فقال: «الرفع زيادة ثقة. وقد رويت 
من وجهين فوجب الحكم لهاء وقد أخرجه الترمذي من جهة ابن إسحاق» 
وقال: حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه أبو داود أيضاً من جهته» وسكت عنه وقد جاء 
له شاهد كما ذكره البيهقي». 

وهذا الاعتراض لا وجه له؛ لأنّه تقدم بيان أنَّ الحديث قد تفرّد به 
محمد بن إسحاق وحده»ء وأنَّ الطرق الأخرى كلها لا تصح. كما أنَّ هذا 
الحديث مما استنكر على ابن إسحاق. 

وقال النووي في «المجموع» 5/ 147: «والصواب: أنه موقوف كما قاله 
البيهقي. وأما : تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول؛ لأن مداره على محمد بن 
إسحاقء وهما إِنَّما نا روياه من روايته» وهو مدلس معروف بذلك عند أهل 
الحديث» وقد قال في روايته: عن نافع بلفظ (عن). وقد أجمع العلماء من 
المحدّثين والفقهاء والأصوليين أنَّ المدلس إذا قال: عن. لا يحتج بروايته» 
والحاكم متساهل في في التصحيح معروف عند العلماء بذلك» والترمذي ذهل عن 
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ذلك...4 ثم قال: «ولم يذكر ابن عساكر في الأطراف”" أنَّ الترمذي 
صححه؛ ولكن تصحيحه موجود في نسخ الترمذي. ولعل النسخ اختلفت في 
هذا الحديث كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالياً». 

قلت: تدليس محمد بن إسحاق ليس هو علة الحديث؛ لأنّه صرّح 
بالسّماع كما مرء وإِنّما هو ما استنكر عليه من رفعه لهء إذ الصواب في هذا 
الحديث هو الوقفء. كما أخرجه الشافعي في «الأم» ١198/١‏ وفي ط. الوفاء 
4١ - 0/1‏ وفي مسنده (4784) بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي 771/9 
وفي «معرفة السئن والآثار"» له عقب 4و ط. العلمية و( ط. 
الوعي . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (0184). 

كلاهما: (الشافعي؛ وابن أبي شيبة) عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء به من قوله موقوفا. 

وكذلك أخرجه: عبد الرزاق (2000) عن ابن جريج» عن نافع» عن 
ابن عمر» موقوفاً. 

وكل هذا يعل رواية محمد بن إسحاق المرفوعة. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 048/6 (8405)., ولأطراف المسند» 7/9 5/اه 
(4954)» و«إتحاف المهرة» 7١7/9‏ (500١١)»غ‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(58). 


# مثال آخر: روى محمد بن جعفر» قال: حدَّثنا شعبة» عن 
الحكمء قالَ: سمعتٌ القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن خانى؛ قالّ: 
سألتُ عائشةً عن المسح على الخفين» فقالت: ائت علياً فسلة”"» فإنّه 


)١(‏ لكن المزي حينما ساق الحديث في «تحفة الأشراف» 098/0 (8407) نقل عن 
الترمذي أنه قال: ااحسن صحيح؟ . 

(0) (سل): تستعمل حين لا يتقدمها شيء» كقوله تعالى: سل ب بق" إسويل»» [البقرة: 
١‏ وكقوله تعالى: هسَنْهرْ آَم يتلِكَ يَمِمْ 469 [القلم: .]5٠‏ أما (اسأل) - 








1 الجامع في العلل والفوائد 


أعلمٌ بذلكَ منيء فأتيثٌ علياً فسألتهُ عن المسحء فقال: كان رسولٌ الله يلك 
يأمرنا أنْ نمسحٌ للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام. 

أخرجه: ابن ماجه (007) من طريق عُنْدرء بهذا الإسناد. 

وأخرجه: أبو عوانة 7١١/١‏ (9/74)» وابن حبان )١1771(‏ من طريق 
يحيى بن سعيد القطان. 

وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 541/1١‏ وفي ط. الغرب /١١‏ 
60 من طريق أبي الوليد - وهو هشام بن عبد الملك -. 

ثلاثتهم: (غندرء ويحبى» وهشام) عن شعبة» عن الحكم بنحو الحديث 
أعلاه . 

فهذه الأسانيد كلّها ظاهرها الصحة. وعامة رواتها من المقدمين في شعبة 
خصوصاً. إلا أنَّ هذا الحديث قد اختلف فيه شعبة رفعاً ووقفاًء فكما تقدم أنه 
رواه هنا مرفوعاً . 

وأخرجه: الطيالسي (40). 

وأخرجه: أحمد ٠٠١/١‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم . 

وأخرجه: أحمد ١77/١‏ عن محمد بن جعفر. 

وأخرجه: أحمد ١٠١/١‏ عن يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطان -. 

أربعتهم : (الطيالسي؛ وأبو سعيد؛ ومحمدء ويحيى) عن شعبة» عن 
الحكم؛ عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئ: أنَّ سألّ عائشة عن 
المسح على الخفينء فقالتُ: سل عن ذلك علياً؛ عات بعرو 
رسولٍ الله يِه فسألهء فقال: للمسافر ثلاث أيام ولياليهنٌ. وللمقيم يوم وليلة. 

قلت: وقد بَيَنّ كل من محمد بن جعفر عُنْدر ويحبى بن سعيّد سبب هذا 
الاختلاف. قال الإمام أحمد :١77/١‏ «قيل لمحمد: كان يرفعه؟ فقال: كان 


- فتستعمل حين يتقدمها شيء؛ قال تعالى: طَسَْلْ بن إِتَرَهِيلَ4 [الإسراء: »]3١1‏ 
وكقوله تعالى: وَبَكَلْ مَنْ أَيِسَلنَ سن قَيْلِكَ4 [الزخرف: 4:] وهذه لغة القرآن وبها 
نزل. 
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يرى أنه مرفوعء ولكنّه كان يهابه» وقال يحيى بن سعيد فيما نقله أحمد /١‏ 
: اكان يرفعه ‏ يعني: شعبة ‏ ثم تركه»» وقال الدارقطني في «العلل» "7/ 
7 (717/4): «واختلف عن شعبة فرواه يحيى القطان عنه مرفوعاً» وتابعه أبو 
الوليد من رواية أبي خليفة عنهء وقال عُنْدر: عن شعبة أنَّه كان يرفعه» ثم شك 
فيه» وأما أصحاب شعبة الباقون فرووه عن شعبة موقوفاً». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 548/9 »)٠١١77(‏ و«أطراف المسند» 41١8/5‏ 
امتفتفة 

وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن الحكم. 

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (/2)181/7 وأحمد ١/7١1ء‏ ومسلم ١٠١/١‏ 
(713) (86). والنسائئٌ 84/١‏ وفي «الكبرى»., له )١181(‏ ط. العلمية 
و(10١)‏ ط. الرسالة» وأبو يعلى (7514)»: وابن خزيمة )١194(‏ بتحقيقي» وأبو 
عوانة 7٠١/١‏ (0777» والبيهقئُ /١‏ 27177 والبغويٌ (18) من طرق عن أبي 
معاوية» عن الأعمشء عن الحكم. عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن 
هانئ» به فذكره مرفوعا . 

وقد اختلف على الأعمش أيضاًء إذ قال الدارقطني في «العلل» 771/7 
(9/9"): «اواختلف عن الأعمشء فرواه أبو معاوية الضريرء وعمرو بن 
عبد الغفارء عن الأعمشء. عن الحكم ورفعاه إلى النَّبِيَ يلد وخالفهما زائدة 
ابن قدامة» وعلي بن غراب» وأحمد بن بشيرء عن الأعمش فوقفوه على 
عليّ بن أبي طالب ولم يرفعوهء وروي عن أزهر بن سعد السمان» عن ابن 
عونء عن سليمان التيمي» عن الأعمش مرسلاً وموقوفا”"". 

وقد ورد الحديث مرفوعاً عن الحكم من طرق عديدة. 

فأخرجه: عبد الرزاق (9/89)» وأحمد 184/١‏ و157ء والدارميٌ 
(15)» ومسلم 0 (77/5) (80)» والنّسائيُ 284/١‏ وأبو عوانة 51١9/١‏ 
(9/19) و(770) و١/ .)7/7١( 7٠0‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 4١١‏ وفي 





لق لم أقف على شيء من هذه الطرق فيما بين يدي من المصادر. 
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ط. العلمية (580)» والبيهقيُ 775/١‏ من طريق عمرو بن قيس الملائي» عن 
الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئء فذكره مرفوعاً. 

وأخرجه: مسلم ١7١/١‏ (175) (80). والدارقطني في «العلل» ”/ 
5 (704) من طريق زيد بن أبي أنيسة» قال: حدثنا الحكم بن عتيبة» عن 
القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئ مرفوعاً . 

وأخرجه: ابن خزيمة (190) بتحقيقي من طريق يحيى بن عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية» قال: حدثنا أبي» عن الحكمء » عن القاسم بن مخيمرة» 
عن شريح بن هانئ» عن عليٌ» قال: رخص لنا رسولٌ الله يك في ثلائةٍ أيام 
للمسافرء ويوم وليلة للحاضرء يعني: في المسح على الخفين. 

وأخرجه : البيهقي 787/١‏ من طريق زائدة» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن الحكمء عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح مرفوعاً. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 8١/١‏ وفي ط. العلمية (1485) 
من طريق زبيدء عن الحكم بن عتيبة» [عن القاسم بن مخيمرة]”'' عن شريح بن 
هانئ. .. 

وأخرجه: أحمد 45/١‏ و44١ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» (117) من طريق الحجاج؛ عن الحكمء عن القاسم بن مخيمرة» 
عن شريح بن هانئ» به مرفوعاً . 

إلا أن هذا الإسناد ضعيف؛ فالحجاج مدلس وقد عنعن» قال الدارقطني 

في «العلل» 781١/8‏ - 17 س (07179: «ورواه ابن عبد الرحمن بن أبي 

ل ومحمد بن عبيد الله العرزمي» وحجاج بن أرطاة”"© » عن الحكم رفعوه 
إلى النّبِيّ كله ورواه الأجلح ومالك بن مغول وأبو حنيفة» عن الحكم بن 


عتيبة موقوفاً»7 . 


418/1١ ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع والمثبت من «إتحاف المهرة؛‎ )١( 
0489 


(؟) سيأتي تخريجه. (*) لم أقف على الطرق الموقوفة. 
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ورواه أبو إسحاق السبيعيٌ واختلف عنه. 

فأخرجه: ابن مردويه في «جزء فيه ما انتقى أبو بكر بن مردويه على 
الطبراني» (15) من طريق محمد بن أبي الشَّري العسقلاني» عن مصعب بن 
ماهان؛ عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن القاسم بن مخيمرة» عن 
شريح بن هانئ به ولم يورد متنه» لكن ذكر الدارقطني في «العلل» وكرنرق 
س (77264) أنه رفعه. ومحمد بن المتوكل بن أبي السَّرِي العسقلاني: «صدوق» 
عارف» له أوهام كثيرة»”'2» وشيخه مصعب: «صدوق عابدء كثير الخطأ»". 

قال الدارقطني في «العلل» #/ 71 774 س (017/4: «وتابعه ‏ يعني : 
سفيان ‏ حمادٌ بِنُ شعيب» عن أبي إسحاق» وتابعهما أيشاً معجعد ين ضعب 
القَرْمَساني ‏ ولم يكن حافظاً”" ‏ فرواه عن مالك بن مِغُول وإسرائيل وزهير 
وأبي عوانة» عن أبي إسحاق ورفعه أيضاً. وخالفه أصحاب زهير وأصحاب 
إسرائيل فرووه عنهماء عن أبي إسحاق موقوفاً» وكذلك رواه أبو الأحوص 
سلام بن سليم» ويونس بن أبي إسحاق» والحسن بن صالح؛ ويزيد بن أبي 
زيادء عن أبي إسحاق موقوفاً». 

قلت: وفيما ذهب إليه كله بعض نظرء فإِنَّ نَّ أبا الأحوص رواه عن أبي 
إسحاق وله حكم الرفع. 

فقد أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 41١/١‏ وفي ط. العلمية 
)48١(‏ من طريق أبي الأحوصء» عن أبي إسحاق» عن القاسم بن مخيمرة» عن 
شريح بن هانئ» قال: رأيثٌ علياً فسألتُُ عن المسح على الخفينٍ؛ » فقال: كنا 
نؤمر إذا كنا سَفْراً أنْ نمس ثلاثة أيام ا وإذا كُنّا مقيمينَ فيوماً وليلة. 

قلت: ولا شك أن الصحابيّ إذا قال: كُنَا نؤمرٌ أو أمئناء أو منّ السُنَّه 
فإنّه يضيف ذلك إلى رسول الله 0 





.)5398( «التقريب» (301757) (؟) «التقريب»‎ )١( 
في «التقريب» (3757): «صدوقء كثير الغلط».‎ )5 
وما بعدها.‎ ١17 «معرفة أنواع علم الحديث»:‎ )4( 
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على أنَّ الحديث روي موقوفاً من طريق أبي إسحاق. 
أخرجه: ابن أبي شيبة )١1907(‏ عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاقء عن القاسم بن مخيمرة» فذكره موقوفاً. 
وأخرجه: ابن الأعرابي في معجمه )1١85(‏ من طريق زهيرء قال: 
حدثنا أبو إسحاق» عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئ» قال: أتِيتٌ 
عائشةً فسألتُها عن المسح. . . فذكره موقوفاً . 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق موقوفاً أيضاً . 
فقد أخرجه: عبد الرزاق (788) قال: أخبرنا معمر 
وأخرجه: أبو يعلى (0170) من طريق يونس بن أرقم. 
كلاهما: (معمرء ويونس بن أرقم) عن يزيد بن أبي زياد» عن القاسم بن 
معخيمرة» عن شريح بن هانئ» قال: سألتٌ عائشة عنٍ المسح على الخفين؛ 
فقالتٌ: سل ابن أبي طالب» فإنّه كان يسافرٌ معّ رسولٍ الله كلق فسألنا علياً 
فقال: للمسافر ثلاث وللمقيم ليله" . 
قال الدارقطني في «العلل» / 7154 س (0717/4): «ورفعه سفيان بن عيينة 
عن يزيد بن أبي زياد ووقفه غيره عنه). 
قلت: رواية سفيان أخرجها: الحميدي (55): لكن وقع في مطبوعه 
سقطء إذ جاء فيه: : «انت علي بن أبي طالب فاسأله فإنَّه كان يغزو مم 
رسول الله َل : يوم وليلةٌ. ..» هكذا فيه» وسبب السقط فيما يظهر انتقال نظر 
الناسخ من آخر قول السيدة عائشة وهنا : «.. مع رسول الله يك إلى قول 
علي وه : «سمعت رسول الله كلل يقول: . .)2 والله أعلم. 


وكذلك روي مرفوعاً من غير هذه الطرق. 


(1) عند أبي يعلى: «يوماً» ولم يذكر سؤاله لعائشة. 
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أخرجه: أحمد 0١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 87/١‏ وفي ط. 
العلمية (567) من طريق الحجاج» عن أبي إسحاق» عن عليٌ بن ربيعة» عن 
علي » عن الْنَبِيّ كيل . 

وهذا الإسناد فيه: الحجاجء وهو ابن أرطاة؛ فيه مقال» وهو مدلس 
وقد عنعن. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 58/1 »)٠١١77(‏ و(إتحاف المهرة» 119/1١١‏ 
.)١14771(‏ و«أطراف المسند» 5١8/4‏ (57554). 


0 
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59 0 النوع الرابع ص 
الخطأ وما شابهه ١‏ 


وله خطأ الراوي 


الخطأ: مالم يُتعمدء والخخطء: ما تُعمّدَ. والمخطئ: من أراد 
الصواب؛ فصار إلى غيره» والخاطىء: من تعمد لما لا ينبغي؟. 

والإعلال بالخطأ يشمل ما أخطأ فيه الراوي بزيادة أو نقصانء أو تقديم 
أو تأخير» أو إبدال كلمة بأخرى» أو جملة بأخرى, أو وهم. أو صححخفء أو 
حرف, أو قلب في السند أو في المتن. 

والخطأ في رِوَايّة الثقات أمرٌ وارد غير أنّه في طبقة الصحابة عزيز» ولا 
يلزم من رِوَايّة الثقة الصواب. على الرغم من أنَّه الأصل فِيْهَاء والخطأ طارٌ 
محتمل» وإذا تحقق من وقوعه كان الحديث شاذاً منكراً»ء لا يعتبر به ولا 
يشتغل”"2, قال الشافعي: «ومن كثرٌ غلطهُ من المحدثين» ولم يكن له أصل 
كتاب صحيح؛ لم نقبل حديثه»"" فقد خطّأ أبو حاتم: الثوريًء وعبد الرزاق» 
ووكيع بن الجراح؛ وابن المبارك؛ وسفيان بن عيينة وغيرهم من جبال 
الحفظ 90 فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان؛ فالخطأ في 
روايته يبقى أمراأ محتملاً وليس بعيداًء قال ابن المبارك: «ومن يسلم من 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (خطأ). 

(؟) قال الإمام أحمد: «الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقتء والمنكر أبداً منكره 
«الجامع في العلل» (/141) برواية المروذي. 

() «الرسالة؛ )٠١45(‏ بتحقيقي. 

(:) انظر: «العلل» لاينه (594) و(/909) و(516) و(71) و(197) على التوالى. 
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الوهم؟!2'00»: وقال ابن معين: «من لا يخطئ في الحديثء فهو كذاب”", 
ومعرفة الخطأ في حَدِيْتِ الثقة لا يتمكن من مَعْرقَته إلا الأئمة الجامعونء وَكَدْ 
يطلع الجهبذ عَلَى حَدِيْثْ ما فيحكم عليه بخطأ راويه الثقة» مع أنَّ ظاهر 
الْحَدِيْثْ السلامة من هَذِهِ العلة القادحة» لَكِن العالم الفهم لا يحكم بِذَّلِكَ عن 
هوىء بَلْ يترجح لديه أنَّ أحد الرُوَاة قَنْ أخطأ فيه؛ وذلك للقرائن الَّيِيْ تحيط 
به ومثل هَذِِ الْمَعْرفَة لا تتضح لكل أحدء بل هِيَ لِمَنْ منحه الله فهماً دقيقاً. 
واطلاعاً واسعاًء وإدراكاً كبيراً» ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونهاء ومشكلاتها 
وغوامضهاء ومعرفة واسعة بطرق الْحَدِيُتُ ومخارجهء وأحوال الرِّوَاة 
وصفاتهم . 

وما دام إدراك الخطأ في حَدِيْثْ الثقة أمراً خفياً لا يتمكن مِنْهُ كل أحده 
ولا ينكشف لكل ناقدء فإِنَّ بعضاً من أخطاء الثقات قد ظن بها جَمَاعَة من 
القوم الصحة؛ لظاهر ثقة رجالهاء واتصال إسنادهاء وظاهر خلوها من العلة» 
وَكَدْ أخذوا بتلك الأحاديث وعملوا بها تحسيناً لظنهم بأولئك الرّوَاة الثقات» 
فحصل اختلاف بَيْنَ الأحاديث. 


# مئال ذَلِكَ: حَدِيْث وائل بن حجر في الجهر ب(آمين) بَعْدَ قِرَاءة 
الفاتحة في الصلاة. 

كَمَدْ رَوَى هذا الْحَدِيْثْ: سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل!”. عن 
حجر بن العنبس 2*7 عن وائل بن حجر» كَالَ: اسَمِعُْتٌ الل كل قرأ : غير 





.191/١ «الكامل»‎ )١( 

(0) «تاريخ ابن معين» (5187) برواية الدوري. 

(6) هُوَ: سلمة بن كهيل الحضرميء أبو يحبى الكوفي: ثقة. انظر: «التقريب» (5008). 

(8) هُوَ: حجر بن العنبس الحضرمي» أبو العنبس» ويقال: أبو السكن. الكوفيء أدرك 
الجاهلية» رَرّى عن علي بن أَبِي طالب؛ ووائل بن حجر قَالَ فيه يحيى بن معين: 
شيخ كوفي ثقة مشهورء وََالَ الْخَطِيْب: كَانَ ثقة احتج به غَيْر واحد من الأئمة. 
انظر: «تهذيب الكمال» 54/7 (70١١)ء‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» 254/16 
وََالَ الذهبي في «الكاشف» (9400): (ثقة1 








لذ الجامع في العلل والفوائد 
لمث مضو بهم سس ألصَاليت» فَقَالَ: ١آمين»‏ ومدّ بها صوته900 . 
وََدْ أخطأ الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج في هَذَا الْحَدِيْثْء فخالف 
سفيان في رِوَايّة هَذَا الْحَدِيْثْ إِدْ رَوَاهُ عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي 
العنبس» عن علقمة بن وائل» عن وائلء قَالَ: «صَلى بنا رَسُوْلُ الله كه لما 
قرأ: «ِغَرِ الْمَنَضُوِبٍ عَلْهمْ ولا الصَآإِنَه قَالَ: «آمين؛ وأخفى بها 
ين 
قَقَدُ خالف شعبةٌ سفيانَ فى سند الْحَدِيْثْ: 


١‏ - عندما أضاف علقمة. 





)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8075): وأحمد 4 ” وا والدارمي (1747): ومسلم 
في «التمييز» (077)» وأبو داود (947): والترمذي )١548(‏ وفي علله الكبير: 7١17‏ 
(21). والدارقطني 78*37/١‏ و77 ط. العلمية و(1777) و(1179) ط. الرسالةء 
والطبراني في «الكبير؛ »)١١1(/7١‏ والبيهقي ؟/لاه. والبغوي (085). 

(؟) رَوَاهُ عن شعبة: سليمان بن حربء. وأبو الوليد الطيالسي (مقرونين) عِنْدَ الحاكم /١‏ 
؟”» ووكيع بن الجراح عِنْدَ الطبراني في «الكبير» 1؟11(/7١).‏ 
واختلف عَلى شعبة فِيْه. 
َقَدْ رَوَاه أبو داود الطيالسي :)٠١75(‏ ومن طريقه البيهقي 01/1 ويزيد بن زريع عِنْدَ 
الدَّارَقْظيِيٌ 0 ط. العلمية و(1770) ط. الرسالة» وأحمد بن جعفر عِنْدَ أحمد 
4 ثلانتهم عن شعبة» عن سلمة. عن حجرء عن علقمة» يحدّث عن وائل» وقد 
سمعته من وائل. 
ورواه أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن نصير عِنْدَ الطبراني في «الكبير» )1١9(/77‏ 
و(١١1)‏ على التوالي كلاهما عن شعبة» عن سلمةء عن حجرء عن وائلء به. وَلَمْ 
يدخلوا فِيْه علقمة. 
ورواه وهب بن جريرء وعبد الصمد بن عَبْد الوارث عِنْدَ ابن حبان (14800) كلاهما 
عن شعبة» عن سلمة؛ عن حجر أبي عنبس» عن علقمة؛ عن وائل» به. وَلَّمْ يذكروا 
فِيْه: «إنه خفض صوته». 
ورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ البيهقي 58/71 عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن 
حجر أبي عنبسء عن وائلء وذكر فِيْهِ: «أنه قال: «آمين» رافعاً بها صوته». 
فعلى هَذًَا يَكُْن خطأ شعبة في الْمَئْنَ ظاهراًء إِذْ إنه رجع إلى الصواب» وهذا معنى 
كلام البيهقي الذِيْ ستذكره بَعْدَ قليل. إن شاء الله 








العلل (اليشتركم: الخطأ وما شابهه 





- أبدل حجر أبا العنبس ب”؟2: (حجر بن عنبس). 

خالفه في الْمَيْن قَقَالَ: «خفض بها صوته». 

قَالَ الإمام الترمذي: «سَمِعْتٌ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل يقول: حَدِيْثْ سفيان 
الثوري» عن سلمة بن كهيل في هَذًَا الباب أصح من حَدِيْتْ شعبة» وشعبة 
أخطأ في هَذَا الْحَدِيْثْ في مواضع. قَالَ: عن سلمة بن كهيل: عن حجر أبي 
العَنْْسء وإِنَّما هُوَ حجر بن عنبس وكنيته أبو السكن» وزاد فيه: عن علقمة بن 
وائل» وإنّما هو حجر بن عنبس» عن وائل بن حجرء ليس فِْهِ علقمة» وَقَالَ: 
اوخفض بها صوته؛ وَالصَّحِيْح أنه جهر بِهَاء وسألت أبا زرعة قَقَالَ: حَدِيْثْ 
سفيان أصح من حَدِيْث شعبةء وَكَدْ رَوَاهُ العلاء بن صالح 0" 

قال الإمام أحمد: "كان شعبة يقلب أسامي الرجال)”*'؛ وقال أبو 
حاتم: «وشعبة ريما أخطأ في أسماء الرجال»””2. وقال العجلي: «وكان يخطئ 
في أسماء الرجال قليلاً»”" . 

والسبب في خطأ شعبة في الأسانيد: عنايته بالمتون» قال الدارقطني: 
«وكان شعبة كثَنهُ يغلط في أسماء الرجال؛ لاشتغاله بحفظ المتن»”" . 


وَقَدْ قَذْ عقب البيهقي عَلَى قَوْل هذين الجهبذين فَقَالَ: «أما خطؤه ه في متنه 


)١(‏ من معاني حرف الجر الباء: باء التركء وتدخل الباء مع الإبدال على المتروك» لا 
على المتأتى بهء قال تعالى: هرمن يَتَبَدَلِ الْكُثْرٌ بِلإِمْنِ مد صَنَّ سَوَآَ التبيلٍ» 
[البقرة: .1١٠١8‏ 
انظر: «معجم الشوارد النحوية»: 176. 

(؟) هُوّ: العلاء بن صالح التيمي العبدي. الأسدي الكوفي العطار: صدوق لَه أوهام . 
انظر: «تهذيب الكمال» 6555/0 518 (0151)» وةالكاشف» (4775). و«التقريب» 
(6515). 

() «الجامع الكبير» عقب (158) و«العلل الكبير»» له: 5١8 75١‏ (24) واللفظ من 
الم ورواية العلاء بن صالح ستأتي. 

(4) «العلل ومعرفة الرجال» (50) رواية المروذي. 

(5) «العلل؟ لابنه (46). () «الثقات» (18لا). 

0) «العلل» ”14/1١‏ س (7700). 











0 الجامع في العلل والفوائد 


فبيّنء وأما قوله: (حجر أبو العنبس) فكذلك ذكره مُحَمَّد بن كثير عن 
الغوري”"', وأما قوله: عن علقمة فَقَدْ بِيّن في روايته أن حجرا سمعه من 
علقمة وَقَدْ سمعه أَيْضاً من وائل نفسه”". وَقَدْ روَاهُ أبو الوليد الطيالسي عن 


شعبة نحو رواية الغوري»”” . 


وَقَالَ الدَّارَفظيِنُ : ذا قَالَ شعبة: «وأخفى بها صوته». ويقال: إِنَّه وهم 
فِئه؟ لأنّ سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهماء رووه عن سلمة» 
فقالوا: «ورفع صوته بآمين»؛ وَهُرَ الصواب»©؟. 

والذي يهمنا في مجال بحئنا هُوَ خطأ الإمام شعبة بقوله: «أخفى بها 
صوته»؛ والمرجح هنا هُوَّ رِوَايَّة سفيان» وعند الاختلاف من غَيْر مرجحات 
فرواية سفيان أقوى من رِوايَة شعبة؛ إِذ قَالَ شعبة نفسه: «سَُفْيَان أحفظ مني 
وَقَالَ لَهُ رجل: وخالفك سُفْيَانَ قَالَ: «دمغتني». وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان: 
اليس أحدٌ أحب إليّ من شعبة. ولا يعدله عندي! 0 خالفه سفيان أخذت 
بقول سفيان»”* . وَقَالَ البيهقي: «لا أعلم اختلافاً بَيْنَ أهل العلم بالحديث أنَّ 





/77 روايّة مُحَمَّد بن كثير عن الثوري عِنْدَ أبي داود (915): والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
011١ 
:- )/414( ويزاد على هَذَا أنَّ رِوَّايّة وكيع بن الجراح - وَهُوّ: «ثقة؛ «التقريب»‎ 
/4 والمحاربي: عَيْد الرحلن بن مُحمّد بن زيادء وَهُوَ ثقة - انظر: «تهذيب الكمال»‎ 
(/ا7"9) -ء روياه عِندَ الدَّارَفْظنِي 0 ط. العلمية و(5517١) ط. الرسالة‎ 5 
عن سفيان الثوري. عن سلمةء »ء عن حجر أبي عنبس» به لذا نجد المزي صدذر‎ 
39/9 الترجمة بقوله: «حجر بن العنبس الحضرمي» أبو العنبس» «تهذيب الكمال؛‎ 
4 

(؟) كما بينا - فِيْمَا سبق - في تخريج حَدِيْث شعبة» فبعض الروَاة رووا الْحَدِيْتْ: عن 
حجرء عن علقمة» عن وائل» أو: حجر عن وائل» فيشبه أن يَكُوْنَ حجر قَذْ سمعه 
من علقمة» ومن أبيه ام 

() «السئن الكبرى» 7/لاة ‏ م 

(4:) سنن الدَّارَقْظنِيَ 0 ط. العلمية وعقب (17170) ط. الرسالة. 

(5) نقل هذه الأقوال المزي في «تهذيب الكمال» #/ 77١‏ (5891), 








(لعلل (ليشتركم: الخطأ وما شابهه 0 


سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قَوْل سفيان»2" . 

وقد احتج ابن قيم الجوزية لترجيح رِوَايّة سفيان بست حجج: 

الأولى: قَوْل العلماء السابق في ترجيح رِوَايّة سفيان. 

الثانية: متابعة العلاء بن صالح”'"©» ومحمد بن سلمة بن كهيل'" لسفيان 
8 اضيا عن ملفة ين كهيل © , 

الثالثة: أنَّ أبا الوليد الطيالسي رَوَى عن شعبة في الْمَيْن بنحو حَدِيْثْ 
الثوري» إذن فَقّد اختلف عَلَى شعبة في روايته كَقَالَ البيهقي: «فيحتمل أنْ 
يَكُوْن تنبه لِذَلِكَ فعاد إلى الصواب في متنهء وترك ذكر ذَلِكَ ‏ علقمة ‏ في 
إسئاده؟ . 

الرابعة: أنَّ رِوَايَّة الرفع متضمنة لزيادة» وكانت هَذِهِ الزيادة أولى 
بالقبول. 

الخامسة: أنَّ مَذِهِ الروَايَة موافقة ومُفسّرة لحديث أبي هُرَيْرَة: «إذا أمَنّ 
الامام فَأمَنوا»0” . 

السادسة: ما رواه الحاكه” بإسناد صحيح ‏ حسب قوله ‏ عن أبي 





.01١/7 «إعلام الموقعين»‎ )١( 

.)١١5(/5؟ وَهِيَ عِنْدَ أبي داود (818). والترمذي (7144)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
تنبيه: وقع في رِوَايّة أبي داود: «علي بن صالح» قَالَ الإمام المزي: «إنَّ أبا داود‎ 
.)0151( 558/6 سماه في روايته. علي بن صالح» وَهُوَ وهم». «تهذيب الكمال؛‎ 
و«تهذيب التهذيب» 184/8» و«بذل‎ 2)١11708( 771/8 وانظر: «تحفة الأشراف»‎ 
.777”/6 المجهود؛‎ 

() ذكر هَذِْهِ المتابعة الدَّارَقُظنِيُ 7/١‏ ط. العلمية وعقب )١7570(‏ ط. الرسالة؛ 
والبيهقي ؟//ا0. ١‏ 

(4) قَاَ الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 581/١‏ (7098): «وَكَدْ رجحت رِرَايَة 
سفيان بمتابعة اثنين لَّهُ بخلاف شعبة؛ فلذلك جزم النقاد بأنَّ روايته أصح.ء والله 
أعلم؟. 

(6) أخرجه: البخاري 198/١‏ (80/), ومسلم ؟/١ )2١(‏ (97) و(977). وأبو داود 
(95ة). وابن ماجه (867)» والترمذي .)596٠١(‏ 

() فى «المستدرك» 777/١‏ 





حم الجامع في العلل والفوائد 


هريرة» قال: كان رسول الله كَلِ إذا فرعٌ منْ قراءةٍ أمّ القرآن رفع صوتَهٌ 
بآميد230, 

تُ إِنَّ الْحَدِيْثْ ورد من طريق علقمة بن وائل”©» وعبد الجبار بن 
وائل'”»؛ وكليب بن شهاب”)؛ ثلاثتهم رووه عن وائل بن حجر بنحو رِوَايّة 
سْفْيَانَء وهذا كله يدل عَلَى أنَّ شعبة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْثٍْ 


# وقد كنت آليت على نفسي في رحلتي الطويلة مع هذا الكتاب 
«الجامع في العلل والفوائد؛ أن أبسط فيه هذا العلم وأذلل صعابه وأوطّئ 
مسائله. وقد سرت في هذا على أنوع متعددة من الأمورء جليت ذلك 
بأسلوب ‏ أحسبه سهلاً - في كيفية عرض الحديث الواحدء وحديثنا هذا 
الذي إعفطا لوه ساكب عريها لينتفع طالب العلم في آلية صيافة 
وعرض علة الحديث؛ فأعدته هنا مرة أخرى بطريقة تفتح للطلاب أفقاً في 
كيفية عرض العلل فأقول: 


© ولا يعصم أحدٌ من الخطأء بل إنَّ أكابر المحدّثين قد يقعون في 
ذلك. وقد يحصل ذلك في المتن والإسناد أو كليهماء ومما أخطأ فيه الثقة 
في الإسناد والمتن: ما روى شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي 
العنبس» ا : أنه صلى مع الي يل فلما قال: 
غير لْمَنَضُوب عَلْهم ولا الم أصَالِينَ4 قال: «آمين». وخفض بها صوته. 


)١(‏ وأخرجه كذلك: ابن حبان (1807)» والدارقطني 776/١‏ ط. العلمية و(1/8؟1) 
و(74؟17) ط. الرسالةء والبيهقي 08/7 وانظر: #إعلام الموقعين» ؟/017. 

(5) عِنْدَ أحمد 0718/5 والبيهقي 508/16. 

(9) عند ابن أبي شيبة (80*5)» وأحمد 4 *. وابن ماجه (860)» والدارقطني /١‏ 
3 ط. العلمية و(١711١)‏ ط. الرسالة» والطبراني في «الكبيرة 000/97 و(81) 
و(7”5) و( )*5‏ (51). والبيهقي .58/١‏ 

(:) عِنْدَ أحمد 7814/4. 








العلل (اليشتركم: الخطأ وما شابهه م 


أخرجه: الطبراني في «الكبير» 7(/17) من طريق عفَّانء وفي ١؟/‏ 
(؟١١)‏ من طريق وكيع» والحاكم 77/7 من طريق سليمان بن حرب» وأبي 
الوليد الطيالسي. 

أربعتهم: عن شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد. 

أقول: ظاهر هذا الحديث أنه صحيح إلا أنه معلول بالاضطراب. 

فقد اضطرب شعبة في سند ومتن الحديث. 

فأخرجه: الطيالسى .)٠١55(‏ ومن طريقه البيهقي ؟/لاه و8١‏ عن 
شعبة» قال: أخبرني سلمة بن كهيل» قال: سمعت أبا العنبتنة قال: سمعت 
علقمة بن وائل يحدّث عن وائل. وقد سمعته من وائل: أنَّه صلّى مع 
رسول الله يكلِ. ... فجزم أنَّ حجراً سمع الحديث من علقمة» عن أبيه» ومن 
وائل هباشرة. 

إلا أنَّ أحمد أخرجه: "١7/5‏ من طريق محمد بن جعفر. 

وأخرجه: الدارقطني 7/١‏ ط. العلمية و(170١)‏ ط. الرسالة من 
طريق يزيد بن زريعء كلاهما: عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي 
العَنْسء قال: سمعت علقمة يحدّث عن وائلء» أو: سمعه حجر من وائل. 
فشك بسماع حجر من وائل. 

وأخرجه: أحمد أيضاً 5١7/5‏ عن عبد الرحمن» عن شعبة. وجاء به 
بعد حديث سفيان. 

فظاهر سياق الإمام أحمد لهذا الحديث يقتضي أنَّه بمثل سند سفيان - أي: 
عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عَنْبسء عن وائل بن حجرء به -. ففي هذا 
الطريق لم يذكر علقمة بن وائل» وكذلك ذكر حجر بن عَنْسء وليس أبا العنيس. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» )٠١9(/57‏ من طريق أبي الوليد 
الطيالسي. وفي 5 2/مفن طريق حجاج بن نصير. كلاهما: عن شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت أبا العنبس يحدّث عن وائل الحضرمي» ولم 
يذكر فيه: علقمة بن وائل أيضاً. 
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وفي جميع الطرق السابقة يذكر في متن الحديث: «وخفض بها صوتها 
إلا أنَّ ابن حبان أخرجه: )١1800(‏ من طريق وهب بن جرير وعبد الصمدء 
عن شعبة؛ عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت حجراً أبا العنبس» يقول: 
حدثني علقمة بن وائل» عن وائل: أله صلّى مع رسول الله و قال: : فوضع 
اليد اليمنى على اليد اليسرى فلما قال: «ولا الصَآين> قال: «آمين. ...2 فلم 
يذكر في هذه الرواية: الخفض أو الرفع . 

وأخرجه : البيهقي 58/1 من طريق إبراهيم بن مرزوق البصري» عن أبي 
الوليد الطيالسي» قال: حدثئنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت حجراً 
أبا عنيس يحدّث عن وائل الحضرمي... فذكر الحديث. وقال: قال: 
«آمين». رافعاً بها صوته. 

فهذه الطرق توضح مدى اضطراب شعبة في هذا الحديث» وعدم ضبطه 
إياه. 

إلا أنَّ هذا الحديث قد صحٌ من طريق آخر بلفظ آخر صحيحء إذ رواه 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبسء عن وائل بن حجرء 
قال: سمعت النَّبيّ يل قرأ: هر الْمَنْسُوب طلم ولا لضان فقال: 
«آمين» ومد بها صوته. 

فقد ضبط سفيان السند والمتن. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (800). وأحمد 4» والدارمي (1747), 
وأبو داود (؟947), والترمذي (4) وفي «العلل الكبيرت. له (04), 
والطبراني في «الكبير؛ 4)١١1(/17‏ والدارقطني ”*4/١‏ ط. العلمية 
و(1734) و(1139) ط. الرسالة» والبيهقي 57/١‏ وفي «معرفة السئن 
والآثارك» له (754) ط. العلمية و(7170) ط. الوعي من طرق عن سفيان 
الثوري. به. 


قال الترمذي: «حديث وائل بن حجر حديث حسن». 
وتابع سفيان على هذه الرواية العلاء 3 صالح التيمي الأسدي الكوفي 











العلل (اليشتركم: الخطأ وما شابهه 





عند أبي داود”'؟ (*98)» والترمذي (554). والطبراني في «الكبير» 17/ 
.)١١5(‏ ومحمد بن سلمة بن كهيل كما ذكر ذلك الدارقطني طء 
العلمية وعقب (1770) ط. الرسالة» والبيهقي في المعرفة السنن والآثار؛ عقب 
(758) ط. العلمية و(780١71)‏ ط. الوعي. 

كلاهما عن سلمة بن كهيل» بهذا الإسنادء وذكرا فيه: الجهر بالتأمين. 

وكذلك توبع سفيان متابعات أخرى من غير طريق سلمة بن كهيل على 
ذكر الجهر بالتأمين. 

إذ أخرجه: أحمد 5 *. والطبراني في «الكبير»؛ 4)١١(/77‏ والبيهقتي 
8/7 من طريق شريك؛ عن أبي إسحاق» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» 
قال: سمعت النَبِىَ يل يجهر ب«آمين». 

وأخرجه: عبد الرزاق (7777)» وابن أبى شيبة »)8١75(‏ وأحمد 4/ 
6” و8١21‏ وابن ماجه (805)». والطبراني في «الكبير»؛  )"0(/17‏ (2)41 
والدارقطني 7/١‏ - 74 ط. العلمية و(17171) ط. الرسالةء والبيهقي ؟/ 
8 من طريق عبد الجبار بن وائل» عن أبيه: لماي ال ياتا قرأ 
بفاتحة الكتاب فقال: «غَيرٍ الْمْضُوب ب عَْهِم ولا الم صَالينَ» قال: «آمين» 
ورفع بها صوته. 

وهذا الإسناد معلول بالانقطاع» وقد بينا ذلك في غير موطن من كتابنا 
هذا. 

وأخرجه: أحمد :5١8/4‏ والطبراني في «الكبير؛ )٠١1(/57‏ من طريق 
شريك: عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن وائل بن حجر: أنه سمع الَّيّ لله 
يقول في الصلاة: «آمين». 

فرواية سفيان أصح من رواية شعبة وذلك لعدة أوجه: 


)١(‏ في «سئن أبي داود» و«تحفة الأشراف» 11758(/8): «علي بن صالح» وهو خطأ من 
أبي داود نفسهء قال المزي في «تهذيب الكمال» 756/0: «إلا أنَّ أبا داود سماه في 
روايته (علي بن صالح) وهو وهم؟. 
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الوجه الأول: أنَّ شعبة اضطرب في إسناد ومتن الحديث كما مرّ تبيانه» 
في حين أنَّ سفيان ضبط السند والمتن. 

قال أبو بكر الأثرم فيما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١‏ 
7: «اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه» ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب 
في إسناده ولا في متنه». 

والوجه الثاني: أنَّ سفيان قد توبع على روايته» تابعه العلاء بن صالح» 
ومحمد بن سلمة بن كهيل» فضلاً عن روايتي علقمة وعبد الجبار ابني وائل» 
كما مرّ؛ في حين أنَّ شعبة لم يتابع على روايته. 

والوجه الثالث: أنَّ سفيان أحفظ من شعبة ومقدم عليه إذا اختلفا؛ فشعبة 
نفسه قال: «سفيان أحفظ منى2''”2» وقال يحيى بن سعيد القظان: «ليس أحد 
أحب إلىّ من شعبة» ولا يعدله عندي أحد! وإذا خالفه سفيان أخذت بقول 
فيان 01 وقال يحيى بن معين: اليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا 
كان القول قول سفيان. قلت”": وشعبة أيضاً إِنْ خالفه؟ قال: نعم" وشعبة 
كان يُخطئ في أسماء الرجال. 

كما أنَّ أعلام الحديث نبهوا على أخطاء شعبة في هذا الحديث؛ إذ قال 


)١(‏ انظر: «سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل» 708/١‏ و«الجامع الكبير» للترمذي 
عقب (5908)ء واسؤالات الآجري» :.)3١١(‏ و«المدخل إلى السئن الكبرى»: 81 
00 

,)9١1لال(‎ 95/4 انظر: «مسند ابن الجعد» (5/ا9١) ط. الفلاحء و«التاريخ الكبير؟‎ )١( 
و«المدخل‎ :»97/١ و«الجامع الكبير» للترمذي عقب (2.)5908 و«الجرح والتعديل»‎ 
.)15( 917 إلى السئن الكبرى»:‎ 

9) القائل: الدوري. 

(:) انظر: تاريخ ابن معين» برواية الدوري 2)١9//1(‏ و«تاريخ بغداد؛ ١59/4‏ وفي ط. 
الغرب .578/٠١‏ 

(0) قال العجلي: «ثقة» ثبت في الحديث؛ إلا إِنَّه كان يُخطئ في أسماء الرجال قليلاً»؛ 
وقال الدارقطني: «كان شعبة يُخطئ في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون». 
انظر: «تهذيب التهذيب»ة 588/5. 
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الترمذي عقيب (118): «سمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث 
شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث» فقال: عن حجر 
أبي العنبس» وإِنّما هو حجر بن عَنْبس ويكنى أبا السكنء وزاد فيه: عن 
علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمة» وإنَّما هو: حجر بن عَنْبسء عن 
وائل بن حجر. وقال: «وخفض بها صوته». وإلَّما هو: «ومد بها صوته:”©. 
وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح. قال: 
وروى العلاء بن صالح الأسدي» عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان». 

وذكر الترمذي نحو هذا الكلام في علله الكبير 7١8 5١1/١‏ (04). 

وقال الدارقطني في سئنه :##5/١‏ «كذا قال شعبة: «وأخفى بها 
صوته». ويقال: إِنَّهِ وَهِمّ فيه؛ لأنَّ سفيان الثوري. ومحمد بن سلمة بن كهيل» 
وغيرهما رووه عن سلمة» فقالوا: ورفع صوته ب«آمين», وهو الصواب». 

وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ 5١/١‏ عقيب (4"/) ط. 
العلمية: «ورواه شعبة» عن سلمة بن كهيل» فقال في متنه: «خفض بها 
صوته). وقد أجمع الحفاظ ‏ محمد بن إسماعيل البخاري وغيره ‏ على أنه 
أخطأ في ذلك. فقد رواه العلاء بن صالح» ومحمد بن سلمة بن كهيلء عن 
سلمة بمعنى رواية سفيان» ورواه شريك» عن أبي إسحاق؛ عن علقمة بن 
وائل؛ عن أبيهء قال: سمعت النَّبِىَ يل يجهر ب «آمين». ورواه زهير بن 
معاوية وغيرهء عن أبي إسحاق» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» عن 
الي بك مثله» وفي كل ذلك دلالة على صحة رواية الثوري». 

إلا أنَّ ابن القظّان قال في «بيان الوهم والإيهام» 4/7 هلا": 
«وهذا الحديث فيه أربعة أمور: أحدها: اختلاف شعبة وسفيان في (خفض) 
و(رفع)» فسفيان يقول: «مد بها صوته»؛ وشعبة يقول: «خفض بها صوته' . 
والثاني: اختلافهما في حجرء فشعبة يقول فيه: حجر أبو العنبسء والثوري 
يقول: حجر بن عنبس» وصورّب البخاري وأبو زرعة قول الثوري» ولا أدري 





.0509( 54/7 كلام البخاري هذا في «التاريخ الكبيرء‎ )١( 
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لم لا يُصرَّبُ قولهما جميعاً حتى يكون حجر بن عنبس أبا العنبس”"'؟ اللهم 
إلا أنْ يكونا ‏ أعني: البخاري وأبا زرعة ‏ قد علما له كنية أخرى» وإلى ذلك 
فإنّه لا تعرف حاله. وهذا هو الثالث؛ فإنَّ المستور الذي روى عنه أكثر من 
واحد مختلّف في قبول حديثه ورده؛ للاختلاف الذي في أصل ابتغاء مزيد 
العدالة بعد الإسلام. 


والرابع: أنّهما - أعني: الثوري وشعبة ‏ اختلفا أيضاً في شيء آخرء 
وهو أن جََعَله الثوري من رواية حجرء عن وائل» وجعَله شعبة من رواية 
حجرء عن علقمة بن وائل”". ولما ذكر الدارقطني رواية الثوري صححها”" 
كأنَّه عرف من حال حجر الثقة» ولم يره منقطعاً بزيادة شعبة (علقمةً بن وائل) 
في الوسط. وفي ذلك نظر. وهذا الذي ذكرنا هو موجب حكم الترمذي عليه 
بأئة حسنء وقد كان من جملته اضطرابهما في متنه (بخفض ورفع)؛ 
والاضطراب في المتن علة مضعّفة» فالحديث لأنْ يقال فيه: ضعيف أقرب منه 
إلى أنْ يقال: حسنء فاعلم ذلك». 

فابن القّان هنا يرى أنَّ الحديث ضعيف في جملته وذكر أموراً لدعم 


)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 087/١‏ (708): «ويهذا جزم ابن حبان في 
«الثقات؟ أن كنيته كاسم أبيهء ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السكن. ولا مانع أن 
يكون له كنيتان» انظر: «التاريخ الكبير» 58/7 (4)754, و«الثقات» لابن حبان 4/ 
0 

(؟) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 087/١‏ (0707): «لم يقف ابن القطان على ما 
رواه أبو مسلم الكجي في ستنه» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» عن حجرء عن علقمة بن وائل» عن وائل» قال: وقد سمعه 
حجر من وائل؛ قال: صلى النبي كلِ. . . (فذكر الحديث). وهكذا رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة؛ عن سلمة» قال: سمعت حجراً أبا العنبس؛ سمعت 
علقمة بن وائل» عن وائل. قال: وسمعته من وائل» فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب 
عن هذا الحديث؛ وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه: في الرفع 
والخفضء وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له» بخلاف شعبةء فلذلك جزم 
التقاد بأن روايته أصحء والله أعلم. 

(؟) انظر: «سئن الدارقطني» 874/١‏ ط. العلمية. 
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قوله فذهب أولاً إلى تضعيف الحديث بحجر بن العنبس وقد رد عليه ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» 081/١‏ (70) فقال: «أعله ابن القطان بحجر بن 
عنبس وأنّه لا يعرف. وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل: له صحبة» 
ووثقه يحبى بن معين وغيره»”" . 

أقول: وذهب ابن القظان إلى تضعيفه بعلة أخرى» وهي: الاضطراب» 
فجعل اختلاف شعبة وسفيان في الرفع والخفض اضطراباً جوجنا لضعف 
الحديث» وهذا مخالف لقواعد مصطلح الحديث التي تشترط في الاضطراب 
أن تستوي الروايات من جميع الوجوه حتّى يتعذر الترجيحء أما إذا أمكن 
الترجيح وهو حاصل هنا لرواية سفيان فإِنَّ الاضطراب ينتفي بالكلية. فتكون 
رواية سفيان هي الصحيحة» ورواية شعبة شاذة مضطربة ضعيفة» والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 71/8" ,)١١19/58(‏ و«نصب الراية؛ ١/٠/اث”2‏ 
و«التلخيص الحبير» 04١/١‏ (2)707 ولأطراف المسند» 140/0 ,)7/05١(‏ 
و«إتحاف المهرة» 551/١7‏ (/ا1؟/ا١).‏ 


4# وقد يخطئ الراوي في السند والمتن لسوء حفظه؛ يخطئ في 
السند يخطئ في المتن» وقد تدخل عليه رواية في رواية» ولا يضبط 
الجميع'"© » مثاله: ما روى حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» م 
عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن عباس ها أنّ رجلاً قال: 
رسول الل إن تحتي امرأةٌ جميلة لا تردٌ يد لامس. قال: «طلّقها» قال : 
إِنَى لا أصبرٌ عَنْهاء قالَ: «فأميكها». 
ْ أخرجه: النّسائئْ ١7١/1‏ وفي «الكبرى؛ء له (5179) و(0509) ط. 
العلمية و(07"70) و(٠‏ 0 طء الرسالة من طريق التَضر بن شميل. 





)١(‏ انظر: «الثقات» لابن حبان ://الااء و«تهذيب الكمال؛ .)١١70(59/7‏ و«التقريب» 
(0145). 

(؟) وهذا المثال يصلح لما وصل فيه الراوي ما حقه الإرسال» ويصلح فيما أخطأ راويه 
في رفع الموقوف. 
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وأخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» )١15(‏ من طريق أبي داود 
الطيالسي. ْ 

كلاهما: (النضرء وأبو داود) عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. 

أقول: هذا إسنادٌ ظاهرهٌُ الصحة إلا أنّه معلولٌ بوهم حمادٍ فيه. 

فقد أخرجه: النّسائيُ 77/1 وفى «الكبرى»» له (0750) ط. العلمية 
و(ضكلهة) طء الرسالة من طريق يزيد بن هارو 

وأخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» عقب )١50(‏ من طريق 
عفان بن مسلم. ْ 

وأخرجه: البيهقتي 7/ ١94‏ من طريق أبي عمر الضرير”' . 

ثلاثتهم: (يزيدء وعفانء وأبو عمر) عن حماد بن سلمة9 عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهارون بن رئاب الأسدي”" (مقرونين)»: عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن ابن عباس. 

جاء في رواية النّسائيٌ عقبه: «عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون 
لم يرفعه». 

وجاء في رواية الرامهرمزي: «أحدهما عن ابن عباس». 

قلت: من خلال ما تقدم يتبين أنَّ حماداً دخل عليه إسناد عبد الكريم 
المسند ‏ بإسناد هارون ‏ الموقوف ‏ ؛ لأنَّ حماداً لم يروه مسنداً إلا عن 
عبد الكريم» يدل على ذلك: 

ما أخرجه: ابن أبي شيبة )١11489(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق» عن عبد الله بن عبيدء عن ابن عباس مرفوعاً. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق» 


01471( وهو حفص بن عمر: «صدوق, عالم؛ «التقريب»‎ )١( 

(؟) جاء في رواية يزيد بن هارون: «حماد بن سلمة وغيره». 

(؟) تحرف عند النسائي في «الكبرى» ط العلمية و«المحدّث الفاصل» إلى: «رباب». 
وانظر: «التقريب» (97770). 
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فقد قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (8) برواية الدارمى: «ليس بشيء»» 
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7/5 (011) عن أحمد بن حنبل 
أنه قال فيه: «ليس هو بشيء» شبه متروك»» ونقل عن أبيه قوله فيه: «ضعيف 
الحديث»»: وذكره النّسائينُ في «الضعفاء والمتروكون» (501). 

وعلى بيان ضعف حالهء فإنَّه اضطرب في هذا الحديث فرواه على ثلاثة 
أوجه: فكما تقدم زواء مو طول عن :ابن عبان 

ورواه عند عبد الرزاق )١1837(‏ عن رجل» عن مولى لبني هاشم: أنَّ 


5 


رجلا . . 

ورواه عند ابن سعد في «الطبقات» وابن منده في «المعرفة» فيما أفاده 
محقق كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» من طريق عبد الكريم» عن أبي 
الزبير» عن هشام مولى رسول الله كَي. 

وعلقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 7/ 51/7 ط. الفكر عقب )١719(‏ 
ط. أضواء السّلف من طريق عبد الكريم؛ عن أبي الزبير» عن جابر. 

قال ابن الجوزي عقبه: «وقد رواه عبيد بن عمير» وحسّان بن عطية 
كلاهما عن رسول الله يك مرسلاً. وقد حمله أبو بكر الخلال على الفجور. 
ولا يجوز هذاء وإنَّما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث» قال 
أحمد بن حَدْيل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله يكل ليس له أصل». 

قلت: وقال السندي في حاشيته على «سنن النسائي» 5/: اوقيل: هو 
موضوع» ورد بأنّه حسن صحيح» ورجال سنده رجال الصحيحين» فلا يلتفت 
إلى قول من حكم عليه بالوضع» والله تعالى أعلم». 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الرواية المرسلة. 

فقد أخرج: الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )١55(‏ من طريق أبي 
حفصء قال: فحدثت بهذا الحديث يحيى بن سعيد ‏ يعني: الموصول - 
فأنكره» وقال: إِنّما هو مرسل عن عبد الله بن عبيد» عن النَّبِيّ كلِِ. وقال 
النّسائيٌ :«هذا خطأء والصواب: مرسل»» وقال في «الكبرى» عقب 
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(05740): «هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقويٌ. وهارون بن 
رئاب أثبت منهء وقد أرسل الحديثء وهارون ثقة» وحديثه أولى بالصواب 
من حديث عبد الكريم». 

ومما يقوي الطريق المرسل أيضاً أنَّ الحديث روي مرسلاً من غير طريق 
حماد بن سلمة. 

فقد أخرجه: الشافعي في مسنده )١1١5(‏ بتحقيقي وفي «الأمى له ه/ 
١١‏ وفي ط. الوفاء .)55٠١( 7١/5‏ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» 
(419) ط. العلمية و(7777١)‏ ط. الوعي من طريق سفيان بن عبينة. 

وأخرجه: عبد الرزاق (17770) من طريق معمر. 

كلاهما: (سفيان» ومعمر) عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد. 
به مرسلاً . 

وقد روي الحديث من طريق آخر عن ابن عباس. 

أخرجه: أبو داود (23049)» والنّسائُ 17١ - ١74/1‏ وفى «الكبرى»» 
له (556) ط. العلمية و(05179) ط. الرسالة» والبيهقي / ا ١66‏ من 
طريق الحسين بن حريث المروزي» عن الفضل بن موسى» عن الحسين بن 
واقدء عن عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 

قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراده (٠50؟):‏ "تفرد به 
الحسين بن واقد عنه ‏ يعني: عن عمارة ‏ وتفرد به المَضْل بن موسى عنهف 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١110(‏ «إسناده أصحء 
وأطلق النوويٌ عليه الصحة». وقال السيوطي في «اللآلئ» :197١/1‏ اسيل 
الحافظٌ ابن حجر عن هذا الحديث؛ فأجاب به حسن صحيحء قال: ولم 
يُصِبٌ من قال: إِنّه موضوعٌ). وقال المنذري في مختصره لسنن أبي داود 
(1955): «ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق 
والانفراد». 

قلت: إلا أنَّ الحسين بن واقد مدلسٌ وقد عنعن» قال ابن حجر في 
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«مراتب المدلسين» (8): «أحد الثقاتء من أتباع التابعين» وصفه الدارقطني 
وأبو يعلى الخليلي بالتدليس». 

تبين الآن أنَّ أحاديث الباب ضعيفة» وقد اختلف أهل العلم في تفسير 
معنى: «لا ترد يد لامس» لاختلافهم في تصحيح الطرق وتضعيفهاء قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» :)١770(‏ «اختلف العلماء في معنى قوله: «لا ترد 
يد لامس» فقيل: معناه: الفجور وأنّها لا تمنع ممن يطلب منها الفاحشة» 
وبهذا قال أبو عبيدء والخلالء والنّسائىٌ؛ وابن الأعرابي» والحَطَابيء 
والغزالي» والنووي» وهو مقتضى استدلال الرافعي به هناء وقيل: معناه: 
التبذيرء وأنّها لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجهاء وبهذا قال 
أحمدء والأصمعي» » ومحمد بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام؛ وابن الجوزي 
وأنكر على من ذهب إلى الأول» وقيل: والظاهر أنَّ قوله: ١لا‏ تردٌ يد لامس' 
ها لا تمنعٌ يده ليتلذدٌ بلمسهاء ولو كنئ به عن الجماع لعد قاذفاء وأنّ 
زوجها فهم من حالها نينا لذ تمتنع ممنْ أرادَ منها الفاحشة؛ لا أنَّ ذلك وقع 
منها». وقال السّندي في حاشيته على سئن النّسائي كلا : «أي: أنّها مطاوعةٌ 
لمن أرادهاء وهذا كناية عن الفجورء وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام» 
قيل: وهو الأشبه» وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر. ورُدٌ بأنّه 
لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترد يد ملتمس» إذ السائل يقال له الملتمس لا 
لامسء» وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته» وأيضاً السخاء مندوب 
إليه» فلا تكون المرأةٌ معاقبة لأجله مستحقة للفراق» 

قلت: وإنني لأعجبُ من أصحاب المذهب الأول الذين فسروا اللمس 
بالفجور» فَإنّ كلامهم مردود شرعاً وعقلاً. أما شرعاً فلو كان المقصود 
الفجورء لأقيم الحد على الفاجرة كما هو معروف شرعاً. وأما من حيث 
العقل: فكيف يقرٌ رسولٌ الله يكل وهو الذي وا يلق عن ال 4 [النجم: 
*] لرجل جاء معترفاً بفجور زوجتهء والأدهى من ذلك والأمرّ أنَّ رسول الل كه 
قال له: «أَمْسكْهَاه فكأنّه بذلك رضي بهذا الفعل» وحاشاه يكلِهِ من ذلك فهذا 
من المحال عليه يكل. 
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قال علي بن أبي طالب ويه فيما أخرجه: أحمد ١١7/١‏ بإسناد صحيح: 
إذا حدثتم عن رسول الله يكلكِ حديثاًء فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. 

انظر: «تحفة الأشراف» 5594/4 550 2»)08٠01/(‏ و«التلخيص الحبير» 
11# 05500 


© مثال ما أخطأ راويه في متنه لاختلاط معناه عليه: ما روى أبو 
معاوية الضرير - محمد بن خازم ‏ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة ؤَيِنهء قال: قال رسول الله يَلِ: «أحصوا هلال شعبان 
لرمضانء ولا تتخلطوا برمضان. إلا أنْ يوافق ذلك صياماً كان يصومه 
أحدّكم؛ وصوموا للرؤية» وأفطروا للرؤية» فإِنْ عُمّ عليكم. فإنها ليست 
تَقْمَى عليكم العدّ7" , 

أخرجه: الترمذي (580). والدارقطني 177/5 77١ط.‏ العلمية 
و(511/5) ط. الرسالة» ومن طريقه البيهقي .5١05/5‏ 

وأخرجه: الحاكم »475/١‏ ومن طريقه البيهقى 705/4. 

وأخرجه: البغوي (17757) من طريق أبى معاوية: به 

هذا الحديث صححه الحاكمء إذ قال عقب تخريجه: «صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه؛» ولم يتعقبه الذهبي. 

وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (050). وقلده الأرنؤوط فقال 
في تعليقه على «شرح السنة» 7/ :75٠‏ (إسناده جيد». 

والصواب: أنَّ الحديث خطأء أخطأ فيه أبو معاوية محمد بن خازم» 
وأبو معاوية» ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ', 

وهذا الحديث من أوهامه. كما نص عليه الجهابذة من أهل العلمء قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: «وسألت أبي» عن حديث رواه أبو معاوية» عن 


)١(‏ اللفظ للدارقطني في طبعة الرسالة» وفي طبعة العلمية: «صوموا لرؤيته: وأفطروا 
لرؤيته»؛ ورواية الترمذي مقتصرة على الجزء الأول من الحديث. 
(؟) «التقريب» (0841): وانظر: «تهذيب الكمال» 5/ 7197-5 مع التعليق عليه. 
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محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَلِه: 
«أحصوا هلال شعبان لرمضان» فقال هذا خطأ؛ إنما هو: محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة وَبهء عن النبي يَكِ: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا 
لرؤيته». أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث”'©» وقال الترمذي: «حديث أبي 
هريرة َه غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية» والصحيح: ما 
روي عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ذ#يهء عن 
النبي يل قال: «لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين» وهكذا روي عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نه عن النبي كَل نحر 
حديث محمد بن عمرو الليثي»” . 

أقول: هكذا أعلّ هذان الإمامان الجليلان رواية أبي معاوية وخظاف 
وهو الصواب» وقد يتخالج إلى ذهن بعضهم أنَّ الحديث المحفوظ الذي أعل 
به أبو حاتم يخالف حديث الترمذي» لظاهر اختلاف الحديثين» وهذا غير 
صحيح بل هما حديث واحدء أتى كل من أبي حاتم والترمذي بجزء منه 
للاختصار» فالحديث المحفوظ رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة َب قال: قال النبي يَلِ: «لا نَقَدّموا الشّهْرَ بيوم ولا يومينء إلا أنْ 
يُوافِقَ ذلك صوماً”” كان يصُومُه أحدُكُمء صُومُوا لرؤيتوء وأفطروا لرؤيتوء فإنْ 
هُمّ عليكم فعدوا ثلائينَ ثُمّ أفطروا» هكذا رواه الثقات عن محمد بن عمرو. 

فقد أخرجه: الشافعي في مسنده )1١9(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي 
في «المعرفة» (؟ه4؟) ط. العلمية و(9/ا86) ط. الوعي من طريق عبد العزيز بن 
محمد. 


وأخرجه: أحمد 478/7 من طريق يحيى بن سعيد. 





.)010( «علل الحديث»‎ )١( 

(5) «جامع الترمذي» 57/7 عقيب (3141). : 

0) في «مسند الشافعي؟: «يوما وأشار بالحاشية إلى أنه في نسخة: «صومأ» وهو كذلك 
في «الأم . 
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وأخرجه: الترمذي (184) من طريق عبدة بن سليمان. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 84/7 وفي ط. العلمية 
(7159) من طريق هشام بن أبي عبد الله. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 85/7 وفي ط. العلمية 
(537") من طريق سليمان بن بلال. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 84 وفي ط. العلمية 
(5”»). والبيهقي 7١/54‏ من طريق عبد الومّاب بن عطاء. 

وأخرجه: ابن حبان (31459), والبغوي )١9194(‏ من طريق يزيد بن 
هارون. 

وأخرجه: الدارقطني ١99/7‏ ط. العلمية و(70١5)‏ ط. الرسالة من 
طريق إسماعيل بن جعفر. 

وأخرجه: الدارقطني ١7١/5‏ ط. العلمية و(71١؟)‏ ط. الرسالة من 
طريق أبي بكر بن عيّاش . 

وأخرجه: الدارقطني 170/7 ط. العلمية و(77١؟)‏ ط. الرسالة من 
طريق أسباط بن 5 

وأخرجه: الدارقطني ١٠١/7١‏ ط. العلمية و(77١7)‏ ط. الرسالة من 
طريق أسامة بن زيد. 

جميعهم: (عبد العزيزء ويحيىء. وعبدة» وهشامء وسليمان» 
وعبد الومّاب» ويزيد» وإسماعيل» وأبو بكرء وأسباط. وأسامة) عن محمد بن 
عمروء بنحو الرواية التي قدمناها. 

تبين الآن شذوذ رواية أبي معاوية. 

أما رواية يحبى بن أبي كثير التي أشار إليها الترمذي: 

فقد أخرجها: الشافعي في مسنده )11١(‏ بتحقيقي» والطيالسي (5951)» 
وعبد الرزاق (7515): وابن أبي شيية ,)4175١(‏ وأحمد 784/5 و١81٠‏ 
ولا4" و8٠١1‏ ولالا و017: والذارمي (1584). والبخاري #/ه”م دم 
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(1914)» ومسلم )1١85( ١١5/9‏ (0»)51 وأبو داود (7176): وابن ماجه 
»)١1650(‏ والترمذي (5886)» والنسائي ١59/5‏ وفي «الكبرى»» له (1454؟) 
ط. العلمية و(509؟) ط. الرسالة» وأبو يعلى (5949) و(5070)» وابن 
الجارود (8/ا7)» وأبو عوانة ١/٠ ١59/7‏ (0/ا؟) و(1/08؟) و(6)0705 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 84/7 وفي ط. العلمية (9570) 
و(71"): وابن حبان (20)7087 وأبو نعيم في «الحلية» 2187/5 والبيهقي 
وفى «المعرقة». له (54867؟) ط. العلمية و(86080) ط. الوعيء 
والبغوي (0114. 1 

وهناك من رواه عن أبي هريرة ونه غير أبي سلمة بروايات توافق الرواية 
المحفوظة : 

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة :)91١9(‏ وأحمد 2787/7 ومسلم ١15/7“‏ 
)1١4١(‏ 22700 والنسائي ١4/4‏ وفي «الكبرى». له )١477(‏ ط. العلمية 
و(7544) ط. الرسالة من طريق الأعرج» عن أبي هريرة 5 . 

وأخرجه: أحمد 2777/7 ومسلم 114/9 :)١1/()1١81(‏ وابن ماجه 
(1566)» والنسائي 1/4 وفي «الكبرى»"» له )١579(‏ ط. العلمية و(0٠55١)‏ 
ط. الرسالة» والبيهقي 7٠١7/4‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ض# . 

وأخرجه: عبد الرزاق (7705), وأحمد 581/1» وابن حبان (74010), 
والدارقطنى ١15١/7‏ ط. العلمية و(75١1)‏ ط. الرسالة من طريق سعيد بن 
المسيب وأبي سلمةء كلاهما عن أبي هريرة طله . 

وأخرجه: أحمد 577/7 من طريق عطاءء عن أبي هريرة ضيه . 

قلت: وتظافر هذه الروايات يؤكد خطأ أبي معاوية» ويبين شذوذ هذه 
اللفظة التي جاء بها. 

وكما تقدم فَإِنَّ أبا معاوية قد خولف» خالفه الثقات عن محمد بن 
عمروء وكذا خالفه من روى عن أبي سلمة وعن أبي هريرة ضيه ولم يتابع 
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فهناك متابعة لكن لا قيمة لها فقد أخرجه: الطبراني في «الأوسط» 
(4545) كلتا الطبعتين» وابن عدي في «الكامل» 48/4» والضياء المقدسي 
في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق917/١)‏ كما ذكر الألباني في «الصحيحة» 
(619) فين ظريق يتين بو اراشل اغن الزن عر 

متابعاً في ذلك أبا معاوية» وهذه المتابعة لا قيمة لها؛ لضعف يحيى بن 
راشدء فقد ضعّفه النسائي كما في «الكامل» 41/9 وهذا الحديث ساقه ابن 
عدي ضمن مناكير يحيى بن راشد. 

وقد اغتر الشيخ الألباني بهذه المتابعة الواهية» ومن أغرب ما قرأته له 
أنه قال في «السلسلة الصحيحة» ٠١5/7‏ (050): «ثم رأيت ابن أبي حاتم قد 
ساق الحديث في «العلل» (170) من طريق يحيى بن راشد» قال: حدثنا 
محمد بن عمروء بهء وقال: قال أبي: ليس هذا الحديث بمحفوظ. فكأنّه لم 
يقع له من طريق أبي معاوية» كما لم تقع للترمذي هذه الطريق» وبالجمع 
بينهما ينجو الحديث من الشذوذ والمخالفة!!». انتهى كلام الشيخ وهو عجيب 
غريب» ويناقش من أوجه: 

الأول: لا أدري كيف استجاز الشيخ تقوية حديث أبي معاوية برواية 
يحبى بن راشد وهو يقر بأنه ضعيف؛ فهل الضعف يصلح لتقوية الغلط؟! 

الثاني: أهمل الشيخ كلام الترمذي برمته وكذلك كلام أبي حاتم في 
إعلال حديث أبى معاوية بأنَّ المحفوظ خلافه» وهذه المخالفة كما بينت قد 
جاءت من طبقة تلاميذ محمد بن عمرو'"» وتلاميذ أبي سلمة» وتلاميذ أبي 


هريرة ذه . 


)١(‏ وهم جمع من الثقات» منهم: يحيى بن سعيد القطان عند أحمد 2478/7 ويزيد بن 
هارون عند ابن حبان (0559). والبغوي :)١9/19(‏ وعبدة بن سليمان عند الترمذي 
(2585)» والدراوردي عند الشافعي في مسنده (1:9) بتحقيقي» وإسماعيل بن جعفر» 
وأبو بكر بن عيّاش» وأسامة بن زيد عند الدارقطني 1909/7 - ١5١‏ ط. العلمية 
و(1176) و(1111) و(915) ط. الرسالة وغيرهم. ” 
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الثالث: إِنَّ الشيخ كن توقع أنَّ أبا حاتم لم تقع له رواية أبي معاوية» 
وهذا عجيب منه فهو قد نقل من «علل ابن أبي حاتم»» وقبل النص الذي نقل 
منه بصفحات جاء ذكر رواية أبي معاوية فقد جاء فى «العلل» (5170): 
«وسألت أبي » عن حديث رواه أبو معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة َنء عن النبي 4: «أحصوا هلال شعبان»» فقال: 
وهذا خطأ؛ إنما هو: محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طبه 
عن النبي يكِ: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» أخطأ أبو معاوية في هذا 
الحديث». 

الرابع: على الباحث أنْ لا يتساهل في رد أقوال المتقدمين لا سيما عند 
اجتماع كبرائهم أو عدم وجود مخالف لهم من المتقدمين؛ لأنهم قد سبروا 
الطرق وجمعوا مئات ألوف منهاء فكانت أحكام المتقدمين نتيجة جهود 
ودراسات وأبحاث قل نظيرهاء فينبغي الاعتناء بكلامهم غاية الاعتناء. 


# ومما أخطأ راويه في متنه: ما روى يحيى بن اليمان» عن ابن 
أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة طلفه : أن رسول الله علد 
كان ينشرٌ أصابعَهُ في الصلاةٍ تشراً. 

أخرجه: الترمذي (2»)7794 وابن خزيمة (408) بتحقيقي» وابن حبان 
(1779): والحاكم »50/١‏ والخليلي في «الإرشاد؛ 2080/١‏ والبيهقي ؟/ 
من طريق يحيى بن اليمان» بهذا الإسناد. 

هذا حديث إسناده جيدء إلا أنَّ يحيى بن اليمان قال عنه علي بن 
المديني فيما نقله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» قبيل (151): والذهبي في 
ااسير أعلام النبلاء» 10537/4: «تغير حفظه4ة» وقال يحيى بن معين فيما نقله ابن 
عدي فى «الكامل» 47/94غ والذهبي في «الميزان»؛ 511/5 (9511): اليس 
بالقوي»» وقال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
8 «(1)880 «يضطرب في بعض حديثه». وقال أبو داود فيما نقله ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» قبيل (947): ايخطئ في الأحاديث ويقلبها؛. 
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وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 741/4 (870): #مضطرب 
الحديث»., وقال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (؟575): «ليس بالقوي»؛» 
وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» :0 :ارلا يتابع على حديثه»ء وقال ابن 
عدي في «الكامل» 8 : «عامة ما يرويه غير محفوظ» وابن يمان في نفسه 
لا يتعمد الكذب إلا أن نه يخطىئ ويشتبه عليها. وقال ابن حجر في «التقريب» 
(7719): «صدوقء عابدء يخطئ كثيراً» وقد تغير». 

مما تقدم تبين أنَّ ابن اليمان يخطئ في الحديث؛ وما يدل على أنَّه 
أخطأ في هذا الحديث: أنَّه خالف غيره. 

فقال الترمذي: «وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئبء 
عن سعيد بن سمعان. عن أبي هريرة: أنّ الى تل كان إذا دخل في الصلاةٍ 
رفع يديه مدآء وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان» وأخطأ ابن اليمان في 
هذا الحديث». 

وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «العلل» (758): : لوهم يحبى إِنَّما أراد: 
قال: كانَ رسولٌ الله كك إذا قامّ إلى الصلاةٍ رفع يديه مدأء كذا رواه الثقات 
مِنْ أصحاب ابن أبي ذئب»؛ وقال الخليلي في «الإرشاد» :78/1١‏ «ولم يروه 
بهذا اللفظ غير يحيى بن يمان وقال البغوي عقب (017): «ولا يصح'ء 
وقال النووي في «الخلاصة» :)1١83(‏ «أطنب الترمذي في تضعيفه». 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ؟/”ة : «والظاهر الراجح هو ما 
ذهب إليه الجمهورء فإنَّ حديث الباب باللفظ المذكور غير محفوظ قد أخطأ 
فيه ابن يمان كما صرح به الترمذي . . والمراد بقوله أصح : + المصويح: يعني أن 
رواية من روى بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا صحيحة ورواية 
يحيى بن اليمان المذكورة فإنّها غير صحيحة» بل هي خطأ؛». 

أما الروايات التي وردت بصيغة المد والتي أشيْرٌ إليها إليها 

فأخرجها : ابن أبي ذئب في موطثه كما في «نصب الراية» /١‏ + مم20 





- في هذا التخريج إشارة قوية إلى وهم يحيى بن يمان الذي خالف في روايته الموجود‎ )١( 
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وأخرجه: الطيالسي (17275) ومن طريقه البيهقي ١77/1‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» 79/١/ا١‏ (/ل7171). 

وأخرجه: الترمذي )١10(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي . 

وأخرجه: أحمد ؟/474» وأبو داود (07807. والنّسائي ١14/7‏ وفي 
«الكبرى»»؛ له (/ا48) ط. العلمية و(469) ط. الرسالةء وابن خزيمة (4+0) 
و(477) بتحقيقي» والحاكم 5165/١‏ والبيهقي 140/7 من طريق يحيى بن 
سعيد القطان. 

وأخرجه: ابن خزيمة (509) بتحقيقي» وابن حبان (/11): والحاكم 
"١‏ والبيهقي 77/1 من طريق أبي عامر العقدي. 

وأخرجه: أحمد 474/7 من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: البيهقي ١40/7‏ من طريق عاصم بن علي. 

وأخرجه: أحمد 500/5 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير. 

وأخرجه: ابن خزيمة (550) و(477) بتحقيقي من طريق محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك. 

وأخرجه: البخاري في «الصلاة خلف الإمام» (1/4؟) من طريق 
عاصه”". 

تسعتهم : (الطيالسي» وعبيد الله: ويحبى» وأبو عامرء ويزيدء وعاصم بن 
علي» ومحمدء وابن أبي فديك. وعاصم) عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
سمعان مولى الزرقيين؛ قال: دخل علينا أبو هريرة المسجدء فقال: "ثلاثٌ 
كان رسولٌ الله يلِ يعملٌ بهن تركهنّ الناسسُ» كان رسولٌ الله يل إذا قامّ إلى 





- 0 فى كتاب شيخهء وبهذا تعرف فائدة تدوين الشيخ لأحاديثه أنَّه يكون حكماً بين الرواة 
المختلفين . 

)١(‏ وقع في مطبوع كتاب «القراءة خلف الإمام»: «أبو عاصم»»؛ والمثبت من «تهذيب 
الكمال؟ */ ١7١‏ (/7777)» ثم وقفت على مخطوط «القراءة خلف الإمام؛ فإذا 
المخطوط موافق لما في «تهذيب الكمال؛» والله أعلم. 








الصلاةٍ رفع يديه مداء وكانَ يقفُ قبل القراءة هنيهةٌ يسألٌ الله منْ فضلهء وكانَ 
يكبّرٌ في الصلاةٍ كلما ركم وسجدًه. 

الروايات مطولة ومختصرة واللفظ لابن حبان. 

في رواية يحيى القظان عند الحاكم: ”يرف يديه حتّى جاوزتا أذنيه. ..» 
ورواية أبي عامر عنده أيضاً: «إذا قامّ إلى الصلاةٍ قال هكذاء وأشار أبو عامر 
بيده ولم يفرج بين أصابعهٍ ولم يضمها». 

وحديث ابن أبي ذئب من غير طريق ابن اليمان هو حديث صحيح ثابت. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟». 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» 8/7 ا«الحديث لا مطعن في 
إسناده؟ . 

ونقل الترمذي عقب )١110(‏ عن شيخه الدارمي أنه قال: «وهذا أصح من 
حديث يحيى بن اليمان» وحديث يحيى بن اليمان خطأ»' . 

وروي الحديث من غير طريق سعيد بن سمعان. 

أخرجه: الطيالسي (1055)., وأحمد 7/0/7 و65060, والدارمي 
(2350».» والبيهقي 77/7 من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» به. 

فيكون ابن أبي ذئب في هذا روى الحديث بإسنادين. 

وهناك من قال بأنَّ المد والنشر سواء. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 7/7 1894: «وقد فسر ابن عبد البر المد 
المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى. والمراد به ما 
يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى؛ لأنَّ النشر تفريق الأصابع». 


)١(‏ ثم وقفت على متابعة ليحيى بن يمان غير أنّها معلقة» قال ابن أبي حاتم في «العلل» 
(58): «وسألت أبي عن حديث رواه شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
سمعان» عن أبيٍ هريرةء قال: كانَ رسولٌ الله كل إذا افتتصَ الصلاءء نشرٌ أصابعة 
نشراًء قال أبي : إِنّما روى على هذا اللفظ يحبى بن يمانء ووهمء وهذا باطل». 
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وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «صحيح ابن حبان» 517/4 : الم 
يخطئ يحيى بن اليمان في روايته؛ لأنّها لا تختلف من حيث المعنى عن رواية 
غيره» فالنشر في اللغة ضد الطي» وهو بمعنى المد في هذا المقام» لا فرق بينهما». 

والصحيح: ما ذهب إليه أهل العلم المتقدمون من أنَّ يحيى بن اليمان 
أخطأ في هذا الحديثء والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 2)١7081( "١6/9‏ و«نصب الراية؛ /١‏ "ث2 
و«أطراف المسند» 558/9 (/ا445) و8/ :.)٠١781( 5١‏ و«إتحاف المهرة» 
.)١1997“1١( هالث/ا١هو‎ )١86085( 1+‏ 

©# مثال آخر: روى حمّاد بن سلمة» عن أيوبٌ السختياني؛ عن 
نافع» عن عن ابن عمرّ وْكها: أنَّ بلالاً أذ قبل طلوع الفجر» فأمرّه الي كف 
أن يَرْجِعَّ م فيُناديّ : «ألا إِنَّ العبد نام ألا إِنَّ العبدّ نام» فرجمّ م فنادى: ألا إِنَّ 
العبد نام . 

أخرجّه: عبد بن ميد (0)7/87: وأبو داود (017)» والطحاوي في 
اأشرح معاني الآثار؛ ١8٠/١‏ وفي ط. العلمية (87) و(2»)8175 والدارقطني 
١‏ ط. العلمية و(404) ط. الرسالة» والبيهقي١/‏ 787 وفي «المعرفة»» 
له (؟54) ط. العلمية و(55717) ط. الوعيء وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (571) من طرق عن حماد بن سلمة» عن أيوب» به. 

هذا إسنادٌ ظاهره الصحدٌء فروائه يُقاثٌ أثباتٌ» وهو متصل السندٍء لكنّ 
جهابذةً المحدّئين وأهلّ الشأنٍ لهم قولٌ آخرٌء وهو: أنَّ هذه الرواية معلولةٌ لا 

فقد أنكر الإمام مالك الحديث فيما نقله البيهقي ٠80/١‏ وفي امعرفة 
السئن والآثار» له (044) حين أخرج البيهقي من طريق شعيب بن حرب» 
قال: «قلت لمالك بن أنس: أليسّ قد أمرّ النَبِيْ كل بلالاً أنْ يعيدَ الأذان؟» 
فقال: قال رسول الله يكل «إنَّ بلالا يؤذنُ بليل فكلوا واشربوا؛ قلتُ: أليس قد 
أمرَهُ أن يعيدَ الأذان؟ قال: لاء لم يزلٍ الأذاكُ عندنا بليل». 
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وقال الشافعنٌ فيما نقله ابن رجب في «فتح الباري» 157/0: «رأينا أهل 
الحديث من أهل العراق لا يثبتون هذا الحديث»» وبنحوه نقل عنه البيهقي في 
المعرفة السئن والآثار» (041). 

ونقل الترمذي عقب )3١7(‏ عن عليٌ بن المديني قوله: «حديتٌ حمادٍ بن 
سلمة. . . هو غيرٌ محفوظ. وأخطأ فيه حمادٌ؛؛ ونقل عنه البيهقي في «معرفة 
السئن والآثار؛ عقب (2841) أنه قال: «هو عندي خطأء لم يُتابعَ حمادُ بن 
سلمة على هذا». 

وقال الترمذيٌ عقب :)٠ ١(‏ «هذا حديث غيرٌ محفوظء والصحيح: ما 
روى عبيد الله بن عمر وغيرهء عن نافع» عن ابن عمر: أن الي يكل قال: «إنَّ 
بلالاً يؤذنٌ بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذنَ ابن أمّ مكتوم». وروى عبد العزيز بن 
أبي رواد» عن نافع: 3 مؤذناً لعمر أذنَ بليل؛ فأمره عمرٌ أنْ يعيدٌ الأذان». 
وقال أيضاً : «ولو كان حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى» إذ 
قال أرسول الله كله: «إنَّ بلالاً يؤذن بليل» فإنّما أمرهم فيما يستقبل» فقال: «إِنَّ 
بلالاً يؤذنٌ بليلٍ؛ ولو أنّه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم 
يقل : هن بلالا يؤذنُ بليل»». 

وأخرج : : البيهقي 785/١‏ بإسناده إلى محمد بن يحيى الذّهلي قوله: 
احديثٌ حماد بن سلمة. ٠‏ . شا غيرُ واقع على القلبء وهو خلافٌ ما رواه النامنُ 
عن ابن عمرّ» . وقال أبو حاتم الرازيٌ في «العلل؛ لابنه (: برف «لا أعلم روى 
هذا الحديث ‏ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي َك : أنَّ بلالا أَؤْن 
قبل الصبح. فقال له النبي وَلِِ: «ارجع فناد: إنَّ العبدَ نام» إلا حماد بن 
سلمة. ...»2 وقال: «والصحيح: عن نافع؛ عن ابن عمر: أنَّ عمرٌ أمر مسروح(©» 


)22( في المطبوع: المسروجاً» بالمعجمة» وهو تصحيف» مسروح المؤذن» ويقال: مسعود 
مولى عمر بن الخطاب ؤيه ومؤذنه؛ روى عن عمرء وعنه ناقع مولى ابن عمرء قال 
ابن حجر: «مقبول». انظر في ترجمته: «تهذيب الكمال» // 86 (1487): و9إكمال 
تهذيب الكمال» لمغلطاي 1١61/1١‏ ()». و«تقريب التهذيب» (35700). وجاءت 
على الصواب في ط. الحميد للعلل وهي طبعة متقنة. 
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أذنَ قبل الفجرٍ ‏ وأمره أنْ يرجمَ» وفي بعض الأحاديث: أنَّ بلالا أذن قبل 
الفجرء فلو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ء عن 
عائشة. والقاسم بن محمدء عن عائشة» عن النَبِيَ يلغ أنّه قال «إِنَّ بلالاً يؤذنُ 
بليل» » فكلوا واشربوا حتى يؤذنَ ابن أم مكتوم» . 

فقد جوّز النّبِيْ ب الأذان قبل الفجرء مع أنَّ حديث حماد بن سلمة 
خطأ». وقال الأثرم كما في «نصب الراية» :785/١‏ «وأما حديث حماد بن 
سلمة فإنَّ خطأ منهء وأصل الحديث: : عن نافع» عن ابن عمر: أنَّ مؤذناً يقال 
له: مسروح - وقال بعضهم : مسعود - أذْنَ بليل». 

وقال البيهقي :787/١‏ «هذا حديث تفرّد بوصله حماد بن سلمة عن 
أيوب». وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد؛ :7١09/4‏ «وهذا حديتٌ انفرد به 
حماد بن سلمة دون أصحاب أيوبء وأنكروه عليه وخظؤوه فيه؛ لأنَّ سائر 
أصحاب أيوب يروونه عن أيوبء قال: أذَّنَ بلالُ مرةٌ بليلٍ. . فذكره مقطوعا» 
أي: مرسلا”'' -» وسيأتي ذكره وتخريجه. ْ 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١5/7‏ عقب ٠(‏ 0 «اتفقٌّ أئمةٌ 
الحديثٍ ‏ على بن المدينيٌ وأحمدُ بن حنبل والبخاري والذّهليُ وأبو حاتم 
وأبو داودٌ والترمذيٌ والدارقطني والأثرم ‏ على أنَّ حماداً أخطأ في رفعوء وأنَّ 
الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنّه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. 
وأنَّ حماداً انفرد برفعه...» وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 4"4/1: 
«... ولا ثُرَدُ السنة الصحيحة بمثل ذلك؛ فإنّها أصلٌّ بنفسهاء وقياس وقت 
الفجرٍ على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رده» 

فكيف والفرق قد أشار إليه يل وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة 





/١ قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه النفيس «تحرير علوم الحديث»‎ )١( 
«تيقظ إلى أنك ربما وجدت في عبارة متقدم إطلاق لقب (المنقطع) يعني به‎ 
(المقطوع) الذي هو الخبر عن التابعي لا يجاوزه» فقد ذكر ذلك الخطيب عن بعض‎ 
أهل الحديث» كما وجد في كلام بعضهم إطلاق (المقطوع) على (المنقطع) وتبيّنه‎ 
. بالقرينة»‎ 
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والحكمة التي لا تكون في غير الفجر؟! وإذا اختص وقتها بأمرٍ لا يكون في 
سائر الصلوات امتنع الإلحاق. وأمَّا حديث حماد عن أيوب فحديث معلول 
عند أئمة الحديث لا تقوم به حجة؛. 

وذكره النووي في «الخلاصة» 797/١‏ (47) في فصل الضعيف.ء ونقل 
تضعيف أبي داود والسييقي: وانظر: «المُحرّر» لابن عبد الهادي 2)١91(‏ 
و«الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي .504/١‏ 

أقول: اعلم أنَّ حماد بن سلمة كله هو أحدٌ أئمة المسلمين» وهو من 
الثقات العبّاد من أهل الأثرء إلا أن في روايته عن أيوب كلاماً» قال عنه 
أحمد بن حنبل فيما نقله المرّي في «تهذيب الكمال» :)١533( ١/9/5‏ « 
حماد بن سلمة عن أيوبَ أحاديتٌ لا يُسندها الناسُ عنه.. وكان حماد بن 
سلمة جالس أيوب أولاً ثم تركه بعده» وقال ابن رجب في «فتح الباري» ه/ 
: ا«روايات حماد بن سلمة عن أيوب غيرٌ قويةً؛» وقال البيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» عقب (047): احماد بن سلامة سناء قله في آخر عُمْرِه فلا 
يُقبل منه ما يخالفُه فيه الحقّاظ وقال ابن القيم في اإعلام الموقعين» /١‏ 
06 «قال الإمام أحمد: إذا رأيتَ الرجلَ يغمرٌ حماد بن سلمة فاتّهمه؛ فإنَّه 
كان شديداً على أهل البدع, قال البيهقي: إلا أنَّه لمّا طعن في السِّنّ ساء 
حفظ فلذلك ترك البخاريٌ الاحتجاج بحديثه» وأما مسلم فاجتهد في أمره 
وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره» وما سوى حديثه عن ثابت 
لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به وإذا 
كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقب الله ولق أنْ لا يحتج بما يجد من حديثه 
مخالفاً لأحاديث الثقات الأثبات» وهذا الحديث من جملتها». 


وقال مسلم في «التمييز؛ عقب :)٠١7(‏ «وحمادٌ عد عنده.”2 إذا حرَّثٌ 
عن غير ثابتٍ كحديئهٍ عن قتادةً؛ وأيوبت» ويونس» وداود بن أَنئْ هندء 
والجريري» ويحيى بن سعيدٍء وعَمْرو بن دينار وأشباههم. فَإنّه يُخْطَئ في 


)١(‏ أي: أهل الحديث. 
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حديثِهم كثيراً» وغيرٌ حماد في هؤلاء أثبت عندهم؛ كحمادٍ بن زيدٍ 
وعبد الوارث ويزيدَ بن زُريع وابن عُليّةه. 

وقال الذهبي في 0 أعلام النبلاء» 44/1 (148): «كان بحرا من 
بحور العلم» وله أوهام في سعة ما روى» وهو صدوق حجة - إِنْ شاء الله ل 
وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. .»»: وقال في «ميزان الاعتدال» 090/١‏ 
(5501): «وكان ثقةء له أوهام»؛ وقال ابن 0 في «التقريب» :)١599(‏ 
اثقة» عابدء أثبثٌ الناس في ثابتٍء وتغيّرٌ حفظه بأخرة؟. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 8١/60‏ (/7041). و«المسند الجامع» ٠١/٠١‏ 
(9؟/). 

أما حديث بلال الذي سبقت الإشارة إليه فقد: 

أخرجه: ابن أبي شيبة (/2)7751 وأحمد 7/ 454» وابن الجارود (2»)157 
وأبو عوانة 71/1/1١‏ (459) من طريق محمد بن بشر. 

وأخرجه: مسلم 8/١‏ (80") (7) و119/8 )1١91(‏ (7”8) من طريق 
عبد الله بن نمير. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (7777) عن محمد بن بشر وعبد الله بن نمير 
(مقرونين) . 

وأخرجه: أحمد 7//ا0 عن يحيى القطان. 

وأخرجه: الدارمي (1191)». ومسلم )1١915( ١59/8‏ (2)58 والبيهقي 
0١‏ من طريق عبدة بن سليمان. 

وأخرجه: البخاري 0 577) “لال 2)١918(‏ ومسلم ١519/9‏ 
)٠١97(‏ (58) من طريق أبي أسامة ‏ حماد بن أسامة -. 

وأخرجه: مسلم 159/8 )1١97(‏ (078: وابن خزيمة (474) بتحقيقي 
من طريق حماد بن مسعدة. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (1751/4) عن روح بن القاسم. 


سبعتهم : (محمد بن بشرء وعبد الله بن نمير» ويحيى بن سعيد القطان» 
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وعبدة بن سليمان» وحماد بن أسامة» وحماد بن مسعدة» وروح بن القاسم) 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان لرسول الله َل 
مؤذنان؛ بلالٌ وابن أَمٌ مكتوع الأعمى وِيْا فقال رسول الله يكِ: «إنَّ بلالاً يدن 
بليل ؛ فكلُوا واشربُوا حتى يُؤذنَ ابن أمّ مكتوم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 4-١-0‏ (11700). و#المسئد 
الجامع» ٠١9/٠١‏ (019405). 

تييّن أنَّ حماداً تفرد به وأخطأ فيه مخالفاً الثقات» ولو صصح حديثه لَدفعْهُ 
أحاديث الثقات الأثبات الذين ذكرناهم كما هو مقرّر في علم المصطلح. 

وذكر الدارقطني "4/١‏ ط. العلمية وقُبيل (400) ط. الرسالة متابعة 
سعيد بن زَرْبِي لحمادء وهي متابعةٌ ضعيفةٌ لأمرينٍ: 

الأول : لم أقف عليها مسندةً فلا تقوم بها حجة؛ إذ لا نعلم صحة 
الإسناد إلى سعيدء فلعل السند لا يصح إليه» ثم إِنّهِ لا تقوم حجة بالحديث 
المعلّق؛ فهو أحد أقسام الحديث الضعيف. 

الثاني: سعيد بن زَرْبِيء هو الخزاعيٌ البصري العبّاداني: قال عنه ابن 
معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 77/5 (40): «ليس حديئه 
بشيء»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)١501( ١/8‏ اليس بقوي» 
وقال في “/ "9٠‏ (1581): «صاحب عجائب»» وقال أبو داود فيما نقله 
المزي في “«تهذيب الكمال» ١68/7‏ (77017): «ضعيف». وقال النّسائيُ في 
«الضعفاء والمتروكون» (778): «ليس بثقة»ء وقال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» لابنه 57/8 (960): اضعيف الحديث» منكر الحديث» عنده عجائب 
من المناكير»؛ء وقال ابن حبان في «المجروحين» :"١8/١‏ «كان ممّن يروي 
الموضوعات عن الأثبات» على قِلةٍَ روايته»» وقال الدارقطئئٌ فى «الضعفاء 
والمتروكون؛ (577): «متروك»؛ وقال أبو أحمد الحاكم فيما نقله ابن حجر 
في اتهذيب التهذيب» 75/4 (77917): «منكر الحديث جداً»» وقال ابن حجر 
في «التقريب» (7704): «منكر الحديث». فلا تقوم به حجة ولا تصلح روايته 
للاعتبار. 
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ثم نعود لرواية حماد لنبيّن كيف دخل الوهم عليه؟ فلعلّ حماداً أرادٌ 
حديث مؤذن مُمر بن الخطاب وَيِه؛ وذلك أنَّه كان لعمر طن مؤذن اسمه 
مسروح أذَّنَ قبل الصبح فأمره عمر هه أنْ يرجم فينادي: ألا إِنَّ العبد نام. 
أخرجه: ابن أبي شيبة (1870) قال: حدئنا وكيعء عن ابن أبي راد 
عن نافع: أنَّ مؤذناً لعمر يقال له: مسروح أَذْن قبلَ الفجر فأمرٌ عمرٌ أنْ يعيد. 
وأخرجه: أبو داود (087): ومن طريقه الدارقطني 747/١‏ ط. العلمية 
و(400) ط. الرسالة؛ والبيهقيٌ 784/١‏ وفي «معرفة السنن والآثاراء له 
(04) ط. العلمية و(477؟) ط. الرسالة من طريق شعيب بن حرب» عن ابن 
أبي روادء عن نافع» عن مؤذنٍ لعمر ‏ يقال له: مسروح - أَذْن قبل الصبح» 
فأمره عمر. . فذكر نحوه. 
قال الترمذي عقب (507): «وهذا لا يصح؛ لأنّه عن نافع» عن عمر 
منقطع»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ :7١١‏ «وهذا إسناد غير متصل؛ 
لأنَّ نافعاً لم يلق عمر». 
وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه عقب (708): «والصحيح: عن 
نافع» عن عن ابن عمر: أنَّ عمر أمر مسروحاً أ أذْن قبل الفجر وأمره أنْ يرجمٌ» 
وفي بعض الأحاديث: أن بلالا أَذْنَ قبل الفجرء فلو صم هذا لدفعه حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائ ئشةء والقاسم بن محمد؛ عن عائشة» عن 
النّبِي كله أنّه قال: «إِنّ بلالاً يدن بليل فَُلُوا واشربُوا حَتّى يؤدن ابن أم 
مكتوم؟ فقد جوّز الي يكل الأذان قبل الفجرء ٠‏ مع أنَّ حديث حماد بن سلمة 
خطا" قيل له: فحديث ابن أبي محذورة؟ قال: ابن أبي محذورة شيخ». 
وخالف وكيعاً وشعيباً ابن أبي محذورة» فأخرجه: البيهقي 781/١‏ من 
طريق ابن أبي محذورة» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» عن ابن 
» عن الي عل به. 
وقال في «المعرفة» (047): «وقد روي عن عبد العزيز بن أبي روادء 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النَّبيٌ ييه وهو وهمٌء الصواب: حديث 
شعيب بن حرب» عن عبد العزيزء كما قاله أبو الحسن الدارقطني. .»» وقال 
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ابن رجب في «فتح الباري» ه/ + -78: «وأما حديث عبد العزيز بن أبي روّاد 
فقد رُويَ عنه متصلاً من رواية ابن أبي محذورة عنهء وتابعه عامر بن مدرك» قال 
الدارقطنيُ: هو وهمّء والصواب: رواية شعيب بن حرب» عن عبد العزيز» 
عن نافع» عن مؤذنٍ لعمرٌ ‏ يُقال له: مسروح -: أنَّ عمرٌ أمرّهُ بذلك». 

وعلى هذا فتكون رواية ابن أبي محذورة منكرة لا يلتفت لهاء أما طريق 
ابن أبي رواد فهو منقطع بين نافع وعمر. 

أما مسروح فإنه مجهولٌ وليس له إلا هذه الرواية» إذ قال عنه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» 91//5 (8509): «فيه جهالة». 

وعلق أبو داود عقب (077) متابعة لابن أبي رواد على الطريق 
الموقوف» فقال: «وقد رواه حمادٌ بن زيدِء عن عُبِيدٍ الله بن تُمرء عن نافع أو 
غيره: أنَّ مؤذناً لعُمرَ يقال له: مسروحٌ أو غيره». ' 

وقال أبو داود أيضاً: «ورواه الدَّرَارَرْدِيُء عن عُبِيدٍ اللو» عن نافع» عن 
ابن عمرّء قال: كان لعمرٌ مؤدُنٌ يُقَالُله: مسعودٌء وذكر نحوّه؛. وهاتان 
الروايتان لم أقف عليهما متصلتين. 

وقد أعلّ بعض الحمّاظ الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة» فقال أبو 
داود بعد ما ساق رواية مسروح مع عمر ه: «وهذا أصحٌ من ذاك». يعني: 
أنَّ هذا وقع لعمر مع مؤذنهء لا كما رواه حماد بن سلمة مرفوعاً. وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد؛ :7١١/4‏ «وهذا هو الصحيح ‏ والله أعلم ‏ أنَّ عمرٌ قال 
ذلك لمؤذنهء لا ما ذكر أيوب أن رسول الله يك قاله لبلال:2 . 

وأما المتابعات الأخرى التي علّقها أبو داود فهي معلولة؛ فطريق 
حماد بن زيد لم أقف له إلا على التعليق» وأما المتابعة للأقوى؛ فالدَرَاوَرْدِي 
هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد المدني» تكلم الحمّاظ الجهابذة في حديئه 





)١(‏ يفهم من كلام ابن عبد البر كقة أنَّ أيوب هو الذي أخطأ في رفع الحديثء إلا أ 
الذي عليه الحفاظ كما مر أنَّ حماداً هو من أخطأ فيف إلا أنْ يكون مراده طريق 
أيوب » وهذا بعيد. 








العلل (لبشتركم: الخطأ وما شابهه 





عن عُبيد الله بن عمرء فقال الإمام أحمد فيما نقله المرّي في «تهذيب الكمال» 
4 (1058): كان معروفاً بالطلب» وإذا حدَّث من كتابه فهو صحيح» 
وإذا حَدَّتَ من كُتب الناس وَهِمَ وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ» 3 قلب 
حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عُبيد الله بن عمراء ونقل عن أب ب زرعة 
قوله: «سيئ الحفظء فربما حدث من حفظه الشىء فيخطئ»» ونقل عن 
النسائي قوله: «ليس به بأس». وحديثه عن مُبيد الله بن عمر منكر»» وقال ابن 
حجر في «التقريب» (4114): «صدوقٌء كان يُحدِّتُ من كُتب غيره 
تغط 2304 , 

زيادةً على مخالفته في ذكر ابن عمر بها في السند» ومخالفة الرواة عن 
عُبيد الله - كما سبق -. 

وأخرج: الدارقطني ١/740ط.‏ العلمية و(408) ط. الرسالة» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (795) فقال: حدثنا 
محمد بن توج قال: حدثنا معمر بن سهل» قال: حدثنا عامر بن مُدرك» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي راد عن نافع» عن عن ابن عمر: أنَّ بلالا أذّنَ 
قبل الفجرء فغضبٍ النَّبِيُ يل وأمره أنْ ينادي: دإِنَّ العبد نام» فوجد نَ بلالٌ 
وجداً شديداً - أي: غضبّ على نفسه”"؟ -. 

وهذه روايةٌ معلولةٌ لا تصحٌ؛ فعامر بن مُدرك ليس بالقوي”"؛ لا سِيّما 
وقد خالف من هو أقوى منهء وقال الدارقطني: «وَهِمَ فيه عامر بن مُدرك» 
والصواب قد تقدم عن شعيب بن حرب» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن 
نافع» عن مؤذن عمرء عن عمر قوله»”“. 


)١(‏ ومما أخطأ فيه بهذه السلسلة حديث )١١7(‏ المخرج في «شمائل النبي وق للترمذي 
بتحقيقي » وانظر هناك إعلاله. وقد يُحرَّف إلى الدراوردي في بعض الكتب» فلينتبه لذلك . 

2( وراجع مصادر الفعل (وجد) في في «شرح التبصرة والتذكرة» 01/١‏ مع تعليقي عليه. 

(9) قال ابن حجر عنه في «التقريب» :)©9١8(‏ «لَيّنُ الحديث». 

(4؛) انظر: سئن الدارقطني١/‏ 744 ط. العلمية وعقيب (458) ط. الرسالة» و«العلل؟ له 
/ق١١1١ا/ب).‏ 








6 الجامع في العلل والفوائد 
وانظر: «إتحاف المهرة»؛ ١57/9‏ (794/ا١1).‏ 


بقي أن نتكلم عن عبد العزيز بن أبي روّاد حيث إن مدار هذه الأحاديث 
عليهء فأقول: 

عبد العزيز ‏ رحمة الله عليه هو: ميمون بن بدر المكي ‏ على 
الصحيح ‏ من خراسانٌ سكن مكة. نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
0 (1870) عن يحيى القطّان قال: «ثقةٌ في الحديث. ليس ينبغي أن 
يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه؛: ونقل عن ابن معين أنه قال: «ثقةٌه. ونقل عن 
أبيه أنه قال: (صدوقٌ» ثقةّ في الحديث» متعبّد». وقال 0 في «الجامع في 
العلل» 7١/7‏ (541): «رجل صالحء» وكان مرجئياًء وليسّ هو في اي 
مثل إغيرة»: وقال أحمد أيضاً كما جاء في موسوعة أقواله (101): «ليس 
حديثه بشيء». ونقل البخاري في «الضعفاء ء الصغير» (7؟؟) عن يحيى بن 
سليم» قال: «كان يرى الإرجاءفء ونقل المزي في «تهذيب الكمال؛ 0117/4 
(070) عن النسائي قوله: «ليس به بأس». وقال ابن عدي في «الكامل» 5/ 
7 : «وفي بعضص أحاديثه ما لا يُتابع عليه؛. وذكره ابن حبان في 
«المجروحين» 17١/7‏ وتكلم فيه» وانتقص منه. وقال: «وكان ممن غلبٌ عليه 
التقشف حتى كان لا يدري ما يُحدّتُ بف وردى عن نافع أشياء لا يَشكُ من 
في الحديثٍ صناعته إذا سمعها أنها موضوعة؛ كان يُحَدّتُ بها تومٌّماً لا 
تعمّداً ومن حدَّثٌ على الحسبان هِ وروى على التوظم حتى كَثْرٌ ذلك منه سقط 
الاحتجاجٌ به وقال أيضاً : #«روى عبد العزيز عن نافع » عن ابن عمر نسخةً 
موضوعةً, لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل الاعتبار», ونقل ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» 598/56 (1718) عن الساجيّ قال: اصدوق» يرى 
الإرجاء»: ونقل عن الدارقطني أنه قال: «هو متوسظ في الحديث؛ وربما وَهِمَّ 


ف حديثه؟ . 


وخخرّج له البخاري تعليقاً من طريق نافع» وخرّج له أصحاب السئن 





)١(‏ في المطبوع: «الثبت» والصواب ما أثبتناه. 








(لعلل اليشترقةم: الخطأ وما شابهه 





الأربعة. وقال ابن حجر في «التقريب» (5047): «صدوقٌء عابدٌ» رُبما وهِمّء 
ورم بالإرجاء». 

فهذه الأقوال تجعل في الحكم عليه اختلافاً» وقد دافع من دافع عنه عن 
كل قولٍ فيه؛ فقالوا: هو من العلماء العابدين ‏ كما قال الذهبي -» وقال ابن 
المبارك: كان من أعبد الناس زوئّقه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين 
وأبو حاتم الرازي ‏ على شدتهم في انتقاء الرجال ‏ والحاكم» وقال الذهبي 
في «الكاشف» (187): «ثقة» مرجئ» عابدٌ"» وروى عنه عبد الرحمن بن 
مهدي ويحيى القطان وابن المبارك وعبد الرزاق ووكيعء وتخريج البخاري له 
وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبزار وابن خزيمة والحاكم وأصحاب 
السئن وبعض المسانيد والدارقطني والبيهقي معظمهم من طريق نافع عن ابن 
عمرء مما يعطي لروايته عنه قوة. 

وأمّا من تكلم فيه فإنما كان تضعيفهم إِيَّاهُ بسبب ما اتهم من الإرجاءء 
وهي علةٌ غيرٌ قادح في وثاقته» وهذا ما قاله يحيى بن سعيد القطان الذي كان 
عارفاً بهذا الأمرء فقال: «ثقة ثقةٌ في الحديث» ليس ينبغي أنْ يُترلة حديئه نه لرأي 
أخطا ان 

وأمًا طعنهم في روايته بحجة أنه روى نسخة موضوعة» فهذا يُرَدُ عليه من 
وجهين : 

الأول: إِنَّ هذه النسخةً ليست مما جتته يداه» بل ألصقت به من الضعفاء 
ممن بعدهء كما نصّ على ذلك الحافظ الذهبي. 

والآخر: إِنَّ الأئمة الحفاظ ممن يعتنون بالحديث وصحته قد خرّجوا له 
في كتبهم» ولو كانت له نسخة موضوعة من صُنع يديه لأعرضوا عنه. 

فعلى أقلّ تقدير روايته هذه مقبولةٌ» وقد وجد ما يعضدهاء والله تعالى 
أعلم. 


وروي عن أيوبَ معضلاً. فخرّجه عبد الرزاق (1888)» والدارقطني 





.)40957( 751//7 انظر: «تحرير التقريب»‎ )١( 








ص الجامع في العلل والفوائد 


0 ط. العلمية و(407) ط. الرسالة عن معمرء عن أيوب» قال: أذِّن 
بلال مرةً بليل» فقال له النَّبِْ يكلِه: «اخرجٌ فنادٍ: إِنَّ العبّد قد نام فخرج 
وهو يقول: ١‏ 
ليت بلالا ئكلتهأته وابتلّ من نضح دم جبينه 
ثمّ نادى : إِنَّ العبد نام. ' 
وهذه الروايةٌ مُعضَّلة؛ فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمرء ولا حجة بالمرسلٍ 
فكيف بالمعضل”'؟. وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :7٠١9/4‏ «هذا هو 
الصحيح - والله أعلم : أنَّ عمر قال ذلك لمؤذنه؛ لا ما ذكر أيوب أنَّ 
رسول الله يكلِ قاله لبلال». 


وروي عن أنس بن مالك ذك ولا يصحٌُ”". 


أخرجه: الدارقطني١/ ١45‏ ط. العلمية و(4094) ط. الرسالة» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (577). قال: حدثنا العباس بن 
3 6 الهاشمي. قال: حدثنا محمد بن سعد العَوفي» قال: حدثنا 
5 
أبي - وك م 
عن أنمن: أن بلالا دن قبل الفجر فأمره سول الله ع أن يعودٌ فينادي : ١ن‏ 
العبد نام» ففعل » وقال: 
ليت بللا لم تلدهأمقه وابشل من نضح دم جبينه 
وهذه الرواية فيها علتان: 
صاحب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليهما ‏ إمام من أئمة المسلمين طلب 
الحديث وهو صغير وكان يُعرَفُ بالحفظ للحديث» وكان صاحب سنة» ثم لرِم 


. قال: حدثنا أبو يوسف القاضي » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب 777/5» و«إتحاف المهرة» لابن حجر 1//4؟ 
(757١٠0)ء‏ وافتح الباري»» له ١75/7‏ عقب (530) 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» 7/ 2٠457‏ وافتح الباري» لابن رجب 878/6. 

(؟) سقط قوله: «حدثنا أبي؟ من مطبوعة «العلل المتناهية». 








العلل البشترك: اتخطأ وما شابهه 5 


الفقه فتفقّه على أبي حنيفة» وغلب عليه الرأي» فجفا الحديث» فضعف حفظه 
واهتمامه به؛ فترك المحدّئون حديثه من حيث حفظه وضبطه؛ ولذلك كان للحفاظ 
فيه أقوال على حسب ما كان من أمره. فقد نقل العقيلى فى «الضعفاء الكبير» 4/ 
عن يحيى بن معين» قال: «لم يكن يعرف الحديث»: ونقل عنه ابن عدي 
في «الكامل» 155/8 قوله: «لا يُكتب حديثه»» ونقل الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» 541//4 (9144) عن الفلاس قال: «صدوق» كثير الغلطا وقال 
البخاري في «التاريخ الكبير» 7/١/8‏ (77571): «تركوه»» وقال في «الضعفاء 
الصغيرا؛ له (511): «تركه يحيى وابن مهدي وغيرهما»ء ونقل ابن حجر في 
«لسان الميزان» (8577) عن النسائي قال: «ثقة»» ونقل ابن أبي حاتم في 
الع والتعديل» 749/9 (841) عن أبيه قال: «يُكتب حديثه»» ونقل الذهبي 
في «الميزان» 5 <(445) عن ابن عدي قال: «وإذا روى عنه ثقة؛ وروى 

ا و د او ات ا ا 

الثانية: تفرّد أبي يوسفء عن سعيدء قال الدارقطني عقبه: "تفرد به أبو 
يوسفء عن سعيدء وغيره يرسله عن سعيدء عن قتادة» عن النْبيّ كيده وقال 
ابن الجوزي عقب (574): «وأما حديث أبي يوسف فتفرّد برفعه» وغيره يرويه 
عن قتادة أنَّ بلالاً. .». ومخالفته من هو أوثق منه عامَّةٌ وفي سعيدٍ خاصة» 
حيث رواه أصحاب سعيد ولم يذكروا أنساًء رواه عبد الوهاب بن عطاء 
الخنّاف. عن سعيدء عن قتادة. عن النبيّ يل مرسلاً ولم يذكر أنساً له 
وهو الصوابء كما نصّ على ذلك الحمّاظ . 

أنّا طريق عبد الوهاب الذي أشار إليه الدارقطني فهو ما أخرجه: 
الدارقطني 744/١‏ ط. العلمية و(950) ط. الرسالة من طريق عبد الوهاب» 
قال: حدثنا سعيدء عن قتادة: أنَّ بلالاً أذَّنَ. . ولم يذكر أنساًء قال 
الدارقطني: «والمرسل أصح - يعني: حديث عبد الوهاب هذا ). 

وأخرجه: البزَّار كما في «كشف الأستار» (07374» والدارقطني 544/١‏ 





.4558/48 انظر: «الكامل»‎ )١( 
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ط. العلمية و(431) ط. الرسالة من طريق محمد بن القاسم الأسديء قال: 
حدثنا الربيع بن صَبيحء عن الحسن» عن أنس بن مالكء قال: أن بلالُء 
فأمره النبئٌ كَلِ أن يعيدَ. . .. وانظر: «نصب الراية» 781//1. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ في إسناده: محمد بن القاسم الأسديء أبو إبراهيم» 
شاميُ الأصل سكن الكوفة؛ قال أحمد بن حنبل فيما نقله الذهبي في «الميزان» 
4 (80779): «أحاديئه موضوعة. ليس بشيء»» ونقل أيضاً عن البخاري 
قال: «قال أحمد: رمينا حديثه»» وقال المزي في «تهذيب الكمال» 4/١/5‏ 
:)5١151(‏ «قال الترمذي: قد تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعّفه» وقال النسائي: 
ليس بثقة» كذبه أحمد بن حنبل» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن 
معين: ثقة» وقد كتبت عنهء وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا يعجبني حديثه. 
وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن محمد بن القاسم الأسدي فقال: 
غير ثقة ولا مأمون. أحاديثه موضوعة...» وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة 
حديثه لا يتابع عليه»» وقال الحافظ في «التقريب» (5779): «كذّبوه». 

وفي إسناده أيضاً الربيع بن صَبيح السعدي البصريء قال ابن حجر: 
(صدوقٌ» سيّى الحفظ. وكان عابداً مجاهداً»2 , 

قال البزار عقبه: «لا نعلمٌ رواه عن الحسن عن أنس إلا محمد بن 
القاسم» وانظر: «مجمع الزوائد» ؟/0. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (1119) قال: حدثنا أبو خالد» عن أشعث» 
عن الحسن: قال: أذَّن بلال... فذكره مرسلا . 

وهذا ضعيف؛ لضعف أشعث”'؟ ‏ وقد تقدمت ترجمته - وإرسال الحسن 


البصري؛ ولا سيما وقد تكلم الحفاظ الجهابذة في مراسيل الحسن"؟. 


.)1898( انظر: «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو في «التقريب» (014): «ضعيف». 

0) انظر: #شرح علل الترمذي» ١/1لاه‏ ط. همام و«تدريب الراوي» ٠١4/١‏ نوع 
المرسل» وفي «صحيح البخاري» 117/6 (77719) نقد الشعبي لكثرة إرسال الحسن» 
قال ابن حجر في «الفتح» 5994/17 عقيب (77717): «كان الشعبي ينكر على من - 











العلل اليشتركةم: الخطأ وما شابهه 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» :185/١‏ «رواه الإمام القاسم بن ثابت 
السرقسطي في كتابه «غريب الحديث» قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: أخبرنا”"" أبو سفيان 
السعدي. عن الحسن: أنه سمع مؤذناً أذّن بليلٍء فقال: علوج تنادي الديوك؛ 
وهل كان الأذان على عهد رسول الله يَكيْةِ إلا بعد ما يطلع الفجر؟! ولقد أذِّنَ 
بلال بليلٍ فأمره النبيئ يلل فصعد فنادى: «إِنَّ العبد قد نام»» فوجد بلال 
وجدا شديدا». 

وهذا لا يصحٌ كذلك؛ ففيه أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي 
البصري» وهو ضعيف”"'» وإرسال الحسن اليصري» وقد علمت مما مرّ عن 
ذلك» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ١ :709/١‏ 
رُويَ عن الحسن وغيره فمقاطيع». 

وأخرجه: الدارقطني 747/١‏ ط. العلمية و(ا46) ط. الرسالة؛ قال: 
حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان» قال: 
حدثنا هُشَيمٌء قال: حدثنا يُونس بن عُبيد» عن حميد بن هلال: أنَّ بلالاً 
أذّنَ ليلة بسوادء فأمره رسول الله يَكلِةِ أن يرجعَ إلى مقامه فينادي: (إنَّ العبد 
نام 

وأخرجه: البيهقئُ 784/١‏ 780 قال: أخبرناه محمد بن عبد الله 
الحافظء قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» قال: أنبأنا بشر بن موسى» 
قال: حدثنا المقرئ ‏ وهو عبد الله بن يزيد » قال: أخبرنا سليمان بن 





ت ‏ يرسل الأحاديث عن رسول الله يق إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار 
من التحديث عنه» وإلا لكان يكتفي بما سمعة موضولاًة: 

)١(‏ في الأصل: «أنبأ» وغالب الظن أنها تصحيف عن اأبنا» اختصار: «أخبرنا» ينظر: 
«فتح الباقي» 1/ ١‏ مع تعليقنا عليه. 

(؟) انظر في ترجمته: «تهذيب الكمال» */ 5٠٠‏ (59448), و«التقريب» (07011. 








1 الجامع في العلل والفوائد 


المغيرة» عن حُميدء قال: أذَنَ بلال بليلٍ فقال رسول الله كئه: «ارجعٌ إلى 
مقايك فنادٍ ثلاثاً: ألا إنَّ العبدَ قد نام وهو يقول: 
ليت بلالا لمتلده هءأمه 2 وابتل من نضح دم جبيئه 

فنادى ثلاث : إِنَّ العبد قد نام . 

هذانٍ إسنادان قويانٍ إلى حميد. قال الزيلعي في «نصب الراية؛ /١‏ 
14: «قال البيهقي: هذا مرسل» قال في «الإمام»: لكنّه مرسل جيدٌ ليس في 
رجاله مطعون فيه . 

وجاء في امختصر خلافيات البيهقي» 557/١‏ 477 ما نصه: «ورواه 
إسماعيل بن مسلمء عن حُميدء عن أبي قتادة» حُميد لم يلقّ أيا قتادة» فهو 
مرسل بكل حالي». وانظر: «إعلام الموّقعين» لابن القيم ؟/457. 

هكذا أعله ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي هذا نظرٌ شديدٌ؛ فإنَّ رواية 
ميد عن أبي قتادة ثابتة كما في اصحيح مسلم)» 8/لال١‏ (5899) (0)”0 
وذكر المزي في «تهذيب الكمال» "١١/5‏ (1917) أبا قتادة من شيوخ 
لحميدء هذا من جهة. . ومن جهة ثانية فإِنَ هذه الرواية لم أقف على من 
أسندهاء ولم أقف على هذا النصّ في «السئن الكبرى» للبيهقي. فلعل ابن 
فرج اللخمي كانه وقع له بعض اللّبسٍ . وله أن بعل الرواية بإرسال أبي 
قتادة» واسمه: تميم بن تل العَدَّوي البصري» رجح المحدّثون الحفّاظ 
بأنّه من التابعين ولم تثبت له صحبةء قال أبو حايّم: «روايته عن بلال 
مرسلة» ليم 

فالرواية إنّما تعرف مرسلةًء ولا تقوم بالمرسل حجة» فكيف إذا خالف 
السنة الصحيحة الصريحة؟!. 

انظر: «إتحاف المهرة» 41//18ه (55157). 


)١(‏ أقول: أما السند بلى» لا مطعون فيهء ولكن متنه منكرء فنكارة المتن دليل على 


(؟) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (09)» و«التقريب» (8515). 





(لعلل (اليشتركم: الخطأ وما شابهه 0 


ثانياً: الو هم 


الوهم: من وهم يُومهَمُ وهماً: إذا غلط . 

قال عبد الفتاح أبو غدة: «الوّهَم ‏ بفتح الهاء ‏ بوزن الغلط ويمعناهء 
ويختارون التعبير به بدل الغلط؛ لغموض معناه بعض الشيء» فهو آدَبُء أما 
الومُم ‏ بسكون الهاء ‏ فهو أنْ يَسبق الخاطر أو اللسان أو القلم إلى شيء 
وأنت تريد غيره وتعلمه على وجهه»”" . 

أما عند المحدّثين» فقد قال ابن حجر: «قال ابن المبارك: من ذا يسلم 
من الوهم؟ وقال ابن معين: لست أعجب ممن يحدّث فيخطئ. إِلَّما أعجب 
ممن يحدّث فيصيب. قلت: وهذا أيضاً مما ينبغي أنْ يتوقف فيه» فإذا جرح 
الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد. لا يكون ذلك جرحاً مستقراء 


ولا يرد به حديثه70 , 


وقال عبد الله بن يوسف الجديع: «وهو طبيعة ثابتة لكل نفسء» ولا 
تكون سبباً للقدح في الراوي حتى تكثر منه إلى جنب ما روى» فإِنْ كثرت 
صارت به إلى مرتبة في الجرح تتفاوت قدراء وقد تبلغ بالراوي إلى ترك 
حديثهء وذلك إذا فحش منهء كما قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدذثين 
ولم يكن له أصل صحيح لم يُقبل حديثه؛ كما يكون من كثر غلطه في الشهادة 
لم ثُقبل شهادته». وقال: «والأصل أنْ علة كثرة الخطأ والوهم لا تنافي 


الصدق» فما لم تغلب على الراوي فإنّه باق في درجة من يعتبر به0, 





)١(‏ انظر: «النهاية» 5/ 2715 و«السان العرب» مادة (وَهَم). 

(0) في تعليقه على «لسان الميزان» 5١4/١‏ المقدمة. وله شرح واف في الفرق بين 
اللفظين لغةّ ومعنىء في آخر كتاب «الرفع والتكميل». 

(") «لسان الميزان» 7١4/١‏ المقدمة وانظر: تاريخ اين معين» (1581) رواية الدوري» 
و«الكامل» .١51/‏ 

(8) «تحرير علوم الحديث» 5١5 - 518/١‏ وانظر: «الرسالة» )١١514(‏ بتحقيقي. 











وقال أيضاً: «لكن اعلم: أنَّ السلامة من الغلط والوهم ليست واردة 
على أحد من رواة الحديثء وإِنْ وُصف بكونه (أمير المؤمنين في الحديث). 
لذا فالخطأ النادر المتميز من الثقة في راو أو إسنادٍ أو متن» لا يسقط به 
الثقة» إِنَّما يُردٌ من روايته ذلك الخطأ»9" . 

قال ابن رجب: «وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء. وهو 
يدري . وقال الدارقطني: «مبارك بن فضالة ليّنْء كثير الخطأء بصري» 
يُعتبر بهغ”" وإذا تتبعنا مصادر تراجم الرواة وجدنا عدداً كبيراً من الرواة الذين 
وَضفوًا الجا عر امع ا أو يعتبر بهاء وعليه: فإنَّ خطأ 
الراوي في بعض الأحاديث لا يكون دليلاً على ضعفه. إلا أنْ يكون الخطأ 
كثيراً» أو أن يخطئ بأشياء فاحشة الغلط. 

وبعض الرواة كثر فيهم الوهم إلا أنه لم يؤثر في درجتهمء فقد نقل ابن 
عدي عن الجوهري أنه قال: «أخطأ أبو داود الطيالسي في ألف حديث20 
ونقل عن بندار أنه قال: «سمعت أبا داود يقول: حدثت ب (أصفهان) بأحدٍ 


وأربعين ألف حديث ابتداءً من غير أنْ ل أسأل0» 


» قال ابن عدي مجيباً عن 
خطأ أبي داود: «.. وقد حدث ب (أصفهان) كما حكى عنه بندار أحداً 
وأربعين ألف حديث ابتداءً» وإنّما أراد به من حفظه؛ وله أحاديث يرفعهاء 
وليس بعجب ممن يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أنْ يخطئ في أحاديث 
منهاء يرفع أحاديث يوقفها غيره» ويوصل أحاديث يرسلها غيره؛ وإنَّما أتي 
ذلك من قبل حفظهء وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظ ثبت:0©. 


# ومما توهم فيه راويه وأصر على وهمه ظاناً أنه على الصواب» 
وقد أثبت البحث العلمي أن الصواب مع غيره: ما روى مالك. عن 
محمد بن شهاب الزهري» عن على بن الحسين» عن عمر بن عثمان» 





.187 /0 «فتح الباري»‎ )0( .470/١ «تحرير علوم الحديث»‎ )١( 
«الكامل» 4/ 6/ا7.‎ (2 221/١ «سؤالات البرقاني؟‎ )*( 
.7098/54 «الكامل» 7/6/4 (5) «الكامل»‎ )0( 





للعلل (اليشتركم: الخطأ وما شابهه 0 


عن أسامة بن زيد وهء عن رسول الله يِه قال: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرًا . 

أخرجه: مالك في «الموطأ» )"07١(‏ برواية أبي مصعب الزهري 
و(575١)‏ برواية الليثئي» ومن طريقه أحمد 7٠١8/0‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي والنسائي في «الكبرى» (779/7) ط. العلمية و(7778) ط. الرسالة من 
طريق عبد الرحمن بن القاسمء وابن عبد البر في «التمهيد؛ ١١5/4‏ من طريق 
مصعب بن عبد اللهء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 7١١/194‏ من طريق 
خالد بن مخلد القطواني» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 250١/49‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» 554/5 (2001) من طريق القعنبي» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» »5١0١/49‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/ +٠١‏ من طريق 
أحمد بن إسماعيل. 

ستتهم : (عبد الرحمن بن مهدي». وعبد الرحمن بن القاسمء ومصعب بن 
عبد الله وخالد بن مَخَلد القطواني» والقعنبي» وأحمد بن إسماعيل) عن 
مالك» عن محمد بن شهاب الزهري» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي عقب :)7١١!/(‏ «وقد رواه بعضهم عن مالك» فقال: عن 
عمرو بن عثمانء وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك». عن عمر بن 
عثمان؟. 

قلت: وأما من رواه من أصحاب مالك وقالوا: عمرو كما أشار 
الترمذي . 

الشافعي في «الأم» 1/١‏ وفي ط. الوفاء 158/0 

وابن المبارك في مسئذه »)١!9/5(‏ ومن طريقه النسائي في «الكبرى» 
(77"977) ط. العلمية و(77550) ط. الرسالة. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (357/5) ط. العلمية و(141) ط. 
الرسالة من طريق زيد بن الحباب”"©. 


.)53175( وهو: «صدوق» يخطىئ؟ «التقريب»‎ )١( 








١‏ بحتب تت اقلق تافل واللوائر 


وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (717/0) ط. العلمية و(5747) ط. 
الرسالة من طريق معاوية بن هشاء0"©. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» */ 376 وفي ط. العلمية 
(0177) من طريق عبد الله بن وهب9". 

خمستهم: (الشافعي» وابن المبارك» وزيد. ومعاوية» وابن وهب) عن 
مالك عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زيدء به. 

ورواه: يحيى بن عبد الله بن بكير”” كما في «التمهيد» ١١5/4‏ عن 
مالك على الشك فقال فيه: عن غمر بن عثمان أو عن عمروين.عثعان: 

قال النّسائي: «والصواب من حديث مالك: عمر””“ بن عثمان» ولا نعلم 
أن أحداً من أصحاب الزهري تابعه على ذلك» وقد قيل لهء فثبت عليه 
وقال: هذه داره». 

وخالف مالكاً على قوله: عمر بن عثمان وثباته عليه جمع من أصحاب 
الزهري . 

فأخرجه : الشافعي في مسنده (1747) بتحقيقي وفي «الأم» 3/١‏ وفي 
ط. الوفاء "١/١‏ وفي «الرسالة»» له (477) بتحقيقى» والحميدى (2)0541 
وسعيد بن منصور في سئنه 2)١76(‏ وأحمد الى والدارمي (0001, 





.)519/9/1( وهو: #صدوقء له أوهام؛ «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: (ثقة؛ «التقريب» (759415). 

(9) يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (2081) برواية 
الدوري: كان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب وهو أشر العرض». وقال أبو 
حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٠١5/9‏ (1415): ايكتب حديثه ولا يحتج يهف 
وقال الذهبي في «الميزان» 791/4 (9628): «ثقةه صاحب حديث ومعرفة»» وقال 
ابن حجر في «التقريب» :0798٠0(‏ «تكلموا في سماعه من مالك». 

(4) تحرف في المطبوع من الكبرى ط. العلمية إلى: «عمرو» والصواب ما أثبتناه من تحفة 
الأشراف وط. الرسالة من الكبرى. 
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ومسلم 09/86 »)١( )١515(‏ وأبو داود (5904), وابن ماجه (054؟7), 
والترمذي »)2356١17(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5554)» والبزار 
(0481؟) و(5087)غ والنسائي في «الكبرى» (5797) ط. العلمية و(145؟5) 
ط. الرسالةء وابن الجارود (404)» وأبو عوانة #/ه"؛ (0097). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» */ 770 وفي ط. العلمية (0174)» وابن 
حبان (5071)» والطبراني في «الكبير» (517) وفي «الأوسط», له )01١(‏ ط. 
الحديث و(007) ط. العلمية» وأبو نعيم في «الحلية» ١45/8‏ وه4كء 
والبيهقي 7١8/5‏ و١٠/194‏ وفي «معرفة السنن والآثار»» له (454؟) 
و(7”887) ط. العلمية و(7588؟1١)‏ و(177*5١)‏ ط. الوعىء والبغوي 
(371)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 198/494 وقول والمزي في 
«تهذيب الكمال» 447/5 (2001) من طريق سفيان بن عبينة. 

وأخرجه: ابن المبارك في مسنده 2)١9(‏ وأحمد ٠١5/5‏ و8١75‏ 
و509. والدارمي (5994)., والبزار (5584). والنسائي في «الكبرى» 
(781/9) ط. العلمية و(77*55) ط. الرسالة» وابن خزيمة (19405) بتحقيقي» 
وأبو عوانة #/45 (00937)» والطبراني في «الكبير» (517)» والبيهقي 7/ 
4» والخطيب في «الفصل للوصل» 789/5 ط. الهجرة و1/ 4819 ط. 
العلمية» والبغوي (7747). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 199/49» 
والمزي في «تهذيب الكمال» 0/ 5:55 )060١١(‏ من طريق معمر. 

وأخرجه: عبد الرزاق »)485١(‏ وأبو عوانة 575/7 (00941) من طريق 
معمر والأوزاعي (مقرونين). 

وأخرجه: عبد الرزاق (486017): وأحمد 8/5١75؛‏ والبخاري ١94/8‏ 
(51934)» والبزار (7684)» وأبو عوانة 45/7 (0096)» والبيهقي 1//ا١75‏ - 
من طريق ابن جريج. 

وأخرجه: عبد الرزاق (19704) من طريق معمر وابن جريج (مقرونين). 

وأخرجه: أحمد .50١/5‏ والبخاري ١87/5‏ (17585)» والطبراني 
في «الكبير» (417)» والخطيب في «الفصل للوصل» 191/7 ط. الهجرة 
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477/7 - 418 ط. العلمية من طريق محمد بن أبي حفصة0©. 


وأخرجه: الدارقطني */ 7١‏ ط. العلمية و(079) ط. الرسالة من طريق 
محمد بن أبي حفصة ومعاوية بن صالح”" (مقرونين). 

وأخرجه: ابن ماجه (7770): والنسائي في «الكبرى» (5880) ط. 
العلمية و(/1ا575) ط. الرسالة. وأبو عوانة */477. والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» 550/7 وفي ط. العلمية (0116)» والطبراني في «الكبير» 
(415)» والدارقطني 54/4 ط. العلمية و(5010) ط. الرسالة» والبيهقي 1/ 
», وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7٠١/44‏ من طريق يونس بن يزيد" , 

وأخرجه: الترمذي »)7١١17(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ */ 
7 وفي ط. العلمية (/2)011 والطبراني في «الكبير؛ (2791» وابن عبد البر 

في «التمهيد» 4/ ٠ه‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠٠١/49‏ وهه/87 من 

طريق هشيم بن بشيرا ا 

قال 55-7 «وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة». 

وأخرجه: الدارقطني ”57/7 ط. العلمية و(078") ط. الرسالة» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 41/0: والخطيب في «الفصل للوصل» 595/5 
ط. الهجرة و؟858/7 - 8794 ط. العلمية» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠٠١6‏ من طريق زمعة بن صالح**©. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (5718) ط. العلمية و(3740) ط. 
الرسالة» وأبو عوانة © ملاع (20045)»: والطبراني في «الكبير» (؟١4)‏ من 





)22( وهو: اصدوق. يخطى؟؛ «التقريب» (08955). 

(؟) وهو: «صدوقء له أوهام» «التقريب»  )219/37(‏ 

(1) وهو: #ثقةء إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً» «التقريب» (0/419. 

(5) وهو: اثقة» نبتء» كثير التدليس والإرسال الخفي» «التقريب» (077117. وجاء في 
روايته من الزيادة: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين». 

(6) وهو: اضعيف» «التقريب» (5078). 
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طريق عُقيل بن خالد”" . 

وأخرجه: الطيالسي (171) عن عبد الله بن بديل9' . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (؟41) من طريق زمعة بن صالح 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (/951) ط. العلمية و(5844) ط. 
الرسالة؛ والطبراني في «الكبير» (؟51): وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 49/ 
89 من طريق ويلبد عبد الله بن الهاد9 , 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (4117) وفي ا له (9ه/ا؟) طء. 
الحديث و(778) ط. العلمية» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١١/49‏ من 
طريق سفيان بن حسين”؟©. 

وأخرجه: ال 0 بن كان 
حفصة» ماري ويونس» وهشيم» وزمعة» وعقيل: 7 3 وابن ا 
وسفيان بن حسين» وصالح) عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيدء به. 

وتابع الزهري على هذا الحديث يحيى بن منصور الهروي”' عند الحاكم 
71٠/7‏ وقال فيه: عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد» به. 

كرواية جمهور أصحاب الزهري. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه) . 

قلت: بل خرّجاهء ولكن من طريق الزهري كما مر. 


.)1579( وهو: "ثقة» ثبت» «التقريب»‎ )١( 

(9) وهو: «صدوقء يخطى» «التقريب» (0717175. 

(*) وهو: *ثقة» مكثر؛ «التقريب» (لا#الالا). 

(4:) وهو: ثقة في غير الزهري ياتفاقهم» «التقريب» (/74371). 

(0) وهو: «ثقة» ثبت؟ «التقريب»  .)7884(‏ (5) وهو: ثقة؛ 7المنتظم» /١‏ 57016. 
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قال الشافعي فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال) 544/0 (0:001): 
«وَهِم مالك في ثلاثة أسامي» قال: عُمر بن عثمان» وإنما هو عَمرو بن 
عثمانء وقال: عُمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن الحكم السّلميء وقال: 
عبد الملك بن قُريرء وإلَّما هو عبد العزيز بن قُرير. . وفي رواية قال: صحف 
مالك في عُمر بن عثمان» وإنما هو عَمرو بن عثمان» وفي جابر بن عّتيك» 
وإنّما هو جبر بن عتيك». 

وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» (2»)150 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» :7١5/19‏ «الرواة يقولون: عَمروء ومالك يقول: 
عُمر بن عثمان». 

وقال الترمذي عقب :)5١١1(‏ «حديث مالك وهم وَهِم فيه مالك.. 
وعَمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان» ولا يعرف عُمر بن 
عثمان2. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :١١6 ١١5/14‏ «هكذا قال مالك: 
عمر بن عثمان» وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان» وقد 
رواه ابن بكيرء عن مالك على الشكء فقال فيه: عن عمر بن عثمان أو 
عمرو بن عثمان» والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى» وتابعه 
القعنبي وأكثر الرواة. وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمانء وذكر ابن 
معين ١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني لا 
أعرف عُمر من عَمرو هذه دار عُمر وهذه دار عَمرو. . . فأصحاب ابن شهاب 
- غير مالك يقولون في هذا الحديث» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيدء ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب» عن عمر بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد. وقد وافقه'" الشافعي» ويحيى بن سعيد القطان 
على ذلك فقال: هو عمرء وأبى أن يرجع. وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له 


)١(‏ هكذا في المطبوع والصواب فيه أنهما خالفاه. بل إن الشافعي بيّن وَهم مالك كما 
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عمر وهذه داره. ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظاً وإتقاناً. ولكن الغلط لا 
يسلم منه أحدء وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عَمرو 
بالواو» وقال علي بن المديني؛ عن سفيان بن عيينة» أنه قيل له: إن مالكاً 
يقول في حديث: الا يرثُ المسلمٌ الكافر؛ عمر بن عثمان. فقال سفيان: لقد 
سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه» فما قال إلا عمرو بن عثمان». 

وقال أبو نصر الكلاباذي في كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين» /١‏ 
/1": «عمرو بن عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني» وقال مالك: عمر» 
وقبل: إن مالكاً كله وهم ه20 , ١‏ 1 

وقال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: ١1١2 ١1١‏ 
بتحقيقي: «فخالف مالك غيرّه من الثقات في قوله عُمر بن عثمان بضم 
العين - وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب «التمييز»: أن كل من رواه من 
أصحاب الزهري» قال فيه: عَمرو بن عثمان ‏ يعني: : بفتح العين - وذكر أنَّ 
مالكاً كان يشير بيده إلى دار عُمر بن عثمان» كأنَّه علم أَنَّهم يخالفونه» وعمرو 
وعُمر جميعاً: وَلَدُ عثمان””"»: غير أنَّ هذا الحديث إِنّما هو عن عَمرو ‏ بفتح 
العين ‏ وحَكَم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه» والله أعلم». 

وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» 197/5: «رواه الجماعة إلا مسلماً 
والنسائئ»9©؟. 0 


وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :4١٠/4‏ «كذا يقول مالك بن 
أسن: عمر بن عثمان» وخالفه عشرةٌ ثقات» فرووه عن ابن شهاب» فكلهم 


)١(‏ ونقله اين عساكر في «تاريخ دمشق» 7١5/494‏ واختصره. 

(؟) وهذا بإجماع من أهل النسب. انظر: «نسب قريش»: 21١4‏ و«جمهرة أنساب 
العرب»: هلا. 

(7) وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 770/1: #وهم ابن تيمية في المنتقى فادعى أن 
سلما لم يروهء وهو عجيب؛ فهو فيه» في هذا الباب - يعني : : باب الفرائض - وكذا 
ابن الأثير في #جامع الأصول» 599/4 (7791) فادعى أن النسائي لم يخرجهء وهو 


عجيب منه؟. 
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قال: عن عمرو بن عثمان» وكذلك هو في الصحيحين: عمرو؛. 

وقال ابن حجر في «التقريب» عقب (4457): «عمر بن عثمان بن عفان 
فى حديث أسامة :ريد صوابه: عمروء تفرد مالك بقوله: عمر»» وقال في 
#تهذيب التهذيب» 5١8/1‏ 504: «عمر بن عثمان بن عفان المدني» عن 
أسامة بن زيد بحديث: «لا يرثُ المسلمٌ الكافرًه قاله مالك. عن الزهري» عن 
علي بن الحسين عنهء وقال عامة الرواة: عن علي» عن عمرو بن عثمان» 
وهو المحفوظ. وقد قيل عن مالك: عمرو بن عثمان»» وقال في «فتح الباري» 
عقب (1774): «واتفقٌ الرواةٌ عن الزهري أنَّ عَمْرَو('" بن عثمان بفتح أوله 
وسكون الميم» إلا أنَّ مالكاً وحده قال: عُمّر بضم أوله وفتح الميم» وشذت 
روايات عن غير مالك على وفقه. وروايات عن مالك على وفق الجمهور.. 
ولم يخرج البخاري رواية مالك. وقد عد ذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث”" له في أمثلة المنكرء وفيه نظر. 2.0. 

وممن تابع مالكاً على قوله: «عمر بن عثمالً» ابنُ أبي أويس. 

فأخرج : ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 7١7/49‏ بإسناده إلى يحيى بن 
محمد بن يحيى أنه قال: قيل لابن أبي أويس: يقولون: عَمرو بن عثمان؟ 
قال: لا! هو عُمر بن عثمان» نحن أعلم؛ هذه داره. وذكر هذا عقب حديث: 
«لا يرث المسلم الكافر». ونقل قول يحيى هذا المزي في «تهذيب الكمال» 
2 (١١ده),‏ 

إلا أن ابن المديني ردّ ذلك. 


فيما أخرج: ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 7١7 7٠١7/49‏ بإسناده إلى 





)١(‏ زيادة الواو في (تعَمرو) تكتب خشية الالتباس ‏ عند القراءة - باسم (ممر)ء ولذلك 
تكتب عند الرفع والجرء أما عند التنوين المنصوب فلا تلتبس؛ لأن (عُمَرَ) ممنوعة 
من الصرف لا تنون؛ و(عمراً) غير ممنوعة» يمكن صرفها وتنوينهاء وشروط زيادتها 
في اسم (تمرو): أن يكون اسم علمء وألا يضاف إلى ضميرء أو يصغرء أو يقترن 
ب(ال) التعريفء ولا يكون منسويا. انظر: «كيلا تخطئ فى الإملاء؟: 586. 

(؟) «معرفة أنواع علم الحديث»: 77١‏ بتحقيقي. ١‏ 
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علي بن المديني قول: «وسماع مالك وابن أبي أويس واحدء لا يحتج بهما 
على هؤلاء. الذين قالوا: عن عمرو بن عثمان أثبت. مع أنَّ مالكاً كان تبت 
وكان يقول: هذه دار عُمر بن عثمان؟. 

وقد ورد هذا الحديث من طريق الزهري دون ذكر عَمرو بن عثمان ولا 
عُمر بن عثمان. 

فأخرجه: الدارمي »)0٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» (571/0) و(512971) 
ط. العلمية و(5709) و(5788) ط. الرسالة» وابن الأعرابي في معجمه 
(158)» والطبراني في «الأوسط» )00١(‏ ط. الحديث و(0::09) ط. 
العلمية» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١١/49‏ من طريق سفيان الثوري» 
عن عبد الله بن عيسى”'. عن محمد بن شهاب الزهريء عن علي بن 
الحسين» عن أسامة بن زيدء به. بدون ذكر عُمَرَ ولا عَمرِو ابني عثمان. 

وهذه رواية شاذة» فعبد الله بن عيسى وإن كان ثقة» إلا أنه خالف ثلاثة 
عشر راوياً رووه عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» 
وهذه هي الرواية المحفوظة وما دونها هواء في شبك . 

وانظر: «تحفة الأشراف» »)١14( 178/١‏ ولجامع المسانيد؛ 551/١‏ 
»)7١(‏ و«البدر المنير؛ 97/١٠7ء‏ ولأطراف المسند» :)١١١( 554/١‏ 
و«التلخيص الحبير» 189/7 (110837). و«إتحاف المهرة» 7١7/١‏ (1175) و١/‏ 
/ا." (لال1١).‏ ودإرواء الغليل» ,)١51/5(‏ 


© ومما وهم فيه راويه سنداً ومعناً: ما روى وكيع» قال: حدثنا 
سفيات» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن عثمان بن 
عفان ذَهْنِ : أنه كان يقرأ القرآنَ في ثمان. 


أخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (400) من طريق وكيعء 





.070117( وهو: اثقة» (التقريب»‎ )١( 
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أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة. إلا أنه معلولٌ لا يصح؛ لمخالفة وكيع 
لأصحاب سفيان . 

فقد أخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» عقب )1٠00(‏ من طريق 
عبد العزيز بن أبان - وفيه قصة سيأتي بيانها -. 

وأخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» عقب (500)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» )1١115(‏ ط. العلمية و(19417١)‏ ط. الرشد من طريق 
يعلى بن عبيد. 

وأخرجه: عبد الرزاق (09449). 

ثلاثتهم: (عبد العزيزء ويعلى» وعبد الرزاق) عن سفيان2"0»: عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب”". عن أب بن كعب فيه قال: إنَّ أهونَ ما 
ختمٌ القرآنُ في ثمان. 

قال الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» قبيل :)10١(‏ «وحدثنا به يعلى 
وعبيد الله”© وأبو نعيم وقبيصة» عن سفيان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب» عن أب بن كعب طله» قال: ِنَا لنقرؤهُ في ثمانء إلا أنَّ 
يعلى» قال: عن أبي قلابة» عن رجلٍء عن أَبِنَ6. 

قلت: فعلى هذا يكون وكيع قد خالف ستة من الرواة يروونه عن سفيان 
بإسناده إلى أَبِيَ بن كعب اه وليس عن عثمان. 

وقد توبع سفيان. 

فقد أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 2774/7 والرامهرمزي في 
«المحدّث الفاصل» عقب »)5٠0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١4١/1‏ من 
طريق حماد بن زيد. 


)١(‏ جاء في رواية عبد الرزاق مقروناً مع معمر. 

(؟) في رواية يعلى: «عن رجل سماه؛ كما أشار إلى ذلك الرامهرمزي . 

م عبيد الله لم يرو الحديث عن سفيان» وَإنّما رواه عن أيوبء أي: أنَّ عبيد الله متابعٌ 
لسفيان في هذا الحديث» وليس راوياً عنهء وسيأتي تخريج طريقه. 
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وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» */717/4. وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 741١/17‏ من طريق وهيب. 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» /7/4» والرامهرمزي في «المحدّث 
الفاصل» عقب (500)»: وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 51١1/17‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرو. 

وأخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» عقب (400) من طريق 
ابن علية . 

وأخرجه: عبد الرزاق (0159) من طريق معمر والثوري (مقرونين). 

وأخرجه: سعيد بن منصور )١00(‏ (التفسير)» وابن الجعد في مسنده 
(1109) ط. العلمية و(9١17١)‏ ط. الفلاح من طريق شعبة. 1 

سبعتهم : : (حماد» ووهيب» وعبيد الله» وابن علية» ومعمرء والثوري» 
وشعبة) عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن أَبِيَ بن كعب ه» 
قال: إنا لنقرؤه في ثمان يعني: القرآن'" . 

قلت: وحاصل ما تقدم أ سفيان ومعمرا؟ وحماداء وشعبة؛ ورهينا 
اتفقوا على روايته عن أب بن كعب» وليس عن عثمان كما رواه وكيع. وأوردٌ 
هنا قصة ذكرها الرامهرمزيٌ تبين وهم وكيع في هذا الحديث. 

فقد أخرج كله في «المحدث الفاصل» (400) من طريق أبي عتبة 
الليث بن هارون العكلي» قال: «كنّا عند وكيع بن الجراحء فقال وكيع: حدثنا 
سفيان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عثمان بن عفان: 
أنّه كان يقرأ القرآن في ثمان» فقال نوفل بن مُطهر الضبي: حدثنا حماد بن 
زيدء» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن بي بن كعب: أنّه كان 
يقرؤه في ثمان. فقال وكيع: لم تأتِ بمثل سفيان؛ فقال نوفل: حدئنا ابن 





)١(‏ رواية ابن سعد من طريق حماد بن زيدء» وجاء في رواية عبيد الله بإسناده إلى أبيّ» 
قال: أمَا أنا فأقرأ القرآن في ثمان ليالٍ. ورواية وهيب» عن أَبَ بن كعب: أنّه كان 
يختم القرآن في ثمان ليالٍ وكان تميم الداري يختمه في سبع . 
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علية» عن أيوب». عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن أبيّ » فقال وكيع : ولا 
أيضاً . فقال نوفل: حدثنا عبد العزيز بن أبان. عن سفيان» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلب. ٠‏ عن أَبن. فقال وكيع: دعوهء فلما كان بالعشي» 
قال وكيع: اجعلوه ه عن عثمان» أو عن أَبِنَ. 

وقد أ هذا الحديث بالانقطاع ‏ أي: الإسناد الصواب 0 

عل اع - بين أبي 

المهلب وأبن» فقد نقل ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» 1/١‏ 
وفي «المراسيل»» له (015) عن شعبة أنَّه قال: «أبو المهلب لم يسمع من 
أبيّ بن كعب». 

وخالف هؤلاء الوواة يدا عي الوهاب الثقفىٌ. إذ رواه عند ابن أبي 
شيبة (8795) عن أيوب» عن أبي قلابةء عن أب : أنه كانَ يختمُ القرآنَ في 
ثمانٍ» وإِنَّ تميماً الداريّ كان يختمُ القرآنَ في سبع . 

قلت: وهذا معضلء ؛ فكما تقدم أن أبا المهلب لم يسمع من أبِيَء فكيف 
وقد أسقط أبا المهلب أيضاً من الإسنادء وحينئذ سيكون منقطعاً فى موضعين 
على التوالي. 


© ومما وهم فيه راويه: ما روى عيسى بن يونس » عن هشام بن 
30 عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِخِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فليسَ عليه قضائءً. ومن استقاء 
فليقض)2 . د 

أخرجه: أحمد 5 والدارمي (1759)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ 2)551١( 9460/١‏ وأبو داود ,)9728٠(‏ وابن ماجه .)١717(‏ والترمذي 
2»)7٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه 448/7» والنّسائى فى 


لق على الرغم من أنَّ هشام بن حسّان أثبت الناس في محمد بن سيرين - كما في 
«التقريب» (189ال )9‏ إلا أنَّ هذا لا يمنع من خطئه. وهذا هو شأن علم العلل» من 
أجود ما فيه أنه يبيين الخطأ في أحاديث الثقات . 

(؟) لفظ رواية الإمام أحمد. 
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«الكبرى» (7170؟) ط. العلمية و(19١١)‏ ط. الرسالة» وابن الجارود (2)9404 
وابن خزيمة )١195٠0(‏ و(951١)‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 
/!9 وفي ط. العلمية (978:79) وفي «شرح المشكل».؛ له )١1780(‏ وفي ١تحفة‏ 
الأخيار؛ (1750)» وابن حبان (70148): والحربى فى «غريب الحديث» /١‏ 
3؛ والدارقطني 187/5 ط. العلمية و(77؟) ط. الرسالة» والحاكم /١‏ 
417» والبيهقي 27١9/5‏ والبغوي 2)١156(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
)١1150« 57‏ من طريق عيسى بن يونس» بهذا الإسناد. 


وتابع عيسى بن يونس عن هشام حفصٌ بِنُ غياث عند ابن ماجه 
(117)» وابن خزيمة عقب )١195١(‏ بتحقيقى» والحاكم ١‏ :9 والبيهقى 
4 من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن حسّانء به. 


أقول: هذا الحديث ظاهره الصحة:؛ فرواته ثقات كلهمء كما قال 
الدارقطني ١44/7‏ وصححه جمع من الأئمة منهم: ابن خزيمة» وتلميذه ابن 
حبان» والحاكم» والألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 777/7 ط. 
المكتب الإسلامي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «المسند 
الأحمدي» 2185/17 والدكتور بشار في تعليقه على «سنن ابن ماجه)"؟ 8/ 
هكذا ذهبوا إلى تصحيح الحديثء بينما نجد أنَّ هذا الحديث معلولٌ 
بالوقف ولا يصح مرفوعاًء إذ أعلّه جهابذة المتقدمين وعدّوه من أوهام هشام بن 
حسّانء وأنْ الصواب في الحديث. الوقف. فقد قال الإمام البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ 95/١‏ (501): لم يصح» وإنما يروى هذا عن عبد الله بن 


)١(‏ ومن الإنصاف أن أذكر أنَّ الدكتور بشاراً قد تغير اجتهاده في الحكم على هذا 
الحديث؛ إذ حكم بإعلاله في تعليقه على «جامع الترمذي؟ ؟/ 40 فقال: «صحح 
الحديث من العلماء: الحاكم والألباني وشعيب الأرنؤوط» وكذلك فعلت في تعليقي 
على سئن ابن ماجهء وليس الأمر كذلكء. فالحديث معلول. . .»2 هكذا قال على أن 
كتاب الترمذي كتب في أوائل الكتاب أنه طبع عام 1447م وقد كتب هو على «سئن 
ابن ماجه؛ أنه طبع عام 1994م 
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سعيد. عن أبيه”"2»: عن أبي هريرة رفعه. وخالفه يحيى بن صالحء قال: 
حدثنا معاوية» قال: حدثنا يحيى» عن عمر بن حكم بن ثوبان: سمع أبا 
هريرة قال: إذا قاء أحدُكم فلا يفطرء فإنَّما يخرج ولا يولج" 21 وقال أيضاً: 
«لا أراه محفوظأًء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
النَِّيَ يكل ولا يصح إسناده». نقله عنه تلميذه الترمذي في «الجامع الكبير» 
:»07٠١(‏ وقال أبو داود: «نخاف ألا يكون محفوظاً. . سمعت أحمد بن حَئْبل 
يقول: ليس من ذا شيء» والصحيح في هذا: عن مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر' ونقله عنه الحَطابي في «معالم السئن» 97/7 وقال ‏ أعني: الخُطَابِي - 
مبيناً كلام الإمام أحمد: يريد أنَّ الحديث غير محفوظ»» وجاء في التعليق 
على اجامع الترمذي»: «وقال مهنأ عن أحمد: حدّث به عيسى وليس هو في 
كتابه» غلط فيه. وليس هو من حديثه؛»» وقال البيهقي :7١9/5‏ «وبعض 
الحفّاظ لا يراه محفوظاً». وقال إسحاق بن راهويه في مسنده فيما نقله عنه 
الزيلعي في «نصب الراية» ؟/ 477 : «قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة 
أن هشاماً أوهم في هذا الحديث»؛ وقال الدارمي عقب (1779): «قال عيسى 
- يعني: أبن يونس - زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً أوهم فيه؛ فموضع الخلاف 
هاهنا»: ووجه توهيم هشام بن حسَّانء أنَّ الحديث محفوظ موقوفاً» ورفقه 
وهم توهم فيه هشام. 

قلت: أما الطريق الذي أشار إليه البخاري فهو ما أخرجه: ابن أبى شيبة 
(97177)» وأبو يعلى (5504)» والدارقطني ؟/ 184-147 ط. العلمية 
و(0/ا؟7) و(77195) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعاً. 


قلت: وفي كلام البخاري كل بُعْدُ نظر في إعلال الرواية المرفوعة 


)١(‏ هكذا في المطبوع والذي يأتي في مصادر التخريج: «جده» 


(؟) هذه إشارة من البخاري يكن إلى أنَّ الحديث المرفوعء لا يروى إلا من طريق 
عبد الله بن سعيدء وهو المحفوظ عنه. 
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بالرواية الموقوفة”"» وإنَّ سبب الوهم الذي دخل على هشام إِنّما كان بسبب 
رواية عبد الله بن سعيد المتروكء وقد وافق البخاريً على هذا الإعلال الإمامُ 
النّسائيٌُ فقد قال: «وقفه عطاءه. أخرجه: في «الكبرى» (7111) ط. العلمية 
و(9114) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن المبارك» عن الأوزاعي”"“: عن 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة موقوفاً . 

وقد خالف العلامة الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على 
«صحيح ابن خزيمة» 714/7 معتمداً على متابعة حفص بن غياث لعيسى بن 
يونسء» والتي ذكرناها سابقاً فقال في «إرواء الغليل» 01/4 (477): «وإِنّْما 
قال البخاري وغيره بأنَّه غير محفوظ؛ لظنهم أنه تفرّد به عيسى بن يونس» عن 
هشام؟ . 

قلت: وهذا بعيد جداً؛ لأنّه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين 
حفظوا مئات الألوف من الأسانيد؛ أنَّهم لم يظلعوا على هذه المتابعة» 
فأصدروا هذا الحكمء بل إِنَّ العلة عندهم هي: وَهُم هشام. لا تفرد عيسى بن 
يونس» كما صرح به البخاريٌ في تاريخه» وكذلك قول عيسى بن يونس في 
توهيم هشام وتَفْله ذلك عن أهل البصرة» وإقرار الدارمي ذلك» ومما يدل على 
أن المتابعة التي ذكرها الألباني معروفة لديهم: أنَّ أبا داود الذي سأل أحمد بن 
حنبل عن حديث هشام» قد أشار إلى متابعة حفص لعيسىء إذ قال في سننه 
عقب (7780): «رواه أيضاً حفص بن غياث» عن هشام مثله». 

ويدل على ذلك أيضاً قول البيهقي :5١9/5‏ «هذا حديث تفرّد به 
هشام بن حسان القردوسي”". . .2 فلو لم يكونوا يعلمون بمتابعة حفص لما 
بينوا تفرد هشام به. 





)١(‏ أي: في هذا الحديث بالأخصء وإلا فقد تُعل الرواية الموقوفة بالمرفوعة كما 
العكس. 

(؟) جاء السند في ط. العلمية: «عبد الله بن الأوزاعي» وهذا إسناد فيه سقط وتحريف. 

(9) ينظر في هذه النسبة «الأنساب» 298/5 وانظر ما كتبته في: «كشف الإيهام»: 17١‏ 
فيه 
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وقد روي الحديث من غير الطرق التي تقدمت. 

فأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/07‏ من طريق عباد بن 
كثير»ء عن أيوب» عن محمد بن سيرينء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يِ: «مَنْ ذرعَةُ القي* في شَّهْرٍ رمضانّ فلا يفطرء ومَنْ تقيأ عامداً فقد 
أفطرً؛ . 

هذا حديث ضعيف؛ ولا يصلح أنْ يكون متابعاً لما قبله» فإنّ عباداً 
متروك الحديع ' وقد اضطرب فيهء فكما تقدم أنه رواه عن أيوب. 





وأخرجه: ابن عساكر في ”تاريخ دمشق؟ ١١/51‏ عنه عن أبي الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

هذا من جهة السندء أما من ب جهة المئن فإنَّ فيه زيادة: : في شهر 
رمضان؟ وهذا فيه حصر بمعنى أذ من ذرعه القي. ء في غير شهر رمضان فقد 
أفطر. وهذا ما لا يقول أحد به. وهذه الزيادة لم أقف عليها إلا من هذا 
الطريق» وهذه العلل التي قدمناها كفيلة برده وعدم الالتفات إليه. 

إذنء فإعلال جهابذة المحدّثين ومنهم: أحمدء والبخاري» والدارمي» 
والنّسائيُ والبيهقي وهم من هم في الحفظ والإتقان ‏ لا ينفعه ولا يضره 
تصحيح المتأخرين. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5١7 /1١١و )١56019( ١9/٠١‏ (014047 
و«إتحاف المهرة» 2)1١985/8( 014/١6‏ و«إرواء الغليل»؛ 7/5 ١ه‏ (7؟9). 


© مثال آخر: روى عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عن شعبة بن 
الحجاج, عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
علي ذييهء قال: : قد على الني 8 سبي فأمرني ببيع أعوين فيعتهما 
وفرقتٌ بينهماء ٠‏ ثم أتيث النبيّ ل فأخبرته» فقال: «أدركهما فارتجثهماء 
وبعهما جَميعاً: ولا تفرق بينهماء9". 


. «التقريب» (7179). (؟) لفظ رواية الحاكم‎ )١( 





العلل اليشتركم: الخطأ وما شا د 
كته .5 


أخرجه: الدارقطني #/ 54 50 ط. العلمية و(040) ط. الرسالة من 
طريق إسماعيل بن أبي الحارث. 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 710/8 س )50١(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام (مقرونين). 

وأخرجه: الحاكم 04/5 و55١.‏ والضياء في «المختارة» ١11/1‏ 
(؟10) من طريق يحبى بن أبي طالب. 

وأخرجه: البيهقي 171/9 من طريق محمد بن الجهم. 

أربعتهم: (إسماعيل» ومحمدء ويحيىء ومحمد بن الجهم) عن 
عبد الومّابء» به قال الحاكم 7/ 05: «هذا حديث غريب صحيح» على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه». الملاحظ أنَّ الحاكم ككأَنْهُ زاد على إطلاقاته في هذا 
الموضع كلمة: «غريب» ولعله أراد بها تفرد عبد الوهاب» عن شعبة» حيث 
إنني لم أجد له متابعاً بعد طول بحث"", وهذا التفرد ينبن عن علة خفية في 
هذا الإسناد» ومما يزيد في احتمال الإعلال: أنْ لو كان هذا السند معروفاً 
عن شعبة لتوافر الرواة عئه؛ سيما غُنْدر وأبو داود الطيالسي وغيرهما من 
المشهورين بالرواية عنهء ومما يقطع بوهم عبد الوهاب في ذكره شعبة في 
السند أن البيهقي كُنْهُ أشار إلى وهم عبد الوهاب فقال في 177/9: «وهذا 
أشبه» وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه» وسائر أصحاب سعيد قد ذكروهء عن 
سعيد هكذا»» وهذا يعني: أن الصواب ذكر سعيد بدل شعبة» وبه جزم 
الدارقطني فقال في «العلل؛ / ١1/0‏ س :)50١(‏ اوهو المحفوظ». وقال 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» 177/1: «وقد روي عن شعبة؛ عن 


)١(‏ إلا ما علقه الدارقطني في «العلل» 714/8 س (501) عن وضاح بن حسّان 
الأنباري. وهذه المتابعة لا قيمة لها؛ لأني لم أقف عليها مسندة؛ ولأنَّ الوضاح 
ضعيف» قال ابن حجر في «لسان الميزان» (47544): «مجهولء وأشار ابن عدي في 
ترجمة جارية بن هرم إلى أنه يسرق الحديث. .20 ونقل عن الفسوي أنه قال: ١كان‏ 
مغفلاً»» وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 017/4 (17/5) ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا . 
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الحكمء والمحفوظ: حديث سعيد بن أبي عروبة» عن الحكم. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن عليء» والله أعلم»؛ فتعقبه ابن القظان في «بيان 
الوهم والإيهام» 795/5 فقال: «والمقصود أنْ نبين أنَّ رواية شعبة صحيحة لا 
عيب لهاء وأنّها أولى ما اعتمد في هذا الباب». ولكته كه لم يأت بما يفرح 
به غير ذكر أسانيد الدارقطني في «السنن» و«العلل». 

أقول: زيادة على ما تقدم فإنَّ عبد الوهاب ليس مشهوراً بالرواية عن 
شعبة» بل إني لم أقف على روايته عنه في عموم الكتب الستة؛ وإعراض 
هؤلاء الأئمة عن تخريج هذه الرواية دليل على وهن ما في هذه الرواية. 

أما طريق سعيد الذي سبقت الإشارة إليه. 

فقد أخرجه: البزار (2)5175 والبيهقي ١71/9‏ من طريق الحسن بن 
محمد الزعفراني» عن عبد الوهاب. عن سعيد بن أبي عروبة» عن الحكم بن 
عتيبة» 0ك 

وتابع عبد الوهاب غندرٌ. 

فقدأخرجه: أحمد 40/١‏ - 48» وابن الجوزي في «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» (2)1491 والضياء في «المختارة» 711/7 (101) من طريق 
محمد بن جعفرء قال: حدثئنا سعيد بن أبي عروبة» به. 

هذا الإسناد ظاهره الصحة. إلا أنه معلول بالإرسال» قال الما أحمد 
فيما نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل» ,)58٠0(‏ وفيما نقله العلائي في في «جامع 
التحصيل؟ (539): : لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة 
شيعا . ٠‏ ونقل العلائي عن أبي حاتم أنَّه قال: : «لم يدرك الحكم بن عتيبة»» 
ونقل عن النسائي قوله: «حدّث عن عمرو بن دينارء وزيد بن أسلم. والحكم 
وغيرهم» ولم يسمع منهم»؛ وقال الدارقطني في «العلل» #*/ 777 س (4031): 
«وسعيد لم يسمع من الحكم شيئاً». 


(1) علق الدارقطني في «العلل» 1777/5 س (401) متابعتين أخريين لعبد الوهاب وَعُنْد 
وهي متابعة خالد بن عبد الله وشعيب بن إسحاق. غير أني لم أقف عليهما مسندة. 
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فإن قيل: إن لم يكن سعيد سمع من الحكمء بل على قول أبي حاتم: 
لم يدركهء فمن أين جاءه؟! 

فنقول : جاءه من راو مبهم. 

فقد أخرجه: أحمد ١١17/١‏ -ا1١ء‏ ومن طريقه البيهقى ١١1/4‏ عن 
عبد الوهاب بن عطاء»؛ عن سعيد» عن رجل» عن الحكم» 0 

وتوبع عبد الوهاب. 

إذ أخرجه: إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى «نصب الراية؛ 2075/14 
والبيهقي 1117/4 من طريق محمد بن سواء» عن سعيد عن رجل20. عن 
الحكم» به. 

فبهذا الطريق يتجلى لنا عوار الطريق الأول» وأنَّ سعيداً دلس ذلك 
الراوي المبهم؛ وجعله عن الحكم آملاً تحسين حديثه» غير أنَّ رميته ما 
أصابت الهدف» وحال دون ذلك الأئمة المتقدمون الذين أعلوا روايته السابقة 
بالانقطاع. وقد نقل البيهقي في 1717/4 عن ابن الخرساني أنَّه قال عن رواية 
سعيد بذكر الرجل المبهم: «وهو الصواب». 

وقد روي الحديث من طريق آخر. 

فقد أخرجه: ابن الجارود (2)01/0 والطبري في «تهذيب الآثار؛ كما في 
«إتحاف المهرة» »)١56084( 547/١١‏ والضياء في «المختارة» تفكريف م0 
من طريق سليمان بن عبد الله الأنصاري”“» عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن عبد الرحمن» عن علي. 

وهذا إسناد فيه مقال؛ من أجل سليمان الأنصاري الرقي» فهو. صدوق» 
ليس بالقوي””". وهذه الرواية قال عنها أبو حاتم في «العلل؛ لابنه :)١194(‏ 
«إنما هو: الحَكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن علي» عن النبئ كلق . 
)١(‏ في رواية إسحاق: «عن صاحب له . 


زفق في مطبوع «المختارة»: «سلمان بن عبد الله؟. 
(*) «التقريب» (7691). (5) سيأتي تخريجه. 
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وروي من طريق آخر. 

فأخرجه: البزار (7777)» والطبراني في «الأوسط» (71047) ط. الحديث 
و(١571١)‏ ط. العلمية من طريق محمد العرزمي» عن الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» به. 

لكن العرزمي هذا: متروك» إذ قال يحيى بن معين فيما نقله المزي في 
«تهذيب الكمال؛ 5١9/7‏ (2075): "ليس بشيءء لا يكتب حديثه»» ونقل عن 
الإمام أحمد أنه قال: «ترك الناس حديئه؛» ونقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
*/ 76 (4.0) عن الفلاس أنه قال فيه: «متروك»» وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» :)01١(‏ «متروك الحديث» ولخص الحافظ ابن حجر 
القول فيه» فقال في «التقريب» :)51١8(‏ «متروك». فلا تصلح هذه أن تكون 
متابعة . 

وروي من طريق آخر. 

فأخرجه : ابن أبي شيبة كما في (إتحاف الخيرة» “/ 7085 )70/8٠١(‏ 
قال: حدئنا حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء عن 
على» به. 

وهذا إسناد ضعيف شاذ؛ فهو ضعيف لسوء حفظ ابن أبى ليلى ‏ وهو 
محمد «صدوق سيئ الحفظ جداً”'". ولعل ما يدل على سوء حفظه أنه 
أسقط من السند: عبد الرحمن بن أبي ليلى» فإنه جاء في عموم الطرق 
السالفة: الوساطة بين الحكم وعلي» وهذا سبب شذوذه. 

أما الطريق الذي أشار إليه أبو حاتم . 

فقد أخرجه: الطيالسي (180). وأحمد .٠١ 7/١‏ وابن ماجه (2)9849 
والترمذي »)١١814(‏ والدارقطني */77 ط. العلمية و(041*) ط. الرسالة: 
والبيهقي 0117/4 وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (1497) 


.)5081( «التقريب»‎ )١( 
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من طريق حماد بن سلمة» عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم. عن ميمون بن 
أبي شبيب» عن علي » به . 


قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب». 


أقول: حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس”'2: وقد عنعن في طرق 
الحديث كافة» وفيه علة أخرى سنذكرها في الطريق الآخرء منها: 

ماأخرجه: أبو داود (755957)», والدارقطني */37 ط. العلمية 
و(57١”7)‏ ط. الرسالة» والحاكم 00 و0؟1ء والبيهقي 8 من طريق 
أبي خالد ‏ يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ‏ عن الحكم» عن ميمون بن أبي 
شبيب» عن علي: أنَّه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي كله عن ذلك وَرَدٌ 
البيع . 

والحديث هنا أضعف من سابقيه» فأبو خالد الدالاني: «صدوق» يخطئ 
كثيراً» وكان يدلس"”". ولم يصرح هنا بالسماعء ثم إِنّه خالف عامة الرواة في 
متن الحديثء. فقال: «فرق بين جارية وولدها» والرواة قالوا: «بين 
أخوين. .»» لتكون هذه الأوهام علل هذه الرواية وإمارة على نكارتهاء والله 
أعلم . 

وأما علته الثانية: فميمون لم يدرك علياً ضَنه؛ نص على ذلك أبو داود 
عقب (5595). 

وانظر: «تحفة الأشراف» 2»)٠١786( ١77/19‏ و«انصب الراية» 255/4 
و«البدر المنير» 071/5 - 077, و(أطراف المسند» 554/5 (5706) و4/ 
5/ا؟ (5404)» وفإتحاف المهرة» )١5284( 51/١١‏ و١١/؟"5‏ (1ل/51١),‏ 
و«التلخيص الحبير؛ "/ "5 .)١١19/1(‏ 





.)8١197( (؟) «التقريب»‎ .)١119( «التقريب»‎ )١( 
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5 ثالثاً: القلب 


المقلوب: في اللغة اسم مفعول من (قَلَبَ)» ومعناه: تحويل الشيء عن 
وجهه. وثَلبّه يَقِبُه كَلبَاّه وَقَد انقلب وقَلَبٍ الشيء وقُلبه. 

تقول: قلبت الشيء فانقلب: إذا كببته» وقلبه بيده تقليباًء وكلام مقلوب: 
ليس عَلَّى وجهه. والقَلْبُ: صرفك إنساناً تَفْلِبُهِ عن وجهه الَّذِي يريده وقلّب 
الأمور: بحثها ونظر في عواقبهاء ومنه قوله تَعَالَى : «وَكبّوا لك الور 
[التوبة: 4148 وتَقلّب في الأمور والبلاد: تصرف فِيْهَا كيفما شاءء وفي التنزيل: 


0 


جنل يمرن نهم في البكد» اغافر: 2]4". 
وَقَالَ ابن فارس: «القاف واللام والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل 
عَلَى خالص شيء وشريفه. والآخر عَلَى ردٌ شيء من جهة إلى جهة”". 


ومنه المثل العربي: «اقْلِبْ قَلاب» يضرب لِمَنْ تفرط مِنْهُ سقطةء 
فيتلافاها بقلبها إلى غَيْر معناها””. 


ومن الأمور التي تعتري بعض الرواة وتعد من الأوهام: القلب في 
مروياتهم. وحدث مثل هذا كثيراء وقد وقق الله المحدّثين لتمييز هذه المرويات 
التي وقع فيها الوهم» وعرّفوا الخطأ من الصواب؛ صيانة لسنة رسول الله كلل 
من كل دخيل أو خطأ حتى لا يدخل على السنة ما ليس منهاء حيث كانوا 
يتابعون الرواة في كل أحوالهم. مع النظر في كيفية تلقيهم وأدائهم للحديث. 
والقلب يكون عمداً أو سهواً. في المتن أو في السند أو كليهماء وقد يكون 
عمداً لاختبار حفظ الراوي وذكائه أو للإغراب©», 


)١(‏ انظر: «الصحاح»؛ وهلسان العرب»» و«تاج العروس» مادة (قلب). 
(؟) «مقاييس اللغة» مادة (قلب). 

(9) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» 583/١‏ (1570). 

(5:) الإغراب: المجيء بأمر غريب. «لسان العرب» مادة (غرب). 











العلل اليشترك: الخطأ وما شابهه 





والحديث المقلوب في الاصطلاح: «هو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدل فِيْه راويه 
شَيْئَاً بآخر في السند أو في الْمَْنْء أو كليهما عمداً أو سهوً". 

قال ابن حجر: «كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللاً أو شاذاً؛ لأنّه إنما 
يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض. ومعرفة من يوافق ممن 
يخالف. فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذء والله أعلم"”" . 
العلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

نلاحظ أنَّ معنى القلب متوفر في المعنى الاصطلاحي» فهو في اللغة 
تغيير الشيء عن وجههء فسمي به هَذّا الفعل في الاصطلاح» فكأن الرّادِي 
قلب الْحَدِيْت وأخرجه عن وجهه الصَّحِيْح عمداً كَانَّ فعله أو سهواً. 


د د هد 





.81١ «أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء»:‎ )١( 
. (؟) «نكت ابن حجر؛ 8/5/5 و1 7175 - 1718 بتحقيقي‎ 
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ملمصسعيوور 


القلب يقع تارة في الْمَئْنَ وتارة في السند وتارة فيهماء وعليه فيمكننا 
جعله عَلَى ثلاثة أنواع : 

الأول: القلب في الْمَئْن. 

الثاني : القلب في لاسناد . 

الثالث: القلب في المَئْن والإسناد كليهما. 


د د زد 








(لعلل (ليشتركم: القلب في المتن : 


0 3 النوع الأول 
القلب في المتن و 


وَهُوَ أن يقع الإبدال في متن الْحَدِيْث لا في سنده. 
مثل: أنْ يبدل في متن الْحَدِيْثْ بالتقديم والتأخيرء بحيث يَكُوْن التغيير 
إما بتقديم جملة أو كلمة عَلَى أخرى. أما أنْ يزاد لفط من خارج الْحَدِيْتْ فهو 


# مثاله : ما روي من طريق علي بن عثمان اللاحقي”" 2 عن حماد بن 
سلمة» عن مُحَمّد بن زياد» عن أبي هْرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله كلل : «ذَرُوني 
ما تركتُكُمء فَإنّما أَْلك مَنْ كَانَ قبلكم اختلافهم عَلَى اْبيائهم, فَإِذًا مركم 
بشيءٍ فَاتّبعوه ما استطعتم. وإذا نهيئكم عنْ شَيءٍ فاجتّنبوه ما اسْقطعتم»”". 

هذا الْحَدِيْث مقلوب في متنه» والذي تفرد بقلبه عن حماد بن سلمة هُوَ 
علي بن عثمان اللاحقيء إذ روي هَذًَا الْحَدِيْتْ من طريق وكيع'"» 
وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما: عن حماد بن سلمة؛ عن مُحَمّد بن زياد» 
عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله يه: «ذّروني ما تَرَكتّكم فإنّما هَل مَنْ 
كَانَّ قبّلكم بسؤالهم» واختلافهم عَلَى أنبيائهم» فإذا أمرئكم بأمرٍ فاتبعوةٌ ما 
استطعتُم ‏ وإذا نهيثكم عن شيءٍ فاجتنبوه» فالصواب: الرُوَايّة الثانية» وتابع 
حماد بن سلمة عَلَى الرٌوَايّة الثانية عن مُحَمّد بن زياد: شعبة””» والربيع بن 





)١(‏ هُوَ: عَلِىَ بن عثمان بن عَبْد الحميد اللاحقي الرقاشي: ثقة» توفي (1179ه). 
انظر: «الجرح والتعديل؛ 795/1 2)٠١79(‏ و«الثقات؟ 8/ 439. 

(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (775) ط. الحديث و(5١11؟)‏ ط. العلمية. 

0 عِنْدَ أحمد ؟/457. (4) عِنْدَ أحمد 4717/9. 

(5) عِنْدَ ابن الجعد )١177(‏ ط. الفلاح و(77١١)‏ ط. العلمية» وإسحاق بن راهويه 
(91). وأحمد ؟457/7: ومسلم 94١/9‏ (179) (1151), 





مُسْلِم القرشي”7”” فرووه عن مُحَمّد بن زيادء عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الثانية. 
ووجه القلب في الرواية الأولى أن الأمر جاء فيها مطلقاء والنهي على 
الاستطاعة؛ وجاء فى الرواية الثانية تقييد الأمر بالاستطاعة» وإطلاق النهي. 
كُمَا أن علي بن عثمان اللاحقي قدْ قلب الإسناد والمتن في موقع آخرء 
قَفَدْ رَوَى الْحَدِيْثْ عن حماد بن سلمة» عن أيوب وهشامء عن مُحَمّد بن 
سيرين» عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الأولى المقلوبة الْمَئْن فَقَدْ خالف هنا وكيعاً 
وعبد الرحمن بن مهدي اللذين روياه عن حماد بن سلمةء عن مُحَمَّد بن زياد 
عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الثانية كما مَرَّ فعلي بن عثمان خالف هنا من هم 
أحفظ مِنْهُ عدداً وحفظاً أُيْضاًء وخالفهم هنا في السند والمتنء كما أنَّ هَذًَا 
الْحَدِيْثْ لَّمْ يررَ من طريق مُحَمَّد بن سيرين عن أبي هُرَيْرَة» إلا من رواية 
علي بن عثمان» َقَذْ روي عن عدة تابعين عن أبي هُرَيْرَة» وليس فِيْهِمْ محمد بن 
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.)ه١151( هُوّ: الربيع بن مُسْلِم القرشي الجمحيء أبو بكر البصري: ثقة» توفي سنة‎ )١( 
.)1801( و«التقريب»‎ .)١15150( انظر: «تهذيب الكمال» ؟/ 456 (1807).: و«الكاشف»‎ 

(؟) عِنْدَ إسحاق بن راهويه .)5١(‏ وأحمد 208/7 ومسلم ٠١7/4‏ (/"1) (411)ك 
والنسائي ٠١١/5‏ وفي «الكبرى؛, لَهُ (594") ط. العلمية و(086”) ط. الرسالةء 
وابن خزيمة (508؟) بتحقيقي؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (147) وفي 
١تحفة‏ الأخيار» (2)01454 وابن حبان (71005) و(73700). والدارقطني 3807/79 ط. 
العلمية و(700؟) ط. الرسالةء والبيهقي 511/4 

() إذ روي من طريق مُحَمّد بن زياد» عن أبي هُرَيْرّة كُمَا تقدم تخريجه. 
وروي من طريق أبي سلمة بن عَيْد الرحمن وسعيد بن المسيب كما أخرجه مُسْلِمٍ 41/89 
(2110(01770), والطحاوي في «شرح المشكل» (244) وفي «تحفة الأخيار» (015). 
وروي عن أبي سلمة وحده كما أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» (001) 
و(001) وفي «تحفة الأخيار» (0179) و(014) 
وروي من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَّة كَمَا أخرجه: أحمد 88/79" وه49: 
ومسلم 4١/0‏ (18) (2171. وابن ماجه )١(‏ و(5), والترمذي (594؟): 
والطحاوي في «شرح المشكل» (007) و(204) وفي #تحفة الأخيارة (89اه) 
و(40١0)»:‏ وابن حيان .)51١5(‏ 
وروي من طريق الأعرج عن أبي هُرَيرَة. 


العلل المشتركت: القلب فى المت عدت 
الك اة الق الالر ير #ر_ ا 01771 نت 


# ومئاله أيضاً: حَدِيْث عَبْد الله بن مسعودء إِذْ روي مقلوباً من 


طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة»؛ عن عَبّد الله بن 
مسعودء قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله يَكلهِ كلمة وقلت أخرىء كَالَ رَسُوْل الله يكلله: 
«مَنْ مَاتَ لا يُشْرَكُ بالله شَيْئاً دخلّ الجنّة؛ قَالَ: وقلت أنا: مَنْ مات 
يشركٌ بالله شَيْياً دخل النار2" , 


فَقَدْ خالف أَبُو معاوية بقية الروَاة عن الأعمشء إِذْ رَوَاهُ عَنْهُ: 


كما أخرجه: مالك في «الموطأ» (447) برواية مُحَمّد بن الحسن الشيباني» والشافعي 


في «المسند» (1807) بتحقيقي» والحميدي :)١١70(‏ وأحمد 0108/1 والبخاري 
4 (788/): ومسلم 41/1 (/17710) 4)1١1(‏ وأبو يعلى (705): والطحاوري 
في «شرح المشكل؛ (214) (200) وفي «تحفة الأخيار» (0110) و(90157)» وابن 
حبان (18) و(19١).‏ 

وروي من طريق الحارث عم الحارث بن عَبْد الرحمن بن عَبْد الله عن أبي هُرَيْرَة 
كما أخرجه: أبو يعلى (351/5). 

وروي من طريق عَبْد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هُرَيْرَة كما أخرجه: أحمد ؟/ 
47 

وروي من طريق عجلان» عن أبي هُرَيْرَة كُمَا أخرجه: الشَّافِِيَ في «المسند» (1801) 
بتحقيقيء» والحميدي :)١١١5(‏ وأحمد 747/7 و4148 و017, وابن حبان )1١8(‏ 
و5 .)03١‏ 

وروي من طريق همام بن منبه» عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: معمر في جامعه 
(2)701 وأحمد 17/5, ومسلم 9١/7‏ (1790) (11). وابن حبان )5١(‏ 
و(1١)‏ و(6١١5)»‏ والبغوي (48) و(18). 

فجميعهم رووه عن أبي هُرَيْرَةَه وفيه جعلوا إعطاء الاستطاعة عَلَى القيام بالعمل 
المأمور بالقيام به؛ ووجوب عدم إتيان العمل المنهي عَنْهُ مطلقاء كُمَا في الروَايّة 
الثانية» وهذا يدل عَلَى خطأ راويه علي بن عثمان. 

أخرجه من هَذِهِ الطريق مقلوباً: أحمد 785/١‏ و4705: وأبو يعلى (0148) من 
طريق أبى خيئمةء وابن خزيمة في «التوحيد»: 09 ط. العلمية و(031) ط. الرشد 
من طريق أبي موسىء وأيضاً: 809 710 ط. العلمية و(014) ط. الرشد من 
طريق سلم بن جنادة؛ جميعهم من طريق أبي معاوية بهذه الرّوَايّة. وخالفهم أبو 
بكر بن أبي شيبة فرواه عن أبي معاوية عَلَى الصواب» أخرجه: ابن منده في 
«الإيمان» (59). 





]1 الجامع في العلل والفوائد 
١-أبو‏ حمزة الحا20 عِنْدَ البخاري”” , 
؟ ‏ حفص بن غياث: عِنْدَ البخاري””» وابن منده 
- شعبة: عِيْدَ الطيالسى*©. وأحمد" والنسائي””", وابن خزيمة0, 
والشاش ‏ والخطي0 06 2 
؛ - عَبْد الله بن و عِنْدَ ار ومسله 7" وابن يمل 


والشاشئ 2000 وابن 0 
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ه ‏ عبد الواحد بن زياد: عِنْدَ البخاري 1 


١‏ - وكيع بن الجراح: ا و ابن موك 


2 وابن مندذه 


)١(‏ هُوَ:ِ مُحَمّد بن ميمون المروزي. أبو حمزة السكري: ثقة فاضل» توفي سنة 
كام وَقَيْلَ: (178م). 
انظر: «تهذيب الكمال» 85/5هم (5545)., و«الكاشف» (2184). و«التقريب» 


0 
(؟) في صحيحه ١8/1‏ (4497). (؟) في صحيحه 10/١‏ (1574). 
(؛) في «الإيمان» .07١(‏ (5) في مسنده (167). 


(9) فى مسنده 45/١‏ و4573 و454. 
0) في «الكبرى» )11١11(‏ طء العلمية و(944١١)‏ ط. الرسالة. 
(0) فى «التوحيد»: 847 و09 ط. العلمية و(579) و(*03) ط. الرشد. 
(9) في مسنده (088) و(030). )٠١(‏ في «الفقيه والمتفقه»: 118. 
(11)هُوَ عَبْد الله بن نمير الهمداني الخارفي» أبو هشام الكوفي: ثقة» صاحب حَدِيْثْ من 
أهل السنةء توفي سنة (1998ه). 
انظرة. انديب الكمال» 507/4 (2)7705 و«الكاشف» (0014. و«التقريب» 


. 
(؟١١)‏ في مسنده .479/١‏ (1) في صحيحه 59/١‏ (91) (16:0). 
(14) في «التوحيدة: 77٠‏ ط. العلمية و(018) ط. الرشد. 

)١0(‏ فى مسنده (0869). )١1١(‏ فى «الإيمان» (55) و(59). 
(1) في صحيحه 1109/8 (5345). (18) في «الإيمان» (0/1. 

(19) في مسنده )7١( 5477/١‏ في صحيحه 50/١‏ (99) (160). 


)١١(‏ في «الإيمان» (/51) و(38). 


ووقع في رِوَايّة أبي عوانة 71/١‏ (:9) مقلوباً من طريق علي بن حرب» عن وكيع 
وأبي معاويةء» عن الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمةء عن عَبّْد الله به 
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جميعهم عن الأعمش» عن شقيق؛ عن عَبْد الله بن مسعودءٍ قَالَ: 
رَسُوْل الله يكهِ: «مَنْ مَاتَ يُشرك بالل سَبْئاً مَخَلَ النَارَّه وقلت أنا: مَنْ مات 
يشرك بالله شَيْئاً دخل الجنّة. 

زيادة على ذَلِكَ فإِنَّ عاصم بن أبي النجود””؟؛ وسيار””©» والمغيرة©؛ 
رووا هَذا الحدِيث عن شقيق» عن عَبْد الله بن مسعود باللفظ ١‏ َ لصّحِيْح . 

وبهذا يَكُوْن أبو معاوية قَدُ خالف الرّرَاة الأكثر مِنْهُ عدداً في رِوَايّة هَذَا 
الحَدِيْث مقلوباً. لذا قَالَ ابن خزيمة : ااوشعبة وابن ثمير أولى بمتن الخبر من 
أبي معاوية» وتابعهما أُيْضاً سيار أبو الحكه 2002 


قَالَ 
الا 


- وعلى هَذَا: : فيصلح هَذَا مثالاً لما قلب سنده ومتنه» إلا أنَّ الحافظ ابن حجر قَالَ: 
«ولَمْ تختلف الروايات في الصحيحين في أنَّ المرفوع الوعيد» والموقوف الوعد» 
وزعم الحميدي في «الجمع» وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عَنْكّ أن في ردَايّة 
مُسْلِم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس. .. وَكَأنَّ سبب الوهم في ذَلِكَ ما وقع عِنْدَ 
أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكسء لَكِنْ بيّن الإسماعيلي أن المحفوظ: 
عن وكيعء كما في البخاري». «فتح الباري؛ ١54/7‏ عقب (1778). 
تنبيه: في ط. دار السلام: «أبي عوانة الإسماعيلي» والتصويب من ط. دار طيبة ؟/ 
48 عقب (1784). 

)١٠١5٠١( وأبي يعلى (2040).؛ والطبراني في «الكبير؛‎ »4٠الو‎ 507/١ عِنْدَ أحمد‎ )١( 
وفى «الأوسطف له (1781) ط. الحديث و(١51؟) ط. العلميةء‎ )1١413(و‎ 
ط.‎ 3٠١ 194/١و ط. الهجرة‎ 7775 - 5١9/١ والخطيب في «الفصل للوصل»‎ 
7 - العلمة‎ 

(5) عِنْدَ أحمد .5/4/١‏ لَكِنْ وقع عِنْدَ ابن منده في «الإيمان» (71) من طريق أبي الربيع » 
عن هشيمء عن سيار ومغيرة» عن أبي وائل» عن عَبّْد الله بِه. مقلوباً عَلَى نفس 
رِوَايّة أبي معاوية. قَالَ ابن منده عقبه: «فحديث هشيم عن سيار ومغيرة خلاف رِوَايّة 
الأعمش ورواية أبي عوانة؛ عن مغيرة». 

() عِنْدَ أحمد /١‏ 5لاء وابن حبان (581): وابن منده في «الإيمان» (0/7. 

(4) سيار أبو الحكم العَنَرَيء ويقال: البصري: ثقة؛ وَلَنِسَ هْوَ الذي يروي عن طارق بن 
شهاب» توفى سنة (؟111ه). 
انظر: «الثقات» »47١/1‏ و«تهذيب الكمال» 01/8 (5200): و(التقريب» 
مالا 

(0) «التوحيد»: 75٠‏ ط. العلمية و(075) ط. الرشد. 





- الجامع في العلل والفوائد 


قال النووي: «فالجيد أنْ يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النيَ يلل 
ولكنّه في وقتٍ حفظ إحداهما وتيقنها عن النبيّ كل ولم يحفظ الأخرى» 
فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت آخر حفظ الأخرى» ولم 
يحفظ الأولى مرفوعة» فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر 
بين روايتي ابن مسعودء وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين»". 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الإسماعيلى قوله: «وإنّما المحفوظ [1أن](© 
الَِّيْ قلبه أبو معاوية”" وحده. .» ثم قال الحافظ: «وبذلك جزم ابن خزيمة في 
صحيحه؛ والصواب: روَايّة الجماعة. .. وهذا هُوَ الَّذِيْ يقتضيه النظر؛ لأنَّ 
جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة عَلَى وفقهء فلا يحتاج إلى استنباط» 
بخلاف جانب الوعد, فإنَّه في محل البحث إِذْ لا يصح حمله عَلَى ظاهره»©. 

قال عبد الله بن يوسف الجديع عن المقلوب خطأ: «وهو لاحق بقسم 
المردودء ولا يعتبر به» ولا يتكلف له التأويل»2 , 


# ومما انقلب متنه على راويه: ما روى يزيد بن أبي زياد» عن 
كريب» عن ابن عباس وَكيا» قال: بت عند خالتي ميمونة فاضطجمٌ 
رسولٌ الله يَكِ في طول الوسادةء واضطجعتٌ في عرضها ونحنٌ نيام» ثم 
قامّ فصلى فقمتٌ عن يمينهء فأخذني فجعلني عن يسارو فلما صلى قلت: 
يا رسول الله.... 

أخرجه: مسلم في «التمييز» (45) من طريق يزيد بن أبي زياد”©, بهذا 
الإسناد. 


م 


.)44( عقب‎ 199/١ «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) سقطت من ط. دار السلامء والإئبات من ط. دار طيبة. 

() في المطبوع من الفتح: «أبو عوانة؛ وأشار المحقق «في نسخة: أبو معاوية». 

(5) فتح الباري ”/ ١55‏ عقب (1578). )2( «تحرير علوم الحديث» .1١١5/75‏ 

(5) لم يتين لي من هو! فلم أجده لا في تلاميذ كريب. ولا في شيوخ كثير بن زيدء ولكن 
يغلب على الظن أنه يزيد بن زياد بن أبي زياد» فإنه وشيخه مدنيان» وقرب وفاتهما 
يجعل احتمال تلاقيهما وارداء والله أعلم . وهو: «ثقة؛ كما في «التقريب» (5١/ال9).‏ 
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هذا الحديث رجاله ثقاتء إلا أن متنه مقلوب؛ لأن المحفوظ: أن ابن 
عباس وها إنما قام عن يسار النبي كلْ فجعله النبي يلِ عن يمينه - كما سيأتي - 
قال مسلم في «التمييز» عقب (44): «وهذا خبر غلط غير محفوظ؛ لتتابع 
الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك: أن ابن عباس إنما قام عن 
يسار رسول الله له فحوله حتى أقامه عن يمينهء وكذلك سنة رسول الله ككل 
في سائر الأخبار عن ابن عباس #ا: أنَّ الواحد مع الإمام يقوم عن يمين 
الإمامء لا عن يساره». 

والصواب: ما قاله مسلمء فإنَّ يزيد خالفت جمعاً من الرواة الثقات 
رووه عن كريب عن ابن عباس وها بلفظ: «إنه قام عن يساره» فحوّله عن 
يمينه؛ فرواه باللفظ الثاني عمرو بن دينار”"" عند الحميدي (7ا4)» وأحمد /١‏ 
»٠‏ والبخاري 45/١‏ - 50 (148) و١97/1١7‏ (409): ومسلم 18١/5‏ 
(973) (4)187. وابن الجارود »)٠١(‏ وابن خزيمة (884) و(15151١)‏ 
و(107١)‏ بتحقيقي» وأبي عوانة 77/١‏ 5177 (9/75)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» 00 1 ١‏ 

ورواه بكير بن عبد الله الأشج(” عند البخاري ١14/١‏ عقب (598)) 
ومسلم 181/7 (77) (1417)» وابن حبان (2)5517 والطبراني في «الكبير» 
(071145)» وأبي نعيم في مستخرجه (1745). 

ورواه مخرمة بن سليمان”” عند البخاري ١/4/١‏ (598)) ومسلم 179/7 
50/) (1844) و5؟/ 18٠١‏ (لكلا) (م4ل)ء والنسائي في «الكبرى» (949*) ط. 
العلمية و(94") ط. الرسالة» وابن حبان (5777)» والطبراني في «الكبير» 
)١1119(‏ و(75195١)24‏ وأبي نعيم في مستخرجه .)1١1740(‏ 

ورواه سلمة بن كهيل”) عند الطيالسي (2)7107 وأحمد 5817/١‏ و7844 
و«4": والبخاري 81/8 (7815) وفي «الأدب المفرد»؛ له (5940): ومسلم 





.)759( وهو: اثقة» «التقريب»‎ )1١( 2 .)0074( وهو: اثقةء ثبت» «التقريب»‎ )١( 
.,)56008( وهو: ١ثقة» (التقريب» (/5911). (:) وهو: ٠ثقةة «التقريب»‎ )5( 








وو 1 ع .د اسفضك 


8/7 (58) (181) و(181) و(184) و(189)غ والنسائي في «الكبرى» 
(91*) ط. العلمية و(97”*) ط. الرسالة» وابن خزيمة )١0714(‏ بتحقيقي» 
وابن حبان (5787): والطبراني في «الكبير» (188؟1١)‏ و(11188١)‏ 
و(90١75١)‏ و(5191١):‏ وأبي نعيم في مستخرجه (11/45) و(11/480). 

وأخرجه: أحمد "74/١‏ من طريق رشدين بن كريب. 

وأخرجه: أحمد 707/١‏ من طريق سالم بن أبي الجعد؟. 

ستتهم: (عمروء وبكيرء ومخرمة» وسلمة»؛ ورشدينء» وسالم) عن 
كريب . 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق كريب عن ابن عباس «'ْها فرواه: 

سعيد بن جب 9) عند ابن الجعد في مسنده )١97(‏ ط. الفلاح و(19١1)‏ 
ط. العلمية» وأحمد و7014 و7860 و59" والبخاري )١١9( 15١0/١‏ 
و4لا١‏ (5919) ولا/ 5٠١ 7١9‏ (0919)ء وأبي داود »)51١(‏ والنسائي /١‏ 
/ى وفي «الكبرى»»؛ له (509) و(880) ط. العلمية و(405) و(887) ط. 
الرسالة» والمحاملي في أماليه (28): وابن حبان (5197)» والطبراني في 
«الكبير»؛ )١756(‏ و(5505١)‏ و(455؟١),‏ والبيهقي */78 و04 و50. وابن 
عبد البر في «التمهيد» 158/0. 

وروي من حديث عطاء”" - وهو ابن أبي رباح ‏ عند عبد الرزاق 
(3851)). وأحمد ١/لالالاء‏ ومسلم 145/7 (79/) )١95(‏ و5/ 188 )0 
(197). وأبي داود :»)50١(‏ وأبي عوانة 2771/١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
»)1١1181(‏ وأبي نعيم في مستخرجه (10700). 0-7 

ورواه عكرمة بن خالد©» عند عبد الرزاق (854”) و(4707)» وعبد بن 


)١(‏ وهو أيضاً من زوائد عبد الله بن أحمد على «المسنده؛ إذ رواه عن شيخ والده 
بعلو 

(9) وهو: «ثقةء ثبتء فقيه» «التقريب» (77178). 

مم وهو: ثقة» فقيه» فاضل» «التقريب» (91هة:). 

(4) وهو: *ثقة» «التقريب» (5534). 





العلل (المشتركم: القلب في المتن جسحس- 
: 


حميد (145). والنسائي في «الكبرى؛ )١515(‏ ط. العلمية و(579١)‏ ط. 
الرسالة» والطبراني في «الكبير» (11717) 

ورواه الشعبي”' عند أحمد 2778/١‏ والبخاري 188/١‏ (714): وابن 
ماجه (/91)» والطبراني في «الكبير» (198651). 

خمستهم: (كريب» وسعيدء وعطاءء وعكرمة» والشعبي) عن ابن 
عباس ؤقهاء فجاء في أحاديثهم جميعاً أنه قام عن يساره فحوله عن يميته. 

مما تقدم يتبين أنَّ عبارة: أنه قام عن يمينه فحوله إلى يساره وَهُمٌء قال 
مسلم في «التمييزة عقب (00): «فقد صح بما ذكرنا من الأخبار الصحاح عن 
كريب وسائر أصحاب ابن عباس وَهنا (أنَّ النبي يل أقامه عن يساره) وهم 
وخطأ غير ذي شك». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» 5 عقب ذكره هذا الحديث 
وحديث آخر: «وكلاهما لا يصح". 

وانظر: «تحفة الأشراف» :/ “*0“” (هه:ه) و505/4 (29:8) و533/4” 
(565)؛ و«إتحاف المهرة» 714/9 (81417): و«أطراف المسند» 54/9 
(554") و"/ 718 (3857). 


4# مئال آخر: روى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان أبو هريرة يكبر بناء فيكبر حين يقوم. 
وحينٌ يركعٌ. وإذا أرادَ أنْ يسجدّء وبعدما يفرع منَ السجوده وإذا جلسٌ» 
وإذا أراد أن يقوم في الركعتين يكبّر» ويكيَّدُ مثلّ ذلكَ في الركعتين الأخريين» 
وإذا سلّمء قال: والذي نَفْسي بيده إني لأقربكم شبهاً برسول الله يكل 
يعني : في الصلاقٍء ما زالث هذه صلايهُ حتى فارقّ الدنيا؟. 

أخرجه: عبد الرزاق (7496): ومن طريقه أحمد 271١/15‏ وابن خزيمة 
(014) بتحقيقي» وأبو عوانة ١//1؟4‏ (21991. 





.070917( وهو: «ثقة» مشهورء فقيه» فاضل» «التقريب»‎ )١( 
(؟) لفظ رواية عبد الرزاق.‎ 








اختلف متن هذا الحديث على معمرء فرواه عنه عبد الرزاق بالإسناد 
والمتن المتقدم . 
ورواه عنه عبد الأعلى ‏ وهو ابن عبد الأعلى السامي ‏ عند الدارمي 
(3744)» والنّسائي 2570/7 والبيهقي 7/7 - 58 عن الزهري. عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة (مقرونين) أنّهما صلّيا خلف أبي هريرة؛ فلما 
ركم كبّرّء فلما رفعَ راس قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قالَ: ربنا ولك 
الحمدء ثمّ سجدّ وكبرء ثمّ رفعَ رأسَهُ وكبْرء ثمّ كر حينَ قامّ منّ الركعتين» ثمّ 
قالَ: والذي نفسي بيده إني لأقربُكم شبهاً برسولٍ الله كيه ما زالَ هذه 
صلاثة حبّى فارقّ الدنيا , 
يعني أنه جعل التكبير في الحال الأولى قبل القيام؛ وجعله حال التلبس 
في القيام في الحال الثانية. وأما زيادة أبي بكر في الإسناد الثاني فهذا لا يعد 
خلافاً؛ لأنّه قد ثبت أن الزهري حدث بهذا الحديث عن أبي بكر وعن أبي 
سلمة كما سيأتي في بقية ة التخاريج . 
وقد توبع معمر على الرواية التي جعل فيها التكبير حال القيام» تابعه: 
شعيب بن أبي حمزة عند البخاري 2)4١( ٠١/١‏ وأبي داود (475): 
والبيهقي 77/١‏ وفي «المعرفة»» له (05/) ط. العلمية و(7711) ط. الوعي» 
عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحطن وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة 5ه 
بنحو رواية عبد الأعلى. 
وقد روي هذا الحديث مفرداً من غير إقران. 
فرواه يونس بن يزيد الأيلي عند مسلم 8/7 (295) (000. والنّسائي ؟/ 
١‏ وفي «الكبرى»؛ له )1١97(‏ ط. العلمية و(917١٠)‏ ط. الرسالة» وابن 
حبان (/ا31/5), وأبي نعيم في «المستخرج» )035 من طريق الزهري» عن 
أبي سلمة ‏ وحده -» عن أبي هريرة #لهء بنحو رواية عبد الأعلى. 
وأما طريق أبي بكر بن عبد الرحمن 


)١(‏ لفظ رواية الدارمي. 





العلل اليشتركم: القلب في المتن مَحضضَ 
الل مقرل اليا في لمق سس 00 | 


فرواه ابن جريج عند عبد الرزاق (2)5497 ومسلم ؟/ا (795) (2)58 
وابن خزيمة (0!8) بتحقيقي» وأبي عوانة ١/8؟: )١587(‏ و١/1707‏ 
(؟159١)»‏ وأبي نعيم في «المستخرج» (814). 

ورواه عقيل بن خالد”"' عند أحمد ؟/٠/ا5؟ء‏ والبخاري 5٠١/١‏ 
(789)» ومسلم 8/7 (47) (2)15 وأبي عوانة 4590/١‏ (2)019080 وأبي 
نعيم في «المستخرج» (854)» والبيهقي 5/7 و97 و١١‏ وفي «الصغرىة 
له )”٠(‏ ط. العلمية و(7”57) ط. الرشد. 

ورواه صالح بن كَيْسان عند أبي عوانة 4506/١‏ (1541). 

ثلاثتهم: (ابن جريج» وعقيل» وصالح) عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام» عن أبي هريرة وه بنحو رواية عبد الأعلى. 

مما تقدم يتبين الصوابء أنَّ التكبير يكون حال القيام» وليس قبل 
القيام . 

بقي أنْ نحدد كون الوهم ممن هو؟ وفي ذلك احتمالان. 

الأول: أنَّ الوهم من معمر على اعتبار أنه اختلف عليه متن الحديث» 
وأنه خالف أصحاب الزهري. 

والآخر: أنَّ الوهم من عبد الرزاق على اعتبار أنّه خالف عبد الأعلى”" . 

على أن الذي ترجح عندي أن الوهم من عبد الرزاق لا من غيره يدلك 
أن معمراً توبع على روايته التي رواها عبد الأعلى عنه» وعلى النقيض منه فإن 
روايته برواية عبد الرزاق عنه لم نجد له متابعاً فضلاً عن أن إسحاق الدبري 
راوية المصنف عن عبد الرزاق تابعه أحمد لينتفي احتمال وهمه. والله أعلم. 

انظر: «تحفة الأشراف» 7١5/١١‏ (15857) و١٠/1048‏ (2)195953 
و«إتحاف المهرة» )5١790( ١5/15‏ و5١/95‏ (00444). 





.)1559( وهو: ثقةء ثبت» «التقريب»‎ )١( 
(؟) وهو: ٠ثقة» (التقريب» (078). وهذا السبب إنما ذكرته من أجل البيانء وإلا فإن‎ 
من البداهة أن عبد الرزاق مقدم في معمر.‎ 





0 | مس 7-2 لجان فى اللا واد 


وقد روي هذا بنحو من رواية عبد الرزاق ولا يصح. 

فأخرجه: أبو يعلى )5١79(‏ قال: حدثنا كامل بن طلحة» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: أنَّ 
النِىَ كل كانَ إذا أراد أَنْ يسجدّ كبْرَ ثمّ سجدء وإذا قامّ من القعدةٍ كبر ثمّ قامَ 

هذا الإسناد قال عنه الألباني في «الصحيحة» :)5١04(‏ «وهذا إسناد 
جيدء رجاله كلهم ثقات معروفون» من رجال «التهذيب»: وفي كامل وابن 
عمرو كلام لاا يضرء والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ؛ ثم السجود» 
ونه يكبّر وهو قاعد ثم ينهضء ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد 
التكبير من القعود إلى القيام» . 

كذا قال كلف وليس كذلك؛ فقوله: «وإذا قام من القعدة كبر ثم قام» 
هذه العبارة منكرة لا تصحء والحديث في إسناده مقال. فقد تكلم يحيى بن 
معين في رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة خصوصاًء فقد نقل المزي في 
«تهذيب الكمال؛ )١1١4( 57١/6‏ عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنَّه قال: «سئل 
يحبى بن معين» عن محمد بن عمروء فقال: ما زالَ الناسُ يتتقون حديثه» قيل 
له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه» لم 
يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة» عن أبي هريرة». 

ثم إن هذا الحديتٌ معلولٌ بعلة أخرى غير هذه ا ا 
ا 0 ' عند ابن أبي شيبة 
.)56١8(‏ وأحمد ؟/607 عنه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وله : أنّه كان 
يُصلي بهم فيكبّر كلّما رفع ووضعء فإذا انصرفء قال: أنا أشبهُكم صلاةً 
برسولٍ الله كل. 

وقد توبع يزيد على هذه الرواية تابعه محمد بن عبيد 


/01 عله به. 


"© عند أحمد /١‏ 


)١(‏ وهو: «ثقة. متقنء عابد» «التقريب» (44/ال). 
(؟) وهو: اثقة» يحفظ؛ «التقريب» (5115). 





(لعلل (المشتركم: القلب في المتن 





ويكفي بهذا الحديث نكارة أن محمد بن عمرو خالف الزهري» فكما 
تقدم أن الزهري كهُ روى هذا الحديث بخلاف ما رواه محمد» فبمقتضى 
هذه المخالفة يشذ حديث محمد بالزيادة التي زادها في آخره. ويكون 
المحفوظ طريق الزهري. ولعل هذه الأسباب دفعت أفتضات النن والصحاح 
إلى الإعراض عن تخريج الحديث بهذا اللفظ . 

تبين الآن ضعف رواية حماد؛ لمخالفته الحفاظ . 

بقي: ممن الوهم؟ في ذلك ثلاث احتماللات: 

الأول: حمل الوهم على كامل بن طلحة على اعتبار تفرده» ومثله لا 
يحتمل التفردء فقد قال عنه يحيى بن معين فيما نقله عنه المزي في «تهذيب 
الكمال؛ ١49/5‏ (0061): اليس بشيء»0 . ١‏ 

والثاني: وهم حماد بن سلمة فيه على اعتبار مخالفته لأصحاب محمد بن 
عمرق: 

والثالث: وهم محمد بن عمرو فيه على اعتبار الكلام في روايته عن أبي 
سلمة خصوصاًء ولمخالفته الزهري في سياق متنهء على أن الذي يبدو لي أن 
الوهم من حماد؛ لأنّ دليل وهمه أظهر من دليل وهم محمد بن عمروء لذلك 
نستطيع حصر الوهم بين حماد وكامل. والأخير لم نجد له متابعاً لروايته عن 
حمادء والله أعلم . 

وقد روي هذا الحديث باللفظ الأول من حديث أبي حميد الساعدي. 

فأخرجه: ابن حبان (1870) من طريق عمرو بن علي وهو الفلاس - 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حُميدء قال: سمعته في عشرة من أصحاب 
النبئّ يل أحدهم أبو قتادة قال أي: أبو حميد -: أنا أعلمُكم بصلاة 
رسولٍ الله كلو قالوا: ما كنت أقدمنا له صُحبةٌء ولا أكثرنا له تبعةٌ» قال: 
بلى» قالوا: فاغرضء قالَ: كان رسول الله كل إذا قامّ إلى الصلاة استقبل 





)١(‏ وهو في التقريب (0107): ١لا‏ بأس به؟. 











الجامع في العلل والفوائد 


القبلة ورفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه» ثمّ قال: «اللهُ أكبرٌ». وإذا ركم 
كبر ورفع يديه حينَ ركع؛ ثم يعتدلُ في صُلبِوء ولم ينصبُ رأسهء ولم يقنعه» 
ثم رفع رأسهء وقال: «سممَ الله لمن حمده' ورفعَ يديه حتى يحاذي بهما 
مُنكبيهء ثمّ اعتدل» ثمَّ سجدّ واستقبلَ بأطراف رجليه القبلةَ» ثم رفع رأسَف 
فقال: «الله أكبر» فت رجله اليسرى» وقعد واعتدلٌ حتّى يرجمٌ م كل عظم إلى 
موضعه معتدلاً ثم قا لَ: «اللهُ أكبر». وإذا قامَّ منّ الركعتينٍ كبر ثمّ قامَ» حتّى 
إذا كانت الركعةٌ التي تنقضي فيها تر رجله اليسرى وقعدٌ على رجله مُتورّكاً 
ب 1 

وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أن قوله: «وإذا قامَ منّ الركعتينٍ كبر ثمّ 
قامَ؛ دليل صريحٌ على سنية التكبير قبل القيام» وما هو كذلك فقد خالف به 
عمرو بن على أصحابٌ يحبى بن سعيدء إذ رواه: 

أحمد 414/5: ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (7170) ط. العلمية 
و(744) ط. الوعي. 

ومحمد بن بشار عند ابن ماجه (855)» والترمذي (4.م)20, والنسائي 
0 وابن خزيمة (0417) بتحقيقي» والبغوي (000). 

ومحمد بن المثنى”” عند الترمذي (0704)» والبغوي (000). 

ويحيى بن حكيه'””*' عند البزار (071/11. 

ويعقوب بن إبراهيم الدورقي عند النسائي 5/7 - 

ومسدد”” عند أبي داود (07/70. 

ستتهم: (أحمدء ومحمد بن بشارء ومحمد بن المثنى» ويحيى» 
ويعقوب» ومسدد) عن يحيى بن سعيدء عن عبد الحميد بن جعفرء قال: 


(1) جاء مقروناً مع محمد بن المثتى . (1) جاء مقروناً مع يعقوب بن إبراهيم. 
() جاء مقرونا مع محمد بن بشار. 

(:) وهو: (ثقة؛ حافظ؛ عابدء مصنف» «التقريب»  )70714(‏ 

(0) وهو: «ثقة؛ حافظ» «التقريب» (56948). 








ع 150 


حدثتي محمد بن عطاءء عن أبي حميد الساعدي» قال: سمعته وهو فى عشرة 
من أصحاب النبئ كك أحدهم أبو قتادة بن ربعى» يقول: أنا أعلمُكم بصلاة 
رسول الله يلِ. . إلى أنْ قالَ: حتّى إذا قامَ منّ السجدتين كبْرَ"2؛ أي: قرن 
التكبير بالقيام . 

قلت: فلو خالف عمرو الإمام أحمد لكفى في بيان وهمهء فكيف وقد 
تابعه ‏ يعني: أحمد ‏ خمسة من الرواة وهم من هم؟ لا شك أنَّ هذا دليل 
على وهم عمرو بن علي. 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق يحيى بن سعيد فلم يذكر فيه ما 
ذكر عمرو بن علي . 

فرواه: الدارمى :)١55(‏ وابن خزيمة (088”!" بتحقيقي من طريق 
أحمد بن سعيد الدارمي ‏ وهو ليس صاحب السئن -. 

ومحمد بن بشار عند ابن ماجه (71١٠)ء‏ والترمذي ملستل وابن 
خزيمة (088) بتحقيقي» وابن حبان (/1851). 

ومحمد بن يحيى عند ابن الجارود )١97(‏ و(97١)»2‏ واين خزيمة (/08) 
بتحقيقى» وابن حبان (141/5). 

والحسن بن علي الحلواني”؟ عند الترمذي (0:8. 


وأبو بكرة عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١10/١‏ وفي ط. 
العلمية (11019). 


ومحمد بن سنان القزاز”؟ عند البيهقي ؟/ ؟ل. 





)١(‏ لفظ رواية أحمد. 

(؟) جاء مقروناً مع (محمد بن يحيى» ومحمد بن بشار) كما سيأتي في بقية التخاريج. 
() جاء مقروناً مع الحسن بن علي الحلواني. 

(4:) وهو: «ثقة» حافظء له تصانيف» «التقريب» (1157). 

(0) وهو: «ضعيف» «التقريب» (0915). 








يي ااا امع في العلل ولفوائد 


ورواه أحمد عند أبى داود (770)» والبيهقي في «المعرفة» )7/1٠0(‏ ط. 
العلمية و(7”9548) ط. الوعي . 

سبعتهم : (الدارمي» ومحمد بن بشارء ومحمد بن يحيى» والحسن» 
وأبو بكرة» ومحمد بن سئان» وأحمد) عن أبي عاصمء عن عبد الحميد بن 
جعفرء به. 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق أبي عاصم. 

فرواه: عبد الملك بن الصباح المِسْمعي”'' عند ابن خزيمة (31/7) 

ورواه أبو أسامة ‏ وهو حماد بن أسامة ‏ عند ابن حبان ,)1١4170(‏ 
والبيهقي .1١7/7‏ 

كلاهما: (عبد الملك». وأبو أسامة) عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سمعت أبا حميد الساعدي. .. فذكر نحو 
رواية أحمد. 

وقد روي هذا الحديث بنحو رواية عمرو بن علي. 

فأخرجه: ابن حبان (1857) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى 
ثقيف. قال: حدثنا الوليد بن شجاع السكوني. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
أبو خيثمة» قال: حدثنا الحسن بن الحر. قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن 
مالك» عن محمد بن عمرو بن عطاء ‏ أحد بني مالك _» عن عباس بن 
سَهْل بن سعد الساعدي: أنه كان في مجلس كان فيه أبوه - وكان من أصحاب 
النبي كل - وفي المجلس أبو هريرة» وأبو أسيد. وأبو حميد الساعدي من 
الأنصارء وأنّهم تذاكروا الصلاةً» فقَالَ أبو حميد: أنا أعلمُكم بصلا 
رسولٍ الله يَل. . .. حتّى إذا هو أرادً أنْ ينهضٌ للقيام كبّر. 

والحديث من هذا الطريق فيه علتان: 1 


.)5185( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 





العلل (المشتركة: القلب في المتى م 
دغ اسن جع 


الأولى: أنَّ عيسى بن مالك ترجم له البخاري في «التاريخ الكبيرة 1/ 
57 (2)77178 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 8770/5 (19867) ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

وذكره ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل في «الثقات؛ 9/ 237171 
ونقل المزي في «تهذيب الكمال» 044/0 (0154) عن علي بن المديني أنه 
قال فيه: «مجهول» لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق».  ١‏ 

قلت: لكن المزي ذكر له خمسة من الشيوخ وستة من التلاميذ إلا أنَّ 
العلة فيه أنّه لم يوثقه معتبر فيكون مجهول الحالء أخذاً بقول علي بن 
المديني» وتماشياً مع سكوت البخاري وابن أبي حاتم عنه2"0. وهذه العلة 
الأولى. 

وأما العلة الأخرى: الوليد بن شجاع قد اختلف عليه هذا الإسنادء فكما 
تقدم أنه رواه عند ابن حبان» عن أبيه» عن أبي خيثمة» ورواه مرة أخرى إلا 
أنه أسقط من السند أباه. 

فقد رواه علي بن الحسين بن إبراهيم ‏ المعروف بابن إشكاب”'؟ ‏ عند 
أبي داود (0777. والبيهقي .1١١/5‏ 

وتابعه أحمد بن عباد الفرغاني”" عند البيهقي .١١8/7‏ 

كلاهما: (علي» وأحمد) عن أبي بدر الوليد بن شجاع» عن أبي خيثمة» 
عن الحسن بن الحرء عن عيسى بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن عمرو بن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في انزهة النظر»: 117: «فإن خلا المجروح عن التعديل قبل 
الجرح فيه مُجملاً غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار؛ لأله إذا لم يكن 
فيه تعديل فهو في حيز المجهولء» وإعمال قول المجرّح أولى من إهماله؛. فإذا وصف 
الراوي بالجهالة فهو نوع جرح. 

(؟) وهو: «صدوق» «التقريب» (4717). 

(9) قال عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» 57/9 ط. الغرب: «ومحله عندتنا الصدق 
والأمانة»: وذكره ابن حبان في «الثقات» 2»57١/8‏ وقال عته الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» 50/١‏ (7788): اثقة. وهو مشهور ب: #حمدون6. 








م الجامع في العلل والفوائد 


عطاء أحد بني مالك”©: عن عباس بن سهل الساعدي: أنَّه كان في مجلس 
فيه أبوه: وكان من أصحاب النبي يَف في المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو 
حميد الساعدي من الأنصارء وأنَّهم تذاكروا الصلاة» فقال أبو حميد: أنا 
أعلمُكم بصلاة رسولٍ الله كلِ. . حتى إذا هو أراد أنْ ينهضٌ للقيام قامّ 
بتكبير.... وهذا هو اللفظ المحفوظ لما قدمناه» والملاحظ أن أبا بدر صرح 
بالتحديث في رواية اين حبان في حين أنه رواه بالعنعنة في الروايات الأخرى» 
على أن الراجح من هذا الاختلاف الروايات الأخرى لمتابعة راويين أحدهما 
للآخرء ولأن متن حديثهما أقرب لأحاديث الباب من رواية محمد بن 
إسحاق» والله أعلم. 

:)1١١8910( 5:١ و8/8‎ )١١8947( 1١٠5/8 وانظر: «تحفة الأشراف»‎ 
.)١9/560١( 8١/١5 و«إتحاف المهرة»؛‎ 


© مثال آخر: روى محمد بن عجلان. عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كَلِ قال: «الدّينُ النصيحةٌ» 
- ثلاثاً - قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وِبْنْء ولكتابوء ولرسوله. 
ولأئمة المسلمينَ وعامتهم)””" . 

أخرجه: أحمد 7/5 : والترمذي :)١177(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (58/), والطحاوي في «شرح المشكل» )١574(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
(01714) من طريق محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي 
جريرة 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

سيأتي الكلام عليه مستوفى. 

وأخرجه : البخاري في «التاريخ الصغير؛ 295/١‏ والمروزي في «تعظيم 
)١(‏ جاء في المطبوع من «السئن الكبرى» للبيهقي 7 : «أخبرني مالك»»: وهو وهم 


واضح صوابه: «أحد بني مالك؛ كما هو عند أبي داود وابن حبان والبيهقى. 
(؟) لفظ رواية الطحاوي. 
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قدر الصلاة» (204). والطبراني في «الأوسط» (7779) كلتا الطبعتين من 
طريق ابن عجلان» عن القعقاع وعبيد الله بن مقسم. عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة: 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 5 <(0599:0). والنسائي 0/ 
١517‏ وفي «الكبرى». له (7871) ط . العلمية و(5/الالا) ط . الرسالة» والطحاوي 
في «شرح المشكل» )١550(‏ وفي «تحفة الأخيار» (0179) وأبو الشيخ في 
«طبقات المحدّئين؛ 4/١77ء‏ من طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم وعن 
سمي 7 وعن عبيد الله بن مقسمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به. 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 748/7 (1940) وفي «التاريخ 
الصغير»., له ”7/7 5”. والنسائى فى «الكبرى» (4877/) و(81/85) ط. العلمية 
و(؛لالالا) و(41001) ط. الرسالة؛ والطحاوي في «شرح المشكل» )١441(‏ 
وفي «تحفة الأخيار» (0170) من طريق ابن عجلان؛ عن زيد بن أسلم 
والقعقاع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة وَنِه. قال ابن حجر في «تغليق 
التعليق» ؟/017: «والقعقاع إِنَّما رواه عن أبي صالح. عن عطاء بن يزيد عن 
تميم؟ . 

جميع هذه الأسانيد ظاهرها الصحة؛ وهي تدور على محمد بن عجلان 
وهو: «صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة”” 2‏ وهذا الحديث أحد 
تلك الأحاديث؛. قال المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» عقب (0/00: 
«وحديث ابن عجلان: عن القعقاع. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» غلط 
نما حدّث أبو صالحء عن أبي هريرة» عن النَبِيّ يه بهذا الحديث: «إنَّ الله 
يرضى لكم ثلاث وعطاء بن يزيد حاضر ذلك» فحدثهم عطاء بن يزيد» عن 
تميم الداري» عن الئَِيَ كله: «إنّما الدينُ النصيحة»0"». 


)١(‏ ليس في رواية البخاري. وتحرف في «طبقات المحدّثين» إلى: «تيمي2. 
(؟) «التقريب» (515). 
(5) وهذا إعلال صريح أن الصواب في الحديث أنه من حديث تميم الداري 





الجامع في العلل والفوائد 

قال ابن حجر في «تغليق التعليق» ع : (رواه محمد بن عجلان» عن 
سهيل» فأخطأ فيه». إلا أنّه عاد فجعل الوهم من سهيل أيضاً إذ قال في ؟/ 
لاه 58: «وقد أخطأ فيه غير واحد على سهيلء: عن ابن عجلان» ويجوز أنْ 
يكون الخطأ من سهيل؛ لأنّه تغير حفظه في الآخرة». 

وكلام المروزي وابن حجر يبين وهم ابن عجلان في رواية هذا 
الحديث؛ وأنه قد اختلط عليه إسناد حديث: (إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً؛ في 
إسناد حديث: «(إِنّما الدينٌ النصيحةٌ؛ . 

وأما الحديث المشار إليه: (إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً» فهو ما 
أخرجه: مسلم )٠١( )17190( 17١/0‏ من طريق جريره عن سهيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاناء فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًٌ وأآن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال. وكثرة 
السؤال. وإضاعة المال». 

انظر: «تحفة الأشراف» 159/9 .)1١7591/(‏ 

وأخرجه: مسلم )١١( )1915( ١7١/0‏ من طريق أبي عوانة» عن 
سهيل» بنحوه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» ٠١8/4‏ (44/ا؟١).‏ 

وأما تحسين الترمذي فإنَّه قد أخذ بظاهر هذا الإسناد» ولم يلتفت إلى 
علتهء وذهب ابن عبد البر في «التمهيد؛ ١١7/4‏ إلى تصحيح هذا الإسناد بعلته 
نفسهاء وهذا التصحيح فيه نظر تقدم الكلام عليه. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» :23١91(‏ ومن طريقه أبو الشيخ 
في «طبقات المحدّثئين» 105١/7‏ وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2901/١‏ 
والدارقطني في «العلل» ١١8/٠١‏ قبيل (2)1905 وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 





(لعلل (المشتركم: القلب في المتن 





8/5 147/79 عن بشر بن منصور”'2» عن سفيان الثوري. عن سهيل؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة . 

وقد حكم أبو نعيم بالشذوذ على هذا السندء فقال عقب تخريجه لهذا 
الطريق 747/7: «غريب من حديث الثوري» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» تفرّد به بشرء ورواه أصحاب الثوري عن سهيل» عن عطاء بن يزيد 
عن تميم؟. 

وقال الحافظ في «تغليق التعليق» ؟08/7: «والمحفوظ: عن سفيان 
الثوري» عن سهيل» عن عطاءء عن تميم كما قدمناء. 

وقد روي حديث أبي هريرة من طريق آخر. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»؛ :١١١/8‏ «وهذا حديث رواه مالك» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبيّ كل كذلك رواه 
كل من رواه عن مالك. وزعم ابن الجارود وغيره أنَّ مالكاً وهم في إسناده؛ 
لأنَّ سفيان بن عيينة رواه عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد» عن 
تميم الداري». ثم خوج حديث تميم وقال عقبه :1١١17/4‏ «وكذلك رواه سفيان 
الثوري» وحماد بن سلمة»ء والضحاك بن عثمان» وغيرهم عن سهيل» عن 
عطاء بن يزيد الليثي» عن تميم الداري» والحديث عندي صحيح من 
الوجهين؛ لأن محمد بن عجلان قد رواه عن القعقاع بن حكيمء وزيد بن 
أسلم. وعبيد الله بن مقسمء كلهم عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة؛ عن 
الي يكلل. ورواه الليث» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم والقعقاع بن 
حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة. ورواه سليمان بن بلال» عن محمد بن 
عجلان» عن القعقاع وعبيد الله بن مقسم. عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» 
وهذا كله يعضد رواية مالك». عن سهيلء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» والله 


أعلمه”" 5 





.07٠١5( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 
(؟) وقد تقدم مناقشة طريق ابن عجلانء ما يغني عن مناقشته مرة أخرى.‎ 








الجامع في العلل والفوائد 
]ل ب ب ب بات ف ا 


وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «مسند أحمد» 793/17 
«وروي عن مالك بن أنس» فاختلف عليه فيه» فقد رواه عنه معن بن عيسى» 
وعبد الله بن وهب”'» وعبد الله بن نافع ومحمد بن خالد» وزياد بن 
يونس» وأحمد بن حاتم بن مخشي””"» فقالوا فيه: عنهء عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» وتابعه سفيان الثوري من رواية بشر بن 
منصور عنه» فرواه: عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة» وكذا رواه عبد الله بن 
جعفر بن نجيح المديني: عن سهيل.. ورواه عنه علي بن قادم فقال: عن 
سهيل» عن أبيه؛ عن عطاء بن يزيد» عن تميم؟". 

قلت: ونقل البخاري في «التاريخ الكبير؛ 544/7 )١140(‏ عن علي بن 
المديني أنه قال: «فبلغني أنَّ في كتاب عثمان بن عمرء عن مالك» عن 
سهيل؛ عن عطاءء عن تميم ضنهء عن النبي 16. 

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (07) عقب ذكر 
طريق مالك: «خالفه أصحاب سهيل منهم: سليمان التيمي» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وزهير بن معاويةء وخالد بن 
عبد الله» وجرير بن عبد الحميدء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» وإبراهيم بن 
طهمان وغيرهم رووه عن سهيلء؛ عن عطاء بن يزيد الليثي؛ عن تميم 
الداري». 

وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: البزار كما في «اكشف الأستار» (15)» والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (لاهلا) و(8ه/ا). وابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/ 708 من طريق 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم ونافع» عن ابن عمر. 

وأخرجه: ابن الأعرابي في معجمه 2)١1١7(‏ والقضاعي في «مسند 
)١(‏ أخرجه: ابن عدي في «الكامل؟ .597/١‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/58. 


.04/9 أخرجه: ابن حجر في «تغليق التعليق»‎ )1١( 
وقد تحرف عنده إلى: «محمد بن مخشي».‎ .١١/١ أخرجه: ابن عدي في «الكامل»‎ )9( 
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ظ جع 


الشهاب» .)١5(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» 5١ 5٠0/7‏ من طريق 
هشام بن سعد"" . عن نافع» عن ابن عمر. 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الصغير» 276/7 وابن حجر في «تغليق 
التعليق» 50/١‏ من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم»ء عن ابن عمر. 

قلت: مدار هذا الحديث على هشام بن سعدء وهشام قد انفرد برواية 
هذا الحديث عن ابن عمرء ولكنه لا يحتمل التفرّد؛ فقد نقل المزي في 
«تهذيب الكمال» 107/7 )١197(‏ عن الإمام أحمد أنه قال فيه: «لم يكن 
هشام بن سعد بالحافظ»2 وفي رواية: «ليس هو محكم للحديث»» ونقل ابن 
حجر فى «تهذيب التهذيب» ”8/١١‏ عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ضعيف» 
حديثه مختلطاء ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 78/9 (141) عن 


أبيه أنه قال فيه: «ايكتب حديثه» ولا يحتج 0 , 


وعلى هذا فتكون هذه الرواية منكرة؛ لمخالفة هشام بن سعد الرواة 
الثقات الذين رووه عن تميم كما سيأتي. 

وقد توبع هشام بن سعدء تابعه حبيب بن أبي حبيب عند ابن عدي في 
«الكامل» 75/7 عن نافع» عن ابن عمر. 

لكن هذه المتابعة لا تصحح من هذه الرواية شيئاً؛ لضعف حبيب» فقد 
نقل المزي في «تهذيب الكمال» ؟/ 50 )1١1(‏ عن الإمام أحمد أنه قال فيه: 
«ليس بثقة» ونقل عن ابنه عبد الله أنَّه قال: «قال أبي: حبيب: كان يحيل 
الحديث ويكذب» ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه». ونقل عن أبي داود أنه قال 
فيه: «كان من أكذب الناس»» وقال عنه النّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» 
(11): «متروك الحديث»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ؟/ 
0١‏ (455) عن أبيه أنَّه قال فيه: «متروك الحديث»» وقال عنه ابن عدي في 





)١(‏ بعد هذا في المطبوع من «مسند الشهاب»: «عن سعد» وهو تصحيفاء ولم يلتفت إليه 
المحققء والمثبت من «معجم شيوخ ابن الأعرابي»» والله أعلم . 
) وهو في «التقريب» (978514): #صدوقء» له أوهام». 








6 الجامع في العلل والفوائد 


«الكامل» 8/ 775: «أحاديثه كلها موضوعة عن مالك أو عن غيره». وعلى هذا 
فتكون هذه الرواية منكرةء بل لا تزيد الرواية الأولى إلا وهنا وضعفاً . 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ))١9177( ١١/5‏ واب بن أبي 
عاصم في «السنة» .)5١95(‏ والروياني في «مسند الصحابة؛ (/ا16), 
والطبراني في «الأوسط» )١1١(‏ ط. الحديث و(184١١)‏ ط. العلمية من 
طريق أيوب 0 سويدء عن أمية بن يزيد”"؛ عن أبي المصبح» عن ثوبان» عن 
النَِ يكل قال: «الدينٌ النصيحةً». 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن سويد. إذ قال عنه يحيى بن معين 
فى تاريخه (ه7١)‏ برواية الدارمي و(20854) برواية الدوري: «وليس بشيء» 
وزاد في (0114) برواية الدوري: «كان يسرق الأحاديث»» وقال عنه البخاري 

في «التاريخ الكبير؛ 7817/١‏ (1175): «يتكلمون فيه»» وقال عنه النّسائي في 

«الضعفاء والمتروكون» (59): «ليس بثقة»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ١14/7‏ (8941) عن أبيه أنَّه قال فيه: «أيوب بن سويد هو لين 
الحد 0 

ومع هذا الضعف في سندهء فإِنَّه معلول بالنكارة: إذ قال عنه أبو حاتم 
في «العلل» لابنه (507): «هذا حديث منكر»»: وعلى هذا فيكون الحديث من 
هذا الوجه ضعيفا لا يحتج بهء ولا يلتفت إليه. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 518/5 (19410) وفي «التاريخ 
الصغير؛ء له ؟54/5”ء والطحاوي في ااشرح المشكل» )١5:55(‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (01177) من طريق سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح مرسلاً . 


)١(‏ في «المعجم الأوسط»: «زيد؛ وهو خطأ. 
)١(‏ وهو في «التقريب» (515): «صدوقء يخطى». 
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هذا الحديث ظاهره الإرسال. إلا أنَّ الحديث فيه زيادة» قال 
الطحاوي: «الذّينُ النصيحة. .2 ثم ذكر مثله من غير أن يذكر فيه مَنْ بعد أبي 
صالح أخذ يحدث به عن رسول الله يِه قال سفيان: فلقيتُ سهيل بن أبي 
صالح» فقلتٌ: حديثٌ حدثنيه عمرو بن دينار» عن القعقاع» عن أبيك» 
أسمعته منه؟ قال: وما هو؟ قلت: قولٌ النبي يكلِ: «الدَّينُ النصيحةٌ؛ فقال 
سهيلٌ: أنا سمعته من الذي سمعه أبي منه. قال: سمعت رجلاً من أهل الشام 
يقال له: عطاء بن يزيد الليثي يحدث به أبي» عن تميم الداري» أن النبي وليل 
قال: «الدين النصيحة. .)20 

وسيأتي تمام تخريجه. قال الطحاوي عقبه: «فدل ذلك أنَّ أصل الحديث 
من حديث أبي صالح إنّما هو عن عطاء بن يزيد» عن تميمء اللهم إلا أنْ 
يكون أبو صالح سمعه من عطاء بن يزيدء وسمعه من أبي هريرة أيضاً». 

أقول: الذي تقدم يبين أنَّ عامة أسانيد أبي صالح إلى أبي هريرة ضعيفة» 
فالصواب أنه عن عطاءء والله أعلم. 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: أحمد 701/١‏ عن عبد الرحمن بن ثوبان» قال: سمعتٌ 
عمرو بن دينار يقول: أخبرني من سمع ابن عباس. 

هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام من سمع من ابن عباس . 

وعلى هذا الضعف فإنَّه قد اضطرب في رواية هذا الحديث؛ فرواه عند 
أحمد بهذا الإسناد» ورواه عند الطبراني في «الكبير» )١١194(‏ وفي المسند 
الشاميين؟» له (47) عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» وبمقتضى رواية 
أحمد تكون هذه الرواية معلولة بالانقطاعء والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عباس من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده كما في «المطالب العالية» (06؟5)؛ 





)١(‏ روايتا البخاري مختصرة عن هذه الرواية. 
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120 بيس ايع حي ال اود 


ومن طريقه أخرجه: أبو يعلى (7777): وأخرجه: البخاري في «التاريخ 
الكبير»(© 5 (:544)» والبزار كما في «كشف الأستار»؛ :)5١(‏ وابن 
حجر في "تغليق التعليق» 59/7 من طريق محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» به. 

قال البزار عقبه: «وهذا لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد» . 

وهذا الحديث معلول بوهم محمد بن مسلمء قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» 758/5 (599): «والصحيح: عمروء عن القعقاع» وقال في «التاريخ 
الصغير»» له 74/7: «وعمرو إِنّما روى عن القعقاع»» وقال ابن حجر في 
«تغليق التعليق» 59/7: «إسناده حسنء لكنه معلول برواية سفيان بن عيينة» 
عن عمروء عن القعقاع؛ كما مضى فرجع الحديث أيضاً إلى تميم». فإذا قارنًا 
رواية سفيان برواية محمد بن مسلم نهضت رواية سفيان» قال يحيى بن معين 
في محمد بن مسلم الطائفي في تاريخه )8١5(‏ برواية الدوري: «لم يكن به 
بأس» وكان سفيان بن عيينة أثبت منهء ومن أبيه» ومن أهل قريته» كان إذا 
حدث من حفظه كأنه يخطئ» وكان إذا حدث من كتابه فليس به بأس». 

وقد روى سفيان بن عيينة وغيره هذا الحديث من حديث تميم الداري» 
وهو الصواب. 

أخرجه: وكيع في «الزهدا (715): والشافعي في مسنده )١8086(‏ 
بتحقيقي» والحميدي (0)8197 وأبو عبيد في «الأموال» )١(‏ و(7)» وابن الجعد 
(1/1/4؟) ط. الفلاح و(7181) ط. العلمية؛ وأحمد 4» والعدني في 
«الإيمان» (19): والبخاري في «التاريخ الكبير» 758/5 (+2)519 ومسلم /١‏ 
(20) و(405) و(45) و١/05‏ (00) و(95)ء وأبو داود (5955)»: وابن أبي 
عاصم في «السنة» )1١89(‏ و(90١٠1)‏ و(91١200.‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (/ا5/) و(9/59) و(01ه/) و(8ه/ا), والنسائي و556١‏ _لاه١‏ 


22( ظاهر رواية البخاري معلقة» وهي موصولة الإسناد السايق الذي ذكره. 
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وفي «الكبرى»» له (97/870) و(871/) ط. العلمية و(؟لالالا) و("/الالا) ط. 
الرسالةء وأبو يعلى »07١74(‏ والروياني في مسنده )16١1١(‏ و(9175١)24‏ وأبو 
عوانة »20١١( 54/١‏ وابن البختري في «مجموع» فيه مصنفاته (0701» وابن 
الأعرابي في معجمه (1994)» وابن حبان (4514) و(40170) وفي اروضة 
العقلاء»» له: »18٠‏ والطبراني في «الكبير؛ )١170(‏ و(١151١)‏ و(557١)‏ 
و(577١)‏ و(1554١)‏ و(1595١)‏ و(157١)‏ و(571١)‏ و(178١)2‏ وأبو نعيم في 
«المسند المستخرج» (197) و(191) و(191) و(198)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١9(‏ و(8١)»‏ والبيهقي ١77/8‏ وفي «شعب الإيمان», له (0770) 
و(٠٠5لا)‏ و(١٠5)‏ ط. العلمية و(5885) و(6 0/01 و(١1١7)‏ ط. الرشد» 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ 21١7/4‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١١١/١١‏ 
31١١‏ 74/5309 عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد» عن تميم. 

هذا الطريق هو الصواب» وهو المعورّل عليهء بل لا يصح غيره» قال 
البخاري في «التاريخ الصغير» 89/7: «فمدار هذا الحديث كله على تميم» 
ولم يصح عن أحد غير تميم»؛ والله أعلم بالصواب. 

وانظر: «تحفة الأشراف» :4)7١67( ١94/7‏ ولإتحاف المهرة» 8/7 
(5467)» و«أطراف المسند» .)١716( 590١/١‏ و«المسند الجامع» 597/7 
0مول). 


رت ات نا 
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النوع الثاني هٍِ 
القلب ف الإسناد 


وذلك بأن يكون للقالب سند ومتن فيجعل الإسناد لمتن آخرء ويجعلٌ 
للمتن الأول سنداً آخر. 

# مثاله: ما رواه عمرو بن خالد الحراني”'» عن حماد بن عمرو 
النصيبي”"» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: «إذا 
لَقِيثُم المشركينَ في طريق قلا تبْدؤوهم بالسلام... الْحَدِيْثْ. هذا حَدِيْثْ 
قلبه حماد بن عمرو فجعله عن الأعمش» عن أبي صالح» وإنّما هُوَ 
مشهور بسهيل بن أبي صالحء عن أبيه أبي صالح”". هكذا رَوَاهُ الناس» 
عن سهيل» هِنْهُمْ: 

١‏ - أبو بكر بن عياش: عِنْدَ الطحاوي7', 


؟ - جرير بن عبد الحميد: عِنْدَ مُسْلم0 والبيهقى9 , 







)١(‏ هُوَ: : عَمْرو بن خالد بن فرّوخ التميمي» ويقال: الخزاعي؛ أبو الحسن الحراني» نزيل 
مصر : ثقة» توفي سنة (374اه). 
انظر: تهذيب الكمال» 1٠7/8‏ 50 (4445).: و«الكاشف» (5145)» و«التقريب» 
(0060). 

0) هُوَ: حماد بن عَمْرِوه أبو إسماعيل النّصيبيء قَالَ ابن حبان: «يضع الْحَدِيْتْ وضعاً 
عَلَى الثقات», وَفَالَ يَحبَى بن مَعِيْنِ : الَيْسَ بشيء». 
انظر: «الضعفاء الكبير» ١ ٠84/١‏ و«المجروحين» ١/157ء‏ و«الكامل» #/ 1١‏ 

(؟) هذه الطريق المقلوبة عند العقيلي. انظر: «الضعفاء الكبير» .808/١‏ 

)5( في اشرح المعاني» ين وفي ط. العلمية .0971١8(‏ 

(5) في صحيحه 9/9 (1171) (17). (5) في «السئن الكبرى» 7١7/9‏ 





العلل (اليشتركة: القلب في الإسناد 


, خالد بن عَبْد الله”؟2: عِنْدَ ابن النجار"‎ - ٠“ 
. زهير بن معاوية: عِنْلَ أحمد””"» وابن الجعد©© » وأبي عوانة‎ - * 
سفيان الثوري: عِنْدَ عيد الرزاق 100 وأتحمز3” 2 '. والببخاري0)‎ 
لا‎ 1 2) 
3 وأبي عوائة! 6 والطحاوي200, وان ا والي‎ ٠ 0 
سليمان بن بلال: عِنْدَ لَ أ بي عوانة4",‎ 
شعبة بن الحجاج: عِنْدَ 00 وام ' ومسل"‎ - ١ 


8- عبد العو بن مُحَمّد 00 عِنْدَ 00 5 00 


)١(‏ هُوَ: خالد بن عَبْد الله الطحان. الواسطيء المزني مولاهم» أبو هيثم: ثقة ثبت» 
توفي سنة (857١ه).‏ وَقِيْلَ: (9لاله). 
انظر: «الثقات» 2751/5 و«تهذيب الكمال؛ ,.)١5١9( 0١/75‏ و«التقريب» 
0540). 

4 في «ذيل تاريخ بغداد» 195/7. مم في مسندة 57/9 

(4:) في مسنده (775؟) ط. الفلاح و(5717) ط. العلمية. 

(4) كما فى «إتحاف المهرة» 505/١5‏ (184777). 

(5) في مصنفه (94917). 00 فى مسنده 444/7 و078. 

() في «الأدب المفرد» (1111). (9) فى صحيحه 5/7 (1159) (2017. 

00 .018715( 703/15 كَمَا فى «إتحاف المهرة»‎ )٠١( 

.0/185( وفي ط. العلمية‎ 841/١ في «شرح المعاني»‎ )1١( 

.1841١- 1١14٠9 فى «الحلية» /ا/‎ )1١( 

(1) في «السئن الكبرى» 7٠/4‏ وفي «شعب الإيمان»» له (9881) ط. العلمية و(853) 


ط. الرشد. 
)١5(‏ كما فى «الإتحاف» 505/١5‏ (187375). 
(15) في مسنده (01474. (15) في مسنده 841/7 و409. 
(1) في صحيحه 0/7 10 03 (18) في سئنه (0700), 


.)187375( 505/١4 كَمَا فى «الإتحاف»‎ )١9( 

(0؟) في #شرح المعاني» 41/4 وفي ط. العلمية .0/11١(‏ 

.0)15( )5171( في صحيحه (001) (؟7) في صحيحه اه‎ )1١( 
في «الجامع الكبير» (1505) و(75709).‎ )5( 
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وأبي عوانة كل 

4 معمر بن راشد: عِنْدَ عبد الرزاق("2» وأحمد””» وأبي عوانة, 
والبغوي”* . 

٠‏ - الوضاح بن يزيد اليشكري: عِنْدَ أبي عوانة”©» وابن حبان”". 


00 2 وهيب بن خالد: عِنْدَ البخاري”‎ - ١ 


1١‏ - يحيى بن أيوب: عِنْدَ الطحاوي” 


1 يحيى بن سعيد: عِنْدَ أبي عوانة1, 


© وَقَدْ يَكْوْن التقديم والتأخير في اسم الرَّاوِي مثل: كعب بن 
٠ 3‏ فيجعل : :+ مرة 4 بن كعب9" , 

فإذا كان الاسم المقلوب لرجل واحد لم يؤثرء ويكون الخطأ من 
الراوي الذي قَلَبَهُ» ولكن الإشكال يكون إذا أصبح الاسم المقلوب يدل على 
رجل آخرء وهذا ليس له تأثير على صحة الرواية إذا كانا من الرواة الثقات» 


.)187375( 505/١4 كما فى «الإتحاف؛:‎ )١( 

20( في مصلفه (امة). (5) فى مسنده 7555/7 
(4) كُمَا في «الإتحاف» 703/14 (018773. ١‏ 

(5) في «شرح السنة» (7810). 

(5) كما في «الإتحاف» 505/١4‏ (1871755). 


2 في صحيحه (500). )2 في «الأدب المفرد» (ا١١١).‏ 
(9) كما في «الإتحاف» 7507/١4‏ (18777) جاء مقروناً مع أبي عوانة الوضاح بن يزيد 
اليشكري . 


.)9/1١١( في الشرح المعاني» 1/5 وفي ط. العلمية‎ )٠١( 

.)187355( 507/14 كُمَا في «الإتحاف»‎ )1١١( 

(١1)هُوّ:‏ الصَّحَابِيَ الجليل كعب بن مرة» وَقِيْلَ: مرة بن كعب السلمي البهزيء سكن 
البصرة نم الأردن» توفي سنة بضع وخمسين. 
انظر: د الغابة» 177/54 (1480): و:تجريد أسماء الصَّحَابَة» "8/١‏ (مهل)ء 
و«التقريب» (0180). 

(18) انظر: #نّزهة النظر»: 6لا. 
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أو على ضعفها إذا كانا من الضعفاءء ولكن يكون الحديث معلولاً» ويحكم 
عليه بالضعف: إذا كان أحدهما ضعيفاً والآخر ثقة. والحديث فى حالته 
الأولى عندما يكون القلب من ثقة إلى ثقة يدل على أنَّ الحديث محفوظ 
فيقبل» ولا يقبل إذا كان القلب من ضعيف إلى ضعيف. 


©# مثال ذلك: روى محمد بن كثير» عن سفيان بن عيينة» عن ابن 
جريجء. عن أبي الزناد» عن أبي صالح. عن ان هريرة؛ قال: قال 
رسول الله يِِ: «يضربُونَ أكبادَ الابل ويطلبونَ العلمَ. فلا يجدون عالماً 
أعلم مِنْ عالم المدينة . 

أخرجه: النسائى فى «الكبرى» )4794١(‏ ط. العلمية و(لالا47) ط. 
الرسالة» وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام؛ 787/7 - 184 من 
طريق محمد بن كثير» عن سفيان بن عبينة» بهذا الإسناد. 

هذا الحديث رجاله ثقات خلا محمد بن كثيرء فقد وثّقه يحيى بن معين» 
وقال عنه أحمد: «لم يكن محمد بن كثير عندي ثقة»؛ وقال البخاري: «لين 
جداً»؛ وقال أبو حاتم: «في حديثه بعض النكارة»» وقال أبو داود: «لم يكن 
يفهم الحديث». 

انظر: «ميزان الاعتدال» 18/5 »)8٠١0٠١( ١9‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في «التقريب» :)778١(‏ «صدوق كثير الغلط». 

والحديث فيه خطأ زيادة على الضعف الذي في محمدهء قال النسائي: 
«هذا خطأء والصواب: أبو الزبيرء عن أبي صالح». 

قلت: روى الحديث جمع من الرواة عن سفيان بن عييئة» بهذا الإسناد 
الصحيح . 

إذ أخرجه: الحميدي »)١147(‏ ومن طريقه الطحاوي في اشرح مشكل 
الآثار» (4011) وفي «تحفة الأخيار» (/007): والحاكم .3١ 90/١‏ 

وأخرجه: محمد بن مخلد المروزي في «ما رواه الأكابر عن مالك» 
(6). وابن حبان (5"لا), وابن عدي في «الكامل» 7 -_هل/١‏ 








2 الستسس تت جح لظا الال واف 


(مقدمة). والخطيب في "تاريخ بغداد» 7/7/7 وفي ط. الغرب 7/ 00+ من 
طريق أبي موسى إسحاق بن موسى الأنصاري. 

وأخرجه: الحاكم 4١ 4٠0/١‏ من طريق مسدد. 

وأخرجه: أبو الشيخ في «أحاديث أبي الزبير عن غير جابرا (2)85 
والحاكم 24١ - 4١/١‏ والخليلي في «الإرشاد» 25١١ 7١9/١‏ والبيهقي /١‏ 
7 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. 

وأخرجه: محمد بن مخلد المروزي في «ما رواه الأكابر عن مالك» 
(45). والخليلي في «الإرشاد» »5١١/١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 1١17/11"‏ 
وفي ط. الغرب »547/١5‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 050/4 07 من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1015) وفي «تحفة 
الأخيار»؛ (5075) من طريق هارون بن معروف. 

وأخرجه: الخليلي في «الإرشاد؛ 7١١ 7١94/١‏ من طريق محمد بن 
زنبورء ومحمد بن ميمون (مقرونين). 

ثمانيتهم: (الحميدي» وأبو موسى» ومسددء وعبد الرحمن بن بشرء 
وعبد الرحمن بن مهدي وهارون» ومحمد بن زنبور» ومحمد بن ميمون) عن 
سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» به مرفوعاً . 

وخالف هؤلاء الرواة: عمرو بن علي» فرواه عند ابن حزم في 
«الإحكام؟» 5814/5 قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج». عن أبي 
الزبير» عن أبي هريرة» به. فأسقط من السند أبا صالح. قال البزار فيما نقله 
ابن حزم عقبه: «لم يرو ابن جريج» عن أبي صالح غير هذا الحديث». 

وأخرجه: أحمد 5 عن سفيان. بنفس الإسناد لكن قال: إن 
شاء الله عن النبي ك. 

ورواه الخلال كما في «المنتخب من العلل» (507) عن أحمدء عن 
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سفيان» بالإسناد المتقدم لكنه قال2'0: أوقفه سفيان مرة فلم يجز به أبا هريرة. 

وأخرجه: الترمذي (5180) من طريق الحسن بن الصَبّاح البزار» 
وإسحاق بن موسى الأنصاري (مقرونين). 

وأخرجه: الحاكم 9١/١‏ من طريق عبد الجبار بن العلاء» ومحمد بن 
ميمون (مقرونين). 

أربعتهم : (الحسن بن الصّباح» وإسحاق بن موسى» وعبد الجبار بن 
العلاء»؛ ومحمد بن ميمون) عن سفيان» بنفس الإسناد ولكن قال: عن أبي 
هريرة» رواية. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (15014) وفي «تحفة 
الأخيار؛ (0074) من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» بنفس 
الإسناد لكن قال: عن أبي هريرة يرفعه. 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» 08/١‏ من طريق 
بشر بن مطر. 

وأخرجه: أبو الشيخ في «أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (80) من 
طريق إبراهيم بن محمد الشافعي. 

وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 705/0- 7١0‏ و7/1١‏ وفي 
ط. الغرب 75١/‏ و15/ 24057 والذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 50/4 من 
طريق محمد بن سعيد بن غالب العطار. 

ثلاثتهم: (بشرء وإبراهيم؛ ومحمد) عن سفيان بن عيينة» بالإسناد نفسه. 
لكن قال: عن أبي هريرة يبلغ به. 

على هذا فإنَ الصواب في هذا الحديث: ما رواه الثقات الأثبات عن 
سفيان» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وهو حديتٌ ابن عبيئة». 





)١(‏ يعني الإمام المبجل أحمد بن حنبل. 
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وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقد 
كان ابن عبينة ربما يجعله رواية”»» وقال أيضاً بعد أنْ ساق الحديث عن أبي 
هريرة رواية: «وليس هذا مما يوهن الحديث؛ فإنٌ الحميدي هو الحكم في 
حديثه - أي: عن ابن عيينة - لمعرفته به وكثرة ملازمته له وقد كان ابن عبينة 
يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس». 

قال الذهبي: «هذا حديث نظيف الإسنادء غريب المتن». 

قلت: إلا أنَّ الإسناد بهذا الوجه فيه: ابن جريج وأبو الزبير؛ وكلاهما 
مدلس0 وقد ذكرا الحديث بصيغة محتملة في جميع الروايات خلا رواية 
الطحاوي من طريق هارون بن معروف. إذ صرّح فيها ابن جريج بالسماع, إلا 
أن هذا الطريق لا يُفرَحُ به؛ لأن شيخ الطحاوي فيه هو: أبو أيوب عبيد الله بن 
عبيد بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف؛ وهذا الشيخ اضطربت تسميته 
عند الطحاوي فسماه هنا: عبيد الله بن عبيد وسماه في «شرح معاني الآثار؛ ؟/ 
0 : عبد الله بن أيوب. والذي ترجح عندي الأول» فقد روى عنه الطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» (7) أحاديث”؟/ وله في هذه الأحاديث خمسة شيوخ» 
وروى عنه غير الطحاوي: الوليد بن حماد””' وفي تخريج الطحاوي له تقوية 





)١(‏ ويعني بعبارة: «رواية» أن الحديث مرفوع للنبي يِه وقد حصل لدي استشكال؛ لأن 
الحاكم ساق الرواية مرفوعة ثم قال هذا الكلام. ثم ساقها مرفوعة أيضاً؛ ووجه 
الاستشكال أنه أتى ب«ربما» التي تفيد التقليل. ويستفاد من النص أَنَّه ينبغي له أن يأنى 
به موقرفاء ثم يردفه بالمرفوع؛ فالله أعلم» ولعل الخطأ من نسخ الكتاب القديمة؛ إذ 
إني لما رجعت إلى «مختصر استدراك الحافظ الذهبي لمستدرك الحاكم؛ 84/١‏ (17) 
لم أنتفع بشيء. وكذلك في «إتحاف المهرةة /١5‏ لاه (1437861). 

(؟) هكذا قال الحاكم على أن عبد الرحمن بن مهدي جعل علي بن المديني أعلم الناس 
بحديث سفيان بن عيينة» انظر: "تاريخ بغداد» 408/1١‏ وفي ط. الغرب 475/17. 

(؟) قال ابن حزم في «الإحكام؛ 1584/5 في نقده لهذا الحديث: «.. على أن فى سنده 
أبا الزبير» وهو مدلس ما لم يقل: (حدثنا) أو (أخبرنا»» وقد تحرف في المطبوع إلى : 
«أبو الزبير». 

(5) انظر: )١99(‏ و(551١)‏ و(/9ا815) و(54١5)‏ و(5845) و(78410). 

)2( «تاريخ دمشق؛ 57/ 1/7 
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لحاله عنده ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في مثل هكذا معضلة. 

كما أن هذه العبارات التي تُقِلَتْ عن سفيان في رفع الحديث تُثير في 
النفس ريبة خصوصاً هذا الحديث الذي أعل بالوقف» فقد نقل الخلال في 
علله كما في «المنتخب» (57) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «وأوقفه سفيان مرة 
فلم يجز به أبا هريرة» وظاهر هذا الكلام يدل على إعلال الإمام أحمد لهذا 
الحديث بالوقف. 

وقال ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» 
 )17(١ 0‏ تعليقاً على قول الحاكم: على شرط مسلم -: «قلت: إِنَّما لم 
يخرجه مسلم؛ لأنه سأل البخاري عنه فقال: به علة» وهي أنَّ أبا الزبير لم 
يسمع من أبي صالح"». 

قلت: هذه علة أخرى في الحديثء, وعلى العمومء فإنَّ أبا الزبير 
مدلسء وحتى لو عرف منه سماع من أبي صالح» تبقى شبهة تدليسه لهذا 
الحديث» مما يؤكد ضعف هذا الحديث,» والله الموفق. 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» 85/١‏ (147) 
وفي «السلسلة الضعيفة؛ (4879). 

وروي الحديث موقوفاً على أبي هريرة. 

إذ قال المزي في «تحفة الأشراف» ١88/9‏ (لال141١):‏ «ورواه أبو بدر 
شجاع بن الوليدء عن المحاربي» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. موقوف». 

وهذا ضعيف؛ لمخالفة المحاربي رواية سفيان بن عيينة. 

وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري. 

فأخرجه: ابن عدي في مقدمة «الكامل» 21١7/5/١‏ وابن حزم في 
«الإحكام في أصول الأحكام» 2784/7 وأبو طاهر السّلفي في «معجم السفر» 
)١774(‏ من طريق معن بن عيسى» عن زهير بن محمد أبي المنذر التميمي» 
عن عبيد الله بن عمر العمري. عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى 
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الأشعري» قال: قال رسول الله ككِ: «يخرج ناس من المشرقٍ في طلب 
العلمء فلا يجدونَ عالماً أعلم من عالم أهل المدينة». 
أقول: هذا السند مسلسل بالعلل: أما أولى علله: فَإنّه حديث غريب 

السند مكتسبٌ صفة التفرد» قال ابن عدي: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن 
عبيد الله؛ غير زهير بن محمدء ولا عن زهير غير معن بن عيسى». أما العلة 
الثانية: فإن زهيراً قد تكلم فيه» إذ قال عنه يحيى بن معين: «لا بأس بهىى 
وقال مرة: «ليس بالقوي»؛ وقال مرة: «ضعيف»»ء وقال مرة: «ثقة»)ء وقال 
أحمد بن حنبل: «ثقة»» وقال مرة: «ليس به بأس»» وقال مرة: «مقارب 
الحديث؛. وقال البخاري: «أنا أتقي هذا الشيخ؛ كأنَّ حديثه موضوع”", 
وقال النسائي: «ليس بالقوي». انظر: «ميزان الاعتدال» ؟/ 84 (90914', 

وقد روي الحديث من غير هذا الطريق. 

وعلة هذا الطريق أنّه منقطعء فقد قال أبو حاتم في «المراسيل» لابنه 
(314): «لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري»» وقال الدارقطني في 
«العلل» 5177/8 س (11770): «سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى 
شيئاً؟ . 

وهذا الحديث رواه الطبراني في «الكبير» كما في المجمع الزوائد» /١‏ 
١8 - 4‏ من حديث أبي موسى الأشعري أيضاً . 

قال الهيثمي: (وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل: وهو ضعيف عند 
الأكثرين»7" . 

وأحياناً ينقلب اسم الراوي في الاسناد. فيبدل الضعيف بالثقة» 
مثال ذلك: روى حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح» 
عن هارودن أب محمدء عن مقاتل بن حيّان» عن قتادة» عن أنس» قال: 


.)538( 441 انظر: «علل الترمذي الكبير»:‎ )١( 
.2. . . «رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسيبها‎ :)75١49( (؟) وهو في «التقريب»‎ 
في التقريب (7097): (صدوق» في حديثه لينء ويقال: تغير بأخرقا.‎ 2 
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قال النبي يكلِ: «إنَّ لكل شيء قلباً. وقلبٌ القرآن يسء ومن قرأ يسء 
كتب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عشر مرات». 

أخرجه: الدارمي (7"115): والترمذي )١8417(‏ و(7841) (م)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .2٠١*5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5510) و(717517) ط. العلمية2؟ و(3787#) ط. الرشد والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 171/4 وفي ط. الغرب 71/5 والمزي في «تهذيب الكمال» // 
87" 84" (7178) من طرق عن حميد الرؤاسي» بهذا الإسناد. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 487/0 وعزاه لابن مردويه. 

هذا حديث رجاله ثقات خلا هارون أبا محمدء فقد جهله الترمذي إذ 
قال في «الجامع الكبير» عقب (/7841): «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حميد بن عبد الرحمنء وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من 
هذا الوجهء وهارون أبو محمد: شيخ مجهول”"© زيادة على جهالة هارون 
هذاء فإن العلماء حكموا على هذا الحديث بالوضع. 

إذ قال أحمد بن حنبل فيما نقله الخلال كما في «المنتخب من العلل» 
(50): «هذا كلام موضوع»ء وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (؟1585): 
«مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان» رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه 
مقاتل بن سليمان» وهو حديث باطل لا أصل له»» وقال الذهبي في «الميزان» 
74 (<(417/8): «قال الترمذي: مجهولء قلتُ: أنا أتهمه ‏ أي: هارون أبا 
محمد بما رواه القضاعي في شهابه ..» وذكر هذا الحديث بسند القضاعي. 

ومقاتل بن حيان الذي جاء بهذا الإسنادء وثّقه ابن معين فيما نقله ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ,.)١779( 5٠5/8‏ وابن حبان في «الثقات» 
08/7 وقال: «وكان صدوقاً فيما يروي إذا كان دونه ثبت»» وقال الذهبي في 
«الميزان» ١77/4‏ (8788): «قال النسائي: ليس به بأسء وقال أبو الفتح 





)١(‏ تحرف في مطبوعها: «هارون أبي محمد؛ إلى: «هارون بن محمدة. 
(؟) وكذا هو في «التقريب» (097149. 
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الأزدي: سكتوا عنهء ثم ذكر أبو الفتح» عن وكيع أنَّه قال: يُنسب إلى 
الكذب. كذا قال أبو الفتح. وأحسبه الْتَبَسَ عليه مقاتل بن حَيّان بمقاتل بن 
سليمان» فابن حيان صدوق قويُ الحديث» والذي كذبه وكيع فابن سليمان». 
ونقل الذهبي أيضاً عن أبي الفتح بإسناده إلى مقاتل» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعاً فذكر الحديثء. وقال: «قلت: الظاهر أنه مقاتل بن سليمان». 

أما مقاتل بن سليمان الذي أشير إليه فهو: «متروك»» قال عنه وكيع فيما 
نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 107/8 :)١1579(‏ كان كذاباًك 
وقال يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 14817/8: «ليس حليثه 
بشيء؛: وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 770/87 (1913): الا شيء 
البتة»» وقال أيضاً فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 1417/8: «منكر الحديث» 
سكتوا عنه»؛ وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (؟90١):‏ «تركوا 
حديثه) . 

وقول العلماء عن هذا الحديث: نه موضوعء سيبه أنه ظهر لهم أنَّ 
مقاتلاً هو ابن سليمان المتروك. وليس هو ابن حيان كما ورد في الروايات. 

ومن لم ينتبه لإعلال المتقدمين ذهب إلى ضعف الحديث بسبب هارون 
فقط حتى حدا ببعضهم أنْ يأخذ بهذا الحديث في فضائل الأعمال باعتبار أنَّ 
ضعفه يسير. 

قال المناوي في «فيض القدير» 561/1 (11177): «وقال الترمذي: غريب» 
ف هارون أبو محمد شيخ مجهول انتهى كلام الترمذي. فعزو المصنف الحديث 
لهء وحذفه لذلك من كلامه غير سديد. وفي الباب أبو بكر وأبو هريرة وغيرهما». 

وقال العجلوني في كنت الخفاء» :119/١‏ «قال الترمذي غريب» 
قيل: لأنَّ فيه هارون أبا محمد0© : لا يعرف. وأجيب: بأنّ غايته أنه ضعيف» 


وهو يعمل به في الفضائل». 


4 في المطبوع من ن «كشف الخفاء»: «هارون بن محمد» وهو تحريف. انظر: «التقريب» 
0 








العلل (اليشترقة: القلب في الإاسناد 





أما قول الترمذي: «غريب»» ورد في نسخ أخرى أنه قال: «هذا حديث 
حسن غريب»» فقد قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١19(‏ « 
في نسختنا من الترمذي «حسن غريب»» ونقل المنذري في «الترغيب» عقب 
»)١115(‏ والحافظ ابن كثير فى تفسيره »١1057‏ والحافظ 9 «التهذيب» /١١‏ 
5 أله قال: «١حديث‏ غريب» ليس )ف نقلهم عنه أنه ديو : 

ولعله الصواب فإِنَّ الحديث ضعيف ظاهر الضعفء بل هو موضوع من 
أجل هارون وشيخه إذا ثيت أنه ابن سليمان كما استظهره الذهبي وجزم به 
أبو حاتم فالحديث موضوع قطعاً؛ لاتفاق أحمد وأبي حاتم والذهبي على 
وضعه زيادة على ما بيناه من وهن إسناده. 

وانظر: «تحفة الأشراف 0919/١‏ (1"00). 


أما حديث أبي بكر الصديق الذي أشار إليه الترمذي فلم أعثر عليه بهذا 
اللفظ إلا أنّه رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 508/7 بلفظ آخرء 
فقال: عن هلال بن الصلت. أنَّ أبا بكر الصديق ف قال: قال 
رسول الله ككل : «سورةٌ يس تُدعى ذ فى التوراة: المعمة» قيل: وما المعمة؟ 
قال: «نعمٌ صاحبّها خير الدنياء وتكابدٌ عنة بلّوى الدنياء وتدفعٌ عنه أهاويلٌ 
الآخرة. وتدعى: المدافعة القاضية؛ تدفعُ عنْ صاحبها كل شيءء وتقضي له كل 
حاجة ومنْ قرأها عدلثْ له عشرينَ حجةٌء ومنْ سمعها عدلث له ألف دينارٍ في 
سبيل الله. ومَنْ كتبها ثُمّ شربها أدخلث جوقهٍ الفدد وووالت نورء وألف 
يقين» وألف بركةء وألفٌ رحمةء ونزعَ منْ كلّ غلّ وداو»”©. 


قال الذهبى فى «الميزان» “*/ 77١‏ (884/!) في ترجمة محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي الجدعاني عن هذا الحديث: «رواه إسماعيل بن 


)١١‏ ويبدو أن الاختلاف قديمء قال الدكتور بشار عواد في تعليقه على «جامع الترمذي؟: 
«ومما بعرات ااا اعاس بي ينك الم عاق 16 الم فقد وقع في 
(س) و(ي) وبعض النسخ: «حسن غريب» وما أثبتناه من (م) و(ت). 

(؟) هذا اللفظ وأمثاله ما هو إلا دليل على وضع الحديث وعدم ثبوته. 








أبي أويسء عنه - أي: عن محمد بن عبد الرحمن الجدعاني ‏ عن سليمان بن 
مرقال» عن هلال بن الصلت. عن أبي بكر الصديق» مرفوعاً». 

وهذا حديث ضعيف؛ من أجل محمد بن عبد الرحمن الجدعاني» قال 
عنه ابن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 474/17 
:)١1714(‏ «لا شيء»» وقال أحمد وأبو زرعة كما في «تهذيب الكمال» 1/ 
5" (20481): (لا بأس به وقال البخاري كما نقله ابن عدي في «الكامل» 
1 : «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم كما في «تهذيب التهذيب» 107/8 
4 «ضعيف»., وقال النسائي كما في «تهذيب الكمال» 8943/5 
(2981): «ليس بثقة». وقال مرة في «الضعفاء والمتروكون» (075): «متروك 
الحديث». وقال الذهبي في «الميزان» */ 5٠٠١‏ (07855: «أتى بخبر باطل أنا 
أتهمه به في ايس2...) وذكر حديث أبي بكر هذا . 

وفيه: سليمان بن مرقالء. قال عنه الذهبي فى «الميزان» #/ 57١‏ 
(785): (ضعيف». 000 

زيادة على أنَّ الحديث يبقى مُعلَّقاً ولم أجد من أسنده. وقال الترمذي 
عقب (18817): «وفي الباب عن أبي بكر الصديق» ولا يصح من قبل إسناده 
وإسناده ضعيف». 

وفي الباب عن أبي هريرة كما قال الترمذي ككلله 

أخرجه : البزار كما في «كشف الأستار» (5704؟) قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن الفضل الحراني'". عن زيد بن الحباب» عن حميدء عن 
عطاءء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «إنّ لكل شيء قلبأء وقلبُ 
القرآن يس». 

قال البزار عقبه: «لا نعلم رواه إلا زيدء عن حميد». 

وقال ابن كثير في تفسيره: :١6077‏ «منظور فيه». 


/17 في المطبوع: «عبد الرحمن بن الفضل» وهو خطأء انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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وهذا حديث ضعيف أيضاً؛ فيه حميد ‏ وهو ابن أبى سويد المكى ‏ قال 
عنه الذهبي في «المغني» :)١9/5(‏ «له مناكير»؛ وقال ابن حجر في «التقريب» 
:)١660(‏ «مجهول». 

وروي الحديث عن أَبِيَ بن كعب. 

أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» )1١75(‏ من طريق مخلد بن 
عبد الواحد» عن عطاء بن أبي ميمونة وعلي بن زيد بن جدعان» عن زر بن 
حبيش » عن أَبِيَ بن كعب» قال: قال رسول الله عن : «إِنَّ لكل شيء قلباء وَإنَّ 
قلب القرآن يس. . .» الحديث مطول. 

وهذا حديث فيه مخلد بن عبد الواحدء قال عنه أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» لابنه 98/8 (1597): «ضعيف الحديث»» وقال الأزدي فيما نقله 
ابن الجوزي في «الضعفاء» (7774): «كذاب يضع الحديث». وقال ابن حبان 
في «المجروحين» */ ة: «منكر الحديث جداً يتفرّد بأشياء مناكير لا تشبه 
حديث الثقات» فبطل الاحتجاج به»» وقال الذهبي في «الميزان» 417/4 
(440): «وروى عن شبابة بن سوارء عن ابن جدعان» وعن عطاء بن أبي 
ميمونة» عن زر بن حبيش » عن أَبِيَ بن كعبء عن النبي كَل بذاك الخبر 
الطويل الباطل في فضل السورء فما أدري مَنْ وضّعه إن لم يكن مخلد 
افتراه420, 


4# وقد ينقلب السند على الراوي فيقلب اسم الراوي الذي حدثه 
براو آخر سهواً وخطأٌ مثاله: روى سويد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي 
الرجال» قال: حدثنا ابن أبي روادء عن نافعء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَكئْه: «منْ قال في ديننا برأيه فاقتلوة». 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 475/5» وتمام في فوائده كما في 





نف وللشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف مطبوع لطيف» تناول به طرق هذا الحديث 
بإسهاب» وبين علل كل طريق» فجزاه الله عنا كل خير. 
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«الروض البسام» »)١117(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 719/9 وفي ط. 
الغرب ١7/٠١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 940/8 ط. الفكر”) 
و(151) ط. أضواء السلف. والهروي في «ذم الكلام» (515) من طريق 
سويد بن سعيدء بهذا الإسناد. 

ابن أبي الرجال هو: عبد الرحمنء وابن أبي رواد هو: عبد العزيز بن 
أبي رواد. والحديث فيه سويد بن سعيده وفيه مقال ليس باليسيرء قال عنه 
النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (510): «ليس بثقة»» وقال ابن حبان في 
«المجروحين» :707/١‏ «يأتي عن الثقات بالمعضلات»» وقال العلائي في 
«جامع التحصيل»: :١٠١5‏ اكثير التدليس»» وذكره ابن حجر في «طبقات 
المدلسين» )١١١(‏ وقال: «موصوف بالتدليس» وصفه الدارقطني والإسماعيلي 
وغيرهماء وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى» فضعف بسبب ذلك.20. 

قال يحيى بن معين عندما سّكئل عن هذا الحديث فيما نقله ابن أبي حاتم 
في «العلل» (1717): «ينبغي أنْ يبدأ بسويد ويستتاب». وقال فيما نقله ابن 
عدي في «الكامل» 157/0: «لو وجدتٌ دَرَقَةا'" وسيفاً لغزوت سويداً إلى 
الأنبار في روايته عن ابن أبي الرجال هذا الحديث»» وقال فيما نقله الذهبى 
في «السير» 4191/١١‏ -418: الو وجدت درقة وسيفاً لغزوت سويداً 
الأنباري», وقال سعيد بن القاسم البرذعي فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» 
64 وفي ط. الغرب :7179/٠١‏ «قلت لأبي زرعة: سويد يحدّث بهذا عن 
إسحاق بن نجيح؛ قال: هذا حديث إسحاق بن نجيحء إلا أنَّ سويداً أتى به 
عن ابن أبي الرجال. قلت: فقد رواه لغيرك عن إسحاقء. قال: عسى قيل له 
فَرَجَع) وقال ابن عدي في «الكامل» 477/0 : «وهذا الحديث قد يتلون فيه 
سويد بن سعيدء فمرة يرويه هكذا عن ابن أبي الرجال. ومرة يرويه عن 


)١(‏ في ط. الفكر من «الموضوعات»؛ جاء: «أبو العباس محمد بن نصر النصيبىء قال: 
حدثنا ابن أبي الرجال» حيث سقط رجلان من الإسناد وهما: «أبو جعفر محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحض رمي » وسويد بن سعيد». 

(5) درقة: وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عَقَبِ. اللسان (درق). 
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إسحاق بن نجيح» عن ابن أبي رواد»»: وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
*/ 45 ط. الفكرء وعقب )١57١(‏ ط. أضواء السلف: «هذا حديث لا 
يصحء تفرد به إسحاق وهو المتهم به» وكان يضع الحديث» شهد عليه بذلك 
يحيى والفلاس وابن حبان. ..» أما رواية سويد عن ابن أبي الرجال» فقد 
اعتذر قوم لسويد فقالوا: وهم وأراد أنْ يقول إسحاق فقال: ابن أبي الرجال» 
علماً أنَّ هذا الاعتذار لم يقبله كثير من العلماء»» ونقل كلام يحيى المتقدم ثمّ 
قال: «وإِنّما قال هذا؛ لأن ابن أبي الرجال لا يحتمل هذا وإسحاق يحتمله؟. 

قلت: روى سويد هذا الحديث هنا عن ابن أبي الرجالء؛ فجوّد 
إسناده وإِنَّما الصواب أذ كويد أخد السنيت من إسهان بن نجيح 
المَلَطى 0 , 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2079/١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 
57 وفي ط. الغرب 7594/1 و0٠77‏ من طريق سويد بن سعيد» عن 
إسحاق بن تح الملطي”": عن ابن أبي روادء عن نافع بهء وإسحاق هذا 
متروك الحديث» قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» /١‏ 
6 : «من المعروفين بالكذب ووضع الحديث إسحاق بن نجيح الملطي'» 
وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» :)١/75( 7١7/١‏ اهو من 
أكذب الناس»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» 75/١‏ (1197): امنكر 
الحديث»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (54): «متروك الحديث»» 
وقال ابن عدي في «الكامل» :54٠/١‏ «وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع سائر 
الروايات عند إسحاق بن نجيح عمن روى عنه فكلها موضوعات وضعها 
هو... وإسحاق بن نجيح بِيّن الأمر في الضعفاءء وهو ممن يضع الحديث»» 





)١(‏ نسبة إلى الملطية؛ وهي من ثغور الروم مما يلي أذربيجان» وأكثر من خرج عنها من 
المحدّثين كانوا ضعفاء. انظر «الأنساب» 01/4" 

(؟) في رواية الخطيب الأولى: «إسحاق بن عبد الله» وهو تحريف؛ لكونها في ترجمة ابن 
نجيح» وسويد بن سعيد لم يرو الحديث عند أحد عن إسحاق بن عبد الله والله 


أعلم. 
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وقال السمعانى فى «الأنساب» 07/5: «دجال من الدجاجلة20 كان يضع 
الحديث على رسول الله يل صراحاً». 

ومما يدل على أن رواية سويد عن ابن أبي الرجال غير صحيحة أنه 
- أي: سويداً ‏ لم يتابع على ذكر ابن أبي الرجال» في حين تابعه نوح بن 
حبيب”" عند ابن عدي في «الكامل» ,25194/1١‏ ومحمد بن علي بن خلف عند 
ابن الجوزي في «الموضوعات» */94ة ط. الفكر و(619١)‏ ط. أضواء 
السلف. 1 

كلاهما : (نوحء ومحمد) عن إسحاق بن د نجيح الملطي» به بنفس 
الإسناد السابق. 

وقد روى سويد هذا الحديث عن إسحاق بوجه آخر. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0١‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» 40/7 ط. الفكر و(150) ط. أضواء السلف من طريق 
سويد بن سعيدء عن إسحاق بن نجيح» عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن 
عمر» به. 

وتوبع سويد أيضاً على هذه الرواية. 

تابعه نوح بن حبيب». عند ابن عدي في «الكامل» :54/١‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» 10/7 ط. الفكر و(570) ط. أضواء السلف»ء 
وعبد الرحيم بن حبيب عند الهروي في «أحاديث في ذم الكلام» (5514). 

كلاهما: (نوح» وعبد الرحيم) عن إسحاق بن نجيح» عن الأوزاعي» به 
بنفس الإسناد. 


)١(‏ قال الزبيدي: «وقد جمعوةُ على دجاجلةٍ على غير قياس. . وقال: ما عرفتٌ دجالاً 
يُجمع على دجاجلة: حتى سمعيُها من مالك يعني: ابن أنس ‏ حيث قال: وذكر ابن 
إسحاق - يعني : : صاحب السيرة ‏ إنما هو دجال من الدجاجلة»» وقد جمعه النبي َل 
في حديثه الصحيح» فقال: «يكون في آخر الزمان دججالون...؟ انظر: «تاج العروس»» 
و«لسان العرب» مادة (دجل). 

؟) نوح بن حبيب: جاء مقروناً مع سويد بن سعيد. 
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وعلة هذا الطريق هي علة الطريق السابق نفسها؛ أي: من إسحاق بن 
نجيح» أما الخلاف الذي في هذا الإسناد عن سابقه فسببه إسحاق نفسه كما 
ذهب إلى ذلك ابن الجوزي في «الموضوعات» إذ قال: «وهو غير إسناده؛ 
فتارة يرويه عن الأوزاعي”” وتارة عن عبد العزيزء عن نافع» وتارة عنهماء 
عن نافع» وهذا من فعله؛ فإنّه معروف بمثل' هذا». 

وكما أنَّ القلب بقع في المتن؛ فكذلك يقع في الاسناد. وحينما 
يقع في الاسناد يكون على صور متعددة., وقد ينقلب الراوي» وقد 
ينقلب الصحابي نفسه: روى سفيان بن عبينة» عن سالم أبي النَضْره عن 
بسر بن سعيدء قالّ: ا ا 
الجُهني أسألَهُ ما سَمِعَ من النيْ يلي في الذي يمر بينَ يدي المصلي» 
فقالَ: إِنَّ رسول الله ككلِيِ قال: «لأنّْ يقوم أحدكم أربعينَ خيرٌ لهُ مِنْ أن 
يمرّ بِينَ يدي المصلي» قال: فلا أدري سنةٌ أو شهراً أو يَوْماً: 

هذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنَّ سفيان لم يضبط سنده ولا متنه. 

فقد أخرجه: أحمد .1١5/4‏ 

وأخرجه: عبد بن حميد (787)»: والطبراني في «الكبير» (0775) من 
طريق ابن أبي شيبة. 

وأخرجه: ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» )١١١5(‏ عن أبيه أبي 

وأخرجه: الدارميٌ )١417(‏ من طريق يحيى بن حسّان - واللفظ له -. 

وأخرجه: أبو عوانة 784/١‏ (17945)» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (84) وفي «تحفة الأخيار» (444) من طريق يونس بن عبد الأعلى. 





)١(‏ ظاهر سياق كلام ابن الجوزي يقتضي أن الأوزاعي يرويه عن نافع إلا أنَّ ما وقفت 
عليه من التخاريج يرويه إسحاقء عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عمر كما مر. 
(؟) سقطت من ط. الفكر. 





_ الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (0177) من طريق إبراهيم بن بشار 
الرمادي . 

وأخرجه: السراج في مسنده (6/ا7) من طريق هارون بن عبد الله 
والحسن بن الصباح (مقرونين). 

ثمانيتهم: (أحمدء وابن أبي شيبة» وأبو خيثمة» ويحيى» ويونس» 
وإبراهيم» وهارون. والحسن) عن سفيان بن عيينة» بالإسناد والمتن أعلاه. 

وخالفهم من حيث المتن: الحميدي؛ وزهير بن حرب» وأحمد بن عبدة. 

فقد أخرجه: الحميديٌ (411) عن سفيان بن عيينة بالإسناد السابق» 
وجاء في متنه هكذا: «لا يدري أربعين سنةً أو أربعين شهراً أو أربعين يوماً أو 
أربعين ساعةً». 

وبمثل هذا المتن: 

أخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 77/8 من طريق زهير بن حرب» 
عن سفيان» بالإسناد نفسه. ولفظه: «لا أدري سنةء أو يوماء أو ساعة». 

وأخرجه: البزار (؟71985) من طريق أحمد بن عبدة» عن سفيان» 
بالإسناد المتقدم ولفظه: «لأنْ يقومٌ أربعين خريفاً»» والراجح من الروايات 
المتقدمة رواية أحمد بن حَنْبل ومن تابعه؛ لما لها من متابعات؛ ولإمامة 
وحفظ أصحابهاء والله أعلم. 

فهذا الذي قدمناه إِنّما هو بيان لاختلافات المتن. وأما الخلاف في 
السند فقد خالف فيه سفيانٌ الرواة عن أبي النضرء قفي إسناد سفيان أنَّ بسر بن 
سعيد أرسله أبو جهيم إلى زيد بن خالد؛ والصواب العكس أعني: أنَّ بسر بن 
سعيد أرسله زيد بن خالد إلى أبي جهيم. كما سيأتي بيان ذلك في تخريج 
طرق هذا الحديث. 

أخرجه : ابن ماجه (444) عن هشام بن عمّارء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيدء قال: أرسّلوني إلى زيد بن 
خالد أسألهُ عن المرور بينَ يدي المُصليء فأخبرني عن ال ل قال: «لأنْ 
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يقومٌ أربعينَ خيرٌ له منْ أنْ يمرّ بِينَ يديه» قال سفيان: فلا أدري أربعين سنةً 
أو شهرا أو ضاحا أوساعة. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» :4٠/4‏ «ولم يذكر من أرسلهء وذكر 
الشك في تمييز الأربعين من ابن عيينة» وهذا كله وهم». 

وأخرجه: ابن خزيمة (817) بتحقيقي عن علي بن حَشْرمء قال: حدثنا 
ابن عيينة» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيدء قال: أرسلني زيد بن 
خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ قال: لو كان 
أذ يوم أرسين خير له من أن يم ين يده. 

فهذا الإسناد يثير فى النفس أنَّه صحيح؛ لثقة رجاله؛ ولوجود المتابعات 
له؛ وهو الموافق لما زواء مالك والثوري كما 0 إلا أنَّ صحة هذا 
الإسناد دليل على شذوذه» وذلك أنَّ المحفوظ عن سفيان أَنَّه كان يقول عن 
بسر بن سعيدء أرسله أبو الجهيم إلى زيد بن خالد كما تقدم» لذلك تكون 
رواية ابن حَشْرم ضعيفة لشذوذهاء بل إِنَّ الشذوذ فيها سار إلى السندء وذلك 
أنّ الذي رواه ابن عيينة رواه مرفوعاً وليس موقوفاً كما رواه ابن خشرم”"© 

وكل ما تقدم عن سفيان بن عيينة» فهو مخالف فيه. 

فقد أخرجه: مالك في «الموطأ» (477) برواية الليثي و(409) برواية أبي 
مصعب الزهري وعقيب (7717) برواية القعنبيٌ و(177) برواية محمد بن الحسن 
الشيباني» ومن طريق مالك أخرجه: عبد الرزاق (717177): وأحمد 159/4»؛ 
والدارمي .)١510‏ والبخاري .)0٠١(‏ ومسلم 58/5 (65009) 
(0501)» وأبو داود »07/١١(‏ والترمذي (785*)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7078)» والنّسائي 57/7 وفي «الكبرى»» له (879) ط. العلمية 
و(8*5) ط. الرسالةء وأبو عوانة "8/١‏ (18941) و١/84"‏ (1191)ء 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (46) وفي «تحفة الأخيار» (2)440 وابن 





)١(‏ بناء على ما تقدمء يعاد النظر في تصحيح الحديث من هذا الطريق في صحيح ابن 
خزيمةء والكمال لله. 











حبان (5777): والطبراني في «الكبير؛ (0170)» وأبو نعيم في «المسند 
المستخرج» )١١71١(‏ من طريق مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» 
عن بسر بن سعيد: أنَّ زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا 
سمعٌ من رسول الله كك في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال 
رسول الله يكِ: «لو يَعلمُ المارٌ بِينَ يدي المصلّي ماذا عليه, لكان أنْ يقف 
أربعينَ خيراً له منْ أنْ يمرّ بين يديه؛ قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين 
يوماً أو شهراً أو سنةً. 

وقد توبع مالك على هذه الرواية. 

فقد أخرجه: عبد الرزاق (4)5777. وابن أبي شيبة »)١975(‏ ومسلم ؟/ 
4 (009) عقيب (571): وابن ماجه (440)» وابن أبي خيئمة في «التاريخ 
الكبير؛ عقب »)25١١5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0)707 وأبو 
عوانة 784/١‏ (1591) و(197) و(0)1740 والطحاوي في «شرح المشكل؛ 
(87) وفي «تحفة الأخيار» (4547)» والطبراني في «الكبير» (05774)» وابن 
عبد البر في «التمهيد» ١١/8‏ من طريق سفيان الثوري» عن سالم أبي النضرء 
عن بسن برخ 'سعيذ: أنَّ زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم. . . فذكره. 

وجاء في رواية ابن أبي شيبة: «وهو يصلي ‏ يعني من الإثم ...» 
والظاهر أنْها ليست من الحديث في شيء. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد طريق سفيان بن عيينة» فقد قال ابن 
أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» :)1١١5(‏ «سئل يحيى بن معين عن حديث ابن 
عيينة» عن سالم أبي النضر. ... فقال يحيى: خطأ إِنَّما هو: زيد إلى أبي 
جهيم؛؛ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 48/١1؟:‏ «وروى ابن عيينة هذا 
الحديث مقلوباً: عن أبي النضرء عن بسر بن سعيدء جعل في موضع زيد بن 
خالد أبا جهيم؛ وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالدء والقول عندنا قول 
مالك؛ وقد تابعه الثوري وغيره»؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية؛ ؟/08: 
«وفيه فائدتان: إحداهما قوله: أربعين خريفاً. والثانية: أنَّ متنه عكس متن 


الصحيحين» فالمسؤول في لفظ الصحيحين هو أبو الجهيمء وهو الراوي عن 
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النَبِيَ يكء والمسؤول الراوي ‏ عند البزار ‏ زيد بن خالد»» وقال المزي في 
«تحفة الأشراف» 184/9 (77/49): «والمحفوظ: حديث سالم أبي النضر عن 
بسر بن سعيد: أنَّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع منّ 
النَبِيّ كَل في المارٌ بِينَ يدي المصلي» ومن جعل الحديث مِنْ مسند زيد بن 
خالد فقد وهمء والله أعلم». وقال ابن رجب في «فتح الباري» :9١0/4‏ 
«وممن نص على أنَّ جَعْلَ الحديث من مسند زيد بن خالد. عن النَِّيَ كل وهم 
من ابن عيينة وتخا ابن معينٍ في رواية ابن أبي خيثمة» وأشار إليه الإمام 
أحمد في رواية حنبل» وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده ولم يحفظه 
جيداً»» وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ :1194/١‏ 
«وهذا اختلاف شديد على ابن عيينة» . 

قلت: وقد حاول بعض الفضلاء الجمع بين رواية ابن عيينة ورواية 
مالكء» فقال ابن القطان في اابيان الوهم والإيهام» ٠١7/17‏ (076): اوقد 
مط" فيه ابن عيينة» وليس خطؤه بمتعين؛ لاحتمال أنْ يكون أبو جهيم بعث 
بسر بن سعيد إلى زيد بن خالدء وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن 
أخبره بما عنده يستثبته فيما عنده» وأخبر كل واحد منهما بمحفوظه وشك 
أحدهماء وجزم الآخر بأربعين خريفاً واجتمع ذلك كله عند أبي النضرء 
وحدث به الإمامين» فحفظ مالك حديث أبي جهيم» وحفظ سفيان حديث 
زيد بن خالدء والله أعلم». 

قلت: وقد تُعْقَّبَ ابن القطان كن فيما ذهب إليه» فقال ابن رجب لله 
في «فتح الباري» 4/ 10: «ومَنْ تكلف الجمعٌ بين القولين من المتأخرين فقوله 
ليس بشيء»ء ولم يأت بأمرٍ يقبل منه»» وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الهداية» ١‏ «ولا يخفى تكلفه»» وقال في «افتح الباري»؛ له ١/5هلا‏ 
عقب :)01١(‏ «تعليل الأئمة للأحاديث مبنيٌ على غلبة الظن» فإذا قالوا: 
أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال 





)١(‏ بالبناء للمجهول. 
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فيعتمد»ء ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ ‏ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو 
أرجح منه ‏ في حد الصحيح». 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (864) عقب سوقه طريق ابن عيينة 
وطريق مالك: «ولما اختلف مالك وسفيان في المردود إليه رواية ما في هذا 
الحديث عن النَبِيّ 8 من هوء من زيد بن خالدء ومن أبي الجهيم الأنصاري 
احتجنا إلى طلبه من رواية غيرهما من الأئمة الذين رووه عن أبي النضر؛ 
ليكون ما عسى أن نجده في ذلك قاضياً بين مالك وابن عيينة فيه". ثم خرج 
بعد ذلك طريق سفيان الثوريء وقال عقبه: «فكان في ذلك راويه عن النَّئَ عل 
هو أبو الجهيم الأنصاري لا زيد بن خالدء فوجب بذلك القضاء فيما اختلف 
فيه مالك وسفيان بن عييئة لمالك على ابن عيينة؛ لأنَّ مالكاً والغوري لما 
اجتمعا في ذلك على شيء كانا أولى بحفظه من ابن عيينة فيما خالفهما فيه». 

وقد روي الحديث من طريق آخر. 

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (77؟) ط. الحديث و(750) ط. 
العلمية من طريق روح بن صلاح؛ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي 
النضر سالم» عن بسر بن سعيد. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري. عن رسول الله يِه قال: «لأنْ يمكتّ المارٌ بين يدي المصلي 
أربعينَ خيرٌ له منْ أنْ يمر بين يديو». 

قلت: قصر سعيد بن أبي أيوب في إسناده فلم يذكر قصة إرسال زيد بن 
خالد لبسر بن سعيدء والصواب: ما تقدم. والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 18/9 - 185 (0/49"*) و4م/ اوم اروم 
خلال و«إتحاف المهرة» ١١/5‏ (ها4:) وه/لا١‏ (846:) و5١/38‏ 
(7590١)ء‏ و«أطراف المسند» .)07/949١( 1١5/5‏ 


57 صيه ديه 
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90 9 النوع الثالث 
القلب ف الإسناد والمتن معاً و 


وهو أنْ يجتمع ما رأيناه من القلب في المتن والقلب في الإسناد في هذا 
النوع. 

©# مثاله: ما رواه الْحَاكم”'' من طريق المنذر بن عَبْد الله 
الحزامي» عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون””؛ عن عَبْد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء أنَّ رَسُوْل الله يكل كَانَ إذا افتتح الصلاة قَالَ: 
«سُبحآنك اللهمّ تبارك اسمُك وتعالى جدّك...». 

فهذا الْحَدِيْثْ مقلوبٌ سنداً ومتناًء أما سنداً: فإنَّ عبد العزيز بن أبي 
سلمة يرويه عن عَبْد الله بن الفضل”"», عن الأعرج؛ عن عبيد الله بن أبي 
رافع”؟» عن علي بن أبي طالب. 

وأما القلب في الْمَئْن: فإنَّ لفظ حَدِيْث عبد العزيز: أن النَّبِيَ يكل كَانَ 





)١(‏ «معرفة علوم الحديث»: ١١48‏ ط. العلمية و(5845؟) ط. ابن حزم. 

(0) هُوَ: عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني» تَزيل بغدادء» مولى آل 
الهدير: ثقة» فقيه» مصنف». توفي سنة (55١ه).‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد؛ 184/9. واسير أعلام النبلاء» 209/9 و«التقريب» 
.)6١8(‏ 

00 هُوَ:ِ عَبْد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني: ثقة. 
انظر: «تهذيب الكمال» .)747١( ١10/4‏ و«الكاشف» :4)591١(‏ و«التقريب» 
و 

(4) هُوَ: عبيد الله بن أبي رافع المدني» مولى رَسُوْل الله يكل كَانَ كاتب عَلِيَ ذه : ثقة. 
انظر: «التاريخ الكبير» 0//ا*7 (/2)17119 و«تهذيب الكمال» ه/  **‏ 35 (4751), 
و«التقريب» (1784) 








الجامع فى العلل والفوائد 
نك 2 


إذا استفتح الصلاةً يكبرٌ ثُمَّ يقول: «وَجَهْتُ وَجْهِي للذي قَطرّ السماواتٍ 
والأرض حَنيفاًء وما أنا منّ المشركينٌ...2. 


هكذا رَوَاهُ ُحجَين”"'): وأبو غسان مالك”' بن إِسْمَاعِيْل'" عن 


عبد العزيز بن أَبِي سلمة. 


(0) 


2 


00 


لك 


ورواه أنِضا: 
١-أحمد‏ بن خالد© 2 عِنْدَ ابن ري والطحاوي9 , 
00 


0 أبو سعيدك 0 : جَرْدَقَة عِنْدَ 4 وابن حزم 


* - عَبْد الله بن رجاء: عِنْدَ الطحاوي 2 , 
4 - عَبّْد الله بن صالح: عِنْدَ الطحاوي0", 


حجين ‏ بالتصغير - بن المثنى اليمامي» أبو عمرء سكن بغداد» وولي قضاء 
خراسان: ثقة. توفي سنة (6١٠ه).‏ وَقِيْلَ: بعدها. 

انظر: «تهذيب الكمال» ,»)١175( 1١/7‏ و«الكاشف» (400). و«التقريب» .)١١49(‏ 
وحديثه عِنْدَ أحمد .1١/١‏ 

هُوَّ: مالك بن إسماعيل النهدي. أَبُو غسان الكوفي؛ سبط حماد بن أبي سليمان؛ 
ثقة؛ متقنء صَحِيْح الكتاب» عابد؛ توفي سنة (1١1ه).,‏ وَقَيْلَ: (119ه). 

انظر: «التاريخ الكبير؛ ١91/7‏ (437١)ء‏ و«الثقات؛ 154/4.» و«التقريب» (5854). 
عِنْدَ الْحَاكُم في «مَعْرفة علوم الْحَدِيْث»: ط. العلمية و(141) ط. ابن حزم. 
هُوَّ: أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي» أبو سعيد الحمصي: صدوقء. توفي 
سنة (5١1اه).‏ 

انظر: «تهذيب الكمال» 77/١‏ (59), و«الكاشف» (55)» و«التقريب» (070. 

في صحيحه (477) بتحقيقي . 

في «شرح المعاني» ١94/١‏ وفي ط. العلمية .)١١44(‏ 

هُرٌ: عبد الرحمن بن عَبّْد الله بن عبيد البصري» أبو سعيدء مولى بني هاشمء نزيل 
مكة» لقبه جَرْدَقة: صدوق ريما أخطأء توفي سنة (1919ه). 

انظر: «تهذيب الكمال» 27/5 (869©).؛ و«الكاشف» (778). و«التقريب» 
14و 


في مسنده .454/١‏ (9) في «المحلى» 57/4. 


.)١159( وفي ط. العلمية‎ ١199/١ في #شرح المعاني»‎ )٠١( 
.)١114( وفي ط. العلمية‎ ١99/١ في «شرح المعاني»‎ )١١( 








العلل اليشتركقةم: القلب في الاسناد والمتن معاً صحب 
سك ع م ست از 7 


أربعتهم: عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن (عمه الماجشون 
وعَبْد الله بن الفضل) كلاهما: عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
عليء به عَلَى الصواب. 

ورواه أَيْضاً: 

١‏ - أبو داود الطيالسي0؟. 


؟ - أبُو صالح عَبْد الله بن صالح (كاتب الليث”): عِنْدَ ابن 
5 250 


م 
الجارود "2 وابن خزيمة 


“بلق النضر هاشم بن قاسم: عِنْدَ 0 ومسل وابن 
22 
حبان . 


5 - أبو الوليد: عِنْدَ الترمذي 4 , 


ه ‏ حجاج بن منهال: عِنْدَ ابن الجارود”©: وابن خزيمة"“, 
5" حجين: عِنْدَ اوكا وابن 0 


05 
/' - سويد بن عمرو الكلبي : مع و لالطو شر 8 22 عي قد وقد امو وم ب ل 00 


.)535( ومن طريقه الترمذي‎ »)١017( في مسنده‎ )١( 

(1) هُوَ: عَبْد الله بن صالح بن مُحَمّد الجهني. أبو صالح المصريء كاتب الليث: صدوق 
كَبْيْر الخطاء ثبت في كتابهء وكانت فِيْهِ غفلة» توفي سنة (1717ه)ء وَقِيْلَ: (117ه). 
انظر: #تهذيب الكمال؛ ١14/4‏ (5714): و«الكاشف» (9780) و«التقريبة 
لمحم . 

(*) في «المنتقى' .)١9/9(‏ 

(4) في صحيحه (457) و(117) و(07/47) بتحقيقي. 

)2( فى مسئدة الراك 

() فى صحيحه 185/5 (1ل/9) (507). 

00 في صحيحه (/190). (8) في «الجامع الكبير؟ (0455. 

.)١9/94( »ىقتنملا١ في‎ )9( 

)٠١(‏ فى صحيحه (457) و(517) و(7475) بتحقيقي. 

(11) في مسنده 107/1 (17) في صحيحه (1171) بتحقيقي. 

(1)هُوَّ: سويد بن عَمُرو الكلبيء أبُو الوليد الكوفي العابد: ثقة» توفي سنة (5١1ه)؛‏ - 





الجامع في العلل والفوائد 


عِنْد بن أبي م 


نلعيل الرحفن نفدي : عِنْدَ مُمْلِه م والنسائي© ناي لك 
وابن حزم”*» 

4 معاذ بن معاذ بن نصر: عِنْدَ أبي داود"©» 

. يحيى بن حسان: عِنْدَ الدارمي؟: والطحاوي‎ - ٠ 

. © يزيد بن هارون: عِنْدَ الدا رقطني‎ ١ 

جميعهم: عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن يعقوب الماجشون منفرداًء 
عن الأعرج» عن عبيد الله» عن علي» و2300 


- وَقِبْلَ: (١٠٠ه)ء‏ وَكَدْ ذكره ابن حبان في كتابه «المجروحين» فَقَالَ: ١كَانَ‏ يقلب 
الأسانيد» ويضع عَلَى الأسانيد الصحاح المتون الواهية لا يجوز الاحتجاج يد'. 
انظر: «المجروحين» 20١/١‏ و«تهذيب الكمال» / "1٠‏ (1771). و«التقريب» 
(595). 

)١(‏ في مصنفه )141١(‏ و(009074. 

زفق في صحيحه 185/7 (الالا) .)5١7(‏ 

م 0 7 و؟9١‏ و١٠١7‏ وفي «الكبرى؛ء له (/579) و(١١9)‏ و(91/1) 

. العلمية و(141) و(6١9)‏ و(1) ط. الرسالة. 

4 ا (0580). (4) في «المحلى؛ 77*/4. 

(5) في سننه (950) و(1909). 0) في سننه (114) و(1514). 

(4) في «شرح المعاني» 1994/١‏ وفي ط. العلمية .)١١43(‏ 

(9) فى «السئن» 596/١‏ ط. العلمية و(لا١١)‏ ط. الرسالة. 

21010 الْحَدِيْث أنضاً: الشافعي في مسنده )7١1(‏ و(7١1)‏ بتحقيقي وفي «الأما؛ له 
17 وفي ط. الوفاء 75٠/7‏ وعَبّْد الرزاق (750717)» وأبو داود (0751» والترمذي 
00747 وابن خزيمة (111) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني» 777/١‏ و7894 
وفي ط. العلمية(550١١)و(55١١)ء‏ وابن حبان (الالا١)‏ و(؟لا/ا١)‏ و(0/5ا/1١)ء‏ 
والدارقطني 791-797/١‏ ط. العلمية و(74١١)‏ ط. الرسالة؛ والبيهقي 7/١‏ من 
طرق عن موسى بن عقبة؛ عن عَبْد الله بن الفضل» عن الأعرجء بهذا الإسناد. 
وأخرجه: مُسْلِم 186/7 2)230١1( )771١(‏ والترمذي (171”) و(8477): وأبو يعلى 
(هلاة)ء والبيهقي فة والبغوي (الام) من طرق عن يوسف بن يعقوب 
الماجشون» عن يعقوب بن الماجشونء عن الأعرجء بهذا الإسناد. وانظر: «النتكت 
عَلَى كتاب ابن الصَّلّاح» ا رضن بتحقيقي . 








للعلل اليشترك: القلب في الإسناد والمتن معاً دك 
:ال وتوت جع 


# ومما دخل القلب على راويه إسناداً ومتناً: ما روى محمد بن 
مصعب القرفّساني. قال: حدثنا الأوزاعىٌء عن الرُّهريٌء عن عبيد الله 
عن ابن عباس وَقياء قال: مَرّ رسول الله يل بشاةٍ ميتةٍ قد ألقاها أهلّهاء 
فقالَ: «والذي نفسي بيدوء للدٌنيا أهونُ على الله من هذه على أهلها»”" . 

أخرجه: ابن أبي شيبة (7801747), وأحمد ١/794"ء‏ وابن أبي عاصم 
في «الزهد» 2)١77(‏ وأبو يعلى (2»)70917 وابن حبان في «المجروحين» /١‏ 
8» وأبو نعيم في «الحلية» ١894/1‏ من طرق عن محمد بن مصعب 
القرقساني» بهذا الإسناد. 

أقول: هذا الحديث معلول بعلتين: 

الأولى: إِنَّ محمد بن مصعب قد تكلم فيه وفي روايته عن الأوزاعي 
خاصة؛ فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 018/7 (7707) عن يحيى بن 
معين أنه قال فيه: «ليس بشيء»» ونقل عن النّسائي أنه قال فيه: «ضعيف»» 
وعن الخطيب أنه قال فيه: «كان كثير الغلط؛ لتحديثه من حفظهء ويذكر عنه 
الخير والصلاح». وأما روايته عن الأوزاعي فقد نقل ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» 4/ 90" عن صالح بن محمد أنه قال: «عامة أحاديثه عن الأوزاعي 
مقلوبة» وقد روى عن الأوزاعي غير حديث كلها مناكير» وليس لها أصول». 
ونقل عن الحاكم أنه قال: «روى عن الأوزاعي أحاديث منكرة» وليس بالقوي 
عندهم»» ونقل عن الإسماعيلي أنه قال: «سألت عبد الله بن محمد بن سيار: 
من أوثق أصحاب الأوزاعي؟ فذكر القصة» وقال: محمد بن مصعب من 
الضعفاء؟. 

في حين ذهب الإمام أحمد فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 
5 (370) إلى أنَّ حديثه مقاربٌ عن الأوزاعي. 

وأما العلة الثانية: فإِنَّ القرقساني قد دخل عليه إسناد حديث في متن 





)١(‏ لفظ رواية الإمام أحمد. 
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حديث آخرء وذلك أنّ الإسناد أعلاه إِنّما يروى به حديث: مر وسو الله يلل 
بشاة ميتة» فقال: «ألا استمتعتّم بجلدها؟؟ قالوا: يا رسول الله. إنَّها ميتدٌء 
قال: «إنّما حرم أكلّهاه0". 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد حديث القرقساني» فقال الإمام أحمد 
فيما نقله عنه الخلال في علله كما في المنتخب (4): «هو عندي خطأ»» وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» :)1١891(‏ «هذا 
خطأء إِنّما هو: أنَّ النبي كَل مر بشاةٍ ميتة» فقال: «ما على أهل هذه لو 
انتفعوا بإهابها". فقلتُ لهما: «الوهم ممنْ هو؟ قالا: «مِنَ القرقساني»» وقال 
ابن حبان في «المجروحين» 784/7: «وهذا المتن بهذا الإسناد باطلٌ» إِنَّما 
الناس رووا هذا الخبر عن عبيد الله. عن ابن عباس: أن النبيّ كلل مر بميتة» 
فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إِنَها ميتةٌ قال: «إِنّما حرم أكلها»». 
وقال أبو نعيم في «الحلية'» :184/١‏ «غريب من حديث الأوزاعي. عن 
الزهري». 

ولقائل أن يقول: أليس من الممكن أنْ يكون القّرقساني قد سمع هذين 
الحديثين بإسناد واحد؟ يعني: سمع حديث: «للدنيا» وحديث: اهلا استمتعتم» 
من طريق الأوزاعي» عن الزهري بالإسناد الأول نفسه. 

فنقول هذا يجاب عنه بأمرين: 

الأول: إِنَّ حديث: «الإهاب» رواه القَرْمساني عند أحمد 7879/١‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» )17١(‏ وقد توبع على روايته هذه. 

تابعه هقل بن زياد”"' عند أبي يعلى (71419). 

والوليد بن مسلم”" عند ابن حبان (1785). 

ثلاثتهم : (القَرفَسانيء وهقل» والوليد) عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وكا . 


لفق سيأتي تخريجه . (0) وهو: دثقة» «التقريب» (07/815. 
(”) وهو: 8ثقة» «التقريب» (1195). 





العلل (اليشتركة: القلب في الإسناد والمتن معاً 0 

في حين لم أجد متابعاً للقرمّساني على روايته: «للدنيا من حديث ابن 
عباس . 

وأما الأمر الثاني: فإِنَ حديث: اللدنيا؛ روي من حديث جابر طله: 

أخرجه: أحمد ”/ 7705: والحسين المروزي في زوائده على «الزهد» 
لعبد الله بن المبارك (4417)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2))950 ومسلم 
04 (59051) (5). وأبو داود (187): وابن أبي عاصم في «الزهد» 
(18) و(7١)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١5717(‏ ط. العلمية 
و(9987) ط. الرشد. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 79/ ٠ه"‏ (5591). 

ومن حديث سهل بن سعد طك . 

أخرجه: ابن ماجه »)51١١(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» ,)١1١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (4)0874, والحاكم 27065/4, والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )٠١570(‏ ط. العلمية و(١4941)‏ ط. الرشد. 

وانظر: تحفة الأشراف "/ 5 (5517/0). 

ومن حديث أنس نه . 

أخرجه: ابن أبي عاصم في «الزهد؛ (2)110 والمقدسي في «المختارة» 
لا (ل0). 

ومن حديث عبد الله بن ربيعة ض . 

أخرجه: ابن أبى شيبة (7078917), وأحمد 773/4. والنسائي في 
«الكبرى» (1718) ط. العلمية و(1541) ط. الرسالة. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 7٠١7/5‏ (4)0151: و«أطراف المسند» ٠7١9/5‏ 
ام 

ومن حديث أبي هريرة طه . 

أخرجه: أحمد 788/1 وهناد في «الزهد» (019)؛ والدارمي 
(770). وابن أبي عاصم في «الزهد» (154). 
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وانظر: «أطراف المسند» .)1١897( 5١5/8‏ 

ومن حديث المستورد ذلإنه 

أخرجه: أحمد 1719/4 و7760 وابن ماجه :»)51١١(‏ والترمذي 
(5801)» والبزار (05471. والطبراني في «الكبير؛ ١؟/(07/77.‏ 

وانظر: «تحفة الأشراف» 55/8 .)١١708(‏ و«أطراف المسند) ه/ "/ا؟ 
لكا 

ومن حديث ابن عمر وا 

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (1974) ط. الحديث و(5917) ط. 
العلمية . 

ومن حديث البراء ضلنه 

أخرجه : الإسماعيلي في معجمه .)75١18(‏ 

والذي أقصده مما قدمته أنَّ أحداً من أهل العلم لم يرو حديث: «للدنيا» 
من حديث ابن عباس إلا القَّرْمسانيء وقد تقدم أنَّه تكلم في روايته عن 
الأوزاعي» وهذا يشعر بتفرد القَرْمّساني بروايته هذهء وعلى فرض أنَّ القَرِمّساني 
لم يهم فيهء فأين أصحاب الأوزاعي وهم كثيرٌء وأين أصحاب الزهري وهم 
أكثر» فكيف يصح أنَّ أصحاب هذين الإمامين الجليلين يعرضون عن مثل هذا 
الحديث حتى ينفرد عنهم القرمّساني وأمثاله؟ فهذا لا شك يجلي الوهم للناظر 
في وهم القَرُقساني. 

وأما حديث الإهاب فإنَّه معروف من طريق الزهري» إذ رواه عنه: 

مالك في «الموطأ» )١475(‏ برواية الليثي و(3175) برواية أبي مصعب 
الزهري؛ ومن طريقه الشافعي في مسنده )١7(‏ بتحقيقى» وأحمد 2791/١‏ 
والنّسائي ١7/1‏ وفي «الكبرى».؛ له (50351) ط. العلمية و(657) ط. 
الرسالة» وأبو عوانة ١1/9/1١‏ (007). 


ويونس بن يزيد عند البخاري 10/1 1 ومسلم / 11 (مرتظرف 
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(232301.» وأبي عوانة ١94/١‏ (087)» وابن حبان »)١7184(‏ والدارقطني /١‏ 
+٠‏ ط. العلمية و(944) ط. الرسالة» والبيهقى .77/١‏ 

وصالح بن كيّسان عند أحمد ١/١55ء‏ والبخاري #/لا١٠‏ (5751) 
ولا/ ١١14‏ (0671). ومسلم .)2٠١١( )738( 190/١‏ وأبي عوانة ١74/١‏ 
(قمه). 

وسفيان بن عيينة عند الدارمي .)١988(‏ ومسلم 190/١‏ (1555) 
قة وأبي داود »)517١(‏ وأبي عوانة ١8/١‏ (/041)» والدارقطني /١‏ 
١‏ ط. العلمية و(١٠٠)‏ ط. الرسالة» والبيهقى ١8/١‏ 

ومعمر عند عبد الرزاق )2 وأحمد تت وعبد بن حميد 
»)10١(‏ وأبي داود »)515١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (2)817 وأبي عوانة 
١/و/ا١‏ (٠مه).‏ 

والزبيدي عند الدارمي (1988).: والدارقطني 5١/١‏ ط. العلمية 
و(١١8٠)‏ ط. الرسالة. 

ستتهم : «(مالك. ويونس» وصالح. وسفيان» ومعمرهء والزبيدي) عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عيد الله؛ عن ابن 5 ييا بلفظ : «الإهاب» 
والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 598/4 (0879). ولأطراف المسند» 1١69/7‏ 
(05ه") و##ا/ 1١‏ (لاظاه"). وفإتحاف المهرة» /ا/ 758 (809:02). 


4# وقد يخطئ الراوي فيقع في القلب فينقلب عليه المتن والاسناد. 
وخطأ المتن مظنة الخطأ فى الاسناد. وخطأ الإسناد مظنة الخطأ في المتن» 
مثاله ذلك: ها روات متحمة بن الوليي” 2 عن محمد بن جعفرء عن 
)١(‏ سقط من موطأ مالك برواية أبىي مصعب الزهريء وقال المحقق: «هكذا ورد هذا 


الإسناد في النسخة الخطية مرسلاًء ولعله هناك سهو من الناسخ. .». 
)١(‏ وهو: «ثقة» «التقريب» (581/7). 
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معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وَيناء قالتث: كنتٌ أنا 
ورسول الله كَكٍ نتوضأ من إناء واحد. 

أخرجه: ابن خزيمة )١١4(‏ بتحقيقي عن محمد بن الوليدء بهذا 
الإسناد. 

هذا إسناد ظاهره الصحة فرواته ثقات وإسناده متصلء إلا أنه معلول» إذ 
إِنَّ الإمام أحمد خالف محمد بن الوليد فرواه في مسنده 1717/5و ١17/7‏ عن 
محمد بن جعفر» عن معمرء عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة: أنّها كانتث 
تغتسلّ هي ورسول الله كلِ منْ إناء واحد. 

وبهذا تكون المخالفة في السئل والمتن» إذ جعله محمد بن الوليد من 
حديث هشام. عن أبيه وذكر فيه الوضوءء في حين أن الإمام لمن رواه من 
حديث الزهري» عن عروة. وفيه ذكر الغسل لا الوضوءء والصواب في هذا 
الحديث: رواية الإمام أحمد؛ لأنّه توبع عليهاء ولم يتابع محمد بن الوليد 
أحدٌ من الرواة وسأبين ذلك في الآتي: 

١‏ - أنَّ رواية معمرء عن الزهري» عن عروة بذكر الغسل هو الثابت 
عنهء إذ رواه الإمام أحمد ‏ كما سبق وكذلك أخرجه: عبد الرزاق )1١117(‏ 
عن معمر وابن جريجء؛ ومن طريق عبد الرزاق إسحاق بن راهويه (2)575 
وأحمد 1499/5. والنّسائي ١78/١‏ وفي «الكبرى»؛ له (770) ط. العلمية 
و(710) ط. الرسالة» وأبو عوانة 747/١‏ (8417)» وابن المنذر فى «الأوسط» 
(709)» والبيهقى .194/١‏ 

وأخرجه: النّسائي ١78/١‏ من طريق عبد الله بن المبارك. 

كلاهما: (عبد الرزاق» وعبد الله بن المبارك) عن معمر©". عن 
الزهري». عن عروةء عن عائشة» به. 


)١(‏ جاء في رواية عبد الرزاق مقروناً مع: «ابن جريج» ولم يأت هذا الإقران في رواية 
أبي عوانة. 
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فعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك من أوثق الناس في معمر”'"» فبان 
بذلك أنَّ الصواب من حديث معمر: عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
بلفظ : (الغسل) كما هو في رواية الإمام أحمد. 

” - كما أنَّ معمراً لم يتفرد برواية هذا الحديث عن الزهري بل توبع» تابعه: 
سفيان بن عيينة عند الحميدي »)١09(‏ وأحمد 1/لالاء ومسلم ١98/١‏ (19) 
»)4١(‏ وابن ماجه (1/7”)» وابن الجارود (لا0)» وأبي عوانة 781//١‏ (840). 

والليث بن سعد عند مسلم 0/١‏ (019) (40). وابن ماجه (2)71/5 
والنّسائي 51/١‏ و77١1‏ وفي «الكبرى».: له (11) كلتا الطبعتين» وأبي عوانة 
1 (845) و(844)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» ١9/١‏ وفي ط. 
العلمية (6/ا)» وابن حبان .)١1١8(‏ 

والأوزاعي عند الدارمي (0749. 

وابن أبي ذئب عند البخاري 1/١‏ (550).: والبيهقي .197/١‏ 

ومالك عند مسلم ١/8/١‏ (919) (50). 

وصالح بن أبي الأخضر عند إسحاق بن راهويه (008). 

وأخرجه : الدارمي )/0٠0(‏ عن جعفر بن برقان. 

سبعتهم : (ابن عيينة» والليث؛» والأوزاعيء وابن أبي ذئب» ومالك» 
وصالح. وجعفر) رووه عن الزهري» عن عروة» عن عائشة بذكر (الغسل) أيضاً. 

8“ وقد روي هذا الحديث عن عروة من غير طريق الزهري فرواه عنه 
ابنه هشام عن عائشة بذكر الغسل أيضاً . 

أخرجه: الشافعي في «الأم» ١‏ وفي ط. الوفاء 790/7 (55), 
وإسحاق بن راهويه (009) و(517) و(2)8947 وأحمد ١15١/5‏ و1975 و91١1‏ 
و7708 والبخاري 71/١‏ (9/؟) 517/1 (0460) ر9/ 17١‏ 000590 
والترمذي (1700) وفي «الشمائل»» له (10) بتحقيقي» وعبد الله بن أحمد في 
زوائده على مبنئه أنه 5, والنّسائي 118/١‏ 25019 وأبو يعلى 





)١(‏ انظر: «شرح علل الترمذي» ط. عترء و57/17٠/ا‏ ط. همام. 
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(5519)»: وابن خزيمة (178) بتحقيقي» وابن المنذر في «الأوسط؛ 2)5١١(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» ”> وفي ط. العلمية (9/5))» والطبراني في 
«الأوسط؛ )١144(‏ ط. الحديث و(5؟؟1١)‏ ط. العلمية من طرق عن هشامء به. 

وتابع هشاماً والزهري. 

تميم بن سلمة عند إسحاق بن راهويه (085) و(1771), وأحمد 770/5 

وأبو بكر بن حفص عند البخاري ١/4/ا‏ (057). 

كلاهما: (تميمء وأبو بكر) عن عروةء عن عائشة بذكر الغسل أيضاً. 

وبهذا يتبين بما لا يقبل الشك أنَّ رواية الإمام أحمد هي الرواية 
الصحيحة سنداً ومتناً» وأنَّ رواية محمد بن الوليد رواية شاذة لا تصحء 
فالشذوذ كان في السند إذ جعله محمد من رواية معمر. عن هشام. 
والصواب: معمرء عن الزهري. أما في المتن ففي رواية محمد بن الوليد ذكر 
الوضوء. في حين أنَّ الصواب ذكر الغسل. 

إلا أنَّ الدارقطني أخرج حديثاً في سئنه 07/١‏ ط. العلمية و(175) ط. 
الرسالة من طريق أيوبء عن أبي الزبير» عن عبيد بن عمير أنَّ عائشة» قالثُ: 
لقد رأيتني أتوضأ مع الي كل في إناء واحد. 

لكنْ هذا إسناد ضعيف. فإنَ أبا الزبير مدلس وقد عنعن» وحتى على 
فرض الصحة فإِنَّ ما ذكرناه من الأدلة والمتابعة على لفظة الغسل تجعل من 
روايات لفظة الوضوء شاذة لا يلتفت إليها هذا من جهةء ومن جهة أخرى فلعل 
سياق الدارقطني لهذا الحديث في سننه لبيان علته؛ فإنَّه ساقه عقب حديث 
عائشة وَقنا: لقد رأيتني أنا ورسول الله وفهْ نتطهر منْ إناء واحدٍء والله أعلم. 

أما الوهم في هذا الحديث. هل هو من محمد بن الوليد نفسه الذي 
خالف الإمام أحمد ‏ كما سبق - أم أنَّ محمد بن جعفر قد رواه تارة على 
الصواب فسمعه منه الإمام أحمدء ومرة دخل الوهم عليه» فرواه عنه محمد بن 
الوليدء الله أعلم. 

وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» ١‏ (153573). ولإتحاف المهرة» /ا١/‏ 
/الا؟ (218؟5١)‏ و(57749). 
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مِمّا لا شك فِيْهِ أنَّ قابليات الرّوَاة تتفاوت في إتقان المحفوظ وضبطه 
وتعاهده. ثُمَّ إنّهم مختلفون في ما قام في نفوسهم من العدالة أو ضدهاء 
وعليه فَقَد اختلفت دوافع القلب في المرويات تبعاً لهذا التفاوت» ويمكن أنْ 
نجعل دوافع القلب في حَدِيْث الرُوَاة ثلاثة» هِيّ: 

-١‏ الإغراب 

وهو رغبة الرَّاوِي إيقاع الغرابة في . حديثه؛ وذلك ليُرَغْبَ الناس فيه 
فيظنوا أنه يروي ما ليس عِنْدَ غيره فيقبلوا عَلَى عَلَى التحمل مِنْهُ. وفاعل ذلك داخل 
في صنف الوضاعين ملحَقٌ بالكذابين”'' عَلَى نحو ما وقع في حَدِيْث حماد بن 
عمرو النصيبي الَّذِيْ سقناه قبل. 

ولهذا السبب كره أهل الْحَدِيْثْ تتبع الغرائب» قَالَ الإمام أحمد: ١لا‏ 
تكتبوا هَذِهِ الأحاديث؛ الغرائب فإنّها مناكير وعامتها عن الضعفاء» . 

؟ ‏ اختبار المحدثين والرواة وامتحانهم 

أن يَكُوْنَ بقصد امتحان حفظ الشيخ وضبطه. وذاك للإمعان في التثبت 
من حال المحدّث أحافظ هُرَ أم غَيْر حافظ؟ وهل يفطن لما وقع في الْحَدِيْتْ 
من القلب أو لا؟ 

إن تبين أنَّه حافظ متيقظ اطمأنت النفس في للْحَدِيْت عَنْهُه وأقبل 





)١(‏ انظر: «شرح التبصرة ة والتذكرة» 7٠١ /١‏ بتحقيقي. 
20 أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0 ؛: وانظر: «شرح التبصرة والتذكرة» /١‏ لالا 
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المحدثون عَلَى التحمل عَنْهُّ وإِنْ تبين خلاف ذَلِكَء بأنْ كانت فِيْهِ غفلة أو 
بلادة ذهن أعرض المحدثون عَنْهُ وتركوه. 

مثاله: ما وقع للإمام البخاري كله لما قدم بغدادء فأراد أهل الْحَدِيْثْ 
اختبار حفظهء فعمدوا إلى مائة حَدِيْثُ فقلبوا أسانيدهاء وجعلوا أسانيد هَلِهِ 
لمتون تِلْكَ ثُمّ دفعوها إلى عشرة رجال لكل رجل عشرة أحاديث» فلما جاء 
البخاري وجلس للإملاء ‏ وَكَانَ المجلس غاصّاً بأصحاب الْحَدِيْت والفقهاء ‏ 
قام لَّهُ رجل من العشرة فسأله عن حَدِيْثْ من يَلْكَ الأحاديثء فَقَالَ البخاري: 
لا أعرفه. فسأله عن الآخر فََالَ: لا أعرفه» إلى تمام العشرة» ثُمّ قام الثاني 
فالثالث حَنَّى نهاية العشرة» والبخاري لا يزيد عَلَى قوله: لا أعرفهء فكان من 
حضر المجلس من الفهماء يلتفت بعضهم إلى بعضء» ويقولون: الرجل فهم. 
ومن كَانَ مِنْهُمْ غَيْر ذَّلِكَ يقضي عَلَى البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. 

فلما علم أُنّهِم فرغوا التفت إلى الأول مِنْهُمْ فَقَالَ: أما حديثك الأول 
فهو كَذَاء وحديثك الثاني كَذَا حَبّى أتم العشرة» ثُمّ أقبل عَلَى الثاني فالثالث» 
ورد المتون كلها إلى أسانيدهاء والأسانيد إلى متونهاء فأقرّ لَهُ الناس بالحفظ 
وأذعنوا لَهُ بالفضل”" . 


)١(‏ انظر القصة في: «أسامي من روى عَنْهُم البخاري من مشايخه؛ لابن عدي ورقة ؟آ 
و21 وما بعدها من مطبوعة د. عامر حسن صبريء و”تاريخ بغداد؛ ١١١/7‏ وفي 
ط. الغرب 7450/5 4١‏ وهجذوة المقتبس»: ١78‏ 2114 و«التجريح 
والتعديل» 0704/١‏ واشرح التبصرة والتذكرة» "7١/١‏ بتحقيقي» و(النكت عَلَى 
كتاب ابن الصّلاح» 857/7 و:١55 77١‏ بتحقيقى» و«هدي السارى»: 371984: 
و«المنتظم؟ 0117/11 و«تغليق التعليق» 414/0 418» و«فتح المغيث» 748/١‏ 
ط. العلمية و6/7١‏ - 176 ط. الخضيرء و«تدريب الرّارِي؛ 2141/١‏ و«توضيح 
الأفكاره .1١54/9‏ 
وهذه القصة صِدّرها أبن عدي بقوله: «سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد. . .» قال 
السخاوي في «فتح المغيثة 7599/١‏ ط. العلمية و57/7١ط.‏ الخضير: «ولا يضر 
جهالة شيوخ ابن عدي فيهاء فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم؟. 
وحصل للبخاري نحو هذا الامتحان في البصرة وسمرقند. انظر: «البداية والنهاية» 
0884-614., و«طبقات الشافعية الكبرى» 294/7 و«هدي الساري؟: .58٠‏ 
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وَكَانَ الحافظ العراقي لا يتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب؛ 
لسعة معرفته واطلاعه» وإنَّما كَانَ يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة عَلَى 


الموالاة من مرة 5 واخنة” 0 


وَقَدْ 3 نحو هذا الامتحان لعدد من الْمُحَدَِيْنَ مِنْهُمْ : أبان بن عياش 
اختبره شعبة””"» وأبو : نعيم الفضل بن دكين امتحنه يحبى بن معين""» وأبو 
جعفر العقيلي” 0 ومحمد بن عجلان 2 وغيرهم . 

وفي جواز قلب الأحاديث لامتحان حفظ المشايخ خلافء إِدْ لَمْ 
يرتضه بعض الْمُحَدَيْيْنَ مثل: حرمي بن عمارة”''» ويحيى بن سعيد 
القطان”'. قَالَ الحافظ العراقى: «وهذا يفعله أهل الْحَدِيْتْ كثيراً» وفى 
جوازه نظرء إلا أنَّه إذا فعله أهل الْحَدِيْتْ لا يستقر حديثاً". فجوازه إذن 
مشروط بالبيان" , 

قال ابن حجر: «وقد يقع الإبدال عمداً لمن يراد اختبار حفظه امتحاناً 
من فاعله؛ كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهماء وشرطه: أنْ لا يستمر عليه» 
بل ينتهي بانتهاء الحاجة» فلو وقع الإبدال عمداً لا لمصلحة بل للإغراب 
مثلاً. فهو من أقسام الموضوعء ولو وقع غلطأًء فهو من المقلوب أو 
المعلل»"" . 


)١(‏ انظر: «النكت عَلَى كتاب ابن الصّلّاح؛ 819/5 - 817١‏ و: 777 بتحقيقي. 

(؟) انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» ١/١5؟‏ بتحقيقي . 

(6) انظر: «النكت عَلَى كتاب ابن الصّلّاح» 837/5 - 8717 و: 719 75١‏ بتحقيقي. 

(4) انظر: #سير أعلام النبلاءة 371//16. 

(5) انظر: «المحدّث الفاصل»: 98" (508).: و«ميزان الاعتدال» ؟/ 3145-5149 
(لنو/). 

(5) انظر: اشرح التبصرة والتذكرة» 7١/١‏ بتحقيقي . 

0) انظر: «المحدّث الفاصل»: 799 (408): و«النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاح» الام 
11 بتحقيقي . 

00) «شرح التبصرة والتذكرة» 71١/1١‏ بتحقيقي. 

(9) انظر: (ثرهة النظره: لالاء )٠١(‏ «تزهة النظر»: 1/5 لالاء 
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؟ ‏ خطأ الرّاوي وغلطه 

فيقع القلب في حديثه من باب السهو لا العمدء وهذا النوع راويه معذور 
فِيْهِ؛ لأنه لَمْ يقصد إيقاعه. إلا أنّه إذا كثر في حديثه استحق الترك7؟, 

© مثاله: الْحَدِيْت الّذِيْرَوَاهُ جرير بن حازم» عن ثابت البناني: عن 
أنسء قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله وكل: إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا تقوموا حَنَّى تروني20 . 

فهذا الْحَدِيْث انقلب إسناده عَلَى جرير وإنّما هُوَ مشهور ليحيى بن أبي 
كثيرء عن عَبّْد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» عن اليَيّ ككِِ. هكذا رَوَاه الجمع» 
عن يحبى بن أبي كثير مِنْهُمْ : 

. أبان: عِنْدَ أبي داود9‎ - ١ 

؟ - حجاج بن أَبِي عشمان الصواف”): عِنْدَ مُسْلِه*؟: وأبي داوو, 
أنه كزيمة2©7 وأى عائة©) اذه لحان © وأى : 5 
وابن خريمه 2٠‏ وابي عوانه . وابن حبان » وابي نعيم 





480 انظر: «منهج النقد في علوم الْحَدِيْث:‎ )١( 

0) عنْدَ: الطيالسي (2)5158 وعبد بن حميد »)١510(‏ والترمذي في علله الكبير: /الا5 
(85)» والعقيلي في «الضعفاء» 71 والطبراني في «الأوسط» (9807) كلتا 
الطبعتين» وابن عدي في «الكامل» 549/9 

(7) في سننه (015) وجاء عنده: «يحبى بن عبد الله بن أبى قتادة» خطأ . 

(؛) هُرَ:ٍ حجاج بن أبي عثمان» واسم أبي عثمان: ميسرةء وَقِيْلَ: سالم؛ الصوافء أبو 
الصلت؛ الكندي مولاهم البصري: ثقة حافظ. توفي سنة (151ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 77/7 :.)11١8(‏ و«الكاشف» (488), و«التقريب» (111), 

.)١05( )5١5( 1٠١١/5 في صحيحه‎ )9( 

(7) في «المراسيل» (14). 10 في صحيحه )١015(‏ بتحقيقى. 

() في مسنده 759/١‏ (17*0) وام ءام لسرن 

(9) في صحيحه (5115). 

.891/8 في «المستخرج عَلَى صَحِيْح مُسْلِم؛ (1841) وفي «الحليةف, له‎ )٠١( 

(1١01)هُوَ:‏ شيبان بن عَبْد الرحمن التميمي: مولاهم النحويء أَبُو معاوية البصري» نزيل 
الكوفة: ثقة» صاحب كتاب» يقال: إِنَّهُ منسوب إِلَى «نحوة» بطن من الأزدء لا إِلَى 
علم النحوء توفي سنة (154ه). 





(لعلل البشتركة: أسياب القلب 2 
اس 5 


عِنْدَ البخَارِ 0 1 يي وأبى عوانة7ى وأ زع 0غ 
2 علي بن المبارك©؟: عِنْدَ البخاري0 2 وأبي عوانة9 وابن 
40 
5 معاوية بن سلاء” 3 عِنْدَ أب بن خزيمة” لكر 
1 معمر: عِنْدَ عبد الوزاق” 23 » وابن أبى 0 وال فوي1 7 
1 3 5 
وأاحمد” 0 ومسلء 9 وأبى دوو والترمذي23, 0 وابى 


- انظر: "تهذيب الكمال»  5١7/‏ 517 (1171/0), و«الكاشف» 2)17١7(‏ و(التقريب» 
م 

.)598( ١14/١ في صحيحه‎ )١( 

.)١165( )5١4( ٠١١/9 (؟) فى صحيحه‎ 

09 في مسنده /١‏ دلا" (1896) 2018400 

0( في مستخرجه (' )2 

(0) هُوَ: : عَلِيَ بن المبارك الهُنائي - بضم الهاء وتخفيف النون ‏ البصري: ثقةء كَانَ لَهُ عن 
يَحْبَّى بن أبي كَييْر كتابان» أحدهما سَمَاعَ والآخر إرسال. 
انظر: «تهذيب الكمال» 7598/6 5947 (5111), و«الكاشف» (74801). و«التقريب» 
فنكدكة 

)3( في صحيحه 1/79 (9:09). (1) في مسنده اعلا (17"11). 

00" في ضحيحه (ه6ه/31). 

(9) هُوَ: معاوية بن سلام - بالتشديد - .”بن أبي ي سلام وا سم أبي سلام ممطور الحبشي 
ويقال: الألهاني»: أبو سلام الدمشقي» وَكَانَ يسكن حمص: ثقة» توفي يعْدَّ سنة 


(لااه). 
انظر: «تهذيب الكمال» لا/ ١66 ١64‏ (5560)., و«الكاشف» (2)001505 و«التقريب» 
الللفلفة 

.)1915( في مصنفه‎ )١١( . بتحقيقي‎ )١15415( فى صحيحه‎ )٠١( 

(11) في مصتفه (4111). (1) في مسنده (43). 


.808 7/6 فى مسئده‎ )١5( 

(10) فى صحيحه 1١1/9‏ (504) (0193. 

(15) في سنته (080). (1) في «الجامع الكبير» (095). 

)١8(‏ في «المجتبى» 7١/1‏ وفي «الكبرى»» له )١561(‏ ط. العلمية و(557١)‏ ط. 
الرسالة . 
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عوانة''2: وابن حبان”"'» وأبي نعيم0" والبيهقي2: والبغوي””. 

هشام بن أبي عبد الله: عِِنْدَ البُخَارِيَ”"©.: والدارمي 2 
)6١ . 5‏ 630 
وأبي تعنم 5 2 والبيهقي . 


ا )60 
8 - همام: عِنْدَ الدارمي©. 


4 - أيوب: عند أبي عوانة30"©. 


قَالَ الترمذي: «سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْتْ فَقَالَ: هُرَ حَدِيْث خط 
أخطأ فِيْه جرير بن حازم. ذكروا أنَّ الحجاج الصوّاف كان عِنْدَ ثابت البناني» 
وجرير بن حازم في المجلس» يحدّث الحجاج» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عَيْد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» م عن النَّبَ عل قَالَ: «إذا أقِيمَتِ الصلاقٌ فل 
تَقُومُوا حَنََى تّروني»» فوهم فِيْهِ جرير بن حازم فظن أنَّ ثابتاً حدّئه عن أنس 
بهذ1 9" , 

؛ - التصحيف والتحريف 

وهما من الأمور الطارئة الَِّيْ تقع في الْحَدِيْثْ سنداً أو متنا عِنْدَ بعض 
الرّوَاةَ المؤدية إلى الاختلاف في الْحَدِيْتْء فتحصل لبعض الرُّوَاة أوهام تقع 
في السند أَوْ ذ في الْمَيْن أو كليهما بتغيير النقط أو الشكل أو الحروف. 

هذا النوع من الخطأ يسمى عِنْدَ الْمُحَدَييْنَ ب (التصحيف والتحريف). 

والتصحيف هْوّ: تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط. 


)0( في مسنده /١‏ الا (ل“18) و(1"84). 


(؟) في صحيحه (1557). () في «المستخرج» (01841. 
2 في «السئن الكبرى؛» ؟/ (١ .73١- 7١‏ في اشرح السنة» .)58٠+(‏ 
(5) في صحيحه ١54/١‏ (/33019). 0) في ستنه (17713). 

(8) في «المستخرج» (01740. (9) في «السئن الكبرى؟ 70/97. 
)٠١(‏ في سلنه (00755. )1١(‏ في مسنده 1/ .لام (0170. 


(17) «علل الترمذي؛: 59 5078 (2)81 وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» ؟/8م 
(60؟51طا). و«المراسيل» لأنن داود (58)» و#جامع الترمذي» عقيب (871)) 


و«الضعفاء الكبير» ١/1948ء‏ و«علل الدّارَمْظننَ» 5/ الورقة .7١‏ 








العلل (اليشتركة: أسياب القلب 





والتحريف: هُوَ العدول بالشيء عن جهته. وحرّف الكلام تحريفاً عدل 
بو عن جهتهء وَكَدْ يَكُوْن بالزيادة فِيْه أو النقص مِنْهُ وَقَدْ يَكُؤْن بتبديل بعض 
كلماتهء وَقَدُ يَكْوْنَ بجعله عَلَى غَيْر المراد مِنْه؛ فالتحريف أعم من 
التطناحي207. 

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ المتقدمين كانوا يطلقون المصحّف والمحرّف 
جميعاً عَلَى شيء واحدء فيما جعلهما الحافظ ابن حجر شيئين وخالف بينهماء 
قَالَ: «إِنْ كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في 
السياق. فإِنْ كَانَ ذَلِكَ بالنسبة إلى النقط فالمصحّفء وإِنْ كَانَ بالنسبة إلى 
الشكل فالمحرّف”"© 

وعلى هَدَا فالتصحيف هُوَ انَّذِيْ يَكْوْن في النقط؛ أي: في الحروف 
المتشابهة الَِّْ يُختلف في قراءتها مثل: الباء والتاء والثاء» والجيم والحاء 
المهملة والخاء المعجمة» والدال المهملة والذال المعجمة» والراء والزاي. 

ومعرفة هَذَّا الفن من فنون علم الْحَدِيْتْ لَّهُ أهمية كبيرة فقد صنّف فيه 
العلماء كتباً كثيرة”"؛ وذلك لما فِيّْهِ من تنقية الأحاديث النبوية مِمَّا شابها في 
بعض الألفاظ سواء أكَانَ في متونها أم في رجال أسانيدها . 

وعندما كثر التصحيف والتحريف بَيْنَ الناس» طفق الحفاظ من أهل 
الْحَدِيْتْ يصنفون كتب: (التصحيف والتحريف) وكتب: (المؤتلف 
والمختلف)”؟2» وهذا الفن من أجل الفنون؛ لما يحتاج إِلَيْه من الدقة والفهم 


)١(‏ انظر: «توجيه النظر»؛ ؟401//1. 

(؟) «ثزهة النظر»: /الاء وانظر: «تدريب الرَّادِي» 0190/1 و«ألفية السيوطي؟: 23507 
واتوضيح الأفكار» 414/7 مع حاشية محمد محبي الدين عَبْد الحميد. 
وَقَالَ الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه «توثيق النصوص»: : 13: «وسبق الحافظ 
ابنَ حجر في هَذَا التفريق الإمامٌ العسكريُ في كتابه اشرح ما يقع فِيْهِ التصحيف 
والتحريف»1؟. 

(0) وَقَدْ ساق مَذِهِ الكتب ورتبها صديقنا الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه ١توثيق‏ 
النصوص»: ١/5‏ -198. 

(4) الْمُؤئَلِف لغة: اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي» وَهُرَ ضد النفرة» - 
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واليقظة» وَلَمْ ينهض به إلا حذاق الحفاظ » قَالَ ابن الصَّلّاح: «هَذَا فنّ جليلٌ 
إِنّما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ3 . 

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ عصور التدوين الأول كان رسم الحروف فيها 
متشابهاًء وكانت غالب الحروف بلا نقطء فضلاً عن أمور أخرى تعتري 
الراوي من السرعة في القراءة» وعدم المبالاة وقلة التركيزء وغيرها كثير تهجم 
على قلب الراوي» فينشأ من ذلك الوهم» ويقع الراوي في شرك التصحيف أو 
التحريف» أقول هذا الكلام وكُتّبنا اليوم تحفل بالعناية من جلد الكتاب الذي 
يحمل أنواعاً من الزخارف والرتوش التي تبهر العيون إلى طيات الكتاب فترى 
النض متتيكولا وأفيحا: مف فة أسطرزة: مبيضة أوراقه. خدمة للباحثين» 
وحرصاً على توضيح ما يستلزم التوضيح» كل ذلك ونرى طلبة العلم قد جعلوا 
كتبهم طريحة المناضدء دفينة التراب» ومنعوا منها صدورهمء ولم تمل منها 
عيونهم» وإنما الفخر باقتناء هذا الكتاب أو ذاك. 

والسبب في وقوع التصحيف إِنَّما يحصل غالباً للآخذ من الصحف 
وبطون الكتب» دون تلق للحديث عن أستاذ”"' من ذوي الاختصاص؛ لِذَّلِكَ 


35 ابن فارس: «الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل عَلَى انضمام الشيء إلى 
الشيء. والأشياء الكثيرة أَيْضاً». «مقاييس اللغة» مادة (ألف), وانظر: شرح ملا علي 
القاري على «نزهة النظر»: ١774‏ و«تيسير مصطلح الْحَدِيْك: 704. 
والمختلف لغة: اسم فاعل من الاختلاف. وَهُوَ ضد الاتفاق» يقال: تخالف الأمران 
واختلفا إذا لمم يتفقا. وكل ما لمْ يتساوّ فَقَدْ تخالف واختلف. انظر: «لسان العرب» 
مادة (خلف)؛ وشرح علي القاري على «نزهة النظر»: 14؛» واتيسير مصطلح 
الحديْث»: .3١8‏ 
والمؤتلف والمختلف في اصطلاح الْمُحَذَيْيْنَ: هُرَ ما يتفق في الخط دون اللفظ. 
انظر: «فتح المغيث» "/ 147 ط. العلمية و7/5١7‏ ط. الخضير. 
وَهْرَ فن مهم للغاية» وفيه مؤلفات سردها الدكتور موفق في كتابه «توئيق النصوص»: 
147 - 144 فبلغ بها ستين. 

)١(‏ «مغرة أنواع علم الْحَدِيْث»: 448 بتحقيقي. 

(؟) لفظ معرّبء بمعنى المعلم أو الماهر في الصناعة يُعلّمها غيره. «المعجم الوسيط» 
(الأستاذ) . 
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حذر أئمة الْحَدِيْث ممن هَذَا شأنه» قَالَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي؟: هلا 
تحملوا العلم عن صَحَفيء ولا تأخذوا القرآن من مصحفي”". وقال 
السخاوي: «والإكثار منه إِنَّما يحصل غالباً للآخذ من بطون الدفاتر والصحف»ء 
ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك؛ ومن نَم حض الأئمة على تجتّب الأخذ 
كذلك2926 , 


وسبب تسميته بهذا الاسم بينه السخاوي فقال: «ويعلم أنَّ اشتقاقه من 
الصحيفة؛ لأنَّ من ينقل ذلك”*) ويغير يقال: إِنَّه قد صحّفء. أي: قد روى عن 
الصحفء» فهو مسحت ومصدره التصحيف)", 


وبيّن ابن الصلاح طريقة معرفة الوهم بنوعيه» فقال: «وأصلحٌ ما يعتمد 
عليه في الإصلاح» كر ا دولناد لنارة دراي اااي 
فإِنَّ ذاكره آمن من أنْ يكون متقوّلاً على رسول الله يكل ما لم يقلء والله 
أعلم»”" . 


)١(‏ هُوَ: سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي الدمشقي: ثقة إمام» لكنه اختلط في آخر أمره» 
توفي سنة (/151١ه).ء‏ وََِيِنَ: (3اهاء وََِيْلّ: (174ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 4/ 7لا و«الكاشف» (19137): و«التقريب» (017208. 

)١(‏ «الجرح والتعديل؛ 7١/١‏ (المقدمة) وجاء عنده: «لا يؤخذ العلم عن صحفيء ولا 
القرآن من مصحفي» وورد هذا القول في «تصحيفات المحدّثين»: 4 عن سعيد بن 
عبد العزيزء يقول: «كان يقال..». وعند ابن عبد البر في «التمهيد؛ 77/١‏ عن 
سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء» به ولفظه: «لا تأخذوا العلم من 
صحفي» وورد بلفظ آخر عند العسكري في «تصحيفات المحدثين»: + عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي» عن سليمان بن موسىء قال: كان يقال: ٠لا‏ تأخذوا القرآن من 
المصحفيين؛ ولا العلم من الصحفيين». وعند ابن أبي حاتم في «الجرج والتعديل» 
0 المقدمة) عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى أنه قال: "لا 
تأخذوا الحديث عن الصحفيين ولا تقرؤوا القرآن على المصحفيين؛. 

9) «فتح المغيث» */ 55 55 ط. العلمية و/ لاه ط. الخضير. 

(4) فى ط. العلمية: «كذلك». 

(5) «فتح المغيث» 38/8 ط. العلمية و/ 4017 ط. الخضير. 

(5) «معرفة أنواع علم الحديث»: 79 بتحقيقي. 
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وإذا وجد الباحث تحريفاً أو تصحيفاً في حديث ماء فهل باب التصحيح 
مفتوح أمام الأنام؟ هذا التساؤل أجاب عنه ابن الصلاح إذ قال: «والأولى سد 
باب التغيير والإصلاح؛ لثلا يجسر على ذلك من لا يحسنء وهو أسلم مع 
التبيين» فيذكر ذلك عند السماع كما وقع» ثم يذكر وجه صوابه: إما من جهة 
العربية» وإما من جهة الرواية» وإِنْ شاء قرأه أولاً على الصواب. . وهذا أولى 
من الأول20؛ كيلا يُتقرّل على رسول الله يك ما لم يقل»”". وعلى المصحُح 
أن يتأنى ويتروى فيما يقف عليه من إشكال» فلعل ما يحسبه وهماً صوابٌ» إذ 
2 لغة العرب متشعبة طويلة جذورهاء قال ابن الصلاح: «وكثيراً ما نرى ما 
يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ ‏ وربما غيّروه - صواباً ذا وجه صحيح.ء وإِنْ 
خفي واستُغرب». لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية؛ وذلك لكثرة 
لغات العرب وتشعبها»”", وقال السخاوي: «ومن ثم أشار ابن فارس”*؟؟ إلى 
التروي في الحكم على الرواية بالخطأء والبحث الشديد؛ فإنَّ اللغة 


واسعة00) 3 


أنواع التصحيف والتحريف 
يتنوع التصحيف والتحريف - حسب وجودهما - إلى تسعة أنواع: 
+ النوع الأول: التصحيف والتحريف فى الإسناد: 
وهو قسمان: 
الأول: تصحيف صيغة الرواية, وذلك جرّاء اختصارها مثل: (نا) و(ثنا) 


و(دثنا) أي: حدثناء و(أنا) و(أرنا) و(أبنا) أي: أخبرناء وهذا الأخير قال عنه 


)١(‏ ويقصد به الإقدام على تغيير الخطأ في الكتب وإصلاحها. 

(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: 719 بتحقيقى. 

(9) امعرقة أنواع علم الحديث»: بتحقيقي . 

(4) في ط. العلمية: «أبو فارس» وهو خطأ . 

(0) «فتح المغيث» ؟/ 774 ط. العلمية و168/7 - ١59‏ ط. الخضير. 
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ابن الصلاح: «ليس بحسن”"': قال السيوطي: «لثلا تلتبس برمز 
حدثنا»”"2» وقال السخاوي: «وكأنّه ‏ فيما يظهر - للخوف من اشتباهها 
ب (أنبأنا)» وإن لم يصطلحوا على اختصار (أتبأنا) كما نشاهده من 
كثيرين» وكذا يظهر أنهم إنما لم يقتصروا من (<أنا) على الحرف الأخير 
من الفعل مع الضمير كما فعلوا في (ثنا) بحيث تصير (رنا) للخوف من 
تحريف الراء دالاء فربما يلتبس بأحد الطرق الماضية في (حدثنا)» وهذا 
أحسن من قول بعضهم: لثلا يحرف الراء زايا" أو أن يصححف الراوي 
(عن فلان) إلى (وفلان) أو العكسء. أو يصحًف (ابن فلان) إلى (عن 
فلان) أو العكس. 

والقسم الآخر: تصحيف اسم الراوي”*؟: ومثاله: حَدِيْثْ شعبة» عن 
العوام بن مُراجم. عن أبي عثمان النَهْدي” . عن عثمان بن عفانء قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلَ الله يكلةِ: «لتؤدن الحقوقّ إلى أهلها...» الْحَدِيْت0 . 

وَقَدُ صحف فِيْهِ يحيى بن معينء فَقَالَ: «ابن مزاحم» ‏ بالزاي والحاء - 
وصوابه: «ابن مراجم» بالراء المهملة والجيم ”". 

ومنه ما رواه الإمام أحمد» من طريق شعبة» قَالَ: حَدَّثَنَا مالك بن 
عرفطة ‏ كال ©: وإِنَّما هُوَ خالد بن علقمة ‏ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث» 





)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديثة: 776 بتحقيقي. 

)١(‏ «تدريب الراوي» ؟//41. 

(9) «فتح المغيث» 1835/7 ط. العلمية و”/ 86 87 ط. الخضير. 

(:) «العلة وأجناسها»: 488. 

(0) بفتح النون وسكون الهاء. «التقريب» (501). 

(3) أخرجه: الدَارَمُْظيِنْ في «العلل» 54/8 50 س (/18)» وفي «المؤتلف 
والمختلف»ء له 7١98/5‏ 701099 

00 انظر: «مَعْرِقَة أنواع علم الْحَدِيْثْ؛: 584 بتحقيقي» و«الإكمال» 187/19 

(8) في مسنده 1١79/7/4‏ و754ء وكذلك أخرجه: الطيالسي »)١078(‏ وإسحاق بن راهويه 
(١1ل/ال11)‏ و(0993١).‏ 

() القائل هُوّ: الإمام المبجل أحمد بن حنبل - 








مسحت :د القت اقل الفار 


عن عائشة.» عنا لنَّبيه علد : «أنّهِ تَهى عن: 0 وا لحنت 
والمُرَقت90 , 

وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحًف هَذَا الاسم فَقَالَ: «مالك بن 
عرفطة» وصوابه: «خالد بن علقمة» كما نيه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد ‏ كما 
سبق ”4 وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْحَطيْب . 

ّم رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنُْ الْخَطيْب" وَقَالَ: «عن خالد بن 
علقمة» عن عَبّْد خيرء بو2. 


+ النوع الثاني: التصحيف والتحريف في الْمَئْن: 

ومثاله: حَدِيْث أنس مرفوعاً: «نُمّ يخرجٌ منّ النارٍ من كَالَ: لا إله إلا الله 
َكَانَ في قلبه منّ الخيرٍ ما يزنُ ذَره0". 

َالَ ابن الصاح : «قَالَ فِيِْ شعبة: (ذُرَه) - بالضم والتخفيف - وثُِبَ فِله 
إلى التصحيف)" , ّ 





)١(‏ الدبّاء: القرعء واحدها دُباءة كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب. «النهاية» 
0 0 

(؟) الحنتم: جرار مدهونة؛ خضرء كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَديئَةء ثُمّ اتسع فِبْها 
فقيل للخزف كله: حنتمء واحدها حنتمة. «النهاية؛ .4448/1١‏ 

(5) المزفت: هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفتء وَهُوَ نوع من القار ثُمّ انتبذ فِّْ. «النهاية؛ ؟/ 
ا 

(5) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في «الجامع في العلل» 190/١‏ (1178). 

(5) في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 31/5. 

(1) «تاريخ بغداد؛ 400/0 وفي ط. الغرب 409/8. 

0) أخرجه: الطيالسي :»)١917(‏ وابن أبي شيبة (70407): وأحمد 115/9 ١/8‏ 
والا”ء وعبد بن حميد (91١١)ء‏ والبخاري ١1/١‏ (44) و9/ .)/41١0( ١49‏ 
ومسلم ١198/١‏ (710): وابن ماجه (4711): والترمذي (9557؟): وأبو عوانة /١‏ 
/ا5١‏ (107) و(107)., وأبو يعلى )١1885(‏ و(ا197) و(19119) و(5997). وابن 
حبان (07544» والبغوي (4708). 


(8) «مَعْرِئّة أنواع علم الْحَدِيْثْه: 886 بتحقيقي. 
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ومكّل ابن الصَّلَاح لتصحيف الْمَئْن بمثال آخر فَقَالَ: «وفي حَدِيْثْ أبي 
ذر: #تعينٌ الصانعَ»». قَالَ فِيْهِ هشام بن عروة ‏ بالضاد المعجمة - وَهُوَ 


تصحيفٌ؛ والصواب: ما رواه الزهري: (الصانع) ‏ بالصاد المهملة "2 ضد 
الأخر 2 اناده 


+ النوع الثالث: تصحيف البصر وتحريفه: 

وَهُوّ سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات؛ وهذا يحصل في 
الأعم لِمَنْ يأخذ من الصحف دون تلق وقد وصفه السخاوي بأنَّه الأكثر؟. 

وقد يكون من أسبابه: الخط الدقيق وعدم النقط والإعجام للكتابة» وقد 
استحب أهل الحديث لطالب الحديث ضبط كتابه قال ابن الصلاح: «ثم إِنْ 
على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصّلونه بخط 
الغير من مروياتهم؛ على الوجه الذي رووه؛ شكلاً ونقطاً يُؤمن معهما 
الالتباس”* 2 وقال: «يُكره الخط الدقيق من غير عذرٍ يقتضيه. رَُوّينا عن 





)0)0( قَالَ الحافظ العراقي في اشرح التبصرة» ٠ 1/١‏ بتحقيقي : «وكقول هشام بن عروة في 
حَدِيُثْ أبي ذر: «تعين ضايعاً» بالضاد المعجمة؛ والياء آخر الحروف» والصواب 
بالمهملة والنون»» ومثله في «تدريب الرّاوِيء 5/7 
وهذا جزء من حَدِيْثْ أخرجه: البخاري 188/7 (1518): ومسلم 55/١‏ (84) 
)١15(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي مُراوح» عن عن أبي ذرء قَالَ: 
قلت: يا رَسُوْل الله... وفيهما : «تعين صانعاف وعند مُسْلِم أيْضاً بلفظ: افتعين 
الصانع»» هكذا في الأصول المطبوعة للصحيحين: (صانعاً) ‏ بالصاد المهملة والنون - 
وانظر: «شرح مسلم» للنووي ا" ومثل ذَلِكَ فى امسئد الحميدي؛؟ (11): 
وامستد الإمام أحمد؛ ١6١/6‏ والالء وفي «فتح الباري» 187/6 (59018): 
ااضائعاً؟) وفي «عمدة القاري» 1 ولا: «ضايعاً». 

(؟) الأخرق: هُوَ الَِيْ ليس بصانع ولا يحسن العملء » يقال: رجل أخرق: لا صنعة لَه 
والجمع خُرْق - بضم ثُمّ سكون وامرأة خرقاءء كذلك. انظر: «فتح الباري؛ /٠5‏ 
هعقب (1018). 

زفرف لمَعْرِقَة أنواع علم الْحَدِيْثْ»: ا 587 بتحقيقي . 

(5) انظر: «فتح المغيث» 28/8 ط. العلمية و"/ 5754 ط. الخضير. 

(0) «معرفة أنواع علم الحديث»: 14) بتحقيقي . 
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حنبل بن إسحاق. قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطاً دقيقاًء فقال: لا 
تفعل» أحوج ما تكون إليه يخونك»0 . 

© مثاله : ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إِلَيْهِ بإسناده عن 
زيد بن ثابت: : ١أنَّ‏ رَسُوْل الله يكل احتجمّ في المسجد»( "© قَالَ ابن 
الصّلّاح : : «وإِنّما هُوَ بالراء : الاحتجرٌ في المسجدٍ بِحُصٌ أو حَصيرِء حجرة 
يصلي فِيُهَاه""؟ فصحفه ابن لهيعة؛ ؟ لكونه أخذه من كتاب , ا 


قال ابن رجب: «وقوله: الاحتجم» غلط فاحش» وإنما هو: : «احتجر) 
أي : اتخذ 7 

وَقَالَ الإمام مُسْلِم : «وَمَله رِوَايَة فاسدة من كُلُ جهة. فاحشٌ خطؤها في 
الْمَئْنْ والإسناد جميعاًء وابن لهيعة المصحّف في متنهء المغفل في إسناده»9 . 


ل النوع الرابع: تصحيف السمع وتحريفه : 

ويحدث بسبب تشابه مخارج الحروف والكلمات في النطق» فيختلط فيختلط 
الأمر عَلَى السامع فيقع في التصحيف أو التحريف. 

نحو حَدِيْث ل: (عاصمٍ الأحول)ء رَوَاهُ بعضهم فَقَالَ: (عن واصل 
الأحدب) وَقدْ ذَكَرَ الإمام الدَّارَقُظبِيُ أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف 
البصر قَالَ ابن الصّلاج : «كأنّه ذهب 1 أن ذَلِكَ مما لا يشتبه 


لع ند( 


من حَيْتُ الكتابة» وإنّما أخطأ فِيْهِ سمع من رَوَاة0© 


. «معرفة أنواع علم الحديث»: 196 بتحقيقي‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد 5/ 6,ء ومسلم في «التمييزه (00). 

(؟) أخرجه: البخاري 5/8 (2)7117 ومسلم ؟/ 188 (781) (111) وفي «التمييز"» له (/601). 
وأخرجه: اببخاري أَيْضاً 18/١‏ (910/) وو/ ااا (0150: ومسلم 188/7 (07/81) 
)5١5(‏ بلفظ : «اتخذ حجرة؛». 

)2( «مَعْرِقَة أنواع علم الْحَدِيْثك: 5 بتحقيقي . 

)0( «فتح له 

(5) «التمييز؟ عقب (00). وسيأتي مزيد إيضاح وتبين لهذا الحديث في موضعه. 

49 ١مَْرِقَة‏ أنواع علم الْحَدِيْث: 4 بتحقيقي . 
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إن النوع الخامس : تصحيف اللفظ وتحريفه : 
قَالَ ابن الصَّلّاح: «تصحيف اللفظء وَهُوَ الأكثر»”" . 


# ومثاله: ما ورد عن الدَّارَفُظنيَ: أنَّ أبا بكر الصولي”" أملى في 
الجامع حَدِيْث أبي أيوب: 7 صامَ رمضانَ وأتبعهُ سنا" من شَوَالِ»29, 
قَقَالَ فِيّْهِ: «شيئاً» ‏ بالشين والياء 27 , 


© النوع السادس: تصحيف المعنى د 
مثاله: قَؤْل مُحَمَّد بن المغنى9': ١‏ : نحن قوم لنا شرفٌ» نحن من 


زلف «معْرُِة أنواع علم الْحَدِيْث»: بتحقيقي . 

)١(‏ هُوّ: محمد بن يحيى بن عَبْد الله ب بن العباس بن محمد بن صول» أبو بكر المعروف 
بالصولي: بضم الصاد المهملة» وفي آخرها اللام؛ كَانَ أحد العلماء بفنون الآداب» 

حسن الْمَعْرِفَة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء؛ ومآثر الأشراف. وطبقات الشعراءء توفي 
سنة (0اه). انظر: «تاريخ بغداد» 470/7 وفي ط. الغرب 2779/4 وامعجم 
الأدباء» 2٠١9/19‏ و«الأنساب» “/ الاهء و«السير» 8031/16. 

م سأل الإمامٌ النووي شيحّه ابن مالك: دما الذي أوجب حذف (التاء) من ستة؟» فأجابه : 

«لما كان أول الشهر ليلة» وآخره يوماًء بعلت العرب التاريخ بالليالي» واستغنوا بذكرها 

عن التصريح بالأيام» فقالوا: كُتِب لخمس. . .|فلما استمر هذا في التاريخ التزم في 
غيره» بشرط أمن اللبسء كقوله تعالى: «ِبَرريمْنَ بأَضِْهنّ أرَْدَ أَذْمُرٍ وَعَقْرَ » [البقرة: 
4" ول يَتَخَدمَُوَ ينُمْ إن لََُِمْ إلا عر )4 [طه : ]٠١‏ ومنه قوله فلِ: «وأتبعه ستاً 
من شوال»1. أجوبة على مسائل سألها النووي» مجلة الحكمة, العدد (090: 53١‏ 

(4) أخرجه: الطيالسي (544): وعبد الرزاق (14!)» والحميدي (81”) و(2)785 
وابن أبى شيبة :)9441١(‏ وأحمد 417/0 و414»: وعبد بن حميد (2)7074 والدارمي 
(164): ومسلم 119/8 )1١155(‏ (4)704 وأبو داود (148). وابن ماجه 
(1715): والترمذي (709). والطحاوي في «شرح المشكل» (17710) و(5784) 
و(9؟) و(7750) وفى «تحفة الأخيار؛ )١515(‏ و(١57١)‏ و(١475١)‏ و(457١)»‏ 
وابن حبان (0734» والبيهقي 5/ 047 والبغوي (01080. 

)0( انظر: «تاريخ بغداد» 57١/8‏ وفي ط. الغرب 381/4. وامعرقة أنواع علم 
الحَدِيْثْ؛: 84؟ بتحقيقي . 

(5) هُوَ: مُحَمّد بن المثنى بن عبيد العتّزي ‏ بفتح العين المهملة والنون ‏ أبو موسى 
البصري المعروف بالزمن: ثقة ثبت توفي (161ه). 
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34 دل 
تق قَالَ ابن الصّلّاح: «يريد ما روي: «أنَّ النِّىَ يله صلى إلى عَمَرّق!' 
توهم أنَّه صلى صلى إلى قبيلتهم» وإنَّما العَتّزة هاهنا حربة تُصبت بَيْنَ يديه فصلى 
إليها» 2 . 


« النوع السابع : تصحيف اللفظ والمعنى وتحريفهما معا: 
مثاله : أنَّ أعرابياً روى حديث العَتّزة: فظنها بسكون النون بمعنى الشاة» 
فرواه بالمعنىء (فقال: شاة)» فأخطأً9 . 


+ النوع الثامن: تصحيف المغفلين وتحريفهم: 
مثاله: قول أبي العيناء: «حضرتٌ مجلس بعض المحدّثين المغفلين» 
فأسند حديثاً فقال: عن رسول الله كله عن جبريل» عن الله؛ عَنْ رَجلِ. 
فقلت: من هذا الذي يصلح أنْ يكون شيخ الله عرَّ وَجَلَّ؟! فإذا هو قد 
صَحَّفهء وإذا هو: عَرَّ وجل . 
٠‏ التوع التاسع: التصحيف والتحريف الناشئان عن سقط: 
هو أنْ يُسْقِط راوي الحديث كلمة أو اثنتين» مثل: لفظة (ابن) في 
الإسناد: حدثنا حجاج؛ عن جريج وإنّما هو ابن جريجء ولفظة (أبي) في 


- انظر: «تهذيب الكمال» 19/5 .)31١17١(‏ و(الكاشف» ,.)01١75(‏ و«التقريب» 
09340 

)١(‏ بفتح العين المهملة والنون. انظر: «الأنساب» (العنزي)» و«تاج العروس» مادة 
(عنز). 

(؟) هَذْهِ إشارة إلى حَدِيْتْ ورد عن جَمَاعَة من الصّحَابّة. انظر مثلاً: «مسند الإمام أحمد» 
و(صحيح البخاري؟ 50/1 (91/5): و«صحيح مُشْلِم؛ 505/5 (0501) 
(515؟): وسنئن ابن ماجه (1705). 

20 «مَعْرفَة أنواع علم الْحَدِيْتْ»: 417" بتحقيقي» وانظر في معنى العنزة: #الصحاحاء 
وةتاج العروس؟ مادة (عنز). 

(4) أخرجه: الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: ١44 ١48‏ ط. العلمية و(41*) ط. 
أبن حزم بنحوه. 

(0) «الجامع لأخلاق الراوي» (578). 








العلل اليشتركة: أسباب اند بَِ 
أسياب القلب 


الكنية في الإسناد: عن الزبيرء عن جابرء وإلّما هو عن أبي الزبير. وقد يدخل 
ضمن هذا النوع (انتقال البصر) وهو ما ذكرناه في أسباب حدوث العلة. قال 
الخطيب: افينبغي لقارئ الحديث أنْ يتفكّر فيما يقرؤه حتى يسلم من تصحيفه» 
ومتى لم يكن حافظاً لكتاب الله تعالى» لم يُْمَن عليه التصحيف في القرآن 
أيضاًء وهو من أقبح الأشياء. .2300 

© ومما وقع التصحيف في متنه: ما روى قبيصة بن عقبة السوائي» 
قال: حدّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عياضء عن أبي سعيد 
الخدري َيه قال: كنا ثُورَتُهُ على عهِدٍ رسول الله يكل يعني: الجد. 

أخرجه: مسلم في «التمييز؛ (50)» والبزار كما في «كشف الأستار) 
»)١7810(‏ وأبو يعلى )٠١46(‏ من طرق عن قبيصة» بهذا الإسناد. 

أقول: هذا إسناد ظاهره أنّه حسنٌّ؛ لأجل قبيصة السوائي””. قال 
الهيثمي في «المجمع' 14« «رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح». 

إلا أنَّ هذا الحديث معلول بثلاث علل: 

الأولى: تفرد قبيصة بروايته وهو ليس ممن يحتمل تفرده» قال البزار كما 
في «كشف الأستار؛ عقب (1781): الم يُتابع قبييصة على هذا غيره؟. 

والثانية: فإنَّ قييصة ضعيفٌ في سفيان خاصة؛ إذ نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 43/5 (04) عن حنبل بن إسحاق أنه سأل أحمد بن حنبل» قال: 
فما قصة قبيصة فى سفيان؟ فقال: «كان كثير الغلط» قلت له: فغير هذا؟ قال: 
«كان صخيراً لا يَضبط». ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: «قبيصة ثقة في كل 
شيء» إلا في حديث سفيان ليس بذاك القوي» فإنه منيع لله وهو صغيراء 
ونقل عن صالح بن محمد الحافظ أنه قال: : «كان رجلا صالحاً إلا نهم 





)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي» عقب (540). في ط. العلمية (ثم يقرأه) والتصويب من 
ط. الرسالة (5884). 
(0) وهو: «صدوقء ربما خالف» «التقريب» (0811). 








الجامع في العلل والفوائد 





تكلموا في سماعه من سفيان4» ونقل ابن محرز في سؤالاته )01١(‏ عن 
يح :بن :معين أنه اقال :فيه اليس ببحجة في صفيان. 

أما العلة الثالثة: فَإِنَّ قبيصة قد صححف في رواية هذا الحديث» قال 
مسلم في «التمييز؛ عقب (50): «هذا خبر صحف فيه قبيصة» وإنّما كان 
الحديث بهذا الإسناد عن عياضء قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله كَل 
يعني: في الطعام وغيره»ء في زكاةٍ الفطرء فلم يُقَرَ قراءته» فقلب قوله إلى أنْ 
قال: يورثه» ثم قلب له معنى فقال: يعني: الجد». وقال أبو زرعة فيما نقله 
عنه ابن أبي حاتم في «العلل» :)١541(‏ «هذا خطأء أخطأ فيه قبيصة. إِنَّما 
هو كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله كلكا . 

وقال البزار كما في «كشف الأستار؛ عقب (1817): «لا نعلمه بهذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيدء وأحسب أنَّ قبيصة أخطأ في لفظهء 
وإنّما كان عندي: (كنا نؤدي) يعني: زكاة الفطر». 

وقال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي ١54 ١518/١‏ ط. عتر و١/‏ 
ط. همام: «وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد النبي يِل يريد 
زكاة الفمطر فصححّف نؤديهء فقال: نورثه» ثم فسره من عندهء فقال: يعني: 
الجد. كل هذا تصرّف سيئ» لا يجوز مثله». 

ومما يدل على وهم هذه الرواية أيضاًء أنَّ قبيصة نفسه قد رواه عند 
البخاري 2)١16١06( ١51/7‏ والطحاوي في «شرح المعاني» اه وفي طَ 
العلمية (70154) وفي #شرح المشكل». له (749) وفي «تحفة الأخيار» 
(1609)» والبيهقي ١14/4‏ بالإسناد السابق» بلفظ: «كُنا تُعطى زكاة الفِطر 
ين رمضان صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً 
قطط20 , فهذا اللفظ هو الصحيح وهو الذي توبع عليه. 


تابعه: عبد الرزاق عند أحمد 7/ “لا 


. 


ما 


)١(‏ رواية البخاري مختصرة» وفيها: «كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير». 








العلل اليشتركم: أسياب القلب 
لاه 

ويزيد بن أبي حكيم العدني'" عند البخاري 7/ 157-151 (1908). 

ووكيع عند الترمذي (5لا2)5 والنسائي 1ه وفي «الكبرىك» له 
(١9؟5)‏ ط. العلمية و( )١‏ ط. الرسالة. 

ثلائتهم: (عبد الرزاق» ويزيد» ووكيع) عن سفيان» فذكروا نحو رواية 
قبيصة الثانية . 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق سفيان على الصواب. 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» (775) برواية الليئي و(707) برواية أبي 
مصعب الزهري» ومن طريقه الشافعي في مسنده (570) و(5717) بتحقيقي» 
والدارمي :)١174(‏ والبخاري 1 .06 و177/7 1٠61١‏ وله 
59,8 (480) (17), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وفي طء 
العلمية (9019) وفي «شرح مشكل الآثار»» له (7”100) و(7”404) وفي «تحفة 
الأخيار» )١101١(‏ و(1514) عن زيد بن أسلم. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده (510) بتحقيقي» وأحمد 259/9 
والدارمي (1777): ومسلم */ 59 (986) (2)18 وأبو داود »)١515(‏ وابن 
ماجه .)١879(‏ والنسائي 5١/5‏ و5 وفي «الكبرى»؛ له (591؟1) و(5595) 
ط. العلمية و(04؟) و(7108) ط. الرسالةء وابن الجارود (01؟) 
و(54)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وفي ط. العلمية 
(:0") و(081”) و(707) وفي «شرح مشكلالأثاركء له (101”) 
و(401) وفي «تحفة الأخيار» )١01١(‏ و(917١)»‏ وابن حبان (1500؟)غ 
والدارقطني ؟/ 10 ط. العلمية و(944١5)‏ ط. الرسالة» والبيهقي 2١59/4‏ 
والبغوي )١1597(‏ من طرق عن داود بن قيس . 

وأخرجه: النسائي ”/ 57 وفي «الكبرى»» له (7919؟) ط. العلمية 
و(7805) ط. الرسالة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 4١/7‏ وفي ط. 
العلمية (0*5:") و(ه0) و(705) وفي #شرح مشكل الآثار؛؛ له (5105) 





.)ا//١7( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 








1 الجامع في العلل والفوائد 
و(105”) وفى «تحفة الأخيار» )١51١6(‏ و(7١15١).‏ وابن حبان (9905), 
والدار قطني 144/1 ١40‏ ط. العلمية و(43١7)‏ ط. الرسالة عن 
''' بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام. 

ثلاثتهم: (زيدء وداودء وعبد الله) عن عياض بن عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح؛ عن أبي سعيد الخدري ونه بنحو رواية سفيان؟. 

وانظر: «تحفة الأشراف» */5757 - 477 (87594)». و«المطالب العالية» 
(9» واإتحاف المهرة» 741/5 (033978). 


© مثال آخر: روى همامء عن قتادةء عن الحسن.ء عن 
سمرة وليه : أنَّ رسول الله كل قال: : ١كلّ‏ عُلامٍ رهينةٌ بعقيقيهء يُذبحُ عنه 
يوم سابعدء ويُحُلَقُ رأسَهُ ويُدمّى). 


عبد الله 


8 وكانَ قتادة يصفُ الدمّء فيقول: إذا ذُبحتٍ العقيقةٌ) تُو 
صوفةٌ فيُستقبل بها أوداجٌ الذبيحة» م تُوضعُ م على يافوخ الصبيٌ؛ حنَّى إذا 
سال شبهُ الخيط عُسِلَ رأْسّهُ ثم لق بعد . 
أخرجه: أحمد ١7/5‏ و2735 والدارمي (19359) عن عفان© , 
وأخرجه: أبو داود (58737)» ومن طريقه ابن عبد البر فى «التمهيد؛ ؟/ 
عن حفص بن عمر النميري , 
وأخرجه: ابن أبي الدنيا في «العيال» (4/) عن عبد الصمد ‏ وهو ابن 
دك :0 1 ١‏ 
عبد الوارث  -‏ . 


ثلاثتهم : (عفان» وحفص ٠»‏ وعبد الصمد) عن همام» بهذا الإسناد واللفظ. 


)١(‏ جاء في رواية الطحاوي: «عبد الله بن عثمان» مختصراً. 
(؟) جاء في بعض الروايات من الزيادة: «والزبيب». 

(9) لفظ رواية الدارمى. 

(؟) وهو: اثقة» ثبت» «التقريب» (851760). 

(05) وهو: *ثقة. ثبت» «التقريب» (1511). 

.)508٠0( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 





العلل (اليشتركم: أسياب القلب فد 


وخالفهم بهز بن أسد”'؟ فرواه عن همام عند أحمد 5//! فجاء في 
روايته: «ويدمى» ويسمى». 

هذا حديث ظاهره الصحة» وسماع الحسن من سمرة وإِنْ تكلم فيه إلا 
أنْ سماعه لهذا الحديث صحيح.ء فقد أخرج: البخاري ٠١9/1‏ (0407): 
والترمذي عقب »)١187(‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» (70): والنسائي 7// 
73» والطحاوي في «شرح المشكل» عقب )٠١7١0(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
عقب (569)» وابن حزم في «المحلى» ٠167/8‏ والبيهقي 4 من طرق 
عن قريش» عن حبيب بن الشهيده قال: قال لي محمد بن سيرين: سَلٍ 
الحسنّ ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته» فقال: «سمعته من سمرة بن 
جندب»»2 ونقل الترمذي عقب )١187(‏ يعني: في حديث الصلاة الوسطى ‏ عن 
علي بن المديني أنه قال: «حديث الحسن عن سمرة؛ حديث صحيح؛ وقد 
سمع متها ونقل ابن حزم في «المحلى» ١57/8‏ عن علي - وهو ابن المديني - 
أنه قال: «لا يصح سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وحده»؛ وقال 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» :١14٠/5‏ «سماع الحسن من سمرة 
حديث العقيقة صحيح»» وقال الصنعاني في «سبل السلام؛ 4/ 14815 : «وهذا 
هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة» واختلفوا في 
سماعه لغيره منه من الأحاديث». 

قلت: فهذا الاتصال مع ثقة رجال هذا الحديث قد يوحي بصحتهء 
وفعلاً ذهب بعض العلماء إلى تصحيحه والدفاع عنه» قال ابن حزم في 
«المحلى؟ ١51/8‏ عقب نقله كلام أبي داود الذي رد به هذا الحديث: «بل 
وهم أبو داود؛ لأنَّ هماماً ثبتء وبَيّنَ أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية 
المذكورة فوصفها لهم». وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» 4/ 
0١‏ عقب نقله كلام أبي داود: «وقال غيره ‏ يعني: غير أبي داود ‏ همام 
ثبت» وقد سبق أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها». 





.)9/9/1( وهو: "ثقة» ثبت؟ «التقريب»‎ )١( 








الجامع في العلل والفوائد 





وقال ابن كثير في تفسيره: 777: «ويروى: «يدمى» وهو أثبت وأحفظ 
والله أعلم» وفي «البداية والنهاية»» له 1194/7: «وجاء في بعض ألفاظه: 
يدمى» بدل: اويسمى» وصححه بعضهمء والله أعلم»» وقال ابن حجر في 
«فتح الباري» عقب (01475) عقب ذكره شرح قتادة للتدمية: (فيبعد مع هذا 
الضبط أن يقال: إن هماماً وهم عن قتادة في قوله: «ويدمى» إلا أنْ يقال: إن 
أصل الحديث: «ويسمى» وإن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية 
يصنعونه. .»» وقال في «التلخيص الحبير؛ 57/5 (1987): «يدل على أنه 
ضبطها أنَّ في رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية والتسمية» وفيه أنهم سألوا 
قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهمء فكيف يكون تحريفاً من التسمية» وهو 
يضبط أنه سّئل عن كيفية التدمية؟». 


قلت: وعلى الرغم من كل ما تقدم إلا أنَّ الحديث يبقى معلولاً لا 
يصحء فقد نقل ابن القيم في «تحفة المودود»: 77 «عن محمد بن الحسين أن 
الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: فيحلق رأسه؟ قال نعمء قلت: فيدمّى؟ 
قال: لاء هذا من فعل الجاهلية» قلت: فحديث قتادة» عن الحسن كيف 
«ويدمى»؟ فقال: أما همام فيقول: «ويدمى» وأما سعيد فيقول: «ويسمى», 
وقال في رواية الأثرم: قال ابن أبي عروبة: اويسمى». وقال همام: «يدمى) 
وما أراه إلا خطأف وقال علي بن المديني في علله: ؟5: «قال همام: 
اليدمى»» وقال سعيد بن أبي عروبة: «ويسمى»»» وقال أبو داود عقب (/411؟) 
- يعني: رواية التدمية -: «هذا وهم من همام «ويدمى». وقال أيضاً: «خولف 
همام في هذا الكلام» وهو وهم من همام وإِنَّماء قالوا: ؛يسمى». فقال 
همام: «يدمى» وليس يؤخذ بهذا»» وقال عقب (587) يعني: رواية التسمية: 
«ويسمى؛ أصح, كذا قال سلام بن أبي مطيع. عن قتادة» وإياس بن دغفل» 
وأشعث» عن الحسنء قال: «ويسمى». ونقل الدارمى عقب )١1939(‏ رواية 
التدمية عن عفان أنه قال: حدثنا أبان بهذا الحديث؛ قال: «ويسمى»» وقال 
الخُطابي في «معالم السنن» 770/4: «.. وتكلموا في رواية هذا الحديث من 
طريق همام؛ عن قتادة» فقالوا: قوله: «يدمى» غلطء وإنَّما هو «يُسمى» هكذا 
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رواه شعبة» عن قتادة» وكذلك رواية سلام بن أبي مطيعء عن قتادة» وكذلك 
رواه أشعث» عن الحسنء؛ عن سمرة بن جندب. . .»2 وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار» 4/ :"7”٠0‏ «.. وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضاً بأن الصبى 559 
رأسه بقطنة قد غمست في دم وأنكر جمهور العلماء ذلك» وقالوا: هذا كان 
في الجاهلية فنسخ بالإسلام»» وقال أيضاً: «وأنكروا حديث همامء عن قتادةء 
عن الحسن» عن سمرة» عن النبي يكئة. قال: «كل غلام...) فذكر رواية 
همامء وقال: «قالوا: هذا وهم من همام؛ لأنّه لم يقل أحد في ذلك 
الحديث: «ويدمى» غيره» وإِنّما قالوا: «ويحلق رأسه ويسمى»» وذكروا حديث 
ابن بريدة الأسلمي. قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعفران"2» وقال في «التمهيد» 198/7: ١لا‏ أعلم أحداً قال في حديث 
سمرة: «ويدمى» مكان «ويسمى» إلا هماماًف وقال أيضا : «وهو منسوخ», 
وقال ابن القيم في «تحفة المودود»: :7١‏ «وخالفه ‏ يعني: هماماً ‏ في ذلك 
أكثر أهل العلم» وقالوا: هذا من فعل الجاهلية»: وقال في «زاد المعاد؛ "/ 
8 : «والذين منعوا التدمية» كمالك» والشافعي. وأحمدء وإسحاقء قالوا: 
«ويدمى» غلط وإنما هو: «ويسمى» قالوا: «وهذا من أعمال الجاهلية فأبطله 
الإسلام. ٠١.‏ إلى أنْ نقل عنهم قولهم: «وكيف يكون من سنته تنجيس رأس 
المولود؟ وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا لأعمال الجاهلية»» 
وقال ابن قدامة في «المغني» :174/١١‏ «وقد قيل: هو تصحيف من الراوي». 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال هذا الحديث بعلة غريبة إذ 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» 7948/7: «وقال غيره: كان في لسان همام 
لنغةء فقال: «ويدمى» وإِنَّما أراد أنْ يسمى». وقال عقبه: «وهذا لا يصح» 
فإِنّ هماماً إن كان وهم في اللفظء ولم يقمه لسانه. فإنَّه حكى عن قتادة 
صفة التدميةء وأنه سُئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله اللئغة بوجه» 





)000 سياتي تخريجه . 
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فإن كان لفظ التدمية هنا وهماء فهو من قتادة أو من الحسن». 

قلت: ولكن قتادة توبع على روايته هذه كما سيأتي - والحسن أجل من 
أن يرمى بالوهم ليتفادى الوهم عن همامء وكلامه الذي نقلناه عنه» وما نقله 
هو عن غيره من العلماء يناقض كلامه هتاء والله أعلم. 

قلت: قد تبين وهاء عبارة: ١ويدمى»‏ وأنّها لا تصح» وأما من ذهب إلى 
تصحيحهء فقول ابن حزم: «بل وهم أبو داود؟ لأنَّ هماماً ثبت» وبين أنهم 
سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم». 

هذا قول فيه نظر من وجهين: الأول: أن هماماً قد تكلموا في حفظه» 
فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 511/9 (71910) أن هماماًء قال: (إذا 
رأيتم في حديثئي لحناً فقوموهء فإن قتادة كان لا يلحن»» ونقل عن يزيد بن 
زديع أنه قال: «همام حفظه رديءء وكتابه صالح20, وأخرج العقيلي 7717/4 
عن عبد الرحمن بن مهدي أنَّه قال: «إذا حدث همام من كتبه فهو صحيح» 
وكان يحيى لا يرضى كتابهء ولا حفظه». وقال ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ١77/9‏ (5017): «سألت أبي عن همام بن يحيىء فقال: ثقةء 
صدوق» في حفظه شيء. .» 

قلت: ومن خلال أقوال هؤلاء العلماء يتبين أنَّ هماماً لا يرتقي إلى الثقة 
الثبت؛ وليس أدل على ذلك من قول ابن حجر فيه: «ثقة» ربما وهم»0". 

وأما الوجه الثاني قوله: «أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة 
فوصفها لهم» هذا والله أعلم شرح لما كان أهل الجاهلية يصنعونه»ء وسيأتي ما 
يثبت كلامي هذا من حديث السيدة عائشة ونا . 

وأما قول ابن حجر في «فتح الباري» عقب (7/ا04): «فيبعد مع هذا 
الضبط أنْ يقال: إِنَّ هماماً وهم عن قتادة في قوله: «ويدمى» إلا أن يقال إِنَّ 


)١(‏ جاء النص عند العقيلي في «الضعفاء» 7717/4: «كتابه صالح» وحفظه لا يساوي 
0 وٍ 
() «التقريب» (0/819. 








العلل (اليشتركة: أسباب القلب د 
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أصل الحديث: «ويُسمى» وأن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية 
يصنعونه» فكما تلاحظ أنَّ كلام ابن حجر لا يفهم منه تصحيح لهذه الرواية» 
بل إِنْه كآنه فصل بين الحديث وكلام قتادة» فجعل أصل الحديث: 'يُسمى) 
وأنَّ التدمية إِنّما كانت من أعمال الجاهلية» وأنَّ قتادة شرح لهم صفة التدمية 
على عهد الجاهلية. 


وهذا الوصف يشهد له ما أخرجه: أبو داود (4)275847. والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار؛ عقب )٠١8(‏ وفي «تحفة الأخيار» »)101١(‏ والحاكم 
4 والبيهقي 0٠7/4‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 7948/1 من طريق 
عبد الله بن بريدة» قال: سمعتٌ أبي”'' بريدة» يقول: كُنّا في الجاهلية إذا ولد 
لأحدنا غلامٌ ذبخ إعناة ولطحٌ رأسَهُ بدمهاء فلما جاء بالإسلام كنا نذبح شاة 
ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. 

قلت: يستفاد من هذا الحديث أنَّ التدمية كانت من أعمال الجاهلية» 
ونسخها الإسلام. وأما قوله في «التلخيص الحبير؛ 517/4" :)١987(‏ اليدل 
على أنَّه ضبطها أنَّ في رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية والتسمية» وفيه: 
أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهمء فكيف يكون تحريفاً من 
التسمية» وهو يضبط أنه سُئل عن كيفية التدمية؟». 

قلت: هذا السؤال أجاب عنه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 788/5 
)١150(‏ فقال: «وهذا الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة في كون 
هذه اللفظة: «ويسمى» تحرفت عليه» فقال: «ويدمى»؛ لكن الدعوى أعم من 
ذلك». وهى أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام «ويسمى' أو 
كان المحفوظ الجمع بين اللفظين» فقد اختلفوا عليه في ذلك» وهو في كل 





)١(‏ الأب من الأسماء الخمسة وشرط إعرابه بالحروف أن يضاف لغير ياء المتكلم» 
وإعرابه هنا بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبة» وهو مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة» وبريدة بدل منصوب 
بالفتحة أيضاً. وإنما ذكرتٌ ذلك حتى لا يتعجل متعجل ويظن أنَّ هذه كنية. 
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ذلك واهمء وهذا وإِنْ كان بعيداً بالنسبة للثقة» فلا بد من ذلك ليسلم لنا حفظ 
الجماعة؛ فإنّه إذا كان صعباً تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة. فتخطئة 
هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب». 

قلت: ثم إن هذه الرواية - التي فيها ذكر التدمية والتسمية ‏ دليل على أن 
هماماً لم يضبط هذا الحديث؛ وذلك أنَّ الرواة قد اختلفوا عليهء فكما تقدم 
رواه عفان بن مسلمء وحفص بن عاصمء وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
بلفظ: التدمية فقطء ورواه عنه بهز بن أسد بالجمع بين: التدمية والتسمية» 
ورواه عند الطبراني (5818) فلم يذكر فيه لا التدمية ولا التسمية. فهذه 
الروايات المختلفة تبين أن هماماً لم يضبط هذا الحديث خاصة. 

ومن الدليل القاطع على وهم همامء أنه قد خالف أصحاب قتادة الذين 
رووه بلفظ التسمية إذ رواه: 

سعيد بن أبي عروبة”'" عند ابن أبي شيبة (715701) و(2)1437148 وأحمد 
0/»؛ وأبي داود (7878). وابن ماجه .)١55(‏ والترمذي (؟1655م), 
والنسائي سيل وفي «الكبرى». له (5557) ط. العلمية و(1077) ط. 
الرسالة» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )٠١75(‏ و(77١1)‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (4605) و(50505)» والطبراني في «الكبير» (1871) و(58797): 
والحاكم ؛/ لالاا, والبيهقي 7919/9 و١‏ وفي «شعب الإيمان», له (8570) 
ط. العلمية و(487577) ط. الرشد. 

وشعبة عند ابن الجارود .)41١(‏ 

وأبان العطار9© عند أحمد 217/0 والدارمي عقب (19394)» وابن أبي 
الدنيا في «العيال» (/7)» وابن عبد البر في «التمهيد» ؟/ 7917. 


وسلام بن أبي مطيع”" عند الطبراني في «الكبير» (58194)» وابن عدي 


)١(‏ وهو: «ثقة» حافظ. له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة» «التقريب» (7175060). 

(؟) وهو: «ثقةء له أفراد» «التقريب» (147). 

(9) وهو: اثقةء صاحب سنةء وفي روايته عن قتادة ضعف» «التقريب» (7711). 
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في «الكامل» 4/١77ء‏ وأبي نعيم في «الحلية» »19١/5‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) ؟7/ 597. 

وحماد بن سلمة"''" عند الطيالسي (404)» والروياني في لمسند 
الصحابة» (7457): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )1١71(‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (5004)» والطبراني في «الكبير» (54171). 

وغيلان بن جامع”" عند الطبراني في «الكبير» (:387). 

ستتهم : (سعيد» وشعبة» وأبان» وسلام» وحمادء وغيلان) عن قتادة 
بإسناده بلفظ : «التسمية». 

فبمخالفة همام لهؤلاء الرواة» وهم ما بين: «ثقة. له أفراد»» إلى : «الثقة 
الثبت»» وفيهم سعيد بن أبي عروبة» وشعبة ‏ وهما من أوثق الناس في 
قتادة" - يجعل روايته شاذة لا يلتفت إليها لمخالفته الأكثر والأوثق والأحفظ. 
ولو خالف همام سعدا وحده ردت روايته بلا منازع. قال البرديجي فيما نقله 
ابن رجب في «اشرح علل الترمذي» 0/7 50مه ط. عتر و؟/ 548 ط. 
همام : «وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم من الشيوخ عن قتادة» 
عن أنس» عن النبي ييِ. وخالف سعيد أو هشام أو شعبة» فإن القول قول 
هشام وسعيد وشعبة على الانفراد. .؟. 

وقد توبع قتادة على هذه الروايةء» تابعه : 

إسماعيل بن مسلء”* عند الترمذي (1075)»؛ والروياني في امسند 
الصحابة» (855): والطبراني في «الكبير؛ (54005)»: وابن الجوزي في 
«التحقيق» .)١1781(‏ 


.)01754( (؟) وهو: *ثقة؛ (التقريب»‎  .)١599( وهو: 8ثقة» عابد؛ «التقريب»‎ )١( 

() قال يحيى بن معين: «أثيت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة» وهشامء وشعبة» 
ومن حدث من هؤلاء بحديث فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره» «تهذيب الكمال» 5/ 
فاه 

(4:) وهو: «ضعيف الحديث» «التقريب» (545). 
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ومطر الوراق”' عند الطبراني في «الكبير» (1911)» والحاكم كما في 
«الإتحاف» 77/5 (5080). 

وأبو حرة'" عند الطبراني في «الكبير؛ (1475) وفي «الأوسطاء له 
(440) كلتا الطبعتين. 

ومجاعة بن الزبير”" عند ابن عدي في «الكامل» 8/ 178. 

أربعتهم : (إسماعيل» ومطرء وأبو حرة» ومجاعة) عن الحسن» عن 
سمرة لم يذكر أحد منهم التدمية. 

وخالفهم أشعث - وهو ابن عبد الملك -. 

فأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )1١0(‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (40507) من طريق قريش بن أنسء» قال: حدثنا أشعث. عن 
الحسن: أنَّ رسول الله يل قال: . . فذكره وجاء فيه ذكر «التدمية». 

أقول: هذا السند فيه احتمالان: الأول: أنْ يكون أشعث هو الواهم في 
حديثه هذا على اعتبار مخالفته الرواة. والكاتي أنْ يكون الواهم فيه قريش 


على اعتبار أنَّ عار البلاك ننه فقيه . وقريش صدوق تغير بأخرة 
قدر نت سو" ١‏ الذلك فلمل جم الرهع عليه از ف حملة من المت 
والله أعلم. 


وثمة”' علة أخرى خفية في هذا الحديث» وهي مخالفة الراوي لما يفتي به. 


فقد أخرج: ابن أبي شيبة (140144) بإسناد صحيح عن هشام» عن 
الحسن ومحمد: أنهما كانا يكرهان أنْ يطلى رأس ل 
وقال الحسن: «رجس». 


.)55849( وهو: «صدوق. كثير الخطأ» «التقريب»‎ )١( 

(؟) «كان يدلس عن الحسن» «التقريب» (9/"86). 

(؟) قال ابن عدي في «الكامل؟ 175/8: «وهو ممن يحتمل ويكتب حديئه». 
(:) «التقريب» (071) (0) «التقريب» (0047). 
(5) لَّمَة: اسم يُشار به إلى المكان البعيدء بمعنى: هناك وقد تحذف التاء. 
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ثم إِنَّ حديث همام مخالف لما في السنة. 


فقد أخرج: ابن أبي الدنيا في «العيال» (2»)47 والبزار كما في اكشف 
الأستار» »)١19(‏ وأبو يعلى (4971): وابن حبان (0704)» والبيهقي 4/ 
70 من طرق عن ابن جريج» قال: أخبرني يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن 
عائشة وَقناء قالت: كانُوا في الجاهلية إذا عَقَوا عن الصبئء خضبوا قطنةٌ بدم 
العقيقة؛ فإذا حَلقوا رأسَ الصبيّء وضعوها على رأسِوء فقال النَّبِيْ كه: 
«اجعلوا مكانَ الدم خلوق»” . ١‏ 1 

وأخرج: عبد الرزاق (908), والحميدي (877)» وابن أبي شيبة 
(5150)., وأحمد 18/5. والبخاري 4)041١( ٠١9/7‏ وأبو داود 
(78*9). والترمذي :»)١515(‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» (44) و(50)» 
والنسائي ١54/7‏ وفي «الكبرى'» دا ط. العلمية و(“587) ط. 
الرسالة» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )1١58(‏ و(49١1)‏ و(١6١1٠)‏ 
وفي «تحفة الأخيار» (501717) و(55177) و(5075).» والطبراني في «الكبير» 
(5194) و(5199) و(0٠57)‏ و(5701) و(5787)ء والبيهقي 29, ل 
عبد البر في «التمهيد» 191/7 من حديث سلمان بن عامر ظد» قال: 
رسولٌ ال يك يقول: امع م الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عَنه دمأ 0 عنه 
الأذى202 


وأخرجه: أحمد 18/4. والبخاري ٠١9/17‏ (0411) موقوفاً"”. 


وانظر: «تحفة الأشراف» /075 (5580). و«إتحاف المهرة؛» ٠/5‏ 
0040 





. لفظ رواية ابن حبان» وجاء في بقية الروايات: فأمرهم رسول الله يل أنْ يجعلوا.‎ )١( 
والروايات مطولة ومختصرة. والخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره‎ 
7/1/7 من أتواع الطيب. «النهاية»‎ 

(؟) لفظ رواية البخاري. 

(*) تخريج البخاري للطريق الموقوف والمرفوع يدل على صحتهما عنده. 








الجامع في العلل والفوائد 

# مثال آخر”'2: روى عبد الله بن لهيعة» قالَ: كتبّ إلىّ موسى بن 
عقبةء يقولٌُ: حدثني بسة بز سعيد» عن ريد بن ثايت: أن 
رسول الله كلهِ احتجم في المسجدٍ. 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 47/١‏ قال: أخبرنا هشام"" بن سعيد 
البزار. 

وأخرجه: أحمد 180/0., ومسلم في «التمييز؛ (04)» ويوسف بن 
عبد الهادي في «جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيف حديث 
احتجم)؟ : 0 -5” من طريق إسحاق بن عيسى©؟ , 

كلاهما: (هشامء وإسحاق) عن عبد الله بن لهيعة» بهذا الإسناد. 

وقد رُوي هذا الحديث مرسلاً . 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 747/١‏ قال: أخبرنا محمد بن معاوية 
النتُسابوري. قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن موسى بن عقبة» عن سعيد بن 
المسيب رفعه. 

هذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف محمد بن معاوية؛ إذ نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 57١/5‏ 077 (57809) عن ابن معين أنه قال فيه: «ليس بثقة» وفى 
رواية أنه قال فيه: «كذاب». ونقل عن عبد الله بن علي المديني أنه قال: 
«سئل أبي عنه فضعّفه»» ونقل عن مسلم أنه قال فيه: «متروك الحديث». 

وعلى ضعفه هذاء فإنه خالف إسحاق بن عيسى”” وهشام بن سعيد 


)١(‏ وقد تقدم التمثيل به قبل صفحات مع الإيجازء وإنما أعدت التمثيل به مطولاً زيادة 
في الفائدة» إذ سترى في هذا التخريج فوائد استحق الحديث إعادة تخريجه من 
أجلها. 

(؟) تصحف في مطبوع «الطبقات» لابن سعد إلى: «بشرةء انظر: «التقريب» (535). 

(؟) تحرف في المطبوع إلى: «هاشم»» انظر: «التقريب» (07798). 

(5:) جاء في رواية مسلم في «التمييز» من الزيادة: قلت - القائل هو إسحاق بن عيسى - 
لابن لهيعة: مسجد في بيته؟! قال: مسجد الرسول كك. 

(0) وهو: «صدوق» «التقريب» (73760). 








العلل (ليشتركت: أسباب القلب 





البزار”"2» فتكون روايته منكرة؛ لمخالفته من هو أوثق منه فلا يلتفت لروايته. 

أقول: فالحديث كيفما دارء دار على ابن لهيعة. وفيه كلام ليس 
باليسيرء فقد نقل البخاري في «الضعفاء الصغير» )١49(‏ عن يحيى بن سعيد 
أنه كان لا يراه شيئاً» وقال الترمذي عقب :)٠١(‏ «وابن لهيعة ضعيف عند 
أهل الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره»» وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (7”557): اضعيف». 

وعلى حاله هذه فإنه قد أخطأ فيه. فصحًف في المتن؛ وأسقط سالماً 
أبا النضر من السند قال مسلم في «التمييز» قبيل (00): «ومن فاحش الوهم 
لابن لهيعة» ثم ذكر حديثه هذاء وقال عقبه: «وهذه رواية فاسدة من كل جهة» 
فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاً» وابن لهيعة المصحف في متنه» 
المغفل في إسناده» وإنما الحديث: أنَّ النبيّ يه احتجر في المسجد بخوصة 
أو حصير يصلي فيهاء وسنذكر صحة الرواية في ذلكء إِنْ شاء الله٠.‏ وقال كن 
عقب تخريجه لبعض الطرق الصحيحة لهذه الرواية عقب (017): «الرواية 
الصحيحة في هذا الحديث: ما ذكرنا عن وهيب» وذكرنا عن عبد الله بن 
سعيدء عن أبي النضرء وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ 
الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكرء وهي الآفة التي نخشى على 
من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه» فإذا 
كان أحد هذين ‏ السماع أو العرض - فخليقٌ أن لا يأتي صاحبه التصحيف 
القبيح» وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إِنْ شاء الله. وأما الخطأ في إسناد 
رواية ابن لهيعة فقوله: كتب إليّ موسى بن عقبة يقول: «حدثني بسر بن سعيد» 
وموسى إِنّما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر بن سعيد». 

وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» 508/54 (41/0): «وهو تصحيف 
بلا ريب» وإنما هو احتجر بالراء» أي: أعدَّ حجرةً؟. 

قال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: 780 بتحقيقي: 





.)9/598( وهو: «صدوق» (التقريب»‎ )١( 








اال قا لكا فاك قاد 


«ومثال التصحيف في المتن: ما رواه ابن لهيعة» عن كتاب موسى بن عقبة إليه 
بإسنادهء» عن زيد بن ثابت: (أنَّ رسول الله يخ احتجم في المسجد»» وإنما 
هو بالراء: «احتجر في المسجد بخص أو حصير؛ حجرة يصلي فيها». فصحفه 
ابن لهيعة؛ لكوته أخذه من كناب بغين سماع» ذكر ذلك مسلم في كتاب 
«التمييز» له؛ء وقال العراقي في ألفيته (09/1/5: 
«وأطلقوا التصحيف فيما ظهرا كقوله: «احتجم» مكان «احتجرا'ء» 

وقال يوسف بن عبد الهادي في «جواب بعض الخدم لأهل النعم عن 
تصحيف حديث احتجم»: 77: «وأما حديث ابن لهيعة هذاء فقد نص أئمة 
الحديث أنه مصحف. وأنَّه من تصحيف المتونء وأنَّه من تصحيف ما لا 
ةا وقال ابن رجب في «فتح الباري» 1/ 700: «وقوله: «احتجم» 
غلط فاحش» وإنما هو احتجرء أي: اتخذ حجرة». 

قلت : مما تقدم يتبين أنَّ وهم ابن لهيعة في هذا الحديث يدور على ثلاث نقاط : 

الأولى : أنه صَحَف متنه فقال: «احتجم» والصواب: «احتجر» كما مر وسيأتي. 

الثانية: أنه أسقط من السند سالماً أبا النضرء فقال: موسى بن عقبة» 
عن بسر بن سعيدء والصواب: موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضرء عن 
بسر بن ضعيك 

الثالثة: إن سبب الوهم أن ابن لهيعة روى هذا الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة من دون أن يعرضه عليه فوقع الوهم منهء والله أعلم. 

انظر: اإتحاف المهرة» 508/4 (4970), و«أطراف المسند» 884/9 
(5445). 

والصواب في هذا الحديث ما رواه: 

وهيب بن خالد'" عند أحمد 2187/0 وعبد بن حميد (180): 
(1) وهذه إشارة لطيفة بأن ما يحصل فيه التصحيف» منه ما يشتبه فربما عذر من وقع فيه 


ومنه ما لا يشتبه فلا يعذر من وقع فيهء والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. 
(؟) وهو: #ثقة» ثبتء لككنه تغير قليلاً بأخرة» «التقريب؟ (0/4417. 





العلل المشتركم: أسباب ال هه 
اد 


والبيخاري )/9١( 1١85/١‏ و9/!١١‏ (0590), ومسلم 207841١١‏ 
»)5١5(‏ والنسائي ١90/9‏ - 198ء وأبي عوانة ؟/#8 _ "8 0)171١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 70٠/١‏ وفي ط. العلمية )7١١5(‏ وفي 
الشرح مشكل الآثارفء له (577) وفي «تحفة الأخيار» (/47)» وابن حبان 
(2491).» والبيهقي ”545/7 و/9١٠.‏ ويوسف بن عبد الهادي في «جواب 
بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيف حديث احتجم»: 4١‏ و47. ١‏ 

وعبد العزيز بن مختار عند الطبراني في «الكبير» (4495). 

كلاهما: (وهيب» وعبد العزيز) عن موسى بن عقبة. 

ورواه عبد الله بن سعيد بن أبى هند عند أحمد 187/5ء والبخاري // 
4" (511). ومسلم 188/5 رمه »)7١(‏ وأبي داود 22١4417‏ وأبي 
عوانة ؟/" )75١١(‏ و5/ 505 (07087). والطبراني في «الكبير» (1490) 
و(5897)»: وأبي نعيم في مستخرجه (2)179/7/1 والبغوي (444): ويوسف بن 
عبد الهادي: 47. 

كلاهما: (موسى بن عقبة» وعبد الله بن سعيد) عن سالم أبي النضر 
مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت» قال: احتجر 
رسولٌُ الله كَلِ حُجَيرةَ بخصفة أو حصيرء فخرجٌ رسولٌ الله يلِِ يصلي فيها 
قال: فتبع م إليه رجالٌ وجاؤوا يصلون بصلاتوء قال: ثم جاؤوا ليلة فحضرواء 
وأبطأ رسولٌ الله كلل عنهم» قالَ: فلم يخرج إليهمء فرفعوا أصواتهم» وحصبوا 
البابَّء فخرجٌ إليهم رسول الله يِه مُغضباًء فقال لهم رسولٌ الله له «ما زال 
بكم صنيعكم حتى ظننثُ أنه سيكتبُ عليكممء فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإِنَّ 
خير صلاةٍ المرء في بيتهء إلا الصلاة المكتوبة». 

انظر: ١تحفة‏ الأشراف» #/لا١١‏ - ١08‏ (75948), و(إتحاف المهرة» 4/ 
5 (4779). والأطراف المسند؛ ؟/ *417" (5551). 


© مثال آخر: روى عبد الله بن وهبء قال: حدثنا عمرو بن 
الحارث» عن حَبَّانَ بن واسع» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد: أله رأى 








الجامع في العلل والفوائد 





النَيّ كه توَضأء وأنّهُ مسح رأسّهُ بماءِ غير فضل يديه”؟. 

أخرجه: أحمد 4١/4‏ عن سريج بن الثعمان. 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١/9‏ (80*) عن 
أصبغ”" , 
وأخرجه: مسلم ١547/١‏ (575) (19) عن هارون بن معروفء 
وهارون بن سعيدء وأبي الطاهر ‏ وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله 
(مقرونين) . 

وأخرجه: الترمذي (0") عن عليٌ بن حَشرم. 

وأخرجه: ابن خزيمة )١04(‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 5٠١/١‏ (180) عن 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. ْ 

وأخرجه: ابن حبان )1١85(‏ من طريق حرملة بن يحيى9؟. 

وأخرجه : البيهقيُ /١‏ 250 والمزي في «تهذيب الكمال» ؟/لا” )1٠١6١(‏ 
من طريق أبي طاهر. 

ثمانيتهم: (سريج؛ وأصبغ» وهارون بن معروف». وهارون بن سعيدء 
وأبو الطاهرء وعليء وأحمدء وحرملة) عن عبد الله بن وهبء بهذا 
الإسناد. 

وخالفهم هاشم بن الوليد. 

إذ أخرجه: ابن الأثير في «أسد الغابة» 401/0 407 من طريق 
هاشم بن الوليدء عن ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن حبان بن واسعء 


)١(‏ لفظ رواية الترمذي. 
(؟) قال المعلمي اليماني في حاشية «الفوائد المجموعة»: 5 الإخراج البخاري في 
التاريخ لا يفيد الخبر شيئاء بل يضره؛ فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في 
«التاريخ» إلا ليدل على وهن راوية؟. 
(*) وأخرجه: الحاكم ١67 - 191/١‏ من طريق حرملةء وجاء لفظه: «أنَّ اله 
2 و 
أذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه» وهو متن منكر. 
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عن أبيه: أنّه رأى النّبِيّ بل يتوضأء وأنَّه مسح رأسة بماءِ غير فضل يديو"), 
مرسلاً. ولم يذكر عبد الله بن زيد. 

وقال ابن الأثير عقبه: «هكذا رواه هاشم بن الوليد بن طالب» عن ابن 
وهبء» عن عمرو بن الحارث» عن حبان» ورواه علي بن خَشرمء عن ابن 
وهبء فقال: عن حبّان» عن أبيه» عن عبد الله بن زيدء وهذا أصح؟. 


وتابع ابن وهب على الرواية الأولى ‏ الموصولة : حجاجٌ بن إبراهيم 
الأزرق. 

فأخرجه: أبو عوانة 7٠60 - 7١9/١‏ (180) من طريق حجاج بن إبراهيم 
الأزرق» عن عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسعء به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وروى ابن لهيعة هذا الحديث 
عن حبان بن واسعء عن أبيهء عن عبد الله بن زيد: أنَّ الي يله توضأء وأنّه 


2» 


مسح رأسة بماءٍ غبر فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث» عن حبان 


)١(‏ قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ 1٠١8 ٠١/5‏ عقب (180): «معناه: أنه مسح 
الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه» ولا يستدل بهذا على أنَّ الماء المستعمل لا 
تصح الطهارة به؛ لأنّ هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأسء ولا يلزم من ذلك 
اشتراطه؛ والله أعلم؟. 

(؟) هكذا وردت عند الترمذي «غُبْر» ب بضم الغين وسكون الباء» وغَبّر الشيءٌ يَغْبْرٌ غبوراً: 
مكث وبقي» وَعْبرُ رْ الشيء : بقيّتُه كما في «لسان العرب» و«تاج العروس» مادة 
(غبر). 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ١47-151 /١‏ : «وفي بعض التُسخ - يعني 

نسخ جامع الترمذي - بماء غبر فضل يديه» كذا في التُسخ المطبوعة الموجودة عندنا» 
وفي نسخة قلمية عتيقة صحيحة: «من فضل يديه» بزيادة لفظة «من» وهو الظاهرء 
والظاهر عندي أنَّ (من) بيانية» والمعنى أنه لم يمسح الرأس بماء جديد؛ بل مسح بما 
بقى على يديه؛ أي: ببقية من ماء يديه. . ورواية ابن لهيعة هذه مخالفة لرواية عمرو بن 
الحارث المذكورة أولاً» ولكن رواية عمرو أصح من رواية ابن لهيعة كما صرح به 
الترمذي . . رواية مسح بما غبر تفرّد بها ابن لهيعة وهو ضعيف» وخالف فيها عمرو بن 
الحارث» وهو ثقة حافظء فهذه الرواية غير محفوظة. . فالقول الراجح هو أنْ يؤخدذ 
لمسح الرأس ماء جديدء والله تعالى أعلم». 
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أصح؛ لأنَّهِ قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره: أن 
النِيَ يل أخدّ لرأسهٍ ماءً جديداً. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا 
أنْ يأخذ لرأسهٍ ماءً جديداً». 

أما رواية «غبر» وهي من طريق ابن لهيعة كما تقدم. 

فأخرجها: أحمد 47/5 من طريق ابن المبارك. عن ابن لهيعة» قال: 
حدثنا حبان بن واسع» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» 
قال: رأيتٌُ رسول الله كل يتوضأ بالجخفة. فذكر معنى حديث حسن الأشيب» 


إلا أنّه قال: ومسحٌ رأسة بماءِ غير" من فضل يده. 





)١(‏ هكذا في «المسند»» وجاءت في نسخة أحمد شاكر «غير»؛ وكذا في نسخته من 
«جامع الترمذي؛ جاءت «غَيْر؛ وأشار في هامشه إليها وأسهب فيهء وأفاد أنّْها وقعت 
هكذا في إحدى نسخ الترمذي التي رمز لها بهع؛ والتى اعتبرها من أصح الأصول» 
وفي بقية النسخ: «غبر» بالباء» وتطرق إلى اختلاف الألفاظ. واضطراب الشراح في 
ضبط الكلمة» وقال: «وقد أخطأ الترمذيٌ في هذا أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه 
وبين ابن لهيعة في الرواية.. والصواب: أنْ رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن 
الحارث؛ وذكر الروايات المخالفة لرواية ابن المبارك وقال: «فظهر لنا من كل هذا أنَّ 
نقل الترمذيّ عن ابن لهيعة أنَّ روايته مخالفة لرواية ابن الحارث» نقل غير صواب» 
والله أعلم؛ وقد تعقب الشيخ شعيب كلام العلامة أحمد شاكرء فقال في تحقيقه 
المسئد الإمام أحمد» 940/53 ١‏ في إثبات كلمة «غبر»: «في (م) بماء من غير 
فضل يدهء وفي (ق) بماء غير فضل يده. والمثبت - أي: كلمة غبر ‏ من (ظ )١7‏ 
و(س) و(ص) إلا أ النشاخ في الأخيرتين وهموا فكتيوا «غير» بدل «غبر» وهي 
كذلك في نسخة السندي». وقد ضبطها بالحروفء فقال: غبر: بغين وباء موحدة» 
على صيغة الماضي؛ أي: بقي. قلنا: وهو الصواب؛ لأنَّ رواية ابن لهيعة هذه 
مخالفة لرواية عمرو بن الحارث السالفة.. وقد أشار إلى هذا الاختلاف الإمام أحمد 
في هذه الرواية بقوله: فذكر معنى حديث حسن إلا أنه قال: . . . وحديث حسن بن 
موسى الأشيب سلف. . » وهو موافق لرواية عمرو بن الحارث. وكذلك رواه عن ابن 
لهيعة موسى بن داود الضبي. . وهو ما تابعهما عليه يحيى بن حسان. . ورواية هؤلاء 
عن ابن لهيعة ضعيفة؛ لأنهم سمعوا منه بعد احتراق كتبه» بخلاف روايتنا هذه والتي 
سمعها عيد الله بن المبارك منه قبل احتراق كتبه؛ فسماعه منه صحيح» وفيها يتوضح 
الخلاف بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن الحارث». 


وقال راداً على العلامة أحمد شاكر بعد أن ذكر أنه رجح كون الكلمة «غير» وليست 








العلل اليشتركم: أسباب القلب 
أقول: هذه لفظة شاذة؟ فابن لهيعة خالف فيه رواية عمرو بن الحارث 
السابقة» والحمل فيه على ابن لهيعة؛ لأنْ رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة 


+ 


زيادة على أن الحديث روي عن ابن لهيعة من وجوه أخرى بلفظ: 
اغيرا. 
فأخرجه : أحمد 14 و٠4‏ عن موسى بن داوو" , 


وأخرجه: أحمد 0 عن الحسن بن موسى2 , 


وأخرجه: الدارمي 7ع عن يحيى بن ]8 


ثلاثتهم: (موسى» والحسن» ويحيى) عن ابن لهيعة» عن حبان بن 
واسع» عن أبيهء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» قال: رأيتٌ 
رسول الله يكل يتوضأ بالجحفة» فمضمضٌ واستنشقّ» ثمّ غسلّ وجهه ثلاثاًء ثمّ 
غسل يديه ثلاث ثمّ مسح رأسه وغسل رجليهِ حتى أنقاهماء ثم مسّح رأسة 
بماء غير فضل يديه. هذا اللفظ للدارمي» وقال بعده: "يريد به تفسير مسح 
الأول يعني: الرأس _». وهذا الاختلاف. والله أعلم من ابن لهيعة. 

وروي الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم من وجه آخر بمعناه؛ أي: 
يدل على أنه أخذ لرأسه ماءًٌ جديداً . 

فأخرجه: البخاريٌ 08/١‏ (185) و09 ,)١99( 5١/1١و )1975( 5١‏ 
ومسلم ١40/١‏ (160) (18)) والدارقطنيٌ 8١/١‏ ط. العلمية و(1070) طء 


- «اغبر»: «وقد استشهد بما رواه الإمام أحمد في مسنده واغتر بما في نسخة (م) منه. 
وقدمها على بعض أصوله التي جاءت فيها الكلمة على الصوابء مُتهماً الترمذيء بِأن 
نقله: «نقل غير صواب»: وهذه جرأة منه لله غير مرغوبة في هذا الباب». 

)١(‏ قال نعيم بن حماد فيما نقله المزي في ١تهذيب‏ الكمال» 567/4 (073001): اسمعت 
ابن مهدي يقول: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه؟. 

.)5989( وهو: «صدوقء فقيهء زاهدء له أوهام؛ «التقريب»‎ )٠( 

() وهو: ١ثقة»‏ «التقريب» .)١18/(‏ (5) وهو: اثقة» «التقريبة (9/6959). 








الجامع في العلل والفوائد 





الرسالة من طريق عمرو بن يحيى. عن أبيه» قال: شهدت عمرو بن أبي حسن 
سألَ عبد الله بن زيد عن وضوء النبئّ يله فدعا بتور”'“ من ماءٍ فتوضأ لهم 
فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثاًء ثم أَدحَلَ يدهُ في الإناء فمضمضٌ واستنشقٌ 
واستنثر ثلاثاً بئلاثِ غرفاتٍ من ماءء ثم أدخل يدهُ في الإناء فغسلَ وجهة 
ثلاثء ثمّ أدخل يدهُ في الإناء فغسلّ يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدخل 
يدهُ في الإناء فمسمٌ برأْسِهٍ فأقبلَ بيده وأدبرٌَ بهماء ثم أدخل يده في الإناء 

ومن هذا يتبين أنَّ الصواب في الحديث هو: أخذ ماءٍ جديد لمسح 
الرأس» ومن صحّف كلمة «غير» إلى اغبر» فقد وهمء والله أعلم. 

قال الصنعاني في «سبل السلام»: 97: «فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر 
لا بد منهء وهو الذي دلت عليه الأحاديث». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 71/4 (01707), واأطراف السند» / ٠١‏ 
(101)ء ولإتحاف المهرة» 547/5 (7/178). 


قرط د فين 


194/1 تَوْر: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة: وقد يُتوضاً منه. «النهايقه‎ )١( 
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فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الموضوع الصفحة 

* النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع 

قد يختلف الرواة في إسناد من الأسانيد اتصالاً وانقطاعاًء ويرجح الانقطاع 
وحتى لو رجح الاتصال يبقى السند ضعيفاًء لعلة أخرى فيه كالجهالة ... ١4‏ 











قد يختلف في الحديث اتصالاً وانقطاعاء مع ضعف الوجهين 0000000 
مثال ما اختلف في اتصاله وانقطاعه» وبان بعد البحث أن الرواية المتصلة 
هي المحفوظة وموممهه وموم مومه مم ووو ممم وموم وموم 371 
مما تعارض فيه الاتصال والانقطاع» ورجح الاتصال لكثرة العدد وقرائن 
أخرى 6ه 7 
مما تعارض فيه الاتصال والانقطاع. ورجح الانقطاع لأن من رواه منقطعاً 
ثبت وأجل امارمية مق امال م لو ا ا 
مما تعارض فيه الاتصال والانقطاعء ورجح فيه الانقطاع لثقة رواته 
وإتقانهم طسوو أنام وساب مار لمي ا و اقل ل 8 


مما حصل فيه اختلاف في الاتصال والانقطاعء ورجحت الرواية لمتصلة ... 4١‏ 
مما اختلف في اتصاله وانقطاعه. ورجح فيه الاتصال لكن يبقى الحديث 








ضعيفاً كونه معلاً بعلة أخرى 5١‏ 
مما اختلف فيه اتصالاً وانقطاعاً ورجح فيه الاتصال 65 
* النوع الرابع: أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تابعي عن صحابي» 

ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي نفسه 0 
مثال ذلك 8 0 0 








0 الجامع في العلل والفوائد 


الموضوع الصفحة 
مثال آخر ا 
مثال آخرء وقد رجح فيه أحد الطريقين لترجيح إمام مطلع مم01 
مثال آخر ا لح ا ا افا ل 1 


قد يروي الراوي الحديث ثم يضطرب في أسانيده على أوجه متعددة» يضعف 
الحديث بسبب ذلك الاختلاف مع وجود علل أخرى تزيد وَهِي الحديث 0ل 
كما أن الثقات يخطئون في ذلكء فالراوي الضعيف أكثر خطباً وأشد وهماً 
بل إِنَّ الراوي الضعيف إنما ضعف بسبب تلك الأخطاءء وهذه الأوهام 48 
قد يروي من دار عليه الحديث فيختلف عليه الرواة في تحديد التابعي 
فيرويه عنه قوم على وجهء ويرويه آخرون على وجه آخرء وتختلف 






أنظار المحدثين في المرجحات فبعضهم يرجح وجهاً لقرائن . 0 
مثال آخر 10 
مثال آخر 4 


* النوع الخامس: زيادة رجل في أحد الأسانيد 
فمما وردت فيه زيادة واختلفت أنظار المحدثين فيهاء والراجح عدم القدح . ١71‏ 





مثال آخر مم ا وكا قا واوا لاط ا و ا 11 
وذكر زيادات الرواة في الأسانيد بعضها صواب» وبعضها خطأء ومما زيد 
وهو خطأ 000 ا 
قد يختلف في الإسناد في ذكر رجل أو حذفهء ولا تكون تلك العلة هي 
الرئيسة» ويكون الصواب في ذلك السند الإرسال ل 1 
قد يأتي التصريح بسماع الراوي من شيخهء ثم يزاد بينهما رارٍ في بعض 
الطرق» وبعد هذا يكشف البحث العلمي أن التصريح بالسماع غلط 1 
مما حصلت الزيادة في بعض أسانيده ةا ا لوطت ان 1080 


وما دمنا قد ذكرنا أمثلة لزيادة رجل في أحد الأسانيد. ومثلنا لذلك في 
زيادة حصلت في ذكر تابعي» وتابع تابعي» فقد يزاد صحابى فى 
الإسناد ويكون ذكر هذه الزيادة هو الصواب عو عورد لدع ما اخ د يوا لود ده جه حاو ل 10 1 
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الموضوع 
قد يزاد راو في أحد الأسانيد مع صحة ذكر الراوي المزيدء وصحة الإسناد 

دون ذكر هذا الراوي بذ--00121 ا ال 
مثال آخر قابطا زعا مود ماما دما لاي اط ا ا ا 


قد يزاد راوٍ في السندء وتكون تلك الزيادة خطأء وسبب الوهم في تلك 
الزيادة أن راويين مقرونين في السندء فيهم الراوي فيجعل أحدهما 





* النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائراً بين 


الثقة والضعيف ا ا لوت ا 1 11 
مما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً ا ما ل اد امو ا 


قد مر لنا التمثيل بالاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائراً بين 
الثقة والضعيف. ويحصل نحو هذا الاختلاف على راويين مختلفين 


ويكونا ثقتين اشاح ا ا 3 
الاختلاف في تحديد الصحابي الذي أسند الخبر 011 
مما اضطرب راويه في ذلك ز 1 ز ز 1 ز ز 1 ا ااا ااا 
مثال آخر لما اختلف فيه في تحديد الصحابي المسند للحديث بسبب لفظة 

في آخر السند لمم ا 12 
مثال آخر ا ف 0 
مثال آخر 00008 
مثال آخر 3/1 
قد يختلف الرواة في تعيين الصحابي على مدار واحد فيصح الوجهان 

لقرائن تفيد صحة كل منهما 0 ااا 
مثال آخر ااا 1 0 ااا 
ما اختلف فيه على راويه مع تقارب الرواة على ذلك المدار ما 7 








الجامع في العلل والفوائد 





تعدد الأسانيد على الراوي الواحد مع انعدام المرجح اا 
قد يضطرب الثقة في إسناد الحديث» فيأتي به على أوجهء وهذا يحصل 
للثقات ولمن هم في أعلى مراتب الوثاقة» كما حصل لقتادة بن دعامة 
السدوسي لم ا ال م مص قم ل عبط لوط واد دو 9 
مثال آخر لما اختلف فيه على التابعي في تعيين الصحابي المسند للحديث .. 199 
كما أن الثقة قد يضطرب في الحديثء فإن الضعيف قد يروي الحديث 


فيضطرب فيه» فيزداد الحديث بذلك ضعفاً ا ا ا 
مثال آخر او اد و دح شح ع اسم ا لوك لمق سل و 0 


القسم الثاني : الاضطراب في المتن دك ا ل 111 


* أنواع الاضطراب في المتن ا 0 
قد يكون هناك اختلاف ولا يمكن الترجيح» إلا أنه اختلاف لا يقدح عند 


العلماء؛ لعدم التعارض التام» مثل حديث «(الواهبة نفسها) ا 
أمثلة على الاضطراب في المتن اا ل اا 10 
مثال آخر اا فا مق ل لامو م 
مثال آخر مكدو طخ ا انظ وا لاف لبو م 0 
مما حصل الاختلاف الواسع في متنه حتى عده بعضهم مضطرباً ل 
مما اضطرب راويه فيه سنداً ومتناً 0010101017 00 


قد ينفرد الراوي في حديث سنداً ومتناء ثم تختلف النقلة عنه في متن 
الحديث بألفاظ لا يمكن الجمع بينها فتختلف أنظار الباحثين في 
الترجيح أو الإعلال والتصحيح» وقد يتوقف في ذلك 
كثيراً ما يضطرب الضعيف في متن الحديث. وربما أتى بحديث واحد 





بلفظين متعارضين ا 1 1ذ[1ذ1[ذ[ذ[ذ[ 1[ 00 
مما اضطرب فيه راويه متنا وإسناداًء ولم يترجح شيء من الوجوه لاتعدام 
المرجح 0101010011 ا 000 


مثال آخر لمضطرب المتن» وقد اضطرب راويه في إسناده أيضاً لم 714 








فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الموضيع د 
مثال آخر لاضطراب المتن امامو وسوم ‏ الطلل اام لم ل ا 
مثال آخر لما اضطرب راويه في متنه وإسناده ااا 
قد يختلف على الراوي سنداً ومتناًء فيزول ذلك الاختلاف بترجيح الطريق 

الصواب؛ ويزول الاختلاف في المتن بترجيح المتن الصواب 7/1 
مثال لما اضطرب راويه في متنه 11 1[ اا 
مثال آخر لمضطرب المتن والإسناد 2 1 1 1 ز ذ1ز1 1 1 12 1 1 ا 
* النوع الثالث من العلل المشتركة: الإعلال بالشك ا 
من صور الشك 






حكم الحديث المشكوك فيه وشروط قبوله .... 
قد يقع الشك في تحديث اسم الصحابي الذي أسند الحديث؛» ولا يضر 


ذلك ال ل ما لمم 611 
مثال آخر 000 اا 
قد يشك الراوي في الحديثء. فيكون الشك سبباً في اختلاف أنظار 

المحدثين في نقد الحديث اند نم اا وت ا و ال 11 
قد يشك الراوي في الحديث. ويكون الشك أمارة أن الراوي لم يضبط 

الحديث» ثم يبين من خلال البحث خطأ الراوي لا 111 
مثال آخر مع ل ا مط اك الم 2110 
* النوع الرابع: الخطأ وما شابهه 00 100000 





أولاً: خطأ الراوي 
ولا يعصم أحدٌ من الخطأء بل إن أكابر المحدثين قد يقعون في ذلك. وقد 
يحصل ذلك في المتن والإسناد أو كليهماء ومما أخطأ فيه الثقة في 


قد يخطئ الراوي في السند والمتن لسوء حفظهء فلما يخطئ في السند 
يخطئ في المتن» وقد تدخل عليه رواية في روايةء ولا يضبط الجميع .. 41 
مثال ما أخطأ راويه في متنه لاختلاط معناه عليه الم لس او 8 








الجامع في العلل والفوائد 





ثانياً : الوهم 
مما توهم فيه راويه وأصر على وهمه ظاناً أنه على الصواب» وقد أثبت 


البحث العلمي أن الصواب مع غيره 1[ 1 00 
مما وهم فيه راويه سنداً ومتناً 000000030328 1 ااا 0 





* النوع الثاني : القلب في الإسناد اه لت 32ج عمد ع3 ولوك 4 ل 0 ل ا 81080 
قد يكون بالتقديم والتأخير في اسم الراوي مثل: كعب بن مرةء فيجعل: 
مرة بن كعب . 







مثال ذلك .... العم 
أحياناً ينقلب اسم الراوي في الإسنادء فيبدل الضعيف بالثقة .. اه 


وينقلب السند على الراوي فيقلب اسم الراوي الذي حدثه براو آخر سهواً وخطأ .. 077 

كما أن القلب يقع في المتن كذلك يقع في الإسنادء وحينما يقع في 
الإسناد يكون على صور متعددة» وقد ينقلب أسم الراوي» وقد ينقلب 
الصحابي نفسه ماكو ولط العة م خم ودوك ل 
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الموضيع 

* النوع الثالث: القلب في الاسناد والمتن معاً 0 اا 0 

مما دخل القلب على راويه إسناداً ومتناً لطططس مقطا موادي الأكأه 

قد يخطئ الراوي فيقع في القلب فينقلب عليه المتن والإسنادء وخطأ المتن 
مظنة الخطأ في الإسنادء وخطأ الإسناد مظنة الخطأ في المتن 00 

أسباب القلب ا ا اا : الا موا أققة 





- التصحيف والتحريف .. 





أنواع التصحيف والتحريف 1 ذ[ذ1ذ[ذ1[1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 0 
النوع الأول: التصحيف والتحريف في الإسناد وا ا م 517 
النوع الثاني : التصحيف والتحريف في المتن مادو ول معطو ل ا :9 





النوع الثالث: تصحيف البصر وتحريفه 
النوع الرابع : تصحيف السمع وتحريقه .. 


النوع الخامس: تصحيف اللفظ وتحريفه .. 





النوع السادس: تصحيف المعنى وتحريفه 0000087 
النوع السابع: تصحيف اللفظ والمعنى وتحريفهما معاً 0 
النوع الثامن: تصحيف المغفلين وتحريفهم 1 1 1 0 


النوع التاسع: التصحيف والتحريف الناشئان عن سقط 
ما وقع التصحيف في متنه .. 








مثال آخر .. 
فهرس موضوعات المجلد الرابع 0-9 10 








